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شکر وتقدیر 

بعد توفيق الله تعالى - وله الفضل والنة - با کمال تحقیق هذا الکتاب » یسرین آن آتقدم 
بخالص الشکر والامتنان لکل من مد ید الساعدة والعون لاجاز هذا التحقیق ليصل إلى ما هو 
علیه- وهم کثیرون - . 

فاول من آقدم له الشکر الکبیر هو شيخي الفضال الاستاذ الدكتور حسن محمد مقبولي 
الاهدل الذي قام بجهد مشکور نف الاشراف والتوجیه . وأتاح لي فرصة اللقاء به في منزله - 
مع كثرة آعماله - وآمدن بجملة من العلومات امامة . والتوجیهات السديدة . فبارك الله فيه , 
رال 0ا 

كما أقدم الشكر العاطر لمشايخي الفضلاء الشيخ العلامة عبدالر هن عبدالله بكير » والشيخ 
العلامة علي سالم بكيّر والشيخ العلامة سعيد بن محمد برعية » » والشیخ العلامة عبد الرهن 
بن إماعيل الوشلي » والشيخ العلامة علي بن عبدالعزيز القديمي , الذين ل يبخلوا على بغزير 
علمهم . وجميل إرشادانمم » وأفادون بحل إشكالات في البحث » وأمدون ببعض الصادر 
والراجع الهمة الق آفادتني نی البحث . . 

وأشکر الشیخین الفاضلین الشیخ العلامة آجد بن حسن العلم و الشیخ الباحث ولید بن 
عبدالرهن الربيعي الذین فتحا لي أبواب مكتبتهما العامرتين › وآمدايي بجملة من الصادر 
والراجع » فجزاهما الله خيراً. 

كما أشكر لكل من أعان وساهم مادياً أو معنوياً - وهم كُثر - أسال الله أن يتولى جزاء 
الجميع » صحة في البدن » وسلامة في الدين » ورضواناً في الآخرة , إنه سميع الدعاء . 


و ڪڪ المقدعمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الد ا ع نستوحب به من فضله الزید » وصلی ال وسلم علی خیر خلقه نبینا حمد » 
وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره » واتبع سنته ال یوم الدین . 

وبعد : فان الناظر ی الشريعة الاسلامية الغراء بجدها تتکون من شقین : 

الشق الأول : عقيدة ثابتة الأصول » استقرت قواعدها وترسخ أصولا في كتاب الله » وسنة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يبق فيها زيادة لمستزيد » ولم تعد محل نظر ومراجعة » فهي 
باقية حالدة على الدهور . 

والشق الثائ : أحكام عملية » وفروع متعلقة بواقع الحياة » وحوادثها المتجددة والمتغيرة » تبعا 
لتغير ظروف ال حياة » و أحوال الناس » والیق بطبيعتها دائمة الح ركة » حريا مع سنة التطور . 

ولا شك أن حياة الناس - المتعددة الجوانب والمتشابكة المقاصد - لن تصلح » ولن يسعد 
الإنسان فيها إلا برعاية هذه الجوانب كلها بالتنظيم والتشريع . 

والفقه الإسلامي - وهو الثاني الذي نوهنا إليه - هو عبارة عن الأحكام الى شرعها الله 
لعباده » ولهذا كان هو لمعيئ بتنظيم شؤون الخلق » ورعاية مصالحهم » ومراعاة ظروفهم » وحل 
ما يطرأ على حياتهم من مشكلات » لذلك جاء ملماً بكل تلك الحوانب » ومنظماً بأحكامه جميع 
ما يحتاحه الناس في حياتهم . 

وقد توجهت جهود الفقهاء وعنايتهم إلى هذا الحانب المهم من الشريعة » فلم يألوا جهداً في 
بيان أحكامه » واستيعاب مسائله » وترتيب أبوابه » وتقريب معانيه » حن تركوا لنا ثروة تشريعية 
فقهية ضخمة لا یوحد فا ی التاریخ مثیل » ما یجعل السلم یشعر بالفخر والاعتزاز بذا التراث 
العلمي الکبیر » الذي شهد له الأعداء قبل الأصدقاء . 

وممن كان له إسهام ظاهر في هذه الثروة العلمية : علماء اليمن » الذين تركوا لنا مؤلفات 
علمية قيمة » ونتاجاً طيباً كثيراً » إلا أنه م يلق - في الغالب - عناية لنشره وإخراجه » ولا يزال 
كثير من تلك المؤلفات حبيس الخزانات والجدران » أو امتدت إليه ظروف البيئة » وعوامل الفناء » 
آو فقد من آيدي الزمن » فأصبح في حيّر المعدوم . 

وكان من أعلام علماء اليمن نور الدين على بن أبي بكر الأزرق » الذي كان له مشاركة 


علمية ظاهرة » وحضور واسع . 
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وان من عظیم فضل الله على أن وفقئ لدراسة العلوم الشرعية » والتلقي عن جاعة من أهل 
العلم والفضل » الذين كان لهم الفضل الأكبر في غرس حب العلم » والاهتمام بشأنه » فتوحهت 
همي للبحث ی الفقه الاسلامي ؛ والعناية .بمخطوطات علماء اليمن » حصوصاً فقهاء الشافعية › 
الذين ل تزل معظم جهودهم في عالم المخطوطات. 

ووقع اختياري لرسالة الماحستير على مخطوطة للإمام علي بن أبي بكر الأزرق اختصر فيه 
كتاب " جواهر البحرين قي تناقض الحبرين " للإمام الكبير جمال الدين الاسنوي " وقد ضمنه 
كتابه الكبير " نفائس الأحكام  "‏ المشهور لدى علماء اليمن وغيرهم ‏ في القسم الثالث 
منه.فقدمت خطة البحث للجامعة اليمنية » وتمت الموافقة من المجحلس العلمي بما » فشرعت في 
تحفيق المخطوطة . 
أهداف التحقيق : 

عندما قمت بتحقيق هذه المخطوطة كان لي عدة أهداف » تتلخص في الآ 

. العمل على إبراز التراث الإسلامي‎ -١ 

؟- المساهمة في نشر مؤلفات علماء اليمن . 

. إخراج المخطوطة إلى حيز الوحود » بعد آن مر عليها ما يقارب سبعمائة سنة‎ -٠ 

4 قناعي أن الكتاب غين بالمادة العلمية في مذهب الإمام الشافعي » والذي سينفع الله‎ - ٤ 
. الباحثين وطلاب العلم‎ 

ه- خدمة الأمة بوضع تراثها بين يديها في أحسن صورة ممكنة . 
أسباب اختيار الكتاب : 


(i: 


دفعيٰ إلى اختيار كتاب النفائس أسباب أهمها : 

۱- شهرة الکتاب الق بحاوزت القطر اليماني . 

؟- كون المولف - الإمام الأزرق - علماً من أعلام اليمن » وهو إمام مغمور ءلم يُسبق أن 
كتب عنه أو عن كتابه . 

۳- قيمة الکتاب العلمية »> حيث تطرق إلى تناقضات شيخي المذهب الشافعي » وهما الرافعي 
ارو کی ا ا 

-٤‏ موضوع الكتاب » والذي لأول مرة - حسب علمي - يتم تحقيق كتاب يتضمن 
موضو ع التناقضات. 


مس المقدعة 
الصعوبات التي واجهت عملية التحقیق : 

بعد حصولي على موافقة بحلس الجامعة » بدأت العمل في تحقيق الحطوطة » ول بخل الطریق 
من عقبات وصعوبات كان أهمها : 

۱- اعتصار اللف الشدید لبعض المسائل أرهقبئ في العثور على نص كلام العزيز أو 
الروضة » وخاصة إذا أطلق النقل ولم يحدد موضعه في الباب . 

۲- عدم الدقة وذلك في عزو بعض النقول إلى غير أبوابما » فأبحث عنها في الباب المشار إليه 
حى استقصى الباب برمته » ثم إن أعثر على المسألة في غير بايما » وفي ذلك من العسر وضياع 
الوقت ما لا یخفی . 

۳- لا كانت مسائل الكتاب تناقضات ترد في أبواب مختلفة » اضطرن ذلك إلى كثرة التنقل 
من جزء لآحر في المسألة » ما آحذ مین وقتا وجهدا غير قليل . 

٤‏ - بعض المسائل فيها تطويل وإسهاب » حیث یکثر النقول فیها عن العزیز والروضة ما 
يؤدي إلى إرهاق الذهن وتشتيته » وصعوبة تحديد موطن المخالفة والتناقض . 

ه - مسائل الكتاب تنصب على العزيز والروضة » وليس للكتابين فهرسة مخدومة - خاصة 
العو - فیأحذ العئور علی نص الکلام وقتا وحهدا کببرین . 

5- عدم وضوح بعض الكلمات في المخطوطة » وصعوبة قراءة بعض الحواشي » والتعلیقات 
لرداءة الخط وسوء التصوير » وعدم إمكان نقلها من المخطوطة » لصعوبة الوصول إليها لأسباب لا 
تخفى على الباحثين . 

ورغم الصعوبات مضيت في تحقيق الكتاب مستعيناً بالله وحده » ثم مسترشداً بتوجيهات 
شيخحي وأستاذي العلامة الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل ٠»‏ لتذليل الصعوبات وتيسير 
المعسور » حي وفق الله لإتمام الرسالة على هذا الوحه » فلله الحمد والمنة . 

هذا وقد اشتملت خطة التحقيق على مقدمة وقسمين » قسم للدراسة » وقسم للتحقيق . 

القدمة : وتحدث فيها عن أهمية الفقه في تنظیم شوون الناس » ورعاية مصالحهم » وتلبية 
حاحاتمم » وأنه به يصلح دينهم ودنياهم » وتسعد حياتمم » وقد عن به العلماء عناية کبیرق 
وت ركوا لنا ثروة فقهية عظيمة ليس ها قي التاريخ مثل . 

تم تحدثت عنة الأهداف الي دفعتق لتحقيق الكتاب وأجملتها في أربع نقاط :. 

ثم تحدثت عن سبب اختياري للكتاب » وذكرت أربعة أسباب لذلك . 


وي سس الف 


تم تعرضت لذکر الصعوبات ال واحهت عملية التحقيق » في ست نقاط : 

آما القسم الأول : وهو قسم الدراسة » فجعلته مشتملاً على بابين : 

الباب الأول : في الكلام عن حياة المؤلف وقسمته إلى ثلاثة فصول : 

* الفضل الأول © غر ترد للهاك ان عفر الالت »رنه شیاه فك كاحت 
مباحث : 

* المبحث الأول : تحداثت فيه عن الخالة السياسية في عصر الولف ۰ حیث درك الولف الدولة 
الرسولية الي حكمت اليمن مابين (5575-/5/ه ) وعاصر أربعة من أكبر ملوكها . 

* المبحث الثاني : تحدثت فيه عن الحالة الاحتماعية في عصر المؤلف » وفصلت الكلام على 
ذلك من آربع نواح : الناحية الأمنية » والناحية المعيشية »والناحية الطبقية » وناحية العادات 
والتقالید . 

* المبحث الثالث : تحدتث فيه عن الحالة العلمية في عصر المؤلف » وبینت أن تلك الفترة الي 
عاشها الوّلف من حياة الدولة الرسولية کانت آحصب عصور الیمن وأکثرها ازدهار بالعلم 
لاهتمام ملوك بق رسول بالعلم » وأهله . 

* الفصل الثاني : حعلته للحدیث عن سيرة الولف - الامام الأزرق - وتضمن ثلاثة 
مباحث : 

* البحث الاول : تحدتث فیه عن اسمه ونسبه ومولده. 

* المبحث الثاني : تحدتث فيه عن نشأته وطلبه للعلم وصفاته وأحلاقه . 

* المبحث الثالث: تحدتث فيه عن شيوخه وتلاميذه . 

* الفصل الثالث : حعلته عن مكانة المؤلف العلمية ومذهبه وآثاره » وقسمته إلى ثلاثة مباحث 

* المبحث الأول : تحدتث فيه عن المكانة العلمية العالية الى تبوأها المؤلف » وثناء العلماء عليه 

* المبحث الثاني : تحدتث فيه عن مذهبه في الفروع > وأنه شافعي » بل من أعلام أهله » ثم 
تعرضت لبيان عقيدته » وأنه سالك مسلك الأشاعرة وهو من عليه أهل التهائم في عصره. 

ن ف ده ا وماخ لیا مد قاتا شرك ند 
من العلم الشرعي » ثم حتمت هذا البحث بذكر شعره ووفاته . 

الباب الثاني : جعلته لدراسة الکتاب ‏ وقسمته إلى فصلين : 


*الفصل الأول : في توثيق كتاب نفائس الأحكام » والتعريف به» وفيه مبحثان : 
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* المبحث الأول : تحدتث فيه عن التحقق من اسم كتاب نفائس الأحكام » ونسبته إلى 
المؤلف . 

* المبحث الثاني : عرفت فيه بكتاب نفائس الأحكام » وبينت ما يشتمل عليه من الأقسام 
الخمسة البديعة » والحديث عن كل قسم » ومصدر المؤلف فيه . 

* الفصل الثاني : حعلته یخص موضوع ختصر ابحواهر ۰ وقیمته العلمية ومقارنته بأصله 
ومنهجي في التحقيق » ویشتمل علی آربعة مباحث : 

* البحث الأول : موضو ع الكتاب الحقق » وقيمته العلمية » ويشمل علی مطلبین : 

* المطلب الأول : موضو ع الكتاب الحقق » تحدتث فيه في فرعين : 

*الأول : تعريف التناقض قي اللغة والاصطلاح » والثاني : الأسباب المؤدية إلى التناقض. 

* المطلب الثاني : تحدتث فيه عن قيمة الكتاب العلمية . 

* المبحث الثاني : مقارنة الكتاب بأصله » وفیه مطلبان : 

* الطلب الأول : موقف الاسنوي من الشیخین الرافعي والنووي » وفیه فرعان : 

* الأول : تحامل الإسنوي على الشيخين 

* الثاني : نماذج من تحاوزات الإسنوي على الشيخين . 

* المطلب الثاني : علمت فيه مقارنة بين أصل الكتاب " جواهر البحرين " والمختصر » وإثبات 
الفروق بينهما . 

* المبحث القالث : كتبت فيه نبذة مختصرة عن صاحب الأصل "الإمام الإسنوي " احتوث 
على ثلاثة مطالب : 

* المطلب الأول : امه ومولده وطلبه للعلم. 

* الطلب الثاني : أبرز مشايخه وتلاميذه . 

* الطلب الثالث : مؤلفاته ووفاته . 

* البحث الرابع : تحدتث فیه عن وصف المخطوطتين و عن منهجي في تحقیق الحطوطة 

آما القسم الثانن فهو قسم التحقیق » قمت فيه بالتحقیق والتعلیق علی الحطوطة . 

هذا ما يسر الله ترتیبه من حطة البحث في تحقیق کتاب مختصر جواهر البحرین للامام 
الأزرق » وقد وفق الله وأعان على إتمام التحقيق علی الوجه الرضي ‏ . فالحمد الله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 


سس سس تست قفا و سس سبح 
را اس الق اراسي 





لبس سسسب قفا و ل - 
کے القسه السراسی 





مهد 
في دخول مذهب الشافعي إلى اليمن وأبرز القائمين على نشره 

من المستحسن للناظر في مؤلفات شافعية اليمن أن يقف على تاريخ دخول | مذهب الامام 
الشافعي إلى اليمن » وأبرز الفقهاء الناشرين له » وكيف أذ المكانة العليا في ظل وجود المذاهب 
الأحری الق کانت منتشرة قبل دخوله . 

وسأوجز الكلام عن ذلك في النقاط الآتية : 
أولاً : نشأة المدارس الفقهية : 

كان الصحابة الكرام يتلقون لاوا أ SAE E‏ ي 
أمورهم لراجعة أحد غيره » وبعد وفاته عليه الصلاة و السلام كان أكثرهم يقيم في المدينة لا 
ببرحوفا إلا لغزو أو ضرورة مُلحّة » فلما كان عهد عمر رضي الله عنه منعهم من الخروج منها 
خاجته الیهم ؛ لام هل الفتیا » وأهل الرأی و الشورة وأوعية العلم 7 فلما تولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه الخلافة واتسعت دائرة الفتح الاسلامي تفرق کثیر من الصحابة في کثیر من 
لبلدان جندا وحکاماً ومعلمین ۰ واستوطنوا مختلف الأمصار » فأقبل علیهم آهلها یستفتوفم 
ویتعلمون منهم آحکام الشريعة . 

قال ابن القيم ١:‏ و الدين والفقه انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود في العراق » وعن 
أصحاب زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر في المدينة » وعن أصحاب ابن عباس في مكة ) ”" . 

وكان في المدينة أيضاً عائشة وأبو هريرة » وفي الكوفة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر , 
وف البصرة أبوموسى الأشعري وأنس بن مالك » وفي الشام معاذ بن جبل وعبادة ابن الصامت 
وأبو الدرداء » وكان في مصر عبدالله بن عمرو بن العاص”" . 

وتخرج على أيدي الصحابة طبقة من التابعين من مختلف البلدان الإسلامية » ويم ويمن بعدهم 
من تابعيهم دارت عجلة الفقه دورتها المذهبية » ونشأت الدارس الفقهية . و کان آهم تلك الدارس 


(۱)انظر:الفکر السامي للحجوي(ج4۰/۱)الكتبة العلمية المدينةالمنورة»المدحل الفقهي العام للزرقاء(1557/1١).‏ 
(۲) اعلام الموقعين لابن القيم (۱۲/۱) دار ابحیل »بیروت . 

(۳) اعلام الوقعین (۲۱/۱) الدخل الفقهي (۱۰/۱) مدخل للفقه الاسلامي للدرعان ص (۹5۵۰۹) نشر 
مكتبة التوبة » الریاض . 





رگ کنر لفق ال هل سس سس سس سس |[ و مسحت 
مرا اجان و اراق 

قال ابن خلدون : ( وانقسم الفقه فيهم - أي التابعين - إلى طريقتين » طريقة أهل الرأي 
والقياس » وهم أهل العراق » وطريقة أهل الحديث » وهم أهل الحجاز » وكان الحديث قليلاً في 
أهل العراق » فاستكثروا من القياس ومهدوا فيه » فلذلك قيل أهل الرأي » ومقدم جماعتهم الذي 
استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة » وإمام أهل الحجاز مالك ابن أنس ) . 

ومذهبا أبي حنيفة ومالك هما اللذان انتشرا في الآفاق في تلك الفترة . 
ثانياً : المذاهب السائدة في اليمن إلى القرن الثالث : 

كان يسود معظم بلاد اليمن المذهبان السائدان في ذلك الوقت » وهما مذهب أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي (ت .٠٠١ه)‏ ومذهب أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي 
وت 5ااه). 

وظل المذهبان ظاهرين في اليمن إلى أواخر القرن الثالث الحجري"" » ول يُقدّر بعد ذلك 
للمذهبين ف الاستمرار بعد الماثة الثالثة + فقد حل مکافما مذهب أب عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي (ت 4 )7١‏ وظل سائداً هناك » وخاصة فيما كان يعرف باليمن الأسفل وحضرموت إلى 
وقتنا هذا“ وإن بقيت بقايا مدارس قليلة للأحناف في تهامة » تحاول البقاء والصمود أمام الكم 
ال حائل للمدارس الشافعية المنتشرة في طول البلاد وعرضها . 
الا : دخول مذهب الشافعي وانتشاره في اليمن : 

لم يكن دحول مذهب الشافعي إلى جميع مدن اليمن في آن واحد . بل تفاوت ذلك بتفاوت 
حركة حامليه » ونشاطهم العلمي . ۱ 

ولکن ,عکن القول في الجملة أن مذهب الشافعي دخل اليمن في القرن الثالث الهجري » ولح 


. المدحل الفقهي (۱۰۷/۱) تاریخ الفقه الاسلامي للطريفي ص (۷۷) مکتبة التوبة » الرياض‎ )١( 
. )۳۹۳( انظر مقدمة ان حلدون ص‎ )۲( 

(۲) طبقات فقهاء الیمن لابن هره ص (4 ۷۹6۷ دار القلم » بیروت. 

(4) تاریخ الدارس الاسلامية في اليمن للاکوع ص(۵۸) موسسة الرسالة ۰ بیروت. 





رک الق از اضق ا نیسحت 
يظهر وينتشر إلا في القرن الرابع وما بعده۳ . 

ولا کانت بلاد اليمن واسعة المساحة » متباعدة الأطراف » لم يكن دخول المذهب في وقت 
واحد » وعلی هذا فسیکون احدیث عن دحول مذهب الشافعی ال الیمن مقسما علی ثلاث 
آکبر مقاطعاقا » جهة اليمن الاأسفل وهی عامة ولبلتد) » وجهة الیمن الاعلی وهی صنعاء 
وإب”" والجبال » وحهة حضرموت وشرق البلاد . 

: انتشار مذهب الشافعى في قامة‎ -١ 

أول من عرف عنه إظهار مذهب الشافعي ونشره في قامة هم بنو عقامة » ويُنسبون إلى محمد 
ابن غاروت التغلى: + الذي دتعل اليمن سنة ۲۰۳ه عدبا من قبل اللدليفة العياسئ المأمون بق 
هارون الرشید مع اثنین من زملائه » لتثبیت دعائم الحكم في اليمن » وهما محمد بن عبدالله بن زياد 

د اال ی وه CO‏ 
ولیکون التغليي قاضیا ومفتیا" . 

ویظهر آن دخول الذهب إلى تمامة كان بدحول محمد بن هارون المذكور » فيكون دحل 
الیمن حاملا مذهب الامام الشافعي الذي اعتنقه أهل قامة عن مفتيهم وقاضیهم ابن هارون( . 
عقامة بن الحسن بن محمد بن هارون » کان ماما ي آنواع العلوم » خطيبا مجحودا » إليه تنسب 


الخطب العقامية » وله شعر رائق حسن . 


(۱) اعتبر الورخ ابحندي دخول مذهب الشافعي وانتشاره في الائة الرابعة » وهو صحيح في الانتشار » أما في 
الدحول فلا ؛ فان الحافظ موسی العافري- الق ذکره - ول من آظهر الذهب في امد ونواحیها » وهو 
تلقى المذهب عن أب الوليد بن أبي الجارود تلميذ الشافعي . 
© انظر : طبقات ابن سمرة ص(۸۱۰۸۰) السلوك (۲۱/۱) تاریخ الدارس الاسلامية ص(59) . 
(۱) اند : مدینه شهيرة سکنها معاذ بن حبل وکانت حاضرة الیمن الأسفل » وقد انکمشت الیوم علی 
نفسها » ولم ببق بما غير جامعها الذي بناه معاذ بن جبل » وهي تبعد عن مدينة تعز شرقاً بنحو ۲۵ کیلومترا . 
© انظر البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي للأكوع ص )۸١(‏ . 
(۳) مدينة اب من کبریات مدن اليمن » وأكثرها حضرة وزراعة » تبعد عن صنعاء حوالي ۱۷۱ کیلو مترا . 
(:) السلوك في طبقات العلماء واللوك للجندي (۱۹۳۰۱۹۲/۱) نشر مکتبة الارشاد » صنعاء » قرة العيون 
بأخبار اليمن الیمون لابن الدبیع ص(۱۱۰) تاریخ غر عدن لباخرمة ص(۷؛ ۲) دار عمار الأردن . 
(ه) صرح بذکر ذلك الورخ القاضي حمد بن علي الا کوع » انظر تحقیقه لکتاب قرة العیون ص (4 ۲) . 





رالشاراق ال 

امتحن بقضاء القضاة للصليحيين » ثم مع آل بحاح الذين حكموا اليمن » وقام به القيام 
الحسن » فحمدت سيرته » وزاد ثناء الناس عليه » ولقبه بعض الولاة ممؤتمن الدين » وله عدة 
مصنفات منها: جواهر الأحبار » ومختصر في علم الفرائض و الحساب » وكتاب في علم المساحة 

سماه " الملطف" توق سنة و ۳ 

ومن مشاهير بي عقامة : الحفائلي محمد بن عبدالله بن أبي عقامة » تولى قضاء زبيد » وكان 
معظماً مهيباً » وفقيهاً فاضلاً » ومتكلماً شاعراً » ذا جاه كبير » وعلم غزير » انتهت إليه رئاسة 
مذهب الشافعي بزبید(؟ . 

ومن كبار فقهاء أبي عقامة الذين قاموا ی ی و 
عقامة القاضي » وكان عالماً بحوداً » من فضلاء الشافعية » أذ عن جده أبي الحسن » وعن أبي 
الغنائم الفارقي وغيرهما . 

ومن مصنفاته کتاب "التحقیق " وکتاب " التاق "+ آثن عليه النووي وقال : ( لد 
لطيف » وفيه نفائس حسنة » لم يسبق إلى تصنيف مثله ) » توفي سنة .هه رحمه الله . 
۴- اندشار مذهب الشافعي في الجتد ونواحيها : 

انتدب جماعة من الفقهاء لنشر مذهب الشافعي قي ابند وابلبال احيطة ها » ذكر ابن مرة 
من أشهرهم أربعة » فأعلى هؤلاء رتبة وأوهم إظهارا لمذهب الشافعي : 
أ - الفقيه الحافظ موسى بن عمران بن محمد الخداشي المعافري » أخذ الفقه عن أب الوليد موسى 
بن أبي الجارود المي صاحب الشافعي » وراوي كتابه الأمالي » وأحد ثقات أصحابه » كما أحذ 
مه کاب ای فا اي 

كان الفقيه موسى أول من أظهر مذهب الشافعي ونشره في ابلبال بوادي السحول) 


(۱) طبقات ابن سرة ص(۱؛ ۲) السلوك (۲5۲/۱) قرة العين ص(۲۳۰) . 

(۲) طبقات ابن مرة ص(۰: ۲) السلوك (۳۸۰/۱) . 

() تهذيب الأسماء و اللغات للنووي (۲۰۲/۲) دار الکتب العلمية » بیروت . 

. )۱۳۰/۷( طبقات ابن مرة ص (۲۰) طبقات ابن السبكي‎ )٤( 

(۰) طبقات ابن هرة ص (۸۰۰۷۳) السلوك (۲۱۳/۱) . 

(ج) وادي السحول حقل ییداً من سفوح مدينة ب الشمالية » وعتد شالاً لل رحاب » وهي من آحصب 
حقول اليمن » وإلية تنسب الثیاب السحولية . 


10 لك القسه الدراسم اتعصبد 
و کان ختلف ال اند وخلاف جعفر( ورعا قام بقرية اللحمة"۲ » قال ابندي: ( وفقهاژها 
العروفون ببي مضمون هم من ذریته » ولم أكد أقف على تحقيق تاريخه ) 7" . 

وقام بالأمر بعده ابنه إبراهيم الذي سكن مدينة وادي السحول » ثم استقر بقرية الملحمة » كما 
أحذ عنه القاسم القرشي الآ ذكره » والذي عنه انتشر المذهب ‏ . 
ب - أبو محمد عبدالله بن علي الزرقان » وكان فقيهاً كبيراً » رحَالاً في طلب العلم » ارتحل إلى مكة 
سنة 7ه فأحذ مذهب الشافعي عن الحسن الأسيوطي عن أبي جعفر الطحاوي عن المزني » ومع 
من أي العباس أحمد بن إبراهيم الكندي في مکة سنة ۳۵۳ هت , وسمع من أبي زيد محمد بن أحمد 
الفاشاني المرورزي لما دحل مدينة ذمار » وروی عنه صحیح البخاري برواية الفربري" . 

قال الجندي : ( وكان من الأثمة المعدودين في اليمن » وهو من التقدمین في نشر مذهب 
لشافعي )۳ . 
ج - أبو عبدالله الحسين بن جعفر الراغي ‏ كان فقيهاً كبيراً » وكان يقيم بمكة , فلما حج الفقيه قاسم 
القرشي و الفقيه أحمد الصعبي سألاه القدوم معهما إلى اليمن وبذلا له القيام .مما يحتاحه » فأجابهما إلى 
ذلك » وأخذا عنه مختصر المزني » وسنن الربيع » وتأليفه في علم الكلام الذي سماه "الحروف السبعة في الرد 
على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال و البدعة " . 

سكن قرية سهفنة 7غ ولم يزل قائماً فيها بنشر مذهب الشافعي إلى أن توفي سنق(۳۷؛ه) رحمه 
ال . 


6 انظر : البلدان اليمانية عند یاقوت للاکوع ص (۱۵) . 
)١(‏ هذه المناطق واقعة في محافظة تعز » وهي تبعد عن صنعاء ١‏ كيلو متراً . 
EES‏ نار وه انب ERLE Eh‏ 
(©) السلوك )5١5/1١(‏ . 
(:) السلوك )550/١(‏ . 
(ه) طبقات ابن مرة ص )۸١(‏ السلوك )5١9/١١(‏ . 
(5) السلوك )5١9/١(‏ . 
(۷) سهفنة قرية عامرة » تعرف اليوم بسقنة - يحذف الحاء - وتقع وسطاً بين ذي السفال وقرية القاعدة » 
وهي في الشمال الشرقي من مدينة تعز . انظر البلدان اليمانية عند ياقوت ص )٠١١۷(‏ السلوك (۲۲۹/۱) . 
(۸) طبقات ابن سرة ص(۸۱) السلوك (۲۳۰/۱) . 


50 كك القسوالدراسيي . اتفميه نس سس سس 
د - الفقيه الحافظ محمد بن يحي بن سراقة العامري . كان فقيهاً حافظاً بحوداً » رحل إلى العراق» 
فأحذ عن ابن الأبان الفرائض » وأدرك الشيخ أبا حامد الاسفراييئ » وأخحذ عنه » ثم عاد إلى المعافر 
ناشراً للعلم » ومدرسا للمذهب ‏ وله مصنفات في الفقه .منها مختصر سماه "مالا يسع المكلف 
جهله" وآخحر ساه " آداب الشاهد وما يثبت به الحق على الجحاحد " توفي سنة 6۱۰ه- (. 
*- الظهور الأكبر لمذهب الشافعي بأعلى اليمن وأدناه : 

كان الانتشار الواسع لمذهب الإمام الشافعي في آخر القرن الرابع » وهو الانتشار والظهور 
الذي مل أعلى اليمن كصنعاء والحبال المحيطة يما » وأسفل اليمن من تعز إلى عدن ولحج وأبين 
وجهاقا . 

ويعود الفضل - بعد الله عز وجل - في توسيع رقعة المذهب الشافعي إلى من وصفه ابن 
سمرة بقوله : ( إمام أئمة الشافعية من صنعاء » وعدن » الذي نفع الله به المسلمين » وعضد به 


الدین » الامام العارف 2 أو حد عصره »2 وفريد دهره » القاسم بن محمد بن عبلالله الجمحى 


0 ۲ 
اليمن فسکنوا قرية سهفنه . 


أذ في بدايته عن الفقيه عبدالله بن علي الزرقاني » وعبدالعزیز بن يحي المعافري » ثم انتقل 
إلى زبيد - وكان مذهب الشافعي بها معروفاً - فتلقى عن شيوخها » ومنهم الفقيه أبو بكر ابن 
الضرّب ‏ أذ عنه مختصر المزني وبعض شروحه . 

ثم رحل إلى مكة سنة ۳۸۸ وتفقه بعلمائهاء ومنهم أبوبكر أحمد بن إبراهيم المروزي 
الفقيه » وأخذ عنه سنن أي داود عن ابن الأعرابي عن أبي داود المصنف . 

وی هذه السنة لقي هو وزمیله مد الصمي - الذکور سابقا - الفقیه احسین بن جعفر 
الراغي فاستقدماه ال سهفنة » فآحذا عنه فیها ختصر الزن بروایته عن البرذعي عن النيسابوري 
عن الزن » وأخذ القاسم عن الراغي تآلیفه السابقة في علم الكلام . 

وأحذ القاسم عن الإمام الفقيه أبي الفتح يحي بن عيسى بن ملامس » و کان من آعیان 
العلماء وأكابر الفضلاء » وله شرح مفيد على مختصر المزني » لقي الشيخ أبا حامد الاسفرايئ؛ 


(۱) انظر : طبقات ابن سرة ص(۸4) السلوك (۲۲۲/۱) طبقات الفقهاء للشيرازي ص(۱۰۰) . 
(؟) طبقات ابن سمرة صس(۸۷) . 


رالۇ اراق سست: 
توفي ابن ملامس سنة ۲۰ ه- رحمه الله . 
و کان القاسم قد جمع الفقه و احدیث والكلام وأصول الفقه » إضافة إلى علم القراءات » 


۱ 


ومعاني القرآن » ثم استقر به للقام بقریته " سَهّفنه "۰ وقصده الطلاب من آنحاء بلاد اليمن » وغدا 
ی تافف وهای 
قال ابن سمرة :( وهذا الفقیه قاسم هو الذي انتشر عنه مذهب الشافعي ی مخلاف ابتّد » 
وصنعاء » وعدن » ومنه استفاد فقهاء هذا الذهب ق هذه البلاد » و کانت مدرسته ی سهفنة » 
فاحذ عنه شافعية العافر ۰ وحج » وأيين » وأمل ابشند » والستّحول » وأحاظة » وعَنّة » ووادي 
الا 
قال ابن مرة : ( وكانت الشفعوية وكتبها قبل القاسم القرشي وأصحابه غير مشهورة في 
ال ا و و ی ا تنم متام آللتان: عفر ما التعرتان 
الزيدية والاساعیلیة . 
وقال ابلندي : ( وکان القاسم من عظماء الیمن » انتشر عنه الذهب انتشارا كاملا ء 
وطبق الأرض بالأصحاب » لم يكن لأحد من المتقدمين من أهل اليمن أصحاب كأصحابه كثرة 
e‏ 
هؤلاء الأصحاب الكثر هم الذين حملوا المذهب بعده » وهم الذين كان لمم الأثر الأكبر في 
إشاعته على ذلك النطاق الواسع » ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر أبرز أولئك الأصحاب : 
- فمنهم أبو عبدالله جعفر بن عبدالرحيم المحابي » كان عالاً فقيهاً محققاً » وكان مع 
سعة علمه عابداً » مشهورا بالصلاح وشدة الورع » تلقى الفقه وأصوله عن الإمام 


القاسم وعن ابن ملامس 2( و صنف كتابا سوام " الجامع ١‏ آخر ام ۲ التقریب ۱ 


)١(‏ أحاضة : قرية أعلى جبل جبيش من بلاد السحول همالي مدينة إب » وعَنّة بفتح العين » وادي في العدين 
من أعمال مدينة إب » ووادي ظبأ يقع بتهامة كما ذكره ياقوت . 

انظر البلدان اليمانية عند یاقوت ( ۲۹۷۰۲۱۳۰۱۹۰) . 

(۲) طبقات ابن مرة ص (۸۸) . 

(۳) طبقات ابن تعرة ص (۸۰) . 

(4) تاریخ الذاهب الدينية د. آعن فواد ص (۲۰) الدار الصرية اللبنانية . 

() السلوك ۲۲۹/۱ . 


ت )لقف الو و ا ف سے ]| 1 هت وهای سس 

کانت وفاته سنة 61۰ ه رجه الله (. 

- ومنهم أبو يعقوب إسحاق العشاري » سمي بذلك لانه کان یحقق عشرة علوم » وهو من 

آشهر تلامیذ القاسم » وكان يعرف بالمعافري إذ هي بلده » انتهت إليه رئاسة الفقه يما » وعنه 

آحذ فقهاؤها . 

3 ومنهم أبو حفص عمر بن إسحاق المصوّع » كان كبير القدر » شهير الذكر » معروفاً 
بالعلم والصلاح » أخذ الفقه عن القاسم » وصنف کتباً منها " الذْهب " بضم الیم 
وسکون الذال » وآحر ساه " الجامع " لا تعرف تاریخ وفاته (. 

5 ومنهم أبو الخير أيوب بن محمد بن كديس » كان فقيهاً صالحاً » عالي الاسناد » وکان 
ينادى له في الحرم في موسم الحج من كل عام : ( من أراد الوَرّق - بالفتح - والورق 
- بالكسر - فعليه بأيوب بن محمد بن كديس بقلعة ظبأ بأرض اليمن ) توق سنة 05٠4ه‏ 


۰ 
لل 


۱ 
وقد ذكر ابن سمرة أن من أشهر وأبرز آصحاب الفقیه قاسم : إبراهيم بن أبي 

عمران(ت ٤٠.‏ ه) والحافظ عبدالملك بن أبي ميسرة (ت ٤۹۷‏ هه و الفقيه الفاضل أسعد بن 
حلاد » والفقيه الزاهد محمد بن سالم بن يزيد (ت155) » قال ابن سمرة : ( فهؤلاء المشهورون 
من جملة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ) . 
6 - انتشار مذهب الشافعي بحضرموت : 

تشیر الصادر التاريخية ای آن مذهب الامام الشافعي دخل إلى حضرموت- کسائر بلاد 
اليمن - في القرن القالث امحري(۲ » ثم بدا اتتشاره تدريجياً » وم یکثر آثباعه » وتتوسم رقعته الا 
أثناء حکم الأیوبیین الشوافع للیمن وحضرموت الذین امتد حکمهم من سنة 1٩‏ هه ای سنة 


(۱) طبقات بن ممرة ص(4 )٩‏ السلوك (۱/ ۲۳۰۲۳۳) 

(۲) طبقات بن سرة ص(٩)‏ السلوك (۲۳۰/۱) . 

(۳) طبقات بن مرة ص( 4) السلوك (۲۳۶/۱) . 

. )۲۳۷/١( طبقات بن مرة ص(۹۷) السلوك‎ )٤( 

(۰) طبقات بن سرة ص(۷٩)‏ . 

(5) نقل ذلك عن الحندي الحافظ السحاوي .انظر الفكر و الثقافة في التاريخ احضرمي لباوزیر ص(ه 5 -۷۹) 
الفكر و المجتمع في حضرموت لبامومن(۱۷۰) . 





7 او ااه اھ متت 
٠ه‏ ما سهل انتشار المذهب الشافعي في حضرموت حن عمّها حلال هذه الفترة . 

وقد كان بعض فقهاء حضرموت يرحلون لطلب العلم إلى أعلى اليمن » وإلى مكة 
والمدينة » وبغداد والشام » وغيرها من البلدان » ويلتقون هناك بأكابر أهل العلم » ويأحذون عنهم 
علمهم وكتبهم ثم يرجعون إلى أهلهم منذرين" . 

وقد ذكر ابن مرة في طبقاته أن الإمام زيد بن عبدالله اليفاعي ( ٤‏ ٠ه‏ ) عندما عاد 
من مکة سنة ۱۲هه إلى الجحند وتسامع الناس به حاءه الطلاب من حضرموت وعدن وأبين 
وقامة واببال » وكان يجتمع عنده ما يزيد عن مائي متفقه . 

ومن أكبر أبرز الفقهاء الذين حملوا لواء نشر المذهب بحضرموت الإمام الكبير » والفقيه 
المدقق النحرير » أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن القلعي » تفقه بزبيد على يد فقهائها لا سيما 
بن عَقامة » وقدم إلى مرباط بظفار بشرق حضرموت » فعلم به قاضي البلد فقصده » وأ عليه 
سلطافا الأكحل بالبقاء فيها للانتفاع به فوافق » وجلس للتدریس والافتاء ونشر العلم » وقصده 
الطلاب من النواحي ادان 

قال الجندي : ( ثم آقبل علی التدریس ونشر العلم فتسامع الناس به إلى حضرموت 
ونواحیها فقصدوه وآخذوا عنه الفقه وغیره » بحیث ۸ ینتشر العلم عن آحد بتلك الناحية كما 
انتشر عنه » وأعيان فقهائها أصحاب أصحابه )”© وعثله قال المنزرجي والحافظ ابن حجر(). 

وقد ترك الإمام القلعي عدة مؤلفات . منها: قواعد المهذّب . وأحادیث الهذب » 
واحترازات المهذب » وألفاظ المهذب » وهذه الكتب نقل عنها النووي في شرح المهذب وغيره » 
وله أيضاً إيضاح الغوامض في علم الفرائض » ولطائف الأنوار » ونمذيب الرياسة في ترتيب 


. )۷۹( الفكر والثقافة ص‎ )١( 

(۲) الفكر و الثقافة ص(٠۸)‏ الفكر والمجتمع ص(١7١)‏ . 

(۳) طبقات بن مرة صس(۱۰۲) السلوك (۲۰۳/۱) تاریخ الذاهب الدينية ص (7) . 

(؛) انظر طبقات بن سمرة ص(۲۲۰) طبقات الاسنوي (۱54/۲) الفکر و احتمع ی حضرموت ص (۱۷۲) 
حهود الامام القلعي العلمية للْستاذ أکرم عصبان » نشر دار الصدیق ؛ صنعاء. 

(ه) السلوك (۵۰/۱؛4) . 

(7) جهود الإمام القلعي ص (5 5). 





السياسة » و کتاب أحکام القضاة وغیرها » تویي سنة 0۷۷ه رجه ال( . 
ومن آبرز تلامیذ الامام القلعي ومن انتشر عنه الذهب الفقیه علي بن آهمد بامروان » كان 
عالما فاضلا » له مولفات عديدة » انتفع بها الفقهاء بعده توفي سنة 4 5ه" . 


وغيرهم ممن انتشر عنهم الفقه في الجهة الحضرمية”" . 


(۱) طبقات ابن مرة ص(٠۲۲)‏ السلوك /١(‏ 5 45) جهود الإمام القلعي ص (15) . 
)۲( السلوك (۱/ 65 ) جهود الامام القلعي ص (۲۸) ۲ 
(۳) السلوك (۱/ 4۰0) جهود الامام القلعي ص (۸) . 





در اراس ]31 از اوه سم 





الباب الأول 
حياة ال لف 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 








الفصل الأول : عصر المؤلف . 








الفصل الثاني : سيرة المؤلف . 








الفصل الثالهه : شخصية المؤلف ومذهبه وآثاره . 
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با راب دیماان ار 


القصل الأول 
عصر المؤلف 
ويشتمل على ثلاثة مباحث 


2 الميدرق الأول : الحالة السياسية في عصر المؤلف . 








المبحه الثاني : الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف . 








الهبدرله الثالث : الحالة العلمية في عصر المؤلف . 


ا 
ص 

















(>-القسه الدراسی سس ...سس ئياة المولفه _ 


البحتث الأول 
اخالة السياسية في عصر المؤلف 

عاش الإمام الأزرق ما بين عام ( ۷۳۰ - ۸۰۹ه-) وقد کان احکم هذه الفترة للدولة 
الرسولية »حيث عاصر الإمام الأزرق أربعة ملوك بي رسول هم ابحاهد ‏ والأفضل » والأشرف › 
والناصر » وسنعطي نبذة عن دولة كل من هؤلاء الملوك . 

أولاً : الدولة احاهدية من ( ۷۲۱ -45لاه) : 

تنسب الدولة المجاهدية إلى الملك احاهد علی بن اللك الوّید هزبر الدین داود بن اللك الظفر 
عمر بن علي بن رسول » و كان هلكا + شهماً . شجاعا » مقداماً ؛ شریف النقس » کریم 
الاحلاق ) حسن السیاسة ‏ صادق راما تالا ۵ج رطاخ ریوک 

ولد احاهد ي الث جاد الاحرة سنة ( اه ) فنشأ في حضن والده اللك الظفر » تول 
احاهد اکم سنة (۷۲۱ه) وکان عمره خسة عشر سنة » وخسة آشهر » بعد أن وطد ملكه 
الأمير جمال الدين یوسف بن یعقوب ‏ ثم عزله الملك المجاهد » ووضع بدلاً عنه الأمير شجاع الدين 
عمر بن يوسف بن منصور”" . 

كانت الأوضاع السياسية في أول عصر المجاهد غير مستقرة » ولعل ذلك يرحع بدرحة رئيسة 
إلى صغر سنه » ولذلك كان أكثر مَنْ سبّب الاضطرابات في أول عهده عمه المنصور . 

فعند ما تسلم اللك احماهد کم توبحة إل المد ثم ال ا 4 


(۱) العقود الللوٍية (۱۳/۲) قرة العیون ص(۳۲۸) . 

(۲) العقود اللولژية (۱۳/۲) قرة العیون ص(۲۹۹) بجة الزمن لین عبد ابحید ص( ۱۳۳) اللطائف السنية 
للكبسي ص(۰٩)‏ مطبعة السعادة القاهرة » الاعتبار ف التواريخ والآثار " تاريخ وصاب "للحبيشي ص(۱۱۹) 
مرکز الدراسات اليمنية صنعاء . 

(۳) بلدة شهیرقة » تقع في مقابلة مدينة تعز من الشرق ‏ نسبة إلى جند بن شهران بطن من العافر . انظر: 
معجم بلدان الیمن( ۱۲/۰۱) . 

(:) الدملوة :بضم الدال واللام » قلعة عجيبة » آية في الناعة » وصعوبة الرتقی » طالا استعصت على 


المغيرين » تقع من تعز في الحنوب الشرقي عسافة یوم . 


0 لكالقسم الدراسی هياة المؤليه + 
خزائنه » ثم نزل ولم يعط أحداً شيئاً » وكانت العادة أن الملوك إذا طلعوا الدملوة » أنعموا على 
كان تک ان فا ای اقا ات مق قیالع رف دقع اسراف دلي 
و اجتمعوا عند عمه یوب التصور الظفر(؟ . 

ونتج عن تصرف الملك المجاهد هذا أن تجمّعت عليه المماليك والأمراء في قرية " احاریب ۳ 
فقتلوا الأمير شجاع الدين عمر بن يوسف » كما قتلوا صهره بدر الدين بن الهمام » وكان أشجع 
أهل زمانه » وقتلوا قاضي القضاة عبد الرحن الظفاري وغیره" . 

سار الماليك والامراء زل مدیتة ۲ تعبانت " لیلا + فقبضوا علی احاهك +-ووصلوا به آسیرا 
إلى عمه النصور » فأقام عنده تحت الحفظ , وعقد لولدیه الکامل والواق الألوية » وأرسل ولده 
الظاهر إلى الدُملوة » ومكث ف الملك تسعين أو نمانین یوماً حصن تعز) 

ولکن والده احاهد استحلفت رحالاً من العربیین » وبذلت هم الرغاقب الجزيلة على أن 
يخلصوا المجاهد من الحصن » واستطاعوا تخلیصه ‏ وقبضوا علی التصور » وأودعوه السجن مکان 
بحاهد » وأعلن بالسلطنة للمجاهد في رأس الحصن » ففزع العسکر » وآرادوا نصب الناصر مکان 
والده المنصور عفلم يتهيأ لهم ذلك » وقبض المجاهد على ابن عمه الناصر » وطلب من عمه التصور 
أن يكتب لولده الظاهر بتسليم الدملوة » فكتب له » ولكنه م يمتثلء فجهز له المجاهد عسكرا 
ك فحط علی النصورة"؟ شهرین وقتل ما لا یحصی من الفریقین ‏ ومال الماليك لل الظاهر 


© انظر : معحم البلدان (۰۳5/۲) بحموع بلدان الیمن(۳۳۲/۱) . قرة العیون ص(۲۱۸) مع حاشية العلق 
رقم (۱) . 

(۱) العقود الللوّية (۱۵/۲) قرة العیون(ص/۳۵۹۰) . 

(۲) احاریب كانت حارة أو قرية من خارج سور عدينه » من جهة الشرق » أسفل وادي المدام . انظر: قرة 
العيون ص (۳9۰) تعلیق رقم (۱) . 

(۳) العقود ال لوّية (۱۰/۲) قرة العیون ص (۳۵۹۰) . 

(4) العقود اللولوية (۱۰/۲) قرة العیون ص (۳۵۰) اللطائف السنية ص (15) . 

(ه) العربیین : بسکون الراء بلدة کبيرة من قاع ابشند » من السکاسك جنوب مدينة ابشند .انظر : قرة العیون 
ص(۳۹۰) مع تعلیق احقق رقم (۳) . 

(-) النصورة : قرية کبیرة حربة آسفل الدملوة من مخلاف الصلو جنوب تعز . مسافة یوم » وشا ی التاریخ 
ذکر کثیر .انظر : قرة العیون ص (۳۵۱ ) مع تعلیق احقق رقم (۱) . 


9 سا اورا یا ال[ سس 
فحاصروه بحصن تعز » ونصبوا له احانیق آحد عشر شهرا ‏ ول ینالوا من(۲ » وقد لقي اللك 
هو لاه موی ی تزا ی فیوی مرا حارط زان 
مستمرة سنین طويلة بینهما حی استطاع احاهد التغلب علیه(؟ . 

وقد كان بعض الأمراء يحدث فتناً بخروحه عن الطاعة للملك ابحاهد منهم ابن منیر صاحب 
صیر(؟ » حيث وجه إليه الملك عسكراً سنة (0“/اه) فدخلوها وهرب ابن منير© إلى جبل 
و 
وقد استعان اللك ابحاهد في توطید ملکه ما وصله من سلطان مصر محمد بن قلاون التوق سنة 
(۷۶۱ه) » حیث أرسل الیه آلفي فارس وراحل » وذلك سنة (۷۲۵ه)۲۳ . 

وی سنة (۷۳۳ه-) استول اللك احاهد علی ساثر امحصون » واتسعت الملکة ‏ وآذعنضت 
القبائل » ودحل الخالفون في الطاعة »وطلب الظاهر الذمة له ولن معه ‏ فأحابه اللك احاهد(. 


ومع هذا الاستقرار للوضع » ظلت هناك بعض القلاقل ال تکدر اطدوء ‏ ففي سنة 


(۷۶۱ه) آفسد العازية (۲ فسادا کبیرا ‏ التهائم » فترل الیهم اللك فأحرب بیوقم » وأسر 
طائفة منهم » وحعل علیهم امرأة تسمی " بنت العاطف" امعانا ‏ الهانة شم(. 


. )۳۹۱( العقود اللؤلؤية (۱۷/۲) قرة العیون ص‎ )١( 
. )۲۹۸۳۵۹۱( انظر قرة العیون ص‎ )۲( 
ای یو ای کی ها ای اف ادف هرن‎ E سدقت مد‎ EE 
. )40۲/۲( ص (۲۰۲) مع تعلیق احقق رقم (۱) معجم البلدان (440/۳) بحمو ع بلدان اليمن‎ 
. )4( حبل هیر من مخلاف شرعب شمال تعز .انظر قرة العیون ص (۳۹۹) تعلیق رقم‎ )4( 
. ه) قرة العيون (ص/۳۹۹)‎ 4/7١ (ه) العقود اللؤلؤية‎ 
. العقود اللؤلؤية (۳۷/۲) قرة العيون (ص/ه75) الاعتبار في التواریخ والاثار للحبيشي (ص/۱۱۹)‎ )٦( 
. العقود اللؤلؤية (۸/۲ه) قرة العیون (ص/۳۲۰)‎ )۷( 
. العازبة : قبیلة من عك  باسلة عاتية » لا یزال ها بقية ما بین بیت الفقیه و النصورة‎ )۸( 
.)۱( 9نظر : بلدان الیمن وقبائلها للححري (۷۱۱/۲) قرة العیون (ص ۳۵۳) تعلیق رقم‎ 
. العقود اللولوية (1۵/۲) قرة العیون (ص/۳۲۱)‎ )٩( 





)سس الونم تست ها لو فیس 

وكان نور الدين محمد بن ميكائيل أميراً علی حرض() ونواحیها : فحسن له أصحابه- عند 
فساد العرب وخراب التهائم وانقطاعه عن السلطان - أن يستولي على الجهات الشامية:سهام 
وسردد » ومور(۲ ۰ فإذا انبسطت يده عليها رجع إلى زبيد وما يليها » فوقع في نفسه ذلك . 

وف سنة (77/اه) أعلن ابن ميكائيل دعواه الملك » وضربت له السكة » وخطب له في 
حرض » والحالب »" والمهجم ” » واستولى على الجهات الشامية © . 

ولما توي الملك المحاهد سنة (54/اه) وتولى ولده الأفضل » ظن ابن میکائیل آن موت احاهد 
سبب سعادته واستيلائه على الملك » فجهّر جيشاً إلى زبيد » فجرد له الأفضل سنة (55/اه) 
عساكره فهزمه » وهرب ابن ميكائيل إلى صعدة » وهناك توفي 2 . 

ويلاحظ خلال فترة حكم المجاهد أن الصلات بالدول الخارجية لم تنقطع » فقد سبق أن 
سلطان مصر أرسل إلى المحاهد عسكراً في سنة (۷۲۵۰ه) فاستعان هم علی توطید ملکه » كما 
أن الملك المحاهد آرسل هدية جليلة ٍل الدیار الصرية »خملها ابنه الناصر » وذلك ي سنة 
(ه/اه)”" مما يدل على عمق العلاقة بين اليمن ومصر في تلك الحقبة الزمنية . 


ولما توفي الملك المجاهد سنة (55/اه) أجمع الكبراء من أهل دولته على تولية ابنه الأفضل بعد 
ا 


(۱) حرض : مدينة من الدن لتهامية » وتنتهي يما اليوم حدود ابمهورية ليمنية احاضرة من جهة الشمال. 

© انظر : قرة لعیون (ص/۲۳۱) تعلیق احقق رقم (4) . 
)١(‏ هذه أودية مشهورة من آدوية قامة . 

© انظر : معجم البلدان لیاقوت (۲۳۰/۳) بحموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري (585/5). 
(۳) احالب : بلدة قديمة حاربة » تقع جنوبي وادي مور » في بلاد الزعلية قضاء قامة. 

© انظر : مجموع بلدان اليمن (585/5) . 
(:) الهجم :بلدة شهيرة . کانت تعد العاصمة الثانية للقطر التهامي . تقع مقابل ساحل اللحية »شرق الزيدية » مسافة ساعة 
ونصف من محافظة الحديدة » وهي اليوم أطلال . 

6 انظر : معجم البلدان )۷٠٠/٤(‏ قرة العيون (ص/٤ )١ ٤‏ مع تعليق امحقق رقم (5). 
(ه) العقود اللؤلؤية (؟/7١١)قرة‏ العيون(ص/ 5 ”)اللطائف السنية(ص/17) الاعتبار في التواريخ والآثاروص/١١١)‏ . 
(5) العقود اللؤلؤية(؟/5 ١١)اللطائف‏ السنية(ص/67) قرة العيون(ص/77") الاعتبار في التواريخ والآثار و(ص/١١١)‏ . 
() العقود اللؤلؤية (۸۲/۲) قرة العیون (ص/4 ۳۳) . 
(۸) العقود اللؤلؤية (۱۳۰/۲)فرة العیون (ص/۳۷۵) . 





٩(‏ اک السو الطرا هی سس سس هياة المولفه سس 

الدولة الأفضلية ( ۷٦٤‏ - ۷۷۸ه) : 

نسبة RSE EE NEN N aE SEA‏ £ 
حازماً » فاضلاً » ذكياً » فقيهاً » نحوياً » عارفاً ءبالأنساب » والتواريخ » له مصنفات منها : 
"نزهة العيون في تاريخ الطوائف والقرون "» وكتاب 'العطايا السنية قي المناقب اليمنية"» وكتاب 
ر ع احتصار کنر الاخیار" » کما احتصر أیضاً تاریخ بن خلکان وغیرها) . 

كانت الأوضاع السياسية في عصره مستقرة » الا ی بعض السنوات . 

ففي سنة (۷۵ه) زاد فساد القرشیین(؟ في قامة » فندب لهم الملك الأفضل الأمير على بن 
الحسام وجماعة + فقتلوا من القرشيين الكثيرء جين استسلموا » وطلبوا الدخول ي الذمة؟ . 

وني سنة (۷۲۸ه) استفحل آمر ابن ميكائيل بالمناطق الشامية » ووصل إلى زبيد » فخرج له 
اللك الافضل بالعسکر السلطان » فهزم ابن ميكائيل هزيعة منكرة » كما سبقت الإشارة إليه . 

وقي سنة ( /الالاه) نزل الإمام صلاح بن علي الزيدي الحادوي المتوق سنة (٤۸ه)‏ إلى 
قامة بجیش عظيم » فاستولى علی البلاد الشامية ٩‏ فأخربما » فهرع الناس إلى زبيد » فاجتمعت 
القبائل وأهل القرى » فلما أحس الإمام بالحزمة عاد إلى بلده' © . 

وفي هذه السنة غزا حيش الملك الأفضل ذمار فقبضوا على عدة حصون » فخرج الإمام إليهم 
يحيش كبير للقتال ولكن لم يقم له آمر » وخيم بالحقل » وجحعل بشن الغارات منها . 

وقي سنة (۷۷۸ه) نزع الشريف محمد بن سليمان يد الطاعة ووافقه بعض الأشراف › 


. انظر المصدرين السابقين‎ )١( 
. (؟) القرّشيون بفتح القاف والراء : قبيلة معروفة لها بقية إلى يومنا‎ 
. )۱( انظر قرة العیون ص (۲۰۵) تعلیق رقم‎ 6 
. العقود اللولوية (۱۱/۲) قرة العیون (ص/۳۷۰)‎ )۳( 
. آي الق جهة الشام من جهة زبید‎ ):( 
. )۳۷ 4/ العقود اللوٍلوّية (۱۳۲/۲) قرة العیون (ص‎ )۰( 
(د) هو حقل قتاب » الذي يشهر اليوم بقاع الحقل » یقع لي طرفه الشرقي ظفار ذو ریدان » العاصمة‎ 
ا‎ 
. )4( انظر : قرة العیون (ص/4 ۳۷) تعلیق رقم‎ 9 
. )۳۷۵/ العقود اللوٍلوية (۱۳۳/۲) قرة العیون (ص‎ )۷( 





راک القسم الدراس _ هياة المؤليه ل 
فأرسل إليه الملك العسكر السلطاني » فقبض عليه » وعلی جماعة من الأشراف ‏ وأحذت رژوسهم 
إل السلطان 77 :. 

لم تنقطع علاقة اليمن في عهد الأفضل بالدول الأخرى » ففي سنة (/الالاه) وصل القاضي 
جمال الدين البارقي من مصر محملاً يمدايا إلى الملك الأفضل” » كما وصل صاحب كبباية" » 
ورسول صاحب افند لل الأبواب السلطانية بعدينه؟ » وأرسل الملك يدايا وتحف إلى الذيار 
ا 

وني يوم الجمعة الحادي والعشرون من شهر شعبان سنة (8ل/الاه) توفي لملك الأفضل › 
فاتفق أهل دولته على قيام ولده الملك الأشرف إسماعيل بن العباس” . 


(۱) العقود اللولوية 6/4 ۱۳) تاریخ الدولة الرسولية حهول (ص/۷۷) قرة العیون (ص/۳۷۹) . 

(۲) العقود اللولوية (۱۳۲/۲) قرة العیون (ص/۳۷۰) وحعلها نی سنة (۷۸ه) تاریخ الدولة الرسولية 
(ص/۷۷) وجعلها نی سنة (۷۷۸ه) . 

(۳) کنباية : لعلها من سواحل أفريقية » کمباسه و دار السلام قرة العیون ص۳۷۰ تعلیق رقم (۲) . 

(:) عدینه بالتصغیر: ربض من آرباض مدينة تعز القديعة » وهي الان القائمة العمارة السماة " تعز " . 

(ه) العقود اللؤلؤية (۱۱۷/۲) ۰ 

(5) العقود اللؤلؤية (؟54/5١١)‏ قرة العيون (ص/775) . 


(1 اليا اتراي هياة المولفه سس 

الدولة الأشرفية ( ۸۰۳-۷۷۸هص) : 

انتظمت البيعة للملك الأشرف إمماعيل بن العباس في شعبان سنة ( ۰-۷۸۸ وکان اللك الأشرف 
e e‏ 

اشتغل الملك الأشرف بكثير من العلوم كالنحو » والفقه » والأدب » والتاريخ » والأنساب » والحساب 
» والفلك » وغيرها » كما اشتغل أيضا بالتصنيف فكتب " العسجد المسبوك , والجوهر المحكوك » في إخبار 
الخلفاء واللوك " وصنف أيضاً في النحو , وعلم الفلك » وغیرها من الفنون7". 

سار الملك الأشرف في حكمه سيراً حسناً » وكان الأمن مستنباً في معظم الأحيان » ولكنه ما كان يخلو 
من بعض الاضطرابات » الى غالباً ما كان يحدثها المماليك » وكذا القبائل من أهل الحبال . 

ففي سنة ( ۷۸۱ه) احتمع الماليك علی أمر لم يظهر لأحد حقيقته » فأرسل الملك عيوناً يبحثون عن 
آمرهم » فأحبروه أفهم على أهبة قتال » وجمع للسلاح » ولكنه متفرقون » فقصدهم قبل احتماعهم » وأوقع 
فيهم القتل » ولم ينج منهم إلا لیسیر ۳۱ . 

وق هذه السنة أكثر المعازبة من الإفساد » فجهز شم السلطان العسکر ‏ فأتتهم من كل ناحية » ولم يكن 
لهم مهرب إلا البحر » فغرق منهم طائفة » وأخذ الذمة آحرون » وأسر املك جماعات منهم © . 

وقي هذه السنة أيضا سار الملك الأشرف إلى مدينة ' إب " و دخخلها قهراً بالسيف » وأوقع فيها القتل » 
حي استشب لة الأ , 

وقد كان لأمراء بعض النواحي أثر في قلقلة الوضع » بتزعهم ليد الطاعة » ونخالفة الملك » ومحاولة 
الاستقلال بالسلطة في بلادهم » وذلك ما حصل محمد بن أبي بكر السيري» صاحب بعدان27 سنة 
(۷۹۸/ه) حیث آرسل آلفي راحل ال مدينة "إب" » فلما جاء الملك إلى المدينة أغلقوا أبوابما » وظهر 


. )۳۸۲ العقود اللؤلؤية ر ۲۰۰/۲) قرة العیون (ص‎ )١( 
. الضوء اللامع ( ۳۰۰/۲) قرة العیون ( ص۳۸۷)‎ )۲( 
. )۸۳ العقود اللولژية (۱46/۲) قرة العیون (ص/ ۳۷۷) تاریخ الدولة الرسولية حهول (ص‎ )۳( 
. )۳۷۷ قرة العیون (ص/‎ ۱/۲ ١ (؛) العقود اللؤلؤية‎ 
. (ه) العقود اللۇلؤية ( ۰/۲ ۱) قرة العیون (ص/۳۷۷)‎ 
. بعدان من مخلاف " ب " من جهة الشرق وهو مخلاف واسع‎ )7( 
. )4۳/۱( انظر : معجم البلدان (۵۳۰/۱) بحموع بلدان الیمن‎ 6 





اس لتق ال[ )تحت باه[ سس 
منهم من سوء الأدب شئ كبير » فرجع السلطان إلى دار السلا » ثم قصدهم وقاتلوه قتالا 
شديداً حي هرمهم الملك الأشرف » ودخل المدينة قهراً » وأحريما العسكر حراباً كلياً » وقتل من 
أهلها جماعة » ثم رجع السلطان إلى دار السلام ظافراً منصورا) . 

وأما عن علاقة الدولة الأشرفية بالإمام صلاح بن علي الزيدي فكانت يغلبها الحرب » وإن 
وقع الصلح في بعض الأزمان » كما حصل في سنة (85/اه)" إلا إنه لا يكاد يستمر » فكثيرًا 
ما يغزو الإمام صلاح أراضي المملكة الرسولية . 

ففي سنة (85لاه) نزل الإمام صلاح بن علي إلى ثغر عدن » وبقي محاصراً للحصون ان 
عشر يوماً » حي قرب أحد كبار مقدميه إلى حصن فرّمي بحجر من فوق الباب فهضمه فحُمل 
فقيلاً م وجعوا حائیین() . 

وقي سنة (31/لاه) قصد الإمام مدينة زبيد » فاتفق الأمراء والمقدمون في زبيد على إحراق 
بعض القرى الي يمكن أن يعسكر فيها الإمام حي لا يسكنها » فلما وصلت عساکر الامام » 
حصل قتال عظیم علی الأبواب فهّزم عساکر الامام ورجعوا حخائبين“ . 

ون بون وق م )یمام E‏ ان سا بان ور E CEE‏ 
وقتلوا جماعة من الناس » ثم ظفر أهل بعدان بعساكره » فقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً » وهرب الامام 
وجوعه (. 

وفي عهد اللك الأشرف ظلت العلاقات مع الدول ابحاورة وغیرها مستمرة ‏ فقد 
وصل الشریف الکبیر داود بن محمد بن داود بن عبد الله بن ييى بن الحمسن بن حمزة 
"صاحب صنعاء" ال الأبواب العالية السلطانية ‏ فقوبل بالإحلال والإفضال 


(۱) دار السلام :تسمی بدار العز ؛ من بناء السيدة بنت أحمد الصليحيء وتقع قي جبلة من مدن محافظة إب. 
6 انظر : قرة العیون ص (۳۸۳) مع احاشية . 

(۲) العقود اللؤلؤية (۲۳۰/۲) قرة العیون (ص/۳۸۳) . 

(۳) تاریخ الدولة الرسولية (ص/۸4) . 

(؛) الصدر السابق (ص/٩)‏ . 

(ه) العقود اللؤلؤية ٤/۲(‏ ۸۷) قرة العیون (ص/۳۸۰) تاریخ الدولة الرسولية (ص/۱۰۰) . 

(۰) العقود اللولوية (۱۸۹/۲) تاریخ الدولة الرسولية حهول ص (۱۰7) . 


710 تن الق الطا زا طهسسسسسسسحت پفر ال[ سس 
وکان ذلك ق سنء (۷۸۹ه) <؟. 

و کذلك بقیت العلاقة متينة بین السلطان في مصر ء وبين الملك الأشرف » فقد كانت هدايا 
صاحب مصر تتوالى على الأشرف في سنين مختلفة » كما في سنة ۷۸۷ه- وسنة ۷۸۹ ه وسنة 
اه وسنة (۸۰۰ه) وکان فیها آنواع ختلفة من الأکول واللبوس والشروب ومن 
التحف » وكثير من الخيل » والبغال » و کلاب الصید » وسباع الطير » وغیرها ۱ . 

و کانت المدايا أيضا تأي من صاحب " دهلك ۲۳ وفیها آنواع من ایوانات والوحوش 
ال وکا مان يدل عا ع ال و ا -والدرل,واشمالت اتمه 

وق سنة ٠۳‏ ۸ه وافت للمنية الملك الأشرف رحه الله تعالى » حيث توف بتعز » ودفن في 


مدرسة الأشرفية الي أنشأها .عدينة عدينه بتعز ‏ . 


(۱) العقود اللؤلؤية )۲١۹/۲(‏ قرة العيون (ص/٦۳۸)‏ اللطائف السنية (ص/۱۰۵) . 
(۲) دهلك : عبارة عن عدة حزر فى البحر الأحمر » بين اليمن والحبشة » وفيها بلدة حرحة حارة »كان بنو 
أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها . 
© انظر : معجم البلدان (570/17) قرة العيون (ص/85١)‏ تعليق رقم (5) . 
(۳) العقود ال لوّية ر ۰۱۵۵/۲ ۰۱۸۰۱۲۱۳ ۲۲) . 
(4) قرة العیون (ص/۳۷۸) . 
(۰) العقود ال لوّية ( ۰۱6۵/۲ )١515‏ . 


دولة الملك الناصر (۸۲۷-۸۰۳ه) : 

كان الملك الأشرف قد استحلف ولده الناصر في أيام مرضه » فحملت راياته » وزفت ذلك 
اليوم » وقد كان الملك الناصر موصوفاً بالكرم والحلم » يُرفع إليه مالا تحتمله الملوك فلا يستفزه 
الغضب ۲۲ ۰ وقد قام الملك الناصر بالمملكة القيام الحسن » و کان حافظاً لما في التهائم والحبال . 

وم تخل فترة حکم الناصر من اضطرابات » وتقلبات » شأنا شأن ما سبقها من الدول . 

ففي السنة ال اسلف فیها استوی السيري علی حصن اطمراء( وساعده ابن مهدي 
"صاحب سناح ۲ فخرج اللك الناصر فأحذ سناح »ورفع السيري من مکانه » وب ما معه ثم 
امي ار 

وقي نفس السنة حصل من آهل ۳ حيانة فقصدهم الناصر لأحلها 2 فأخرب بلادهم 
وحصوفم » وأهلك كثيرا منهم( . 

وف نفس السنة أيضا أغار المعازبة على بلاد للمناقرة » فأغار عليهم الملك الناصر » فأباد منهم 
أما » وقتل جمعاً كثيراً > وولى عليهم امرأة منهم إهانة لهم » لکثرة شغبهم ‏ ولم يحدث بعد ذلك 
منهم حادث” . 

وف سنة (05ه) قصد الملك مدينة جازان”" » لتغلب حصل من صاحبها عن تسليم 


(۱) قرة العیون (ص/۳۹۰) . 
(۲) حصن المراء : یطلق علی حصون کيرة » ولا یدری الراد منها . 
9 انظر : قرة العیون (ص/۳۸۷) مع تعلیق احقق رقم (۲) . 
(۲) سناح : بلدة قرب قعطبة تقع في الجنوب من مدينة تعز. 
6 انظر بحموع بلدان الیمن 4۳۲/۰۲) . 
(؛) قرة العبون (ص/۳۸۷) تاریخ الدولة الرسولية (ص/۱۳۳) . 
(۰) قرة العیون (ص/۳۸۷) 
(7) الصدر السابق . 
(۷) جازان : بلدة على ساحل البحر الأحمر من جهة صبیا . 
6 انظر : معجم البلدان (۱۰۹/۲) حموع بلدان الیمن (۱۷۱/۱ ) . 


( اک القسو الوا ئباة المولفه سس 
عادته » و م يجد يما مقاومة » فأقام يما مدة » ثم سأل صاحبها الذمة »فاعطاه إياها" . 

وق هذه السنة توف إمامنا نور الدين الأزرق رحة الله . 

وهکذا استمرت ولاية اللك الناصر ين شد و خذاب ٠‏ حن توق سنة (۸۲۷ه-) وذفق إل 
جتن "أنه الاشرف ‏ بالدرسة الاشر فية بذق عدینه من مدينة تغز(؟ . 

تأثر الإمام الأزرق بالحالة السياسية : 

ما لاشك فیه آن استقرار الأوضاع » وتحقق الأمن » من أكبر النعم على البشرية » وعندما 
یعیش العالم وضعاً مضطرباً » تتنازعه الأهواء » وتعصف به الفتن » يتأثر به » ويحزن له » ویوثر 
ذلك على تفكيره وعطائه . 

والدولة الرسولية كانت مستقرة في غالب الأحوال » وإن انتلها التنازع أحياناً » ولکنه قلیل » 
علی آننا لا بحد لبلدة الامام الأزرق " أبيات حسين " واا الب تقع أحياناً في بعض 
النواحي ؛ مما يدل على ما كانت تنعم به من السلامة والأمن » وهذا لاشك كان له تأثير كبير 
غلم إماننا الازرق حك فد لد طا تسوعا :و إنياها معميرا . 

وثما ساعده على ذلك زهده » وابتعاده عن الوزارات والمناصب » سوى القضاء في بلده - 
وهو حزء من الواحب ربما تحدم عليه - ولكن الطريق الذي اتطه لنفسه كان طريق التعلم » 
والتعليم » والتصنيف » وم یشغله عن ذلك شاغل » ولم عنعه عنه ما نع » فنفع الله به الأمة , 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


(۱) قرة العیون (ص/۳۸۸) . 
(۲) قرة العیون (ص/۳۹۱) تاریخ الدولة الرسولية (ص/۲۰۷) اللطائف السنية (ص۱۰) . 





ا اوا ال[ سس 
البحث الثاین 
اخالة الاجتماعية في عصر المؤلف 

لا يخلو عصر من العصور من اختلاف طبقات ابحتمع ۰ وتباین آفکارهم » وعاداتهم , 
وتقالیدهم ‏ وقد کان احتمع في الفترة الى عاشها الإمام الأزرق - رحمه الله - لا تختلف كثيراً 
عن العهود ی اجتمعات » ولالقاء الضوء على حال المحتمع في عصر الأزرق » والتعرف على نمط 
الحياة » وطبقات ابحتمع » وشرائح الناس فيه » نتكلم عن ذلك من عدة نواح : 

() الناحية الأمنية : 

كان ما یقلق احتمع وعنع استقراره : التنافس على املك »> سواء من الأسرة الرسولية ‏ كما 
ی عصر اللك ابحاهد » حیث خالفه عمه النصور » ثم ابنه الظاهر » وكذا في عصر الناصر حيث 
خالفه أحوه احسین وأعلن سلطنته بزیید - آومن الماليك » والأمرای ‏ ذوي الترعة الاستقلالية 
کما حصل من ابن میکائیل » وابن منیر » وابن السیری وغیرهم »کما سبق - وکذا ماکان 
یحدثه الإمام صلاح بن علي من الفتن والاضطرابات » كل ذلك أدى إلى الحروب المتتالية » 
والاقتعال الستمر . 

وأحیانا یقوم آفراد القبائل بالئورات التتابعة علی السلطة » کقبيلة الأشاعر » والعازيةه 
والقرّشيين » وابححافل © وغيرهم » و کانت الدولة تقوم بتجريدهم من السلاح والخيل في أوقات 
هدوئهم * . 

قفوم کی ,قافن نخان درق :]سا هه رتیل اما ای ,والشل م شیر كاد 
يضمحل الأمن والاستقرار » ورعا فارق آهل القری قراهم » ولم يبق بها أحد“ » ومى كان أمر 


الدولة قویا ونفوذها مبسوطا ‏ علی ‏ نحاء البلاد » كان الأمن والاستقرار هو السائد . 


(۱) قرة العیون ص(۳۸۹) . 
(۲) قبيلة من قبائل حج معروفة ال الان . 
© انظر تاريخ الدولة الرسولية ص (۱۱) مع تعلیق احقق رقم (۲) . 
(۳) انظر حياة الأدب اليمئ ص (45) . 
)٤(‏ قرة العيون (ص / ٠٠١‏ ) حياة الأدب الیمی للحبشي ص (4۰).نشر مر کز الدراسات اليمنية » صنعاء . 


(۷»-القسه الدراسی سس ا و و س 


(ب) الناحية المعيشية : 

كانت حياة الناس تتفاوت بين اليسر والعسر » وإن كنا بحد في المجتمع ما يشبه التكافؤ 
الاحتماعي لاعتمادهم على الزارعة قي أغلب الأحيان » حن انغمس في العمل بالزارعة سائر فئات 
احتمع ۰ عا فيهم العلماء » وبعض الأمراء » إلا أن هؤلاء انحصر نفوذهم في الزراعة من خلال 
السيطرة على مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية » حصلوا عليها من الدولة الرسولية. 

وَقو أ راخف الدؤلة عي اول الأفرك” ”أن نيع ضاي E E‏ النظام الذي أحدثه 
المماليك في مصر » والذي يعتمد على تسخیر جماعة من الفلاحین لزراعة الأرض لصا الأمير › 
لکن هذا النظام سرعان ما انتهی إلى الفشل ؛ لأن أكثر الفلاحين کانوا من آفراد القبائل 
السلحين » فلم تستطیع الدولة فرض سیطرقما عليهم »وفشل نظام الإقطاع في الیمن فشلاً تام 
بخلاف ما هو مطبق عند معاصريهم في مصر » وف بعض بلاد الشام » وبقی نفوذ الدولة علی 
الفلاحین في آحذ امباية السنوية فقط ۰ وحين هذا الأمر لم يتأت تماماً للدولة في کل حین ‏ فقد 
ذکر الورخ وجیه الدین البيشي ی تاريخه أن عرب "حصن نقد '”" من بلاد وصاب كانوا ( لا 
يسلمون لواليهم مالأ » وليس عليهم خراج في أرضهم إلا في موضعين منها , ول تحر يد السلطان 
عليهم إلا في مدة قصيرة )9 . 

أما في البلاد المسالمة فالأمر كان بخلاف ذلك عففي وصاب نفسها كان الرحل من أهل 
طفزان” غالبا ما عوت فقیرا (وذلك لكثرة ما يجور عليهم الولاة والظلمةع29 . 

وكان الأغنياء والأثرياء يزاحمون بقصورهم السلاطين والأمراء » ويكون في قصر الواحد منهم 


(۱) حياة الأدب للحبشي (ص 4 4) . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) حصن نقد : حصن في وصاب العالي » يقع فوق جبل متيبة » في بلد زاحد وهي من آعمال محافظة ذمار. 
9نظر : بحموع بلدان اليمن ( ۲/ ۷44 الاعتبار في التواریخ والاثار (ص/5٩)‏ . 

(4) الاعتبار في التواریخ والاثار (ص/۵٩)‏ حياة الأدب اليمي (ص/٩‏ 4) . 

(۰) ظفران : بالضم ؛ من لاف القائمة » من ناحية وصاب . 
انظر : معجم البلدان (/1۸) بجحموع البلدان اليمن ( 7۷/۲ 2) . 

(5) الاعتبار في التواريخ والآثار (ص/98) حياة الأدب اليمئ (ص/ه 4) . 


ا اوا ا و سس 
حاشية من العبید » وعدد من الاماء » وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد من الهند والحبشة » كما 
كانوا يتفننون في صناعة الأطعمة » حن أنه يطبخ في منزل الرحل منهم عدة ألوان من الطعام 
" 

(ج) ناحية العادات والتقاليد : 

كان المجتمع في تلك الفترة قد اعتاد على أنواع من الأعياد الرسمية والحفلات والنزهات . 

فمن الاحتفالات الرسية الق عنيت ها الدولة : الاحتفال الذي يقيمه الملك الأشرف ,مناسبة 
نعتان بعض آولاده » و كان يعد له آموالا طائلة ؛ واستعدادات مختلفة » جع کان بیعث ال ابزر 
لشراء ما تدعو إليه امحاجة من آنواع الطیور » الحيوانات » والاطعمة » والأشربة المختلفة" . 

ومن الاحتفالات الکبيرة : الاحتفال بالأعیاد الدينية » کعید الأضحى والفطر » والاحتفال 
بأيام التشفيع في رمضان » وهو عبارة عن احتماع علمي يقیمه اللك الرسولي بعد الانتهاء من 
الإفطار » وحضره جاعة من الاأعیان والعلماء » ورعا حدث ی هذا الاحتماع مناقشات علمية 
7 

وما كانوا يحتفلون به : الاحتفال بعودة امحاج من مکة والابتهاج بقدومه » ویقوم الشعراء بین 
يديه بالمدائح والقصائد » ویکافتون من قبل أصحاب الثراء » الذين یتبنون هذا احفل( . 

آما النتزهات فکانوا یرتادون بستان " ثعبات " وبستان " الراحة " في زبید وغیرها من الأماكن 
الق کانت من النتزهات الشهورة (. 

وقد اشتهر قي التاریخ نزهة " السبوت" ۰ حيث كان يخرج آهل زبید إلى ناحية النعل » 
ويشا ركهم في ذلك الصغار والكبار بالطبل والرمز وغيرهما”؟ . 


(۱) حياة الأدب (ص/4۱) . 

(۲) العقود اللؤلؤية )١۹٤/۲(‏ حياة الأأدب (ص/4۳) . 
(؟) العقود اللؤلؤية (۲۱۸/۲) حياة الأأدب (ص/4۳) . 
(6) حياة الأأدب (ص/4۳) . 

(۰) الصدر السابق (ص/4۱) . 

(0) الصدر السابق (ص/4۱) . 


اک القسو الدراسو سس ئباة المولفه سس 

(د) الناحية الطبقية : 

لا خلو مجتمع من المختمعات من تباين طبقاته » وتمايز شرائحه » وهذا هو حال اجتمع ی هذه 
الفترة » حيث كان ينقسم إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : هي طبقة السلاطين والأمراء من العرب » ومن المماليك الذين استكثر منهم 
الملك الرسولي الأول المنصور عمر بن علي بن رسول » حن بلغت مماليكه ألف فارس » يحسنون 
من الفروسية والرمي ما لا يحسنه مماليك مصر”© » وقد آبلوا بلاء حسناً في تأسيس الدولة 
الرسولية » ولكنهم اغتروا بأنفسهم » حى زعموا أنهم يقيمون من شاءوا ويزيلون من شاءوا في أيام 
السلطان الظاهر يحي بن إسماعيل سنة ( ۸۳۳ه۵-) ۰ فنکل کم قاض و 


حن قال فیهم ابن القري : 
وأغراهم حي تحير من بغفى a‏ ان ادا ۱۳ 


الطبقة الثانية : طبقة رؤساء القبائل ومشايخها » وغالب نفوذهم كان خارج المدن , 
ويتحكمون في أفراد القبائل التابعة لهم » ويغلب عليهم البساطة والسذاحة ؛ لذا فإن الدولة كثيراً ما 
آوقعت بم بواسطة امیلة . 

ومن رؤسائهم في ذلك الوقت من يرسل أتباعه لاحافة السبل » وظلم الرعية » انتقاماً من 
الدولة7 , 

الطبقة الثالفة : وهم عامة أفراد الشعب » وأغلبهم من الفلاحين والحرفيين والعلماء . 

وفي كثير من الأحيان تتعرض طبقة العامة من الفلاحين ی ظلم الولاة وحورهم » ورعا قاسوا 
العاناة ما یفرض علیهم من الضرائب وغیرها"" » حن عبر عن ذلك الإمام ابن المقري - وهو 
یصور حاشم للملك لیدفع ما حل هم - فقال : 


(۱) قرة العیون (ص/۳۱۱) . 

(۲) الصدر السابق (ص/۳۹) . 

(۳) |-ماعیل القري حیانه وشعره » طه آبو زید (ص/۱۱) دار الاداب » پیروت . 
(:) حياة الأدب (ص/" :؟) . 

(5) نفس المصدر السابق . 

(") قرة العیون (ص /۳۳۹) . 





(٠االقسه‏ الدراسيي  _‏ حیاة المؤلفہ س 


هم الرعایا العبید الطائعون هم و آنت آنت الطاع ا 
فلا تکلهم ای من لیس برمهم ولا یری هلکهم مرا به درك 
إلى أن يقول : 

لاه عي فاغنم دعا وشاء يبقى» ويبقي له ما أبقى الملك(© 


أما فئة العلماء فهي تحظى باحترام كبير في المجتمع » وكان لمم عند الملوك مكانة عظيمة » 
حيث تغدق عليهم العطايا » وبلغ من تشريفهم آن الناس كانوا يزفون عولفاقم یی أبواب 
السلاطين » وكانت السلاطين تكرمهم أكبر التكريم وأبلغه »كما سيأتي . 

الطبقة الرابعة : طبقة اليهود » حيث كانوا أقلية » ويستوطنون إذ ذاك في المناطق الحبلية 
المحاذية لتعز وعدن » أما في المدن الكبيرة فقد كانت هم أحياء خاصة » وقد اندمج بعضهم بأفراد 
الشعب من المسلمين » وتولى وظائف حكومية هامة » كالنظر في أموال الميناء بعدن » ومنهم من 
احترف الطب » وبعض الصناعات الیدویة؟ . 

تأثر الامام الاْزرق باالة الاجتماعية : 

الرحل ابن بيثته » وهو بذلك يتأثر با مجتمع حوله سلباً وإيجاباً » ويفكر في المشاكل الي تحبط 
به » وجدد موقفه منها . 

وهنا النائز کت خض ق اا عو کا از اهاد لفاغ وه 
ا لخصوص معنیون .عواجهة الشکلات الاجتماعية وغيرها » ووضع الحلول لما » وتصحيح المسار › 
فهم أشد الناس تأثراً بقضايا المجتمع وتأثيراً فيه . 

والإمام الأزرق ‏ لاشك ‏ كان متأثراً ما حوله إلا أنه آثر الانقطاع للعلم » والاتحاه الیه 
بالكلية » حي أصبح من كبار علماء عصره في القرن الثامن . 

ومن حبه للعلم ترك كل عمل » فلا يؤثر عنه صنعة معنية يتكسب منها » ولا وظيفة يرتزق 
منها -سوى فترة توليه للقضاء في بلده - ولعله ممن كان بمتلك أراض زراعية » شأنه شأن كثير 
من الناس في عصره » فیقتات منها وتکفیه الونة » ولعل هذا من السباب ال جعلته قلیل التأثر 
بالحياة الاجتماعية » لانصرافه عما حوله » إلى ما هو فيه . 


. )58١ 2 ١١/ص( إسماعيل المقري حياته وشعره‎ )١( 


(١؟)‏ حياة الأدب (ص/":) ۱ 





( كته لقن الن زا طلست رال[ سس 
البحث الثالث 
اخالة العلمية و عصر ال لف 

لش ادف لاقام ارا ردق سر مش هت اند اه ام هو کان هت المیش من آعفمبالمیره 
الي عرفها اليمن » ففیه ازدهر العلم » و کثرت فیه الدارس العلمية » وقدم بعض العلماء من مصر ‏ 
والشام » ومكة » إلى مدينة تعز » وزبيد » وأبيات حسين » للقاء العلماء » والاستفادة منهم . 

و في هذا العهد كثرة التصانيف قي شن العلوم » حي كان للملوك حظ كبير من المشاركة في 
التصنیف( » وقد كان الملك المؤيد بمتلك مائة ألف جلد » من أجمل ما ألف » وأتقن ما كتب”" . 

قال شيخنا المؤورخ إسماعيل الأكوع : ( لقد كان عصر بئ رسول أحصب عصور اليمن › 
وأكثرها ازدهاراً بالعلم » وآوسعها عطاء بالانتاج الفكري ‏ لاهتمام ملوك بي رسول بنشر العلم ‏ 
ورفعة مكانة العلماء عندهم » وتكربمهم إياهم » فهذا الحافظ أحمد بن علي بن حجر لما قدم إلى 
اليمن لأخذ العلم » ومعرفة العلماء » أكرمه الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل العباس » بل 
وطلب منه البقاء في اليمن » وتوليته القضاء الأكبر » إلا أنه اعتذر عن ذلك . 

ولا قدم إلى اليمن الإمام اللغوي بحد الدين الفيروز آبادي المتوق سنة (۸۱۳ه-) احتفی به 
املك قر قت امون لق فان کر A‏ هس اش ليزم لاه رنه 
الخياط" تم ظهر له بعد ما آفقه منه . 

ولا آراد الفیروز آبادي السفر ال مکة للحج .کتب ای اللك الاشرف رسالة بليغة » يطلب 
فیها الاذن بالسفر » و کان ما قال فیها : 

شوقا ٍل الکعبة الغراء قد زادا فاستحمل القلص الو خاذة(؟ الزادا 

وأستأذن الملك المنعام زيد غُلا وأستودع الله أصحابا وأولادا 


(۱) سبق الکلام غلی مؤلفات الملك الأفضل والأشرف . 
(۲) قرة العیون ص )۳٤۹(‏ . 
(۳) حفة الزمن (۲۹۹/۲) . 
)٤(‏ القلص جع قلوص » وهي : الفتية الشابة من الابل » والوخذ : سرعة السیر » والعین : احمل زاد السفر 
إلى الكعبة » علی الابل ذات الفتوة والسرعة لعظیم الشوق الذي لا يحتمل التأخير . 
9انظر : معجم مقاییس اللغة (ص /۰۸۵۹ ۱۰۸۵) الصباح النیر (ص/۱۹) . 





(_-القسم الدراسی _ ئباه المولفه_- 

فلما وصلت ال اتلك أحاب علیها » وکان ما قال : ( وال یا بحد الدین » ا بارة » لِن 
آری فراق الدنیا ونعیمها .ولا فراقك أنت الیمن وأهله » فبحياتك لا رحعت عن ذلك . 

ومن أبرز ما يدل على مو الحركة العلمية » وازدهارها » وسعة إنتاحها في اليمن في هذه 
الفترة » وفود جماعة من أكابر العلماء إليها » والأحذ عن علماءها . 

فإضافة إلى ما ذكرناه من قدوم الحافظ ابن حجر وبمحد الدين الشيرازي الفيروز آبادي 
المذكورين » قدم إليها أيضاً الإمام المحدث تقي الدين ابن فهد المتوق سنة (11./ هم وهو من 
تلاميذ الإمام الأزرق » والامام الفقیه آبو الفتح الراغي التوق سنة (55/ه) وغيرهم من أساطين 
العلم . 

وقد نزل من صنعاء الامام الكبير الحافظ محمد بن إبراهيم الوزیر التوی سنقر۸4۰ه) ال 
مدينة غدينة بتعز » من آحل أحذ امحدیث النبوي » فأحذه علی حدث عصره النفیس العلوي(؟ . 

وقد كان ملوك الدولة الرسولية أنفسهم حريصين على الأحذ والتلقي عن العلماء » فهذا اللك 
المظفر يقرأ على الفقيه محمد إماعيل الحضرمي » وعلى الفقيه محمد بن إبراهيم الفشلي في علم 
الحديث والفقه والطب » کما قراً الظفر علی الفقیه ابن العمك في النحو(" » حی قال الامام الفقیه 
جال الدین الرعي : ( طالعت کتب اللك الظفر فوجدقا کلها مضبوطة بخطه » حي من رآها 
يقول : لم يكن له شغل طول عمره إلا بالعلم ) » بل بلغ الأمر بالملك المظفر أن يبعث برسالة 
إلى حرسان » للبحث عن النسخة الأم من تفسير الإمام الفخر الرازي » لوجود نقص لي نسخته › 
لفل ا ا ا کا غر و ی ابه انلكا ف ی ا ا 
من أحذ عن جحد الدين الفيروز آبادي عند ما قدم إلى اليمن“ . 

بل إننا لنستطيع القول بأن عهد الدولة الرسولية يعتبر عهد ابتكار في الفنون فهذا المحد الفيروز 
آبادي لا وحد من سلاطین الدولة الرسولية التکرم والتبجیل ابتکر کتاباً وجعل کل سطر منه 


(۱) الضوء اللامع (۷۹/۱۰) الدارس الاسلامية في اليمن (ص/7) بتصرف . 

(۲) البدر الطالع (ص/۰۰) الامام محمد بن إبراهيم الوزیر للاکوع (ص/۱۷) . 
(۳) قرة العیون (ص/۳۳۵) حیاه الاأدب (ص/1۷) . 

(4) العقود اللولوية (۲۳6/۱) حياة الأدب اليمن (ص/١5)‏ . 

(۰) العقود اللولوية (۲۳۰/۲) البدر الطالع (ص/۷۹۹) الدارس الاسلامية (ص/۷) . 





اوا ووا س اا و و س 
ا عراف الال 

و کذا آلن كتابة البديع "القاموس المحيط"وكان للكتابين شأن عند الملوك والعلماء”" . 

وجاء بعده وحید عصره الامام الفقیه !حاعیل بن القري الشاوري التوق (۸۳۷ه) وابتکر 
كتابا فريداً لم يسبق إليه على منواله » وهو كتاب " عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والتاریخ 
والنحو والعروض والقوافي " والتزم أن يخرج من أواحره ووسطه علوما غير العلم الذي يخرج من 
جميعه وهو الفقه » وأراد أن يقدمه إلى الملك الأشرف إسماعيل » إلا أن المنية وافت الملك » فقدمه 
لابنه الملك الناصر » فوقع عنده وعند علماء عصره وی و چوک ان بديع عجيب ١‏ 
يسبق ال مثله » فإذا قرئ بحسب السطور فهو فقه » وإذا قرئ أوائل السطور عموديا فهو علم 
القوافي » وإذا قرئ العمود الأول الذي تبدأ به الصفحة فهو تاريخ الدولة الرسولية » والعمود الثاني 
علم النحو » حن امتدحه الشاعر بقوله : 


E‏ یهلا تیب عم لصاحبه ابلزاء العظیم من ال بحظ 
عروض وتاريخ ونحو محقق وعلم القواقي وهو فقه أولي الحفظ 
تاعيديه ج واد بطين من المعن خميص من اللف ظل0*) 


وقبل ابن المقري ظهر شيخه الفقيه الكبير جمال الدين الريمي المتوق سنة (۷۹۲) فخر الدولة 
الرسولية » صاحب المؤلفات البديعة » كعمدة الأمة في إجماع الأئمة » وكتاب " المعاني البديعة في 
احتلاف أئمة الشريعة " وكتابة البديع الذي لم یشرح کتاب التنبیه للشيرازي عثله وهو ( التفقیه 
شرح التنبيه ) الذي أكرمه عليه الملك ابحاهد  TT ET‏ 

ولعل من أبرز ما جعل عهد الدولة الرسولية يزدهر بالعلماء والحفاظ أمرين : 

الأول : ما يجده العلماء من الإكرام والعناية يمم ويمؤلفاقهم » ح حصصت الدولة للعلماء 
أوقافاً كبيرة » وحعلت جزية اليهود خاصة يعرتباتهم »ومع ذلك فليس كلهم على مستوى واحد 


(1) البدر الطالع (ص/55١)‏ المدارس الإسلامية ص (45) . 
(۲) البدر الطالع (ص/۸۰۰) 

(۲) البدر الطالع رص/۱۵۹) الدارس الاسلامية ص (35). 
(4) الدارس الاسلامية (ص )٩۹/‏ . 

(۰) العقود اللولوّية (۱۰/۲) قرة العیون (ص/۳۸۰) . 


٤(‏ االقسه الدراسيي ب حیاة المؤلفے س 
من العطاء » وكان بعضهم شده الورع لا يأحذ عطاء السلاطين ‏ . 

والثاني : انشاوهم للمدارس العلمية » وتشییدهم معاقل التعلیم و الدر اسة وحعل رواتب 
وآوقافا حاصة با » وعن فیها من الدرسین والطلاب » .عا یسد حاحتهم » ویکفل هم التفر غ التام. 

فما شيده السلطان احاهد على بن الوّید " الدرسة احاهدية " بناها سنة ۷۳۱ه» و کانت ی 
آس راحة a‏ شرق مه که روفاد كايا ملاس رمعا مها ورتب فيها 
إماما 2 5 2 ونا 2 وا ٤‏ و وطلبة یقرژون الفقه » وا > وطلبة یقرژون 
مایق غ,,ومخلما وأیتاما یتعلمون القرآن » وطعاما للواردین » ووقف علیها وقفا حيدا » يقوم 
بکفاية ابحمیع منهم(" . 

وأنشأ الملك الأفضل عباس بن المجاهد على بن المؤيد " المدرسة الأفضلية " بحوار المدرسة 
احاهدية » وقد شرع في بنائها في رحب سنة (55/اه) وقد رتب فيها الملك الأفضل إماما , 
وموذنا وها ٤‏ 5 2 وأيتاما یتعلمون القرآن 2 رت اللفقه » آخر للحديث » وعليها 
آوقاف کثيرة لاکرام الضیوف والطلبة ٩‏ . 

وآنشاً اللك الأشرف ماعیل آأیضا " الدرسة الأشرفية الکبری "سنة (۸۰۰ه) ورتب فیها 
مؤذنا 2 ا 2 ی للأيتام 3 رت فاد هر للحديث » وآخر للنحو وللآداب »كما 
وقف بما عدة من الكتب النفيسة في كل زمن » ووقف على المدرسة وعلى المربين وقفا جيدا يقوم 
ام )°) 

ول يكن نساء بئ رسول أقل حظا من الرحال في هذا المضمار » فقد كان لمن مشاركة واسعة 
في بناء المدارس العلمية »فهذه الأميرة الدار الشمسي ابنة الملك عمر بن علي بن رسول تبئ المدرسة 
الشمسية في زبيد » وأحرى في عدينة » ورتبت فيها إماما » ومؤذنا » وقيما » ومعلما للأيتام › 


(۱) حياة الأدب اليمئ (ص11215) . 

(؟)وهو الموضع المقام عليه الیوم الستشفی العسكري بتعز . انظر الدارس الاسلامية ص (۲۲۹) . 

(؟) العقود اللؤلؤية (۰۷/۲) الدارس الاسلامية ص ( ۱6۸ »حياة الأدب الیمق ص (۰۷۳ ۷) قرة العیون 
RAE‏ 

(4) العقود اللولوية (۱۱۰/۲)) الدارس الاسلامية ص ( 47 ؟) حياة الأدب اليمئ ص )۸٠(‏ . 

(۰) العقود الللوية (۲۱/۲) الدارس الاسلامية ص (۲۸) حياة الأدب اليميي ص (۸۰) . 


ارات له ال[ اه تست پفر ]هل[ سس 
ومدرساً للحديث » وأوقفت علیها وقفاً يقوم بكفاية المرتبين فيها ”© . 

وكذلك أنشأت زوجة الملك المظفر » بنت الشيخ الشمس بن العفيف المدرسة السابقية في 
زبيد » والمدرسة الجديدة في مغربه تعز » ومدرسة ذي عقيب في قرية ذي عقيب . 

كما بنت الأميرة الكريمة حهة الطواشي 3 ی ما تب مهو 
فرشا ومعلب تاوتام (۳ : 

وانشأت الدار النجمي ابنة علي بن رسول الدرسة النجمية في ذي جبلة » وبنت آیضا اثدرسة 
الشرفية » والدرسة الشهابية ۳ . 

وما یلحظه الناظر ‏ تاريخ الدولة الرسولية - وبالأحص في هذه الفترة - كثرة التصانيف في 
شي أنواع العلوم والمعرفة » فمن آشهر ما آلف (" في العقيدة کتاب " الافادة في مسائل الإرادة " 
للإمام أحمد بن علي أبى بكر الناشري المتوى سنة ( ١ه‏ ) وفي التفسير كتاب " تيسير البيان في 
آحکام القرآن " للامام نور الدین الوزعي التوی سنة ره ۸۲ هب ) وف الحديث" شرح البخاري " 
للامام امحسین عبد الرحمن الأهدل التوق (۸۰۵ه-) وی الفقه کتاب " التفقیه ی شرح التنبیه " 
للامام جمال الدین الرعي التوی سنة ( ۷۹۲ه-) وکتاب " ارشاد الغاوي ال مسالك امحاوي " 
للامام ساعیل بن القري التوقی سنة ( ۸۳۷ ۰ وف الأصول کتاب " الاستعداد لرتبة 
الاحتهاد" لالامام الوزعي سالف الذ کر » وی الفرائض کتاب " بغية الخائض في شرح الفرائض" 
للإمام الأزرق » وفي النحو كتاب "الغاني في حروف المعاني " للإمام الموزعي » وفي اللغة کتاب " 
القاموس الحيط " جحد الدین الفیروز آبادي التوی سنة (۵۸۱۷- ۰ وفي علم الحساب والجبر 
والقابلة كتاب " مفيد الطلاب في معرفة الحساب " للفقيه الحنفي أن بكر بن علي الماملي المتوق 
سنة (759) وفي الطب كتاب " شفاء الأحسام "للإمام محمد بن أبى الغيث الكمراني المتوق سنة 


(۱) العقود اللولوية (۳/۱ ۲) الدارس الاسلامية )157/1١(‏ المدارس الإسلامية ص )١5/8(‏ حياة الأدب اليمئ 
ص (۷۳) . 
)١(‏ ذي عقيب من قرى جبلة » في الجنوب الغربي من محافظة إب . 
© انظر : بجموع البلدان للحجري (۰۰۷/۲) معجم البلدان والقبائل للمقحفي ص (47۲) . 
(۳) الدارس الاسلامية ص ( ۲۸۳) حياة الأأدب الیمي ص (۸۰) العقود اللولوية (۲۰۹۰۲۱۰/۷) . 
(؛) الدارس الاسلامية ص (۱۲۷) حياة الأدب اليمئ ص (۷۳) . 
6 مصادر الفكر الإإسلامي في اليمن ( ص / ١٠‏ وما بعدها ) حياة الأدب لیم (ص/۹۰ومابعدها 14 


( ۲ القسه الدراسی ب هياة المؤليه ل 
(؛ ۸۵ » وكتاب"الرحمة في الطب والحكمة" للفقیه مهدي بن علي الصنبري المتوق سنة 
(415ه)ءوفي الزراعة كتاب"التفاحة في علم الفلاحة"للملك الأشرف المتوق سنة(07٠/ه).‏ 

وسكذا 1 یخل فن من فتون العلم والعرفة لا و کان له حظ وافر من التصي ما یدل علی 
ما وصل إليه الازدهار العلمي والمعرني في هذه الفترة . 


الفصل الثاني 


سيرة المؤلف 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحر الأول : اسمه وئسبه ومولده . 
المبحثك الثاني : نشأته وطلبه للعلم وصفاته . 


هه المبحث الثالك : شيوخه وتلاميذه . 





0 الفسو الدراسبي سس _سيرة المؤلف س 
البحث الأول 
امعه ونسبه ومولده 
) اسمه ولقبه : 
الدین وموفق الدین". 
(ب) نسبه : 
ذکر الورحون للامام الأزرق بأنه هداني"۲ الأصل حسیی النسب ‏ يمان الولادة 
NN‏ 
(ج) مولده : 
ولد الإمام الأزرق في بلدة " آبیات حسین ۲ سنة ( ۷۳۰ه) کما أرّخ له 
تلمیذه البدر حسین الأهدل ق کتابه تحفة الزمی(. 


(۱) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) الضوء اللامع للسخاوي (۲۰۰/۳) دار ابحیل » بیروت » کشف الظنون لحاحي 
حليفة (۱5۹۵) دار الفکر ؛ بیروت ‏ ٍیضاح الکنون للبغدادي (۲۰۸) دار الفکر » بیروت » معجم الولفین 
(4۱۰/۲) الأعلام للز كلي (۲۲۲/4).دار العلم للملایین » بیروت . 
(۲) همدان بسکون الیم والدال الهملة قبيلة من آشهر قبائل اليمن تتحصر ی بطنین حاشد وبکیل. 

9 انظر : معجم البلدان لیاقوت (4۷۱/۰) دار الکتب ۰ بروت » بلدان اليمن للححري (۷۰۲/4) 
نشر دار صنعاء. 
(۳) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) . 


(4)حفة الزمن (۱۲۲/۲) . 





(0 وال ای سس سس سس سس از 8 لول تسد 
البحث الثاني 
نشاته وطلبه للعلم وصفاته وأخلاقه : 
(آ) نشه: 


fl 


نشأ الإمام نور الدين الأزرق في "أبيات حسين" تلك القرية المباركة » الي تقع في وادي سردد 
شال قبلي مدينة الزيدية » كما أفاده شيحُنا العلأمة أحمد محمد عامر مف مدينة الزيدية المتوق سنة 
(۱۲۰ه) رجه ال (. 

وقد كانت أبيات حسين قبلة للدارسین » ومرکزا للفقهاء والعلماء » فکانت تضاهي مدينة 
زبيد » وقد قدم إليها أبرز علماء ذلك العصر . 

فممن دخلها من العلماء من حارج اليمن الإمام بحد الدين الشيرازي الفيروزآبادي”" » والإمام 
التقي بن فهد”", ومد بن أحمد الفاسي“ » وعیسی بن عبدالّه القرشي الخزومي اللقب 
بالعماد” ' » وغیرهم . 

ومن آبرز من دخلها من کبار علماء الیمن » الامام احتهد نور الدین الوزعي » والفقیه آبو 
القاسم بن هد بن مطیر احکمي , والفقيه محمد بن عيسى بن مطير الحكمي » والفقیه عبد الرهن 
بن أحمد بن محمد احضرمي الشبامي وغیرهم(؟ . 

ترعرع الإمام الأزرق في هذه البلدة الطيبة » وهذه البيئة العلمية الي كان لما أكبر الأثر في 
صقل مواهبه » وغرس حب العلم في قلبه » والاشتغال به منذ وقت مبكر من حياته . 

وما كان له بالغ الأثر في نبوغه العلمي وصرف همته إليه : أسرته الي كان لما مشاركة في 


(۱) وآبیات حسين من البلدان التهامية » تقع في وادي سردد وعزلة الجامعي » بين مدينة الزهرة واللحية » كان 
لها شهرة تاريخية » واليوم ليست بشيء » نسبت ال القائد حسین بن سلامة أحد من ملك اليمن من موالي بي 
زیاد . 
9انظر: هجر العلم لا کوع (۳۷/۱) دار الفکر » دمشق ءقرة العیون ص ( ۰۲ ۲۲۳۱). 
(۲) تحفة الزمن (۲۸/۲). 
(۲) الضوء اللامع (۲۸۱/۹) البدر الطالع للش و کاني (ص ۷۷۷) دار الفکر العاصر » بیروت . 
(4) الضوء اللامع (۱۸/۷) العقد الشمین للفاسي (۳۳۱/۱) دار الکتب العلمية » بیروت. 
(5) العقد الثمين ("/40۹) الضوء اللامع ("/۱۵) هجر العلم (4۲/۱) . 
(۰) انظر : هجر العلم (4۳-۳۷/۱) . 


٤٠ (‏ لالقسه الصراسي سس سسس سس سسسست: هرز و ]لو [هات تست 
العلم » ووحد فیها من هل الفضل والعلم من برعاه ویعلمه » فهذا خاله الفقیه آبو بکر بن عمران 
المتوق ( ۷۷۲ه) الذي تعهده وتو تعلیمه فقرأ عليه جملة من العلوم! . 

هذا ابو هيأ له أسباب ولوج العلم من بابه الواسع » إضافة إلى ما وهبه الله من استعداد 
فطري ۰ صقلته التجربة الي عايشها في حلق الدرس » ومجالس العلم المختلفة في عصره . 

و(ب)طلبهللعلم: 

بدأ الإمام الأزرق حياته العلمية في قريته " أبيات حسين " » الي كان فيها مسقط رأسه 
ونشأته » فبدأ بالقراءة على اله الفقيه أبي بكر بن عمران » وعلى الفقيه إبراهيم بن مطير » كما 
قراً التفسیر واحدیث والفقه علی الفقیه بجی العامري ‏ ثم أعاد عليه قراءة "التنبيه" للشيرازي » وقرأ 
عليه الوجيز للغزالي . 

وقرأ في الفرائض كتاب الكافي للإمام الصردفي''' على خاله الفقيه أبي بكر بن عمران . 

ثم بعد أن سمع وقرأ الكثير في بلاده " أبيات حسين " اتحه إلى مدينة زبيد » حيث كانت أشهر 
مدن العلم في اليمن » فدخلها وأخذ عمن کان با من الفقهاء والعلماء » فالتقى بالفقيه أبي بكر 
الزبيدي فقراً عليه في الفقه » كما التقى ‏ رحمه الله بإمام الحساب في عصره أحمد بن موسى 
ابن الجلاد الحنفي . فأحذ عنه في علم الحساب والحبر والمقابلة » كما أخذ عمن كان في زبيد من 
العلماء والفقهاء . 

وقد سّجلت للإمام الأزرق رحلة إلى البلد الحرام » حيث أدَّى فريضة الحج » ولقي فيها علماء 
مكة » وأحذ عن بعضهم » كان منهم : عفيف الدين اليافعي صاحب" مرآة الجنان" 7" . 


1 


ثم إن الأزرق _رحمه الله - استقر ‏ بلدته "آبیات حسین" وقد جمع علم آشهر مدرستين › 
مدرسة زبيد » وأبيات حسين » فتفر غ للتدريس والإفتاء والمطالعة » فأقبل عليه الطلبة من كل 
مكان للأحذ عنه في جميع الفنون . 


ولم يزل الإمام الأزرق على حاله من الإفادة » والإفتاء » والمطالعة » حي وافته المنية » وقد ترك 


(۱) تحفة الزمن (۱۲۷/۲). 

(۲) الصردفي : هوإسحاق بن يوسف بن يعقوب الصردفي »كان من كبار العلماء في علم المواريث » وألف فيه 
کتابه" الکانی" لم يكن لأهل اليمن في الفرائض كتاب سواه ء توفي سنة ۵۰۰ ه تقريباً .انظر:مصادر الفكر 
في الیمن ص(۲۸۹) . 

(۳) الضوء اللامع (۲۰۰/۵) . 


لارا و ۳۸ ام ات تست 
لنا ثروة طيبة من المؤلفات » في أبواب متعددة من العلم » كما تخرج به جماعات من آعیان العلماء 
في عصره » كالبدر حسين الأهدل 2( والتفي بن فهد 2( وأحمد اماملي » وعبد الرهن التزيلي 
وغيرهم » کما سین . 

( ج ) صفاته وأخلاقه : 

كان الإمام الأزرق رحمه الله حسن الخلق » سليم الصدر » عظیم الشمائل » یجالس الخاص 
والعام » كما كان رحمه الله لين الجانب » جميل الحديث » لا ّل حديثه »> يحب مسامرة من أتاه » 
حده موردا للفوائد واللطائف . 

یصفه بذا تلمیذه البدر حسین فیقول : (كان رحمه الله حسن الأحلاق للحاص والعام » 
حسن اخاورة » کثیر السامرة باللیل » بحيث یسلم جميع من حضر معه » وهو يزيد الحديث 
والروایات والذاکرق)) 

وكان رحمه الله مع تبسطه للناس » وخالطته هم » وحسن مسامرته لمن يحضر » سالكا مسلك 
السلف في العبادة والزهد » فكان كثير القيام والذكر » قليل الأكل إلا عند الحاحة » وكان يكره 
الحديث في آخبار الناس وشوون دنياهم » حیث تلقی بظلالها على القلوب » وتورثها القسوق 
والانقطاع عنها يرقي الرء ای مقامات صالحة . 

وفي هذا يقول الأهدل عن شيخه : (كان قليل النوم في الليل » يقضي ليله قانتا » أو مطالعا » 
ولا يأكل إلا عند الحاجة » على طريقة السلف رضي الله عنهم » وكان يقول : " أنا لا أنام من 
اللیل الا ثلاث ساعات وباقي اللیل دک مفکرا في العلم ونحو ذلك" » وكان يقول: :"أنا لا 
آکل عادة » بل عند الحاحة » ولو آخر الليل ". . وکان محافظاً علی نوافل الصلاة والصیام 

الوارد فیها هه .. وكان ينقبض من ذكر أخبار الناس ودنياهم . 
وله بشارات ومقامات صالة( . 

وهكذا كان الإمام الأزرق » فهو مع ما أوتيه من العلم » زاهدا » ورعا »متقشفا » باذلاً نفسه 
للناس » ولطلية العلم منهم علی الخصوص ؛ حیث كان لايس وسعا فق نفعهم » و تحصیل الفائدة 
هم » فعليه من الله الرحمة والرضوان . 


(۱) تحفة الزمن (۱۲/۲) . 


(۲) تحفة الزمن (۱۲۳۰۱۲۶/۲) . 





البحت الثالث 


شیوخه وتلامیذه 


رل شیوخه : 

إن احصيلة الکبيرة من العلم بکافة ضروبه ما كان للامام الأزرق آن یتحصل علیها - بعد 
عون الله - لولا بجالسته وتلقیه عن نفر من فضلاء أهل العلم » ورحلته (لبهم » وقد تتلمذ الامام 
الأزرق على جماعة منهم : 

(۱) رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمران المتوق سنة (/الاه) 27 وهو خال الامام 
الأزرق » كان فقيهاً » فرضياً » ماهراً في الحساب » وكان له اليد الطولى في النحو واللغة » وسمع 
الحديث والتفسير » وأخذ عن أحمد بن الحسن بن مطير » وعن الإمام بقية السلف الصاح عبد 
الرهن بن علي بن سفين ق التاريخ بالحرم » وكان قد أحازه سنة (۷۳۹ه) » كما أحازه الإمام 
ابن دعسین سنة ۷۴۳٤(‏ هى . 

وكان ابن عمران مشتهراً بالزهد والعبادة » ول يتزوج طول حياته » بل كان يسعى إلى 
الفضائل. 

أخذ عنه الإمام الأزرق الفرائض والحساب » وكانت له عناية خاصة بالأزرق كما يقول البدر 


)۳( 
حسين ` . 


(؟) ی بن عبد الله الحكمى المتوق يق شعبان ستة (۹۲ ۷ه 0> تفقه .عحمد بن عیسی 
بخ ر ود و ار سین ق ر کن ا ی کا 
والتلاوة للقرآن » مع تقشف وتواضع » وقد درس في أبيات حسين » قال البدر حسين : ( وهو 


من مشايخ شيخنا علي بن أي بكر الأزرق ) “. 


(۱) انظر ترجمته في : تحفة الزمن (؟77/7١)طبقات‏ الخواص للشرحي ص (۱۷۰) الدار اليمنية للنشر 
والوزيع » هجر العلم ومعاقله ی الیمن(۳۷/۱). 

(۱) تحفة الزمن (۱۲۷/۲). 

(©) المصدر السابق . 

(:) تحفة الزمن (؟/ 4255 ؟) هجر العلم .)57/١(‏ 

(۰) تحفة الزمن (۲۰/۲). 





(۳ الهسو اراسي نالحد 
(۲) عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي الصوقي صاحب "مرآة الجنان" » التسوق سنة 
EOE E E as RS E OE aS‏ 
القرآن على البصّال » وكذا قرأ عليه الفرائض » وقراً علی نحم الدین الطبري الحاوي الصغير »› 

تردد على الحرمين » والشام » ومصر » ودخل اليمن » ثم عاد إلى مكة . 

قال البدر حسين:(وهو من شيوخ شيخنا نور الدين الأزرق » وقد أجاز له جمیم مصنفاته). 

من مصنفاته : روض الرياحين » ومرآة الحنان » والإرشاد في العبادات وغيرها . 

(")مجد الدين الشيرازي محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » صاحب "القاموس المحيط" المتوق 
سنة لك" 

كان كثير الانتقال إلى البلاد لطلب العلم » ودخل اليمن في عهد دولة الملك الأشرف » فأكرمه 
وجعله قاضي القضاة » صنف المصنفات البديعة منها : القاموس المحيط » وشرح قطعة من صحيح 
البحاري سماه "فتح الباري". 

طلب منه الامام الگزرق الاحازة بلا قنع اياك حسین » وطلب هو ایضاً الاحازة من 
الأزرق »كما آحاز اش للبدر و 

(5) أحمد بن موسى الجلاد الحنفي . كان إماماً في الحساب في عصره ؛ وألف فيه مؤلففا 
أحذ عنه علم الحساب جماعة منهم : ابنه علي بن أحمد بن موسى الذي صار إمام الفن بعد والده › 
كما أحذ عنه الإمام الأزرق عند قدومه إلى زبيد » وقد عمّر الإمام الجلاد نحو مائة سنة(. 

وقد ذکر البدر حسین آنه لا یعرف تاریخ وفاته۲؟ 


ره) آبوبکر بن عمر الزبيدي الفقیه . قرأ عليه الإمام الأزرق الحاوي الصغير" . 


(۱) انظر ترجمته ی : تحفة الزمن (۲۹/۲ وما بعدها) طبقات اخواص ص (۱۷۲) الدرر الکامنة لابن حجر 
(۲۷/۲) دار ابیل » بیروت ‏ البدر الطالع ص (۳۸۰) . 

(۲) حفة الزمن (۲۹/۲) . 

(۳) تحفة الزمن (۸/۲ ۷۰۲ ۲) الضوء اللامع(۰ ۲۷۹/۱) البدر الطالع ص(۷۹۸) . 

(4) تحفة الزمن (۲۸/۲) . 

(ه) تحفة الزمن (۱۰۲/۲) . 

(3) الصدر السابق (۱۲۲/۲) . 


(۷) تحفة الزمن (۲۸/۲) . 
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(ب) تلاميذه : 

تتلمذ على يد الإمام الأزرق جمع غفير من أهل العلم وطلابه منهم : 

)١(‏ البدر حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ين أبي بكر الأهدل الحسيني . المتوق سنة 
(۸۰ه)( الإمام الفقيه المؤرخ الناقد الجهبذ . 

ولد سنة (۷۷۹ه) بالقحربة غربي الحقة » ونشأ يما » وحفظ القرآن ثم انتقل إلى 
المراوعة' "قبل البلوغ » وطالع الهذب » قرأ على الفقيه علي بن آدم الزيلعي وغيره » ثم رحل إلى 
" أبيات حسين " فقرأ على الفقيه أحمد بن إبراهيم العرضي : التنبيه » والمنهاج » والأذكار 
للنووي » ثم أعاد قراءة المنهاج على شيخه الأزرق » وقرأ عليه التنبيه وشرحيه عليه جميعه , ثم قرأ 
عليه اختصاره للمهمات » كما قرأ عليه تفسير الواحدي » والشفاء للقاضي عياض »© وجميع 
البحاري ومسلم ‏ وسمع منه الموطأ » والترمذي » وسنن آیي داود » وسيرة ابن هشام وغيرها. 

ثم دحل زبيد فقرأ على ابن الرداد الرسالة القشيرية والدقائق » وقرا "اللطائف" علی الشیخ علي 
بن عمر القرشي » وقرأ على الإمام جمال الدين الناشري علوم الحديث » واللمع في الأصول » 
أعاد "اللمع" على الإمام الموزعي لما قد إلى أبيات » وقراً "الكافي" على الشيخ الخادري . 

والبدر حسين كان من أبرز تلاميذ الأزرق » وله به عناية حاصة » كما يقول هو في تاريخه'". 
(۲) آهمد بن ابراهیم افاملي التوق سنة (۸۱۵ه) . 

| مخ فقا لم روه كانه للها + غود م رطم لماه‎ ED 
ماضلا للاخوان + متواضعاً +“سليم الضدنء مضففا توق وهو هناب‎ 

تفقه بأبيه قليلاً » ثم .محمد بن إبراهيم العرضي » وبالأزرق وبالحاذري )° 
۳( أحخمد بن محمد الطيب بن إبراهيم الطيري التوق سنة (5 15/ه ) أو (8657) . 


كان فيا ی 1 سمع الحديث ودرس وف » تفقه بعمه أحمد بن مطير « وبالأزرق 


(۱) تحفة الزمن (۱۹۳/۲) الضوء اللامع (۱۵/۳) البدر الطالع ص(۲۳۱). 

(۲) الرواعة : من مشاهیر قری عامة » وهي تقع شرقي احديدة علی مسافة حوالي ساعة منها. 
9 انظر : بلدان الیمن (۷۰/۲) . 

(۳) تحفة الزمن (۱۹5/۲) . 


(6) تحفة الزمن (۱۲۱/۲). 


(»)-القمه الدرامي ملمیره الموالف 
وبغیرهما(). 

(:) عيسى بن سلیمان احضرمي التوق سنة (۵۸۳۰-)۲۱ ۰ ولي القضاء بأبیات حسین مدهة 
طويلة نحو عشرين سنة » وكانت سيرته في القضاء حسنة » قال عنه البدر حسين : ( تفقه 
بالهاملي » وبالأزرق » وأحذ عن أحمد بن إبراهيم بن مطير » فجاور يمكة فأحذ عنه جماعة 
ا 

ره) آبو بكر بن علي الجادري » الفقیه الکبیر التوق سنة (۸۱۷-) ۰ کان فقیها » فرضياً » 
عالماً بالجير والمقابلة » بارعا في جميع الفنون . 

وصفه تلميذه البدر حسين بالعبادة والتعفف » وأنه ما كان يبرح إلا مذاكراً » أو مطالعاً » أو 
ناسخاً للکتب بأجرة » ومع ذلك كان يدرس ويفي » ويؤثر المذاكرة في علم الرقائق » وكان 
يضف من نکت الصوفید؟ : 

تفقه باماملي » والأزرق » وأحمد بن مطير » وغيرهم » قرأ عليه البدر حسين كافي الصرفدي 
كاملاً » واحاوي الصغیر للقزويي" . 

(7) عمر بن أبي القاسم مُرَيفد ( بفتح الميم وفتح الراء ) الفقيه المتوق سنة (4 ۸۱ه-)۲۳ . 

كان دأبه رحمه الله تعالى تعليم القرآن » وكان قد حصّل كتباً كثيرة في الفقه » واحدیث » 
والتفسير 6 وغیر ذلك » وصفه البدر حسین الأهدل  :‏ کان متواضعاً » عشي حافیاً » ویخدم 
الفقهاء والطلبة ویواسیهم » ويحسن الظن بجميع من ينسب إلى الخير ...آحذ عن الأمام الازرق 
غالبا ٩‏ . 


(۷) عبد الرهن بن زان _بفتح الزاي واللام _ الفقیه التوق سنة (۰ ۸۲( کان ماما 


(۱) تحفة الزمن (۱۲۱/۲) . 
(۲) الصدر السابق (۱۰/۲). 
(۳) الصدر السابق (۱۳۹/۲) . 
(4) الصدر السابق (۱۰/۲). 
(ه) الصدر السابق (۱۰/۲) . 
(<) الصدر السابق (۱۰/۲) . 
(۷) الصدر السابق (۱۰/۲) . 


(۸) تحفة الزمن (۱۰۳/۲) . 





(٤)القسه‏ الدراسبي سسسسسسسححسسسسست تست افو و ]لو [هت تست 
فليا E‏ یی Gres BES Se ROE‏ 
عدة فتاوى » فكان لا يعتمد فتاوى المتأحرين حي يعرضها على قواعد الفقه » فما وافق القاعدة 
قبله» وما لا فلا » و کان آکثر اعتماده علی ترحیح الرافعي والنووي ). 

تفقه بابگمال الرعي بزبید » فأكمل كتاب "التفقيه" عليه » ثم عاد إلى بلده » وقراً منهاج 
النووي على الإمام الأزرق”” . 

(۸) علي بن عثمان بن جابر » من فقهاء المهجم » كان عالاً بالتفسير » والقراءات » 
والحديث » والعربية » حسن القراءة مع التجويد » خيراً دی . 

أحذ الفقه عن القاضي عبد الله الناشري » ونور الدين الأزرق وغيرهما'" . 

(9) عبد الرحمن بن عبد الله التزيلي » قاضي احویت وعالها ۰ ذكر البدر حسین آنه من 
لقيه » وكتب عنه تراحم علماء "هجرة سعد" .وأعلام آل التزيلي » قال : ( وکان من لقیناه » 
وأذ عن شيخنا نور الدين الأزرق )!2 . 

)٠١(‏ إبراهيم بن أحمد بن زيد بن علي بن عطية المتوق سنة (0٠14/ه)‏ » ولد بأبيات حسين 
سنة (۷۸ه) آي قبل مقتل والده الامام هد بن زيد بسبع سنين » بسبب تمجمه على المذهب 
الزيدي » فقتل سنة 959لاه)”" . 

وصف البدر حسين إبراهيم بأنه فقيه محقق » سلك نمج والده في الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » والإصلاح بين الناس » والتحصيل والفتوى » وإطعام الطعام » وقيامه بالضعفاء » ومحبة 
العلم والدراسة(؟ . 

قرأ بأبيات حسين على الفقيه أبي بکر الشاوري ‏ والامام الأزرق » ثم رحل إلى موزع » فقرأ 
على عالمها الإمام الموزعي » توفي بالطاعون في السنة السالفة الذكر”". 


(۱) الصدر السابق . 

(۲) الصدر السابق (۱۲۷/۲). 
(۳) الصدر السابق . 

(4) الصدر السابق (۰۸۱/۲ ۸۲). 
(۰) الصدر السابق (۷۸/۲) . 

(5) تحفة الزمن (۷۹/۲) . 

(۷) المصدر السابق. 





(۷٤)القسه‏ الدراسبي سس سست: : هل و ]و [فات تسس 

)1١(‏ عمر بن أبي بكر الخل . المتوق لنیف وعشرین وثمان مائة »كان فقيهاً » فرضيا » قرأ 
على القاضي عبد الله الناشري أيام توليه القضاء بالمهجم » وقرأ على ابن اللحجي النحو وبعض 
القراءات العشر . 

رحل إلى "أبيات حسين " وقرأ على محمد بن إبراهيم العرضي وعلى الإمام الأزرق”"©. 

(۱۲) محمد بن اسحاق القبة _بضم القاف وتشديد الموحدة المفتوحة_ المتوق في بضع عشرة 
ونان مائة » وصفه البدر حسين بأنه كان فقيهاً فاضلاً » قرأ بأبيات حسين على الإمام علي بن أبي 
بكر الأزرق”". 

)١7(‏ محمد بن إبراهيم بن سعيد العرضي المتوق سنة (۸۰۳ه) ۰ وصفه البدر حسین 
بقوله :( کان فقيها ۶ عابدا : زاهدا > وکان ت الطالب ويؤنسه ويباسطه » شهر 
بكثرة قيام الليل » وملازمة تعليم القرآن ). 

تفقه على الفقيه يجى الماملي » والإمام الأزرق » وأحذ الفرائض والحساب والحبر والمقابلة على 
الجادري والأزرق» قرأ عليه البدر حسین التنبیه ءوالنهاج ‏ والهذب ‏ والاذ کار" . 
(؛ ۱) حمد بن حامد الصفدي . وهو ابن الفقیه آي بکر القري التوق سنة (۸۲۹ه). 

تفقه باماملي والأأزرق وغیرهما » تول في آحر حیاته قضاء "احالب". 

» عبد الله بن علي بن أبي بكر الأزرق » قرأ على أبيه » وسع منه امحدیث  والتفسیر‎ )١5( 
. ال التو تيوق کان کفیر انطالعة ه تول القضاء بابیات. خسن‎ 

)١7(‏ عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر الأزرق » قرأ على أبيه الفقه والحديث والتفسير » وذكر 
البدر حسین آن الترجم له وقفه علی مآثر آل الأزرق". 


(۱) الصدر السابق .)٩۸/۲(‏ 
(۲) الصدر السابق (۱۲۹/۲). 
(۳) الصدر السابق (۱۳۰/۲). 
(۶) الصدر السابق . 

(۰) الصدر السابق (۱۳۹/۲). 
(۰) الصتر السایق (۲۲/۲):. 
(۷) الصدر السابق . 

(۸) امصدر السابق. 


ات اضق[ ] فا تست : هل ]هو [فت سس 
(۱۷) آولاد الفقیه حمد الأصم بن أبي بكر محمد بن علي الملقب بالطويل » من فقهاء آبیات 

تفقها بأبيهما » وبالفقيه ييى الحاملي . وبالإمام الأزرق » ول يسم البدر حسين رحه الله أولاد 
الفقیه حمد الأصم التوق سنة (۸۳۰ه) ۲ . 
(۱۸) آبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المتوق سنة (۸۵۹ه) » قراً علی البلقيیي » 
وابن الملقن » والعراقي » واميئمي » وابن الرداد والنفیس العلوي » وقراً على موفق الدين الأزرق 
قطعة من آول کتابه نفائس الأحکام. 
)١۹(‏ أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الشهور بالتسقي بن فهد التوق سنة 
(۸۷۱-) ۰ أخذ عن الشمس العراقي وأبي اليمن الطبري » وعبد الرحمن الفاسي » والحافظ ابن 
حجر » ودخل اليمن مرتين في سنة (۸۰۰ه) وأحذ عن آکابر من فیها کاحد الشيرازي صاحب 
القاموس » وموفق الدين علي بن أبي بكر الأزرق وغيرهما » وبرع في الحديث » وفاق آقرانه » 
وصار المعوّل عليه في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة وانتفع به الناس”". 
(۲۰) فتح الدین حمد بن آيي بکربن طولون , سمع من این اللقن » والبلقيي » وتفقه على 
الدميري » ولي الدين العراقي » ودخل اليمن سنة (۸۰۲ه-) والتقی الامام الازرق » وقراً علیه 
أول كتابه نفائس الأحكام » توفي سنة ۹ ۸۵ه- رحه ال . 

هؤلاء الأعلام الذين تتلمذوا على الإمام الأزرق رحمه الله » وغیرهم من ۸ نقف عليهم 
وريبما لم يذكرهم المؤرحون ‏ كانوا نجوما يهتدي بحم الناس © وينتفعون بعلومهم › 
ويسترشدون ديهم » وكانوا خير خحلف لخير سلف . 

مولاء العلامین الأعلام یدلون علی مبلغ ما وصل الیه الامام الزرق من الامامة ب الدین » 
والرسوخ في العلم » والقبول الواسع الذي حظي به » فرحم الله إمامنا الأزرق وتلاميذه وألحقنا هم 


(۱) نفس الصدر (۱۲۹/۲). 

(۲) الضوء اللامع (۱54/۷) البدر الطالع ص(1۰۲). 

(۳) الضوء اللامع (۲۸۱/۹) البدر الطالع ص(۷۷۷) . 

(4) التحفة الطيفية في تاریخ الدينة الشريفة للسخاوي (4۵7/۲) .دار الکب العلمية » بیروت . 


الخصل النالث 


شخصية المأ لف و مذ‌هبه و آثاره 


وفيه ثلاثة مباحث : 
» المبحدك الأول : شخصية المؤلف . 
هه المبحك الثاني : مذهب المؤلف وعفیدنه . 


هه المبحثك الثالك : جهوده العلمية وشعره ووفاته . 





رده س. القسه السراسی سس هنسيه الموله سس 
البحث الأول 
شخصية ال لف 

تبوأ الإمام الأزرق مكانة علمية عالية بين أقرانه وعلماء عصره » ما حباه الّه من توقد الذهن » 
وصفاء القريحة » وسهولة الحفظ » وسعة الإطلاع على النصوص ومآخذ الوجوه » والمعرفة مراتب 
المصنفين » والتمييز بين الأقوال » وما يعتمد منها وما لا یعتمد » ورعا آفیق بخلاف الشيخين › 
حي صار المعوّل عليه في الفتوى . 

وسيكون الكلام عن شخصية المؤلف في مطلبين : 

المطلب الأول : مكانة المؤلف العلمية : 

وسينتظم ذلك في فرعين : 

الفرع الأول : متزلة الأزرق الاجتهادية في المذهب : 

كان الإمام نور الدين الأزرق من أبرز علماء اليمن و أكبر فقهاء الشافعية في تحامة » وقد 
جرى على طريقة مشايخه ومن سبقه في تقليد مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله- وأتّباعه في 
أصوله وفروعه . 

والعلماء النتسبون للمذهب على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى : جحتهد في المذهب” وهو الذي بلغ في العلم مبلغاً يؤهله للنظر في الوقائع ويخرجها 
على نصوص إمامه بعد معرفته بعلتها ووقوفه على حقيقتها . 

قال ابن الصلاح عن صاحب هذه المرتبة ( وشرط كونه عالماً بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام 
تفصيلاً » بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني » تام الارتياض في التخريج والاستتباط » قيّماً بإالحاق ما 
ليس منصوصاً عليه لإمامة بأصوله ٨)‏ . 

ويسمى أهل هذه المرتبة أصحاب الوحوه كابن سريج والقفال" . 
)١(‏ انظر شرح المهذب )47/١(‏ الاجتهاد وطبقات محتهدي الشافعية د. هيتو ص( )٠١‏ مؤسسة الرسالة › 
بيروت » مطلب الإيقاظ ص ( 85 ) دار المهاجر » المدينة المنورة. 


69 انظر: آداب الستفی لابن الصلاح )١95/١(‏ عام الكتب » بيروت )» شرح الهذب (۳/۱) ۲ 
(۳) انظر طبقا ت بحتهدي علماء الشافعية ص (4۸) معجم مصطلحات الشافعية للکاف ص (؛ ۷). 





CD‏ سے القسه الدرامی سس شخصية المؤلفه ب 
المرتبة الثانية : مجحتهد الترحيح والفتوى”؟ وصاحب هذه المرتبة لا بد أن يكون فقيه النفس » 
حافظاً للمذهب » عارفاً بأقوال الأصحاب وأوجههم » مدرک لتعليلاتهم وأدلتهم » متمرساً بأدلة 
المذهب » متمكناً من تحرير المسائل وتقريرها » وترجيح بعض الأقوال على بعضها الآخر » وتزيف 
الضعيف منها » وأصحاب هذه المرتبة من أمثال الماوردي و القاضي أبي الطيب وإمام الحرمين 
ويلحق بمم الرافعي و النووي”2 . 

© الرتبة الثالثة : احافظ للمذهب الفی به(" ۰ وهذا الصنف هو الحافظ للمذهب الناقل له 
الفاهم للواضحات و الشکلات ‏ يقرر الأدلة » ويحرر الأقيسة » إلا أنه عنده ضعف فیها ‏ فهذا 
يعتمد نقله وفتواه وما يلحقه بالأقيسة الظاهرة » والضوابط الممهدة . 

وأهل هذه الطبقة تختلف مراتبهم فيها فالأعلون منهم يلتحقون بأهل المرتبة الثانية . 

وأحسب أن الإمام الأزرق من هؤلاء الاعلون الذین یلتحقون عرتبة آهل الترحیح والفتوی » 
فان ما وصل إليها من نبوغ في العلم » یوهله إلى صعود تلك المراتب العلية » ويؤيد ذلك ما ذ کره 
الحسين الأهدل في وصفه أنه ( كان مع كثرة اطلاعه على النصوص ومآخذ الوحوه قد يفي 
بخلاف ترجيحه غيرهما » وظهر له وحه ترحیحه )”2 . 

ولا يصل إلى هذا النوع من الترجيح إلا من رسوخ في العلم يؤهله لذلك. 
الفرع الثاني : سعة اطلاعه على كتب المذهب ومذاهب العلماء : 

لا يختلف المترجمون للإمام الأزرق أنه كان قدر كبير في العلم » وعلی جانب واسع من 
الاطلاع والقراءة لبسوطات کتب الذهب ‏ وأنه کان محافظا على الوقت فلا ری الا مطالع 
ا ودرا شا ر 

یقول امحسین الأهدل : ر كان رتخنة الله کثیر الطالعة لبسوطات الذهب کالعزیز و الروضة 
وشرح ابن الرفعة و الولي » الفتاوی الدوّنة للمتقدمین ... وفتاوی التأحرین » کثیر احفظ 
لغرائبها )"2 . 


(۱) شرح الهذب (4۳/۱) الاحتهاد ص (4۸). 

(۲) الاحتهاد ص .)4٩۹(‏ 

(۳) شرح الهذب (44/۱) مطلب الایقاظ ص (۸9) الاحتهاد ص (۵۰) . 
(4) تحفة الزمن (ج۱۲۲/۲) . 

(۰) تحفة الزمن (ج۱۲۲/۲) . 





رای س القسو الصراسى سلب شخصية المؤليه ب 

وقد هيأ الله للإمام الأزرق » الفراغ من الأعمال » والخلو من الأشغال » فكان ذلك دافعاً له 
لمزيد من الاعتناء بالعلم » والمطالعة لأمهات الكتب » وخاصة مبسوطات المذهب وكتبه المعتمدة . 

والإمام الأزرق حرحمه الله - لم تقتصر مطالعته على كتب الفقه في المذهب الشافعي فقط » 
بل كان يطالع ويقرأ في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم وف جمیع الفنون الاسلامية الختلفة یدلنا علی 
ذلك ما تضمنه القسم الخامس من النفائس من العزو إلى كتب الفنون المختلفة من التفسير 
والحديث والفقه والقواعد الفقهية والأصولية ثما يدل سعة اطلاع المؤلف على الكتب المتاحة له في 
عصره في كافة الفنون. 

الطلب الثاني ثناء العلماء عليه : 

كان الإمام الأزرق معظماً مبجلاً » عالي القدر » واسع القبول » و۸ یقتصر هذا الاکبار 
والتبجيل على الخاصة من العلماء وطلبة العلم » بل تعدّاه إلى عامة الناس ۰ حيث حظي لدیهم 
بقبول واسع » حن پحاوز ذلك القبول ابحهات اليمنية » ال مکة والشام وبلاد العجم » فكانت 
تأتيه المسائل من هذه ابحهات » وتقبل فتواه فیها » وینقطع ما التراع . 

هذا إضافة إلى الزهد والورع والتقشف . وحمل النفس على كثرة العبادة » وطول القیام » 
فکان سالکا طریق السلف » سار ی درهم . 

قد أثئ العلماء عليه » وآشادوا بفضله » وعلو مرتبته » وتقدمه علی آقرانه . 

قال عنه تلمیذه احسین بن عبدالرهن الاهدل : ر وآما شیخنا الفقیه العلامة نور الدین علي 
بن أبي بكر الأزرق فإنه بعد ما سبق له من القراءة » احتهد في المطالعة والتدريس » وفرغه الله من 
الشواغل عن العلم » فما كان يبرح كاعري ع دوكر ا رمق رب 
مصنفاً لکتاب )(. 

وقد اه ای وکا ره ال کو ا ف ر ی ی و رو 
وشرح ابن الرفعة » والقمولي » والفتاوى المدونة للمتقدمين » كفتاوى القاضي حسين والبغوي 
والغزالي » وفتاوی التأحرین کابن الصلاح » والنووي » وابن عجيل » والحضرمي » و الأصبحي › 
والخلي » وغيرهم » كثير الحفظ لغرائيها » عارفاً عراتب الصنفین» ميّزاً بين من يعتمد منهم ومن 
لا يعتمد . عارفاً بأحوال هل عصره ومن تقدمهم من آهل الیمن » حافظاً لكثير من حكايات 


(۱) تحفة الزمن (ج۱۲۲/۲). 


D9‏ ہے القسه السراسی -_ شنصية العولهه سس 
مناصب الیمن و کرماتمم ؛ لو شاء آن بعلي من حفظه کثیرا من لت كراشا أو كين :ف بلس 
واحد لکان e‏ 

ويضيف الحسين الأهدل قائلاً : ( وصار يومئذ محط رحال الطالبين » ومرجع الفتوى إليه من 
توخي اودري ادن نباف روات ی »وعدن » وصنعاء » والبلاد الشامية » ومكة , 
وبلاد العجم » تأتيه المسائل من هذه الجهات » وتقبل فتواه فيها » وينقطع التراع » وكان مع ذلك 
يبجل الفقيه أحمد بن إبراهيم بن مطير مع أنه من جملة الآخذين عنه » وكان محافظاً على نوافل 
الصلاة والصيام » الوارد فيها الترغيب » زاهدا » متقشفاً » على طريقة السلف)2©. 

ويقول الأهدل أيضاً : ( وكان رحمه الله تعالى مع كثرة اطلاعه على النصوص ومآعذ 
الوحوه » قد يفي بخلاف ترجيح الرافعي والنووي » إذا كان قد رححه غیرهما . وظهر له وجه 
ترحيحه » أو مصلحة تترتب عليه )"2 . 

وممن ترجم للإمام الأزرق الحافظ السخحاوي حيث أثى عليه » ووصفه بالعلم الغزير » وعلو 
المزلة » والتصدر للفتوى فقال ١:‏ مَهَرَ في الفقه » والحساب ». وأكثر مطالعة كتب المذهب » 
وفرغه الله من الشواغل » فما كان يبرح مطالعاً أو مدرساً أو مذاكراً أو محصلاً للفائدة أو مصنفاً . 
ودرس وأف نحو سین سنة » وتعين في بلده نحو خمس عشرة سنة » وصار المرحول إليه » 
والمعول عليه في الفتوى في تلك الجهات قریبها وبعیدها » من اببال والتهائم كزبيد وعدن 
وصنعاء وغيرها . 

تفقه به کثیرون من هل بلده وغیرها , وألف کتباً مفيدة کنفائس الاحکام٩.‏ 


(۱) تحفة الزمن (ج۱۲۲/۲). 
(۲) تحفة الزمن (ج۱۲۲/۲) . 
(۳) تحفة الزمن (ج۱۲۲/۲) . 
(4) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 


9 ہے الفسه السراسی -_ شنصية العولهه سس 
البحث الثاین 
مذهبه و عقیدته 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول مذهبه : 
لم يخرج الإمام الأزرق _رحمه الل عما عليه أهل التهائم من التمذهب بالمذهب الشافعي » 
ويظهر ذلك واضحاً من خلال النظر في ترجمته » والکتب ال درسها »كالوجيز للغزالي » والتنبيه 
للشيرازي » وهما من كتب المذهب المشهورة والمعتمدة . 
كما أنه شرح التنبيه بشرحين » واختصر جملة من كتب الإمام الإسنوي الشافعي » وأفى لمدة 
خمسين سنة على وفق مذهب الشافعي » ودوّن جملة من تلك الفتاوى » وضمن بعضها في القسم 
ا جامس من النفائس » بل صار الإمام الازرق رأسا من رؤوس المذحب في زمائه . 
كما إن الإمام الأزرق لم يخرج عن المذهب أو عن اختيارات الرافعي والنووي » إلا إذا ظهر 
له وحه ترجیح القول المخالف » واختاره غيرهما كما سبق الحديث عن ذلك . 
الطلب الثاني عقيدته : 
سلك الإمام الأزرق - رحمه الله - في باب العقيدة مسلك الأشاعرة » وهو ما عليه أهل 
لتهائم ی عصره ‏ ما کان علیه مشائحه من الشافعية الذين تلقى عنهم العلم. 
وتلميذه البدر حسين الأهدل _ وهو من آحص طلابه _ أُلّف كتاباً في الذبٌ عن العقيدة 
الأْشعرية ساه " الرسائل الرضية » ق نصر مذهب الأشعرية » وبیان فساد مذهب وي "0 
وهذا ما یدل علی معتقد الرحل . فان التلمیذ _ في الغالب _ إنما يعطي صورة عن شيخه في 
العتقد والذهب . 


(۱) البدر الطالع ص للشو کايي (۲۳۱) دار الفکر العاصر ۰ بیروت. 





البحت الثالث 


جهوده العلمية و آثاره ووفاته وشعره 
وفیه آربعة مطالب 

الطلب الأول جهوده العلمية : 

حفلت حياة الإمام الأزرق بالعلم والتدريس والإفتاء والتأليف » وقد ذكر المترجمون له أن الله 
فرغه من الشواغل عن العلم » وهذا يعن أنه كرس جهده كله للعلم وطلابه » فلا تجده إلا 
فان مر را ی ی دش وی رای كبا نو 

ولهذا فقد تخرج على یدیه جماعات من الفقهاء والعلماء » الذین قصدوه من کل ابحهات » 
فانتفع يمم الناس في أوطانهم » وكان من أبرزهم وأشهرهم :البدر حسين بن عبدالرحمن الأهدل 
الذي لو لم يكن للإمام الأزرق من طلابه إلا هو لكفاه . 

وقد اعتئ الإمام الأزرق عناية فائقة بكتب الإمام الكبير جمال الدين الإسنوي » فلخّصها , 
وهذها » وقرَبما لطلاب العلم للاستفادة منها . 

والامام الاسنوي ئ ر مه اف مش > وكان له مع شيخَي المذهب"الرافعي 
والنووي" وقفات » وله علیهما تعقبات » ولعل الامام الأزرق تأثر به في طريقته ومسلكه » حى 
انه رعا آفین بخلاف ما یرجحه الشیخان » لا ری من قوة دلیل خالفه » وله تا با ما کان عار 
القول المخالف حي يسبق في احتیاره من کبار علماء المذهب20. 

ON U EE e E E a e NOE‏ من ل 
الجهات القريبة منها والبعيدة» حي تحاوزت القطر اليماني إلى مكة المحروسة » وبلاد الشام » وبلاد 
العجم _ كما سبق _ . 

وكانت فتاواه تمثل مشاعل نور» ومنابع هداية » يهتدي يما الناس في شؤوهم الدنيوية 
7 17 وضع الله له القبول الواسع عند الناس » حي إذا ما جاءتهم فتاواه » انقطع يما 
التزاع”' » لما يرون فيه من الإمامة والتقدم . 


(۱) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) . 
(۲) الصدر السابق . 





( ہے القسه الدرامی سس شنصية المزلفه ب 
المطلب الثاني آثاره : 
لقد برع الإمام الأزرق في بحالات متعددة من العلوم » وكان ثما صرف العناية إليه البحث 
والتأليف » حن ترك للمكتبة الإسلامية بعامة » وللمکتبة اليمنية بخاصة » ثروة علمية زاحرة في 
أنواع من فنون العلم كالفقه » والأصول » والفرائض » والمناقب . 
ومؤلفاته وإن م تكن كثيرة من حیث الکم . فا مفيدة من حيث الكيف » نما يدل على 
شخصية راسخة القدم »عميقة الاستیعاب للعلوم . 
وهنا نستعرض ما ذکره الورحون له من مصنفاته وهي : 
۱- نفائس الأحکام الشتملة على خمسة أقسام”' » وهو الکتاب الذي آقوم بتحقیق القسم 
الثالث منه وهو مختصر جواهر البحرین . 
۲- الشرح الکبیر للتتبیه السمی بالتحقیق الوایي بالایضاح الشاني » في ثلاثة ججلدات. 
۳- الشرح الصغیر على التنبيه المسمى باحقق في جلدین ۰ قال البدر حسین : (وهو محقق 
کاسه ۲ . 
6 - بغية الخائض ی شرح الفرائض » وهو شرح لکایي الصردیی . 
ه- نكت على شرح الكافي للإمام الصردفي في الفرائض"؟ ‏ و کأنه ختصر للکتاب السابق . 
5- المطرب للسامعين في كرامات الصالحين » احتصره وجمعه من كتاب " روض الرياحين " 
للیافعی( . 
(۱) تحفة الزمن (ج۱۲4/۲) الضوء اللامع (۲۰۰/۳)هدية العارفین (1۹۸/۵) معجم الولفین (4۱۰/۲) 
الأعلام )۲٠٦٦/ ٤(‏ هجر العلم (۳۸/۱) . 


(۲) الصادر السابقة . 
(۳) الصادر السابقة . 
(4) الصادر السابقة . 
(ه) الصادر السابقة . 


(<) تحفة الزمن (ج۱۲۹/۲) . 





ل القسه الدراسيي ببسب شخصية المؤلفه ل 
۷- الباهر في مناقب الشيخ عبد القادر» وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
۸- مختصر المهمات للإسنوي » وکتاب الهمات أكثر فيه الإسنوي الاعتراض على الرافعي 
والنووي ف الشرح والروضة › احتصره الأزرق في قدر ثلائة أرباع" . 
-٩‏ المعونة قي النحو » ذكره الزركلي في الأعلام» وإ ماعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين”» ولم يذكره تلميذه البدر حسين في تحفة الزمن . 
الطلب الثالث :شعره : 
لم يكن الإمام الأزرق شاعراً » ول یتعاط الشعر » ولم يكن معروفاً بقوله » ولا معدودا في 
زمرة أهله » ومع هذا نقل عنه تلميذه الأهدل أبياتاً من الشعر » تناول فيها مخاطبة النفس إلى ترك 
ماما من الشهوات ‏ والإقبال على الآخرة » ويدعو الله في شعره بأن بمنحه التوبة والمغفرة » إذ هو 
مشتغل بطاعته »ومتقرب إليه بالنوافل »وهذا التقرب مدعاة للقبول والصفح » فيقول في ذلك : 


تقربت منكم سيدي بنوافل عسى تمنحوني الوصل بعد انحبة 

وسمعي وإبصاري وبطشي ومشيي وإعطاء نفسي كل ماقد تمنت 
ومهما الع د عنما فکن كما أتى في الأحاديث الصحاح الصريحة 
فان حدم فالفضل منکم وان یکن سوى ذاك يا ربي فعدل بحكمة 
على أن أبصرت منكم بشائرا تل ل ان ا مس شین 
فمنها سیر الخلق في النوم رؤييٍ عليه صلاتي دالما وین 
ومنها آمور علمها عندکم جنرت لنا مسنکم یا سيدي حال یقظق 
ومنها الذي یا سيدي ذات ليلة رآه لنا بعض الثقات الأئمة 

وقد کان صواما وباللسیل قائم ونفسي اموی قد زم عن کل شهوة 


(۱) تحفة الزمن (ج4/۲ ۱۲). 
(۲) عبد القادر بن موسى الحيلاني الصوفي الزاهد » مؤسس الطريقة القادرية » توقي سنة (١51هه).‏ 
© انظر : شذرات الذهب لابن العماد (ج۱۹۸/4) دار الآفاق الجديدة » بيروت .» الأعلام للزركلي 
(47/4) دار العلم للملايين » بيروت . 
(۳) تحفة الزمن (ج۱۲۹/۲) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 
(؛) الأعلام (55/4؟) . 


(ه) هدية العارفین (5۹۸/۰) . 





(۷ -- القسه الدراسی ‏ شخصية المؤلهه ل 

اا و ا و تیش رو فاا کد 

هذا ما ذكره البدر حسين من أشعار شيخه » ولم يورد غيره » نما یدل آن الامام الأزرق ۸ 
يكن مشتغلاً بالشعر » ولا من المهتمين به . 

الطلب الرابع : وفاته : 

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل » والطلب والترحال » والتدریس والافتاء والتألیف ؛ وافت 
المنية الإمام الكبير نور الدين الأزرق في رمضان یوم السبت . الخامس والعشرین منه ول الزوال » 
بعد أن صلى الظلهر في آبیات حسین سنة (۸۰۹ه- ‏ وکان مرض موته بالصداع ‏ 





وعمره اذ ذاك ۷٩‏ سنة . 

وقد اتفق المترجمون له كتلميذه الحسين الأهدل” » والحافظ السخاوي ۰ والزركلي2 ع 
والاکو ع والحبشي”' على تاريخ وفاته المذكور . 

وشذّ إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين؟ » وتبعه عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين” في ذكر تاريخ الوفاة فجعلاها سنة (55757ه) وهو مجانب للصواب » فإن تلميذ 
الأزرق البدر حسين - وهو أعرف الناس به وأقريهم إليه وأعلمهم بحاله - ذكرها سنة (05/ه) 
على التحقيق . 

هذا وقد حفظ الله لإمامنا الأزرق جميع حواسه » حيث توفي ولم يختل له سمع ولا بصر » 
والحواس كلها سليمة”)» ومن حفظها لله في الصغر حفظها الله له في الكبر . 


(۱) تحفة الزمن (ج۱۲۹/۲) . 
(۲) تحفة الزمن (ج۱۲۹/۲) . 
(۳) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 
(؛) الأعلام (55/4؟) . 

(۰) هجر العلم ومعاقله (۳۸/۱) . 
(-) مصادر الفکر (۱۹۳) . 

(۷) هدية العارفین )1۹۸/٥(‏ . 
(۸) معجم الولفین (4۱۰/۲) . 
)٩(‏ تحفة الزمن (ج۱۲۹/۲) . 





هی دراسة الفتابم 





الباب التانی 


ويحتوي على فصلين 
الفْصل الأول : 
توثيق كتاب النفائس والتعريف به 


الفصل الثاني : 


موضوع کتاب التناقضات . وقیمته العلمية . ومقارنته 


سالگ 





القصل الأول 


وفيه مبحثان: 
آلهپهرشم الأول : توثيق كاب نفائس الأحكام. 


المبحي الثاني : التعريف بكتاب نفائس الأحكام. 





(ستت 


دراسة الففابه سس توفیق الفتابه س 
البحث الأول 

توثيق كتاب نفائس الأحكام ونسبته إلى المؤلف 

لما كان كتابنا مختصر الجواهر يقع في الترتيب الثالث ضمن موسوعة الإمام الأزرق " نفائس 
الأحكام " كان إثبات كتاب النفائس للأزرق إثباتاً للمختصر فأقول وبالله وحده التوفيق : 

ولا يخالجنا شك في ثبوت نسبة كتاب" نفائس الأحكام " للإمام علي بن أبي بكر الأزرق › 
وذلك لأمور عدة منها : 

» أن فهرسة مخطوطات مكتبة الجامع الكبير أثبتت نسبة كتاب نفائس الأحكام للأزرق‎ -١ 
ونقلت شيئاً من أول الكتاب وآخره »وقد جاء اسم الكتاب مثبتاً على الورقة الأولى من المخطوطة‎ 





(ج) . 

۲- آن تلمیذ المؤلف حسين الأهدل ذكر في کتابه تحفة الزمن( آن من مولفات شیخه 
الأزرق كتاب "نفائس الأحكام " وأنه یشتمل على خمسة آقسام » وهذه النسبة وحدها تكفي 
بات الکتاب للأزرق + لاأن التلمیذ آدری عولفات شیخه » وآسائها » لاسیما ان کان من 
المختصين به كالأهدل. 

+- أن الحافظ السخحاوي ذكر في كتابه الضوء اللامع”2 : أن من مؤلفات الإمام الأزرق 
كتاب "نفائس الأحكام " المشتملة على خمسة أقسام »ثم فصل أقسامها الخمسة . 

-٤‏ أن کثیرا من ترجم للإمام الأزرق ذكروا أن من مؤلفاته كتاب "نفائس الأحكام " ومنهم 
الزركلي”" ورضا كحالة““ وإسماعيل باشا البغدادي”“ والقاضي إمماعيل الأكو ع“ والأستاذ 
عبدالله الي وغيرهم . 


(۱) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) . 

(۲) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 

(©) الأعلام (557/54). 

. )4۱۰/۲( معجم المؤلفين‎ )٤( 

(ه) هدية العارفین (1۹۸/۱) . 

(۰) هجر العلم ومعاقله في الیمن (۳۸/۱) . 

(۷) مصادر الفکر العريي الاسلامي ی الیمن ص(۱۹) . 





ED‏ حدراسة الفتایم قوفيق الكتابه سس 
ه- نسب جماعة من أهل العلم کتاب نفائس الا حکام ۱ للأزرق ونقلوا عنه » منهم : 
- الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المتوق سنة +517ه في كتابه "تحفة الحتاج 


(N) ۲ 0 

شرم الوا : 

- الامام الفقیه عبدالّه بن عمر باخرمة احضرمي التوق سنة ۹۷۲ه- في کتابه الفتاوی 
العدنية (, 


- الإمام إبراهيم بن عمر بن مطير من علماء القرن العاشر » في كتابه شرح سلم الوصل » 
المسمى" الدرة الموسومة شرح المنظومة"7". 

- العلامة عبداللّه بن محمد باقشیر التوق سنة ۹۸۵ه- في كتابه " قلائد الخرائد "20. 

هذه بعض الأدلة الى اعتمدت علیها في تحقیق نسبة الکتاب للامام الأزرق » وفي العادة تثبت 
نسبة الکتاب بأقل ما آوردناه » ولو صح الطعن في هذه الأدلة ما بقی شيء من الولفات يوثق 
بنسبتها ال مولفیها » ومذا نکون تحققنا من نسبة کتاب نفائس الأحكام للإمام الأزرق » والحمد 
رت العا 


(۱) نحفة احتاج (۸/ ۱۱۹/۱۱۸) دار الفکر ‏ بيروت . 

(؟) نقل عن النفائس في أول كتاب النكاح من الفتاوى العدنية » وهو مخطوط في مكتبة الأحقاف ,هدينة رم 
حضرموت تحت رقم (۸۰۸) . 

(۳) خطوط (ق /۱) . 

)٤(‏ قلائد الخرائد لباقشير (446/۱) (۰۰/۲ /۰۷ ) موسسة علوم القرآن » بیروت. 





GMD‏ حدراسة الشهایمه سس وفیق المْنابمه س 
البحث الثاین 
التعریف بکتاب نفائس الأحكام 
لابد لي قبل التعريف .مختصر الجواهر أن أعرف بكتاب نفائس الأحكام الذي احتوى ذلك 
الختصر ۱ 


ولا جحد ا یصف الکتاب وینبیع عن مضمونه آبلغ ها میاه مولفه" نفائس الاحکام 





وهذه النفائس یستفید منها النتهي » کما بحتاجها البتدی » غذا يصف البدر حسين الأهدل 
الکتاب فیقول : روهذا الکتاب مفید جدا للمبتدئین والنتهین( . 

والکتاب يحتوي على خمسة أقسام مختلفة المواضيع » یقول البدر حسین عن الأربعة الأولى منها 
اناج a‏ لفك من كي سيت ی 
رحمه الله بجمعها وهي أكثر من نصف الكتاب). 

ويقول الحافظ المؤرّخ السخاوي وهو يتحدث عن مؤلفات الأزرق : ( وآلف کتبا مفيدة 
کنفائس الأحکام(؟) . 

وقد وصف کل من البدر حسین والحافظ السخاوي أقسام الكتاب الخمسة » ونوجز ما 
ذكراه على النحو الآ : 

القسم الأول : في تخريج المسائل الفرعية على المسائل النحوية » هكذا ذكره المؤرخ 
السخاوي في الضوء اللامع ‏ » وسماه البدر حسين المسائل الفقهية الحرجة علی السائل 
الو 

وهذا القسم يعد احضارا لکتاب " الک وکب الدرزي فیما یتحرج علی الأْصول النحوية من 
الفرو ع الفقهية " للامام الاسنوي » وقد طبع هذا الکتاب بتحقیق الدکتور حمد حسن عواد ‏ 


(۱) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) . 
(۲) الصدر السابق . 

(۲) الضوء اللامع (۲۰۰/۳). 
(۶) الصدر السابق . 


(۰) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) 


رک اا ا تولیق الفتابه سس 

القسم الثاني :تخريج الفروع الفقهية علی المسائل الأصولية » ذکر ذلك الحافظ 
السخاوي( وساه البدر حسین الأهدل السائل الحرجة علی السائل الأصولية. 

وأصل هذا القسم ختصر من کتاب "التمهيد في تخريج الأصول على الفروع"للإمام 
الإسنوي » وقد طبع التمهید في موسسة الرسالة » بتحقیق الد کتور : محمد حسن هیتو. 

ویقوم بتحقیق هذا القسم الأخ الفاضل : ولید بن عبدا لرحمن الربيعي » وفقه الله لإتمامه . 

القسم الثالث : في تناقض تصحیح الشیخین - الرافعي والنووي-هکذا ذکره الورخ 
السخاوي ۰ بینما حعل البدر حسین الأهدل التناقضات هو القسم الرابع » وسماه "المسائل اليّ 
تناقض فیها کلام النووي والرافعي"* وما ذکره السخاوي هو الوحود فیما بین آیدینا من النسخ. 

وهذا القسم هو احتصار لکتاب "جواهر البحرین في تناقض اخبرین "۳" یمام الاسنوي 
الذي تعقب به الشيخين - الرافعي والنووي - في العزيز والروضة » وهو هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا. 

القسم الرابع : عن الألغاز الفقهية » وحعل قي تحفة الزمن""هذا القسم هو القسم الثالث 
وسماه :( في المسائل اللغوية ) وقال في الضوء اللامع'" :( القسم الرابع في اللغويات ) » وهو 
تصحيف ناشئ عن النُساخ » والصواب أنه في " الألغاز الفقهية " أو " اللغزيات " »كما هو مثبت 
في النسخ الي بين أيدينا. 

وهذا القسم اعتصار لکتاب "طراز احافل في آلغاز السائل " للامام الاسنوي -رحه 
الله- » وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الحكيم بن إبراهيم المطرودي ۰ ونشرته مکتبة 
الرشد بالرياض . 


وهذه الأقسام الأربعة جميعها مأحوذة من تصانيف الإسنوي كما ذكره البدر حسين » وما 





(۱) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 

(۲) حفة الزمن (۱۲۲/۲) . 

(۳) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 

(6) فة الزمن (۱۲۲/۲) . 

(ه) توحد منه نسختان بدار الکتب الصرية تحت رقم (۷۸۰۷۹) فقه شافعي . 


(۰) حفة الزمن (۱۲۲/۲) . 





57ے دراسة الکتابه اتات تت تت ی توئیق الکتابه مت 
ذکره السخاوي من آن القسم الرابع لعله من قذیب الامام النووي" لیس بصواب » فقد نص 
المؤلف في مقدمة النفائس أن هذه الأقسام الأربعة مأحوذة من تصانيف جال الدین الاسنوي » 
كما أن تلميذ المصنف "البدر حسين الأهدل" قد ذكر أن الأقسام الأربعة الأولى من النفائس 





مأحوذة من تصانيف الاسنوي" وهو أعلم .مصنفات شيخه من غيره . 

القسم الخامس : عبارة عن فوائد ونفائس وتعليقات التقطها من كتب الأصحاب » قال 
الأهدل في وصف هذا القسم : ( مسائل ملتقطه من كتب المذهب على ترتيب أبواب الفقه» انفرد 
جمعها » وهذا القسم أکثر من نصف الکتاب" . 

ويصف ال حافظ السخاوي هذا القسم بان فیه ( مسائل منثورة نفیسق). 

وهذا القسم هو موضوع رسالی للد کتوراه الق حصلت علیها من حامعة آم درمان الاسلامية 
العريقة » وتناولت تحقيق حوالي نصف هذا القسم إلى باب المساقاة » يسر الله إتمام بقيته ,عنه 


وكرمه . 


(۱) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 

(۲) حفة الزمن (۱۲۲/۲) . 

(۳) اتصدر السابق » مصادر الفکر ص (۱۹4) . 
(:) الضوء اللامع (۲۰۰/۳) . 





رلک 


حدراسة الکتامه حوضو الشنتابه س 





الفصل الثاني 


موضو ع کتاب جختصر اجواهر . وقيمته العلمية . ومقارنته 
باصله ومنهج التحقيق. 


المپحیته الاول . موضوع شتا مختصر البواهر وقیمته العلمية . 


المپمهه الذانی ۰ مهارنة الشتایه باصله . 
الفيدي الثالف : نبطة عن حياة صاحيى الأصل " الإهاء الاسنوي". 


المیعبه الرابع ۰ وحم المخطوطة ومنمج تحقيق المخطوطة . 





GYD‏ دراعة القتاك سس هوضوغ المناه ب 
البحث الأول 


موضوع الکتاب و فیمته العلمية 





لما كان موضو ع الکتاب حول تناقضات الرافعي والنووي ‏ لزمنا في هذا المطلب الحديث عن 
تعریف التناقض في اللغة ون الاصطلاح » واحدیث عن سبب التناقض » مع إعطاء محة عن 
موضوع الكتاب . 

وسنتحدث عن ذلك في مطلبين: 
الطلب الأول : موضوع كتاب التناقضات . 
ويشتمل على ثلاثة فروع :- 
الفرع الأول :تعریف التناقض له واصطلاحا : 
( أ ) تعريف التناقض ف اللغة(2:- 
النقض ضد الإبرام كالانتقاض والتناقض » وهو نكث الشيء وإفساده بعد إبرامه » أو إثبات شيء 
لشيء ورفعه عنه . 

وومشعده: و السیات والقائق » کما یستخدم آیضاً فق الان وایحاز: 

فمن الأول :نقض البناء »أي هدمه »ونقض الغزل والأخبية والأكسية » أي نكثها بعد 
إحكامهاء ومنه قوله تعالى: ر لا تكونوا كال نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 4. ومن الثاني : 
الناقضة ی الشعر : أن يقول الشاغن شعرا فینقض علیه شاعر آحره ح جيء بغبر ماقال» 
والنقض صوت مفاصل الادمي والمناقضة في القول : أن يتكلم .ما يتناقض معناه» أي يتخالف ولا 
یتوافق . 

( ب ) تعريف التناقض في الاصطلاح ١؟):‏ 

التناقض عند أهل الاصطلاح هو : احتلاف القضيتين في الإيجاب والسلب مع صدق أحدهما 
ویعلم ما تقدم آن النقیضین صفتین وجودیتین لا بحتمعان ولا ترتفعان کا لعدم والوجود. والفرق 
بین النقیضین والضدین آن الضدین لا یجتمعان » ولکن یرتفعان کالسواد والبیاض . 
ر) مذیب الأساء واللغات للنووي (۳۲/۳) القاموس احیط للفیر زآبادي (ص/۰۸۹) تاج العروس للزبيدي 


(۱۰۸/۱۰) لسان العرب (4 ۲۰۲/۱) میزان العلوم ص (۲۰). 
(۲) میزان العلوم ص (۲۲۰) التعریفات للحرحاني ص (۱۳۷). 





راک سراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 

الطلب الثاني : آسباب الناقض : 

هناك آسباب متعددة تودي ال آن یناقض الکاتب الواحد نفسه في كتابه » لعل من آهمها : 
( أ ) النسیان والذهول :فمن طبائع البشر الخلوقة فیهم النسیان ءوذلك لایسلم منه حد قاطبق 
ولحذا امتدح الله العلي العظیم نفسه فقال: وها خان وبك نسها ۲76 وقال عتدح کتابه ‏ ولو 
كان من عنت غير الل لوجدوا فیه اختلافاً خثیراً ۱ ولتلیف جهد بشري » معرّض 
ولاشك ‏ للاحتلاف والتباين » لذا بحد للکاتب الواحد الواضع الکثيرة الحتلفة والتعارضف 
وبالاحص الکثرین منهم . 
رب ) تجدد النظر والترجیح : زن العا م غالباً ما يعيش في حيط يدفعه إلى مراجعة ما كتب وما 
قال » فهو لا يبرح مشتغلا بالتدريس » والمذاكرة » والمطالعة » وعندما يلقى ‏ في أسفاره أو 
زياراته ‏ كبار العلماء يتجدد عهده بالمناقشة والحوار » كل ذلك يبعث على تحدد الترجيح 
والراحعة » وإعادة النظر فيما قرره من المسائل » وما كتبه من المباحث » وما صدر عنه من 
الفتاوى والمقالات . 

رج ) الاختیار : الكتب المذهبية موضوعه لتقرير المذهب » وإذا كان المؤلف من أصحاب 
الترحيح والاحتيار _كالإمامين الرافعي والنووي_ فإنه رما يقرر المذهب في موضع., وج ده في 
مواضع آخر یختار قولاً الف شون ات ا 
مواضعها من الکتاب . 

( د ) الاكتفاء بالتنصيص على الراجح في موضع سابق : كثيراً ما تتكرر المسائل في أبواب 
مختلفة من كتب الفقه » والإمام النووي _رحمه الله _ أحياناً ينص على الراحح في موضع ثم 
تتكرر المسألة في مواضع فيتركها منقولة كما هي على نقل الأصحاب بالأقوال أو الأوحهء 
مكتفيا بها سبق ترحيحه + مستغنیاً عن الاعادة والتکرار . 

(ه) سبق القلم : وهذا أمر شائع عند المصنفين » فرعا سبق قلمه إلى سهو » أو لم يحرر 
العبارة » أو سقطت بعض الأحرف أثناء الكتابة » كل ذلك يؤدي إلى حلاف المقصود» وتباين 
الكلام . 


.)٠٤( سورة مرم الآية‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية (۸۲). 


حدراسة المقایم هوضوم الكتابيه س 
( و ) الإكثار من التصنيف : يغلب على المكثرين من المصنفين تباين ترحيحاقم واحتلاف 
كلامهم ‏ وهذا أمر لا لوم عليهم فيه ولاتثريب ‏ فإن الإكثار مدعاة للخحطأ والتناقض » وإِنّك 





لتجد المكثر رما شرع في أكثر من تصنيف في فن واحد وی آن واحد» وبعض تلك المصنفات 
تكون كبيرة الحجم » كثيرة الفروع ‏ كالشرح الكبير والروضة ونحوهما ‏ فتتعدد الأبواب 
وتتداحل السائل » وتتکرر الصور » وتختلف مواضعها » ما يقود إلى التباين والاختلاف . 
الفر ع الثالث : حه عن موضوع الکتاب 

یتناول الکتاب ما بدا للمصنف من التناقضات الواقعة ف العزیز للامام الرافعي وختصره 
"الروضة" للامام النووي » والکتابان عمدة مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

وهذا الکتاب هو القسم الثالث من کتاب (ر آنفاس الأحکام )) الشتمل علی خسة آقسام 
للامام الأزرق » وقد سبق من الفصل الأول في المبحث الثاني أن الأقسام الأربعة منه ملحصه من 
كتاب الإمام الإسنوي ‏ رحمه الله . 

وهذا القسم اختصره الإمام الأزرق من كتاب "جواهر البحرين في تناقض الحبرين”” 
للإسنوي » والذي تعقب فيه الشيخين في العزيز والروضة ءوتتبع - تتبعاً دقيقاً - ما يبدو له مسن 
یا ل لك الى لم يبد 
فيها تناقضاً - آن بعض الشایخ الشامیین عدها تناقضاً ولیس کذلك » وفا هو غلط وقع ضم 
لعود الضمير من مسألة إلى مسألة » ثم قال : (( وإنما ذكرت ذلك لثلا يقف عليه واقف فيظن 
صحته وإهمالي له ))! . 

وقد تعرض كتاب "جواهر البحرين" للنقد والرد الإمام محمد بن محمد الأسدي القدسي 
المتوق سنة (۸۰۸ ه) ق کتابه " تنب الظواهر برد امواهر ۳. 

قد اشتمل الکتاب علی (؛ ۲) مسألة : منها ما تناقض فیها الشیخان -- کلاهما - وهذا ما 
كان موجوداً تي العزيز واحتصره ني الروضة على ما هو عليه من غير زيادة أو تغفيير مؤثر لي 


العبارة »وهذا ما يعبرون عنه ب( أصل الروضة )7 . 


(۱) یوجد منه نسختان بدار الکتب الصریه تحت رقم (۷۹۰۷۸). 

)١(‏ كلامه في تناقض البحرين (ق/5؛ -ب). 

(۲) سيأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل ذكر من تعرض لكتب الإسنوي بالتعقب والرد. 

(:) الفوائد المكية ص (57) مطلب الإيقاض ص (۳۰) معحم مصطلحات فقه الشافعية ص (5” ). 








ےو وضو الفتابه س 

ومنها: ما تناقض النووي فقط » وذلك ما حصل له ما انحتصره من العزیز تم ناقضه من 
زياداته عليه » أو ما كان في أصل الروضة حيث اختلفت عبارته عن عبارة أصله کجزمه بالتقوية 
أو التصحيح أحياناً . 

ومنها: ما تناقض فيه الرافعي فقط » ويكون النووي قد حذف في أصل الروضة إحدى 
الموضعين فسلم من التناقض . 

ويحتوي الكتاب ‏ إضافة إلى ما سبق الإشارة إلى وقوع ذلك التناقض في غر العزيز 
الروضة كالشرح الصغير للرافعي وكذا شرح المهذب والمنهاج والتحقيق وشرح مسلم وغيرها من 
كتب النووي . 

والمسائل المتعقبة الى احتواها الكتاب على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما كان التعقب جانباً للصواب » حيث يكون كلام الشيخين مبدأ من التناقض 
> أو مزل على أحوال أو صور مختلفة » وکل من ذلك ني بابه صواب. علی ما بیّنه جماعة من أهل 
العلم . 

القسم الثاني : ما كان فيه التعقب صواباً » والتناقض والاختلاف واقعاً » وقد وافق المصنف 
على ذلك المتعقبون لكلامه من أهل العلم والسهو والغفلة لا تنفكان عن ب البشر . 

القسم الثالث: ما لم أقف فيه لعلماء المذهب كلاماً بالموافقة للمصنف أو المخالفة له » وبحسب 
ما تفر لدی من الراحع- وم یظهر لي لقلة بضاعق وجهه . 

وقد قمت بذكر القول المعتمد والراحح في المذهب وفي جميع مسائل الکتاب . 
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الطلب الثاین 


قيمة کتاب حتصر جواهر البحرین العلمية 

لا ختلف متأخرو الشافعية علی آن عمدة الذهب ما حرّره السشیخان الرانعي و النووي 
رحمهما الله تعالى » وأنه لاعبرة بمخالفة الأكثرين لهما » ما لم يتفقوا على أنه سهو أو غلط . 

ويعبر عن هذا عمدة المتأخرين شهاب الدين بن حجر فيقول ( قد أجمع امحققون على أن 
الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث و التحرير ؛ حتّى يغلب 
على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي »ثم قالوا :هذا في حكم ۸ يتعرّض له الشيخان أو أحدهماء 
فإن تعرضا له فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفق عليه »فإن احتلافا ولم يو جد لحما 
مرحح» أو وحد ولكن على السواء » فالعتمد ما قاله النوويءفإن وجد لأحدهما دون الآحر 
فالعتمد ذو الترجیح )۲ . 

وقال في موضع آخرر الذي آطبق علیه حققوا التأحرین » وم ترل مشايخنا يوصون به» 
وینقلونه عن مشایخهم » وهم عمن قبلهم » وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه .أي مالم يجمعوا 
متعقبوا كلامهما أنه سهو )”". 

فإذا كان مرتبة الشيخين بلغت هذا المدى ؛ فمعرفة ما اختلف فيه كلامهما وتناقض فيه 
قولهما -وهما عمدة المذهب- من أهم المهمات ؛ حن تُعرف تلك المسائل المختلفة المتناقضة 
وثميز »ثم ينظر - بعد ثبوت التناقض- إلى الراجح والمعتمد في المذهب من طريق المحققين المعتمدين 
بعد الشيخين . 

ومن هنا تبدو أهمية هذا الكتاب الذي يتناول من كلام الشيخين ما ظاهره التناقض 
والاختلاف مما يحتاج إلى التأمل والنظر والدرسة . 

وما يزيد الکتاب أهمية »جلالة قدر المصنفين للأصل والمختصر » والکانة العلمية الرفيعة ال 
تبوآها کل منهما . 

آما مصنف الاأصل الامام جمال الدین الاسنوي فهو إمام حقق » وناقد جهبذ مدقق » تعرفه 





رد تحفة احتاج(4۳/۱) الفوائد الكية فیما بحتاجه طلبة الشافعية السقاف (ص /۳۲) . 
(؟) حاشية ابن حجر علی مناسك النووي (ص/ ۱۰) مطلب الایقاظ نی الكلام على شيء من غرر الألفاظ » 
لبلفقیه (ص/۸۰) . 





ےو وضو الفتابه س 
الساحة العلمية » وتقدر له جهده » ومزلته العالية . 
وقد اعترف آبرز علماء عصره ذه الکانة الرفيعة له » فهذا الإمام ابن الملقن يقول فيه: 
(( الشيخ جال الدین شیخ الشافعية ومفتیهم » ومصنفهم » ومدرسهم ‏ ذو الفنون : الأصول 
والفقه والعربية وغير ذلك ))0©. 
ويقول الحافظ ولي الدين أبو زرعة في "وفياته" :(( اشتغل في العلوم حى صار أوحد زمانه» 
وشيخ الشافعية في أوانه»صئّف التصانيف النافعة » وتخرج به طلبة الديار المصرية» وكان حسن 
الشكل والتصنيف ))”©. 
إلى آخر تلك العبارات الى أطلقها عليه كبار علماء عصره. 
أما مصنف المختصر -الإمام الأزرق- فهو من سلمت إليه مقاليد الفتوى » فصار حط رحال 
الطالبين » ومرحع بلاد نمامة » وعدن »وصنعاء »والبلاد الشامية »وبلاد العجم" س كما سبق 
لكق كا 
فلا غرو إذا أن يكتسب الكتاب هذه الأهمية الكبيرة وهو من تصنيف عَلَمِين كبيرين من 
أعلام الشافعية في عصرهما » عن قضية هي في غاية الأهمية عند علماء المذهب. 
)١(‏ الدرر الكامنة (757/7)» طبقات ابن قاضي شهبة (57/9؟١).‏ 


(۲) الصدران السابقان. 


() تحفة الزمن (۱۲/۲). 








رگ 


حدراسة الکتایم هوضوم الكتايه 7س 
المبحث الثان 


المقارنة بين الأصل والمختصر 

وفيه ثلاثئة مطالب: 

المطلب الأول : موقف الإسنوي من كلام الشيخين: 

وفیه فرعان : 

الفرع الأول : تحامل الاسنوي علی الشيخين : 

عناسبة الكلام في هذا المبحث عن أصل الكتاب " جواهر البحرين " أحببت أن أشير في هذا 
المطلب إلى بعض تحاملات الإسنوي على الرافعي والنووي » وبعض ما أطلقه من العبارات في 
حقهما. 

ولا يخفى أن عنوان الكتاب لا يتناسب مع مقام الشيخين » ولمتزلة الى بوأهما الله إياها في 
قلوب الخلق » كما أنه يدل على ما وقع في كتابات الشيخين من الخلل ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة 
عمؤلفاتهما. 

وقد اشتهر عند أهل العلم ‏ من الشافعية خاصة ‏ أن جمال الدين الإسنوي قد أكثر مسن 
التعقب والاعتراض على شيخي المذهب "الرافعي والنووي " وأنه أطلق جملة من العبارات قسا فيها 
عليهما ‏ والمطالع لكتب الإسنوي لا يخفى عليه ذلك مما عرضه لموجه معاكسة من الانتقادات 
والرد والتعقبات » ورعا قسا بعضهم علیه*. 

يقول الدكتور محمد حسن هيتو في مقدمة تحقيقه لكتاب التمهيد للإسنوي وهو يتحدث عن 
مکانة الاسنوي الفقهية : ( الا آن شیعا ما جب آن یذ کر ق حیاة الاستوي النفيية الا وهو جانه 
العشواء على الإمام النووي _ رضي الله تعالى عنه وأرضاه _ فان الاسنوي لا يترك بحالاً يمكنه أن 
يوجه فيه اللوم » أو الطعن » أو التناقض ٠‏ أو التجهيل إلا وفعل » سواء كان صحيحاً في نفس 
الأمر أو غير صحيح » وغالب اعتراضاته عليه » أو طعونه فيه غير صحيحة. 

ومثل هذه الحملة العشواء على النووي شنّ حملة على الإمام أبي القاسم الرافمي »ء إلا أفا 


أحف ضراوة. 


(۱) هدية العارفین (۵۲۱/۱) الفوائد الکية ص (4۸) مقدمة التمهید ص (۲۵۰۲۲) . 








(#کس وا ا وضو الفتابه س 

ولقد بلغ الغلو عند الإسنوي في حملته عليهما إلى درجحة رماهما فيها بالجهل بنصوص 
الشافعي » وعدم اطلاعهم عليها » فقال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب ( ق//ا؟ ل أ) : 
فثبت دليلاً ونقلاً بطلان ما جزم به الرافعي والنووي هنا تبعاً لكثير من الأصحاب ‏ من جواز 
التعفير في غير الأولى أو الأخرى » وسببه قلة اطلاعهم على نصوص الشافعي » وذهولهم عن هذا 
المدرك الذي أبديته ..الخ وهذا من الإسنوي إن دل على شيء فإنما يدل على حملة غير عادلة منه 
عليهما » فإذا لم يكن النووي والرافعي ‏ وها شيخا المذهب بالإجماع - الطلعین علی نصوص 
الشافعي » المتمرسين يما فمن يكون ؟! )۱ .ه. 

قلت : ومن الأدلة الظاهرة على حملة الإسنوي العشواء على الشيخين أنه قام بوضع تصنيفين 
مختصين من أجل الرد على الشيخين وإبداء التناقض في كلامهما : 

الأول : كتاب ( جواهر البحرين قي تناقض الحبرين  )‏ وهو أصل كتابنا هذا وقد فرغ 
من تصنيفه سنة 85لا ه 7 . 

لاوقا لش ES A e‏ 
مد الاسدي القدسي المتوق سنة هلاه في كتابه " بحنب الظواهر في رد الجواهر" 0 

الشایي : کتاب ( الهمات ) والذي فرغ من تصنيفية سنة ۷۲۰ ه “وقد اشتمل الكتاب 
علی الاستدراك علی الشیخین في العزیز والروضة وابداء تناقضهما. 

وقد قام بالرد على الإسنوي في مهماته كثير من الاأئمة ونسبه بعضهم لسوء الفهم » بل 
بالجهل يمعاي كلام النووي والرافعي رحمهما الله. 

وممن تعرض للرد على المهمات وتعقب فيه الإسنوي : 

.ل شهاب الدين أحمد بن العماد الافقهسي المتوق سنة ۸٠۸‏ ه له تعقبات سماها "التعليق 
علی الهمات " آکثر فیها من تخطنة الاسنوي ونسبه لسوء الفهم. 


(۱) مقدمة التمهید ص (55 556). 

(۲)طبقات ابن قاضي شهبه (۲۰۲/۲ ) البدر الطالع ص (۳۹۰ ). 

(۳)وعلی کتاب نب الظواهر تعلیق للعلامة املال احلي التوی سنة 6 *۸ه كما في کشف الظنون 
۰۱٩۱ 4(‏ ول آعثر - مع الأسف - علی الکتاب بعد البحث عنه نی عدة من الکتبات العالية العنية 
پاتحظظات ‏ ولس الك أن ر و 


(4)طبقات ابن قاضي شهبة (۲۵۲/۲) البدر الطالع ص (۳۹۰ ) هدية العارفین (۵1۱/۱). 





رکشت حدراسة الکتامم حوضو الشتابه س 
۲ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ المتوق سنة ۸۰ه له استدراکات 
سماها "مهمات المهمات ". 


- شهاب الدين أحمد بن أحمد الأذرعي المتوق سنة 747 ه له على المهمات تعليقات . 

4 - سراج الدين عمر بن رسلان البلقيي التوق سنة (۸۰۰ هب ) له حواشي علی الهمات 
ساها "اللمات برد الهمات ". 

- شهاب الدین آبو العباس آهد بن علاء الدین بن زكريا الحسبان التوق سنة ۸7۱ه- 
له استدرا کات سماها ( الرد على المهمات )20. 

ومن استدرك علی الاسنوي ی مهماته ورد عليه من علماء اليمن أبو حفص عمر الف 
الزبيدي المتوف سنة ( ۸۸۷ ه) فإنه لخص المهمات وتعقبه في مسائل ماه " مهمات 
الات 

وهؤلاء الذين تعقبوا الإسنوي ‏ رحمه الله - منهم من أغلظ له العبارة » وقسا عليه في 
الكلام » وكأن ذلك كان جزاء وفاقاً على ما أبداه من عبارات في حق الشيخين رحمهما الله 
ال 

الفرع الثاني :نماذج من تجاوزات الإسنوي على الشيخين في الجواهر : 

حمل كتاب "جواهر البحرين في تناقض الحبرين"في طياته نحو ٠٠٠١‏ مسألة » نسب فيها 
الإسنوي الشيخين إلى التناقض في العزيز والروضة. 

وممجرد أن يقف القارئ على هذا الكم من المسائل المنتقدة » يقع في نفسه أن الكتابين 
يحتاحان إلى تصحيح ومراحعة » وقتز بذلك الثقة في الكتابين » ولا يتناسب ذلك مع كون 
الكتابين هما عمدة المذهب » باعتراف الاسنوي نفسه (. 

ولم يقف عمل الإسنوي في الكتاب على الاعتراض والانتقاد والتصحیح » ولکنه ضمّنه جلة 
من الألفاظ الى أساء فيها إلى الشيخين » وتحاوز فيها في حقهما. 

وأسوق هنا بعض الأمثلة على ذلك : 

منها : ما ذكره عند المسألة رقم )۳١(‏ ق الكلام على أن غسل غاسل الميت لا يجب في 
)١(‏ هدية العارفين ( 01۱/۱). 


(۲) البدر الطالع (۵۱۳/۱) . وعندي من الكتاب نسخة مصورة. 
(۳) انظر کلامه في آخر السألة رقم ( ۱۱). 


راک دراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 
الجديد » ويجب في القديم » حیث عقد الرافعي مقارنة بين غسل غاسل الميت وغسل الجمعة أيهما 
آكد ؟ فاعترض عليه الإسنوي بأنه کیف یکون غسل غاسل الیت واجب علی القدم . مع كون 
غسل الجمعة ‏ وهو سنة ‏ آكد منه » ثم قال : ( وقد استشعر الرافعي هذا السؤال فاحتال في 
الشرحين على دفعه بإثبات قولين في القدم ) وهذا يعن أن الرافعي يتقوّل على إمام المذهب 
بالاحتيال على إثبات قول آخر في القدهم ! وتصوّر صدور مثل هذا عن الإمام الرافعي يعد عظيمة 
من العظائم » حاشا للرافعي أن يفكر فيها » فضلاً على أن تقع منه. 

ومنها : لزه التکرر للامام النووي » حيث ينسبه لسوء فهم كلام الرافعي فينقله معكوساً على 
غير وجهه » كما ينسبه إلى سوء الاختصار » وأنه يعكس كلام الرافعي. 

ففي المسألة رقم )١51(‏ يصف النووي بأنه يختصر المسائل ( على غير ما هي عليه ). 

ففي المسألة رقم )١57(‏ يذكر أن الأغلاط الحاصلة في الروضة سببها ( عكس الشيخ محي 
الدين لكلام الرافعي ). 

وق المسألة رقم (۲44) یصفه بأنه ( ختصر کلام الرافعي احتصارا عجیباً علی العکس ما 
یفهمه کلامه ). 

وقي السألة رقم (۲۲) یصفه بأنه ر یعکس کلام الرافعي ) وآأنه جصل بسبب فساد 
الاحتصار ( اضطراب في مسائل مذ كورة في مواضعها ). 

ومنها : آنه يصف الإمام النووي ( الجواهر ق/7١‏ أ ) بأنه ( يدعي ) في مسائل نفي 
الخلاف » أو يوردها مقطوعاً بها » ( مع أن كتب المذهب مصرحة بخلافه !! ). 

كما نسب إلى النووي قي (الجواهر ق/ ٠١‏ أ) أنه يصرح بالتصحيح في أصل الروضة 
لا في زياداته عليها ‏ حيث يفهم منه أنه للرافعي وإِنما هو للنووي » وهذا يعي أن النووي 
عالت لاكمانة العلية ا 

ومنها : ما وصف به الرافعي ( ابلواهر ق/ 15 - ب) کو ما ینفي الوجوه ال 
يذكرها الغزالي ويستغريها » وهي موجودة في کتب بعض الأصحاب » والسبب المؤدي إلى ذلك 
قلة الاطلاع !. 

كل ما ذكرناه من النماذج وغيرها يدل دلالة ظاهرة على ما بلغ إليه الإاسنوي ‏ عفا الله 
عنة دافن الفجازز ف حق الشیخین - رجهما ال -۰ وغذا فانه ر لا تحاوز ی حق ال‌شیحین 


قيض له من تجحاوز في حقه ‏ كالأذرعي والبلقيئ وابن العماد - جزاء وفاقا » ومع ذلك معاذ 





(۷ک_ درامة الفتایه سس هوضوم الفتابه --- 
لله أن يقصد أحد منهم غير بيان وجه الحق » مع بقاء تعظیم بعضهم لبعض ). 

الطلب الثان : القارنة بین الأصل والختصر : 

لما كانت هذه الدراسة متعلقة بکتاب تناقضات الرافعي والنووي لنور الدین الأزرق» و کان 





قد احتصره من کتاب " جواهر البحرین نف تناقض اخبرین " جمال الدین الاسنوي -- وکنت قد 
حصلت علی نسخة مصوره منه من دار الکتب الصرية وحعلتها نسخة ثالثة عند القابلة - رأیت 
من الناسب هنا آن آعمل مقارنة بین الکتابین " الأصل والختصر " وبیان میزات كل من 
الکتابین » وما یوخذ علیهما » مع بیان آوجه الاختلاف فیهما. 

وسأتناول ذلك في الفروع التالية : 

الفرع الأول : میزات الاصل : 

عتاز کتاب الاسنوي " حواهر البحرین " بعدة میزات نوحزها فیما يلي: 

( أ ) عتاز بقل نص کلام الشیخین ی الشرح الکبیر والروضة بحروفه غالبا. 

وقد ذکر الاسنوي في مقدمة کتابه " ابحواهر " آنه سینقل کلام الروضة من النسخة الي بخط 
النووي رحمه الله » وأنه لم يغبت موضعاً أو عزاه إليه إلا بعد مراجعة الكتاب. 

وفعل الإمام الإسنوي هذا » وتحرزه في النسبة والعزو إلى كتب الشيخين مراده دفع التهمة عنه 
بالتقول على الشيخين » أو نسبة التحامل عليهما إليه » والا فهذه الطريقة طريقة علمية لاشك 
فيها » وعدم التحرز في المنقولات كثيراً ما يؤدي إلى فهم خلاف المقصود. 

(ب) وبمتاز بالدقة في نسبة الأقوال إلى مظانها في كتب الفقه الشافعي » وهذا يبرز ما يتمتع به 
الاسنوي من الاحاطة والشمول والدراية الواعية عسائل الذهب ومظافا » وبالاحص مایتعطق 
بالشرحين والروضة ‏ فانه تارة حدد مکان السألة بتسمية الباب الذي توجد فيه » وهذا غالب 
مسائل الکتاب » وتارة يحدد المسألة بتحديد موقعها من الباب في أوله أو وسطه أو آخره. 

من أمثلة ذلك المسألة رقم ( ۲٠‏ ) حيث قال : وحزم أي النووي ‏ في أوائل كتاب 
الشهادات. 

وكذلك الملسأالة رقم (۳۹ ) حيث قال :ذكره قبل هذا الباب بققليل 

رف السألة رقم( قال: قال :من زیاداته قبل باب السحدات ‏ وآیضا ن لا ساألة 


(۱)الفوائد الکية ص (4۸) . 





مک دراسة الفتابه سس وضو الفتابه سس 
رقو( 55) و(255) و(25) و(75) و(85) ور )٩۷‏ و(۱۰۲)ور ۱۰۲۱) ور ۱۱۳) و(۱۳۱) 
و(۱۲۳) وغیرها کثیر. 

وتارة يحدد موضع الفصل من الباب كما قي السألة رقم (۷۰) حیث قال : قال من زياداته 
في الختان وهو بعد حد الخمر » وفي المسألة رقم )١1١1(‏ حيث قال : ذكره في الباب الثاني في 
جامع آداب القضاء » و ق السألة رقم (۱۳۲) قال : قال تي أول الباب الثالت ی الطواري 
الوحبة للفسخ » وی السألة رقم (۲۰4) قال : قال : في کتاب الصداق من الباب السادس منه ‏ 
وغيرها من الأمثلة الكثيرة المبثوثة في طیات الکتاب. 

وتارة يحدد موضع الكلام في أي شرط أو ركن من الباب أو الفصل » ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في المسألة رقم (77) في كتاب صلاة الجماعة حيث قال : قال في الروضة في هذا الباب في 
الشرط السابع. 

ومثله في المسألة رقم )١5(‏ في باب صفة الأئمة حيث قال : قال في الشرط السابع » وكذا في 





المسألة رقم (57) في باب بيان وجوه الإحرام قال :وقال بعد هذا في الشرط السابع » وأيضا في 
المسألة رقم (77) في باب النذر قال : وجزم في أوائل الاعتكاف في الركن الرابع » وفي االمسألة 
رقم (85) قال : ذكره في الشرط الثاني من شروط المبيع » وغيرها من المواطن الكثيرة. 

(ج) من میزاته بعض الاضافات آو الفوائد الهمة ال تعطي توضیحا وبيانا لمقصود للكلام » 
و للسبة بعض الالمة من له نقل ی السألة » ولیس ذلك ی الختصر. 

من ذلك ما ذكره الأزرق في مختصره عن أبي طاهر البسى في اللباب أن اليربو ع لا يحل أكله › 
ولم أعثر في كتب التراجم ‏ بعد البحث والتنقيب ‏ على هذا الاسم »فلما راجعت الأصل 
وحدته آفاد آن آبا طاهر البسی هو المحاملي » فعلمت حينئذ ‏ كما في كتب التراحم ‏ أنه حفيد 
أبي الحسن المحاملي صاحب التجريد » فلولا هذه الإضافة والفائدة لتعذر الوصول إلى ترجمة أبي 
طاهر الذ کور. 

ومثله في المسألة رقم (۳۱) عندما نقل سنة الاغتسال للاعتکاف عن کتاب " اللطیف " لابن 
خيران الصغیر ثم قال : ( وهو أبو الحسن البغدادي » وليس بأبي علي بن خيران المشهور ). 


9ے اوا الا هوشوغ الشتایه سس 

الفرع الثاني : الملآخذ على الأصل : 

م يخل كتاب "جواهر البحرين " من المآخذ والملاحظات ‏ ثأنه شأن أي كتاب ‏ بحكم 
الطبيعة البشرية القاصرة » وذلك مصداق قوله تغالى ل ولو كان من عتد غير الله لو دوا فيه 
احتلافاً كثيراً © 27 ونوجز هذه المآحذ ف النقاط التالية : 

(أ) بالرغم ما امتاز به الإسنوي ‏ رحمه الله من الإحاطة » والشمول » والدقة لمنقولات 
اذهب » وبالأحص شرح الرافعي وروضة النووي » إلا أن بعض العزو إلى الكتابين لم يكن 
وفنا محعوف امه عيل ی ات السائل النقولة » وإلى حلاف المظان » مما يتعسر الوصول إلى 
مواضعها لولا توفيق الله تعالى. 

فمن ذلك ما وقع في المسألة رقم )١١5(‏ في باب إحياء الموات » في الكلام على إقطاع الإمام 
للشوارع » فقد عزا المنقول إلى كتاب الجنايات » والصواب أنه في كتاب الديات. 

وكذا في المسألة رقم )١99(‏ في الكلام عن كفارة » القتل » فقد نسب المنقول عن نسب 
القفال إلى كتاب الظهار » والصواب أنه في كتاب الكفارات. 





ویضا السألة رقم (۲۰۰) لي کتاب الردة »عند الكلام على حقيقة الزندیق » حيث نسب 
المنقول إلى باب نكاح المشرك » والصواب أنه في موانع النكاح. 

وأيضاً في المسألة رقم (578) في باب ما يقع به الحنث » في الكلام على من حلف لا يكلم 
الناس » نسب المنقول عن الرافعي إلى كتاب القذف » والصواب أنه في كتاب اللعان. 

(ب) و کما وقع للاسنوي من العزو ال غیر الظان من الأبواب آو الفصول » كذلك وقع له 
عدم الدقة ق العزو ال مواضع النقول من الأبواب آو الفصول .فانه قد یعزو ال آخر لباب » 
والمسألة في أوله » أو عکسه » وكذا ربا أحال إلى موضع محدد » فیکون النقول قبله. 

فمن أمثلة ذلك ما وقع في المسألة رقم )١89(‏ في نقله عن الروضة في الوقف؛ قال:قال في 
الر کن الرابع » والصواب آنه ‏ الرکن الثالث. 

ومن ذلك ما وقع في المسألة رقم (۱۸۲) ی کتاب الظهار » عند الکلام علی حصول العود ‏ 
ولزوم الكفارة إذا علق الظهار على فعل غيره » فوحد وهو ناس » حیث نسب النقول ال آحسر 
کتاب الظهار » والصواب آنه ی آول الکتاب. 


(۱) سورة النساء آية (۰)۸۲. 


رک دراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 

ومن ذلك أيضاً ما وقع في الساألة رقم (۱۹۰) في باب الاستبراء » عند الكلام على ثبوت 
النسب باتیان الدبر » فقد عزا النقول یی ول الباب السابع من النکاح » والصواب أنه في الباب 
التاسع » كما في مطبوعة العزيز والروضة. 

ومثله أيضاً ما وقع في المسألة رقم (100) في الكلام على من حلف عن الامتناع من فعل 
وأطلق اليمين » فقد نقل عن الروضة أنه لو كان الحلف في طلاق أو عتاق لم يقبل الحكم » ثم قال 
: ذكر ذلك بعده بنحو ورقه » والصواب أنه قبله بنحو ورقه. 

(ج) وكما وقع للإسنوي من الخلط وعدم الدقة في العزو »حصل له ذلك أيضا في نسبه 





الأقوال إلى أربابما »أو نفي ذلك عنهم. 

فمن ذلك ما نسبه إلى الإمام الرافعي في المسألة رقم )١9/(‏ من حكايته وجهين في قول 
الرحل لامرأته "لك طلقة ". والحقيقة أن الرافعي لم يحك قولين .وإنما ذكر المسألة في موضعين من 
الشرح الكبير )5١9/4(‏ و(7/8١5).‏ 

ومن ذلك ما ذکره ی ر :آن ی الذهب قولاً بوجوب غسل ابمعة » قال 
الإسنوي : لم يذكره ف كتاب الجمعة » فلعله في غیر مظنته"" »والنقل الذکور موجود في شرح 
السنة في كتاب ابحمعة (4۳/۱). 

(د) ونما يؤخذ على الأصل: إطالة الكلام تي بعض التنبيهات الي ليست من صلب موضوع 
الكتاب» ثما يرهق القاري » ويوقعه في الملل. 

من ذلك التنبيه الذي ذكره بعد باب دحول مكة » (ق/۳۰ أ ) والذي استغرق في 
الخطوطة ما یقرب من مس صفحات من القطع الکبیر » في الكلام على تأخير الرمي » وهل يعد 
أداء أم قضاء » وهل يمكن تداركه ليلاً على القول بأنة أداء » وكذا قبل الزوال » وعلى ماذا يتفرع 
الخلاف في ذلك » والكلام على تقدم الرمي » وفيما إذا رمى إلى شخص ولم يرم إلى النسك 
...الخ » وقد حذف الأمام الأزرق ذلك من المختصر فأحسن. 

ويتلخص من بحثه المذكور تغليط الشيخين فيما يوردانه من الأحكاهم المتعلقة بالمسائل 
المذكورة» » وأن عبارقما غير مستقيمة. 


وقد نبه الإسنوي في أول الكلام إلى أن ما سيذكره ليس من قصد الكتاب » وقد جره إلى 


)١(‏ هكذا نقله عنه الإمام الأزرق المحتصر » ولم أعثر عليه في الأصل » فلعله سقط من الناسخ » أو نقله عن 
الهمات للاسنوي . 








10> © حدراسة الهتاه سس هفوضوم الكتايه سس 
الكلام في تلك المسائل ما ذكرته ما يتلخص من بحثه » وهو ما جرى عليه رحمة الله تعالى من 
توحيه النقد إلى الشيخين عند أقرب مناسبة. 

ومن الأمثلة أيضا ما ذكره في أول كتاب النكاح ( ق/55- أ ) من الاستطراد في الكلام على 
ما ينقل فيه الرافعي قولين أو وجهين من غير ترجيح » وأن الأمام النووي يصرح بالترجيح , 
ويكون ذلك في أصل الروضة » ممن يفهم أن الترجيح للرافعي وليس كذلك » ثم استطرد في ذكر 
أمثلة على ذلك استغرقت حوالي أربع صفحات ونصفاً من القطع الکبیر » وقد حذفه الإمام 
الأزرق من المختصر. 

ومن الأمثلة أيضا ما ذكره بعد باب الأولياء ( ق/59 - أ ) من الاستطراد قي بيان ما يصرح 
النووي فيه ينفي الخنلاف وسكوت الرافعي على ذلك » مع أن كتب المذهب مصرحة بالخلاف فيه 
؛ وأفاض في بیان ذلك في نحو ثلاث صفحات ونصف. 

والإسنوي يوحي للقارئ ‏ من خلال كلامه ‏ أن اختصار النووي للشرح الك بير حل 
للغاية » وقد صرح في الكتاب بعبارات تدل علی ذلك(. 

ولاشك أن المواضع المذكورة في المثالين الأحيرين جديرة بالدراسة والتأمل » مع العلم أن 
الإمام النووي يعتمد ‏ في كثير من الأحيان ‏ على ترجيح الإمام الرافعي في غير الشرح الكبير 
كامحرر و الشرح الصغير وغيرهما » فربما أثبت ذلك من غير بيان موضع نقلة» والله أعلم. 

الفر ع الثالث میزات الختصر: 

تميز مختصر الإمام الاأزرق جحواهر البحرین بعدة میزات » نوحزها فیما يلي : 

(أ) تميز المحتصر باحتوائه على معظم المادة العلمية الى جمعها الإمام الإسنوي في 
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كار خر اه اتید تفت ری وه تترى حتهيند وو اشم ها توت هار یتح 
لغالب - ووفی .عقصود الکتاب » وهذا یدل علی قدرة الامام الأزرق - رهه اله علسی 
الاعتصار ؛ بعد الاستیعاب التام للمادة ؛ ولیس هذا بغریب علیه ؛ فهو مام متقن » وفقیه متمرس 
( فقد كانت تأتيه المسائل من جميع المهات » وجلس للإفتاء نحواً من خمسين سنة )20 . 

(ب) معظم ما حذفه الإمام الأزرق من التنبيهات والفوائد لم يكن مخلاً بالمقام الذي وردت 


(۱) سبق ذکر بعض تلك العبارات في المطلب الأول من هذا المبحث . 


(۲) تحفة الزمن (۱۲۲/۲) . 


+( حدراسة الهتاه سس فوضوم الكتايه سس 

(ج) ۸ یقف عمل الامام الأزرق علی الاحتصار » وحذف ما لیس بلازم » بل انه قام باضافة 
بعض السائل والفوائد ال رأی ها مهمة » وا صلة .عوضوع الکتاب ‏ وذلك في ثلاث 
مواضع : الموضعان الأولان في باب الخلع » عند المسألة رقم )١515(‏ » والموضع الثالث في كتاب 
النفقات » بعد المسألة رقم )١95(‏ وسيأقٍ الكلام على هذه الزيادة في الفرع المعقود للفروق . 

الفرع الربع : الماخذ على المختصر : 

م يخل المحقصر أيضا من الملحوظات » ونحمل ذلك فيما يلي : 

(أ) لم يظهر الإمام الأزرق ‏ على جلالة قدره » وسمو متزلته » وسعة اطلاعه ‏ شخصيته 
في الكتاب كإمام محقق » وفقیه مدقق » بل اکتفی بدور الاحتصار والتلخیص , وم يعرج على 
غیرذلك » مع أن کثیرا ما ذکره الاسنوي من الواضع ال نسب الشيخين فيها إلى التناقض هي 
محل نظر » وقد أحاب جماعة من أهل العلم عنها ۰۲۱ كما ستراه في ثنايا الکتساب ‏ والامام 
الأزرق ممن لا تخفي عليه تلك الواضع النتقدة من الکتاب. 

وصنيع الإمام الأزرق هذا يوحي للناظر في كتابه أن ما ذكر الإسنوي من التناقضات مسلم 
بحاء إذ لو لم تكن كذلك لقام بتفنيدها »كما فعل ذلك غيره من أهل العلم في مختصراقم. 

تجا لان االسوعل نات تدصر أحيانا اسان هار مره سس سورع 
الواضع النقولة عن الشرح والروضة ‏ فان الأزرق يعبر .عقتضى الکلام الذي ینقله صاحب الأصل 
لا بلفظه فیقول مثلا : صرح النووي عا يقتضي کذا » وذلك في مواضع عدة منها : 

عند المسألة رقم (8) في الكلام عن غسل احدث وعلیه بحاسة ‏ فقد عزا إلى الروضة مقتضی 
كلامه. 

وعند المسألة رقم )٠١(‏ في الکلام علی بحویز التیمم قبل الاستنجاء » فقد نسب إلى الروضة 
ما يقتضى ذلك. 

وعند السألة رقم (۱۸) نقل عن الشرح والروضة ما يقتضي آن التسليمة الثانية لیست من 
الصلاة » وقد أثبت في الأصل نص الكلام بما لا يزيد علی سطر واحد. 

وكذا عند المسألة رقم )١9(‏ في الكلام على حواز جمع التأخير » وكذا عند المسألة رقم 





. سبق ذكر من تعرض للرد على الإسنوي في المطلب الأول في هذا المبحث‎ )١( 


7 و وضو الفتابه س 
(40) في الكلام عن الحمل » وهل هو عيب في الحيوان ؟ وكذا عند المسألة رقم (85) في الکلام 
على بيع النحل وهو طائر »وعند المسألة رقم (۱۹۷) ی الکلام علی اشتراط العمدية في وحسوب 
القصاص » وعند المسألة رقم )١07١(‏ في الكلام على إطلاق اليمين في الحلف عن الامتناع › 
وغيرها من المواضع الي يمكن الوقوف عليها في الكتاب. 

وقد تدا ركت كثيراً من تلك المواضع ببيان نص كلام الشرح الكبير والروضة في الحاشية . 

(ج) قام الإمام الأزرق بحذف جلة مسائل من أصل مسائل الكتاب » بلغ عددها انق عشرة 
مسألة في آبواب مختلفة من الکتاب. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن بعض تلك المسائل ‏ كالمسألة الى في كتاب كيفية الصلاة 
(۱۲/9-) والسألة ال في كتاب اللقيط (ق/7- أ) ‏ كانت قد سقطت من نسخة الأصل 
المصورة لدي واستدركت على حاشيتها » فيحتمل أنها كانت ساقطة من النسخة الي نقل عنها 
الأزرق. 


أما بقية المسائل فيبعد تصنيفها في عداد المسائل الساقطة من نسخة المصنف » فإن عدد المسائل 





لا يساعد هذا الاحتمال. 

والأقرب أن الأزرق قام بحذفها لقناعته أنما ليست من المسائل ال وقع فيها التناقض » فلا 
يليق إثباقها في مصاف مسائل الكتاب 

هذه بحمل اللاحظات علی مختصر الإمام الأزرق » وهي لا تقلل من أهمية الكتاب وقيمة مادته 
ا 

الفرع الخامس : الفروق بين الأصل والمختصر : 

هناك عدة فروق بين الأصل والمختصر فيما بخص الحذف والإضافة » بحمل الكلام عليها في 
قسمين : 

القسم الأول :ما حذفه صاحب المختصر من الأصل : 

حذف الإمام الأزرق في مختصره من الأصل عدة مسائل وفوائد وتنبيهات »نبينها فيما يلي : 

(أ) ما حذفه من المسائل : 


سبق في الفرع الرابع أن مختصر الأزرق سحلا عن اثنى عشرة مسألة مما في الأصل » هذا بيانها : 


ر#ک دراسة الفنابه سس وضو الفتابه سس 

۱- السألة ال في باب النجاسات (ق ۲/ب ) ق الكلام على أحذ الإنفحة“ ‏ غير اللبن ‏ 
ونع لمي لد را Eas E Sha‏ 

؟- المسألة الى في باب موانع النكاح (ق/ ٠١‏ - ب ) ف الكلام على ما إذا زال الحصر عن 
الحرم بعد أن يتحلل وأراد البناء على ما فعل »هل يتخرج ذلك على القولين في البناء على حج 
الميت أم يقطع بالمنع؟ 

۳- کتاب السلم مع السألة ال فيه ( ق/*ه - ب ) في الكلام على السلم في المنافع . 

5- المسألة الى في باب الغصب (ق /95ه - ب ) في الكلام على ما إذا غصب العين 
المستأحرة » وقدر المالك على نزعها هل يلزمه ذلك ؟. 

ه- المسألة الى في كتاب الوقف (ق/71 - ب ) في الكلام على نفوذ عتق العبد والجارية 





الموقوفين » إذا وجحد سبب من الواقف. 

5- المسألة الى في كتاب الهبة (ق/77- ب ) فيما إذا قبض الموهوب هبة فاسدة » وتلف في 
يده » فلا ضمان عليه. 

۷- المسألة الي في كتاب اللقيط (ق/57 - ) سقطت واستدركت في احاشية حول 
الصببي المحكوم بإسلامه تبعاً للدار » إذا بلغ وأفصح بالكفر فهو كافر أصلي على المذهب » فإذا قتل 
حطاًس وهوصي - فما حکم دیته ؟. 

8- المسألة الى في کتاب النکاح (ق/75- أ) في الكلام على ما إذا ص ححنا النكاح في 
مخاطبة الغائب باللسان » وبلوغه بكتابة أو خبر » فهل يشترط قبوله على الفور في مجلس بلوغ 
ا 

4- المسألة الي في باب الأولياء وأحكامهم (ق/59 - أ) في الكلام على العبد إذا قبل 
النكاح لغيره بإذن سيده حاز » لكن فعل ذلك مقطوع به أو مختلف فيه ؟ 

٠‏ المسألة الى في باب مثبتات الخيار (ق/؟7 - ب) في الكلام على التغرير المثبت للخيار 
هو المقارن للعقد على الصحيح » أما إذا كان سابقاً فيصح النكاح ولا خيار » لكن هل يصلح أن 


(۱) الانفحة :بكسر الحمزة وفتح الفاء المخففة كرش الحمل أو الجدي مالم يأكل » فإذا أكل فهو كرش .انظر 
معجم لغة الفقهاء ص .)٩۳(‏ 

(؟) الستّحلة :بفتح أوله وسكون ثانيه » اسم للمولود حين يولد من أولاد الضأن والمعز جميعاً كوراً وإناثاً . 
انظر معجم لغة الفقهاء ص (57 ؟). 





ر کے وا الا وضو الفتابه س 
يكون موجباً للرحوع على من غرّه » إذا أثبتنا الرحوع ؟ 

-١‏ والمسألة الي في باب صفة الصلاة (۱۲/3- 1) سقطت واستدرکت في الحاشية » وهي 
في الكلام على من جلس بين السجدتين هل يستحب له أن ينصب أصابعه أم يضمها ؟ 

5- والمسألة الي في باب السجدات (ق/١‏ - ب) في الكلام على ما إذا صلى منفردا ثم 
اقتدى في أثناء صلاته بشخص , فهل یتحمل الامام عنه السهو التقدم أم لا ؟ 

(ب) ما حذفه من التسیهات: 

سبق أن أشرنا في الفرع الثالث أن الإمام الأزرق ‏ رحمه الّه - حذف جلة من التنبیهات 
والفوائد مما لا يخل حذفها موضوع الكتاب » وبيافا في الآنْ : 

ا حذف التنبِيه الطويل الواقع بعد باب دخول مكة ( الأصل ق /” - أ ) في 
الكلام على تأخير الرمي وما يتعلق به من الفروع. 

۲ حذف التنبيه الواقع بعد كتاب الضحايا قبل العقيقة(الأصل ق /۱۳۸ -1) ی 
الكلام على استحباب أكل ثلث الأضحية المتطوع بها » والتصدق بالثلث » والادّعار للثلث . 

۳ حذف التنبيه الواقع بعد كتاب الأطعمة (الأصل ق/ 89- أ ) في الكلام على حكم أكل 

ابن مقرض » وما حصل في الشرح الكبير من سوء التعبير » وما في الروضة من الاخقتصار 
الفاسد . 

6 حذف التنبیه الواقع بعد كتاب الوقف ( الأصل ق/57 - ) في الكلام على العبد 
الشتزی للوقف » هل يصير وقفاً بالشراء أم بإنشائه ؟ 

ه حذف التنبيه الواقع بعد باب بيان الأولياء وأحكامهم (الأصل ق/ 55- ب ) في الكلام 
على ما ذكره الرافعي من الوجهين في تزويج ال وكيل للموكل حال الاحرام »ثم أطال فيما يذكره 
الرافعي في المسائل من الوحهين » وأنه ليس في كتب المذهب إلا وحه واحد. 

5 حذف التنبيه الواقع بعد باب بيان الأولياء وأحكامهم ( الأصل ق/۷٦‏ - ب ) في الكلام 
على ما لو قال : بع من رأيت من عبيدي » وما حصل بين الرافعي والنووي من الاحتلاف في 
صحته. 
القسم الثاني : ما أضافه في المختصر : 


سبقت الإشارة في الفرع الثالث أن الإمام الأزرق لم يكتف بالاختصار » ولكنه أضاف إلى 





الکتاب بعض الفوائد » وهی ی ثلاثة مواضع : 





راک دراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 

الموضع الأول : في المسألة رقم )١514(‏ في الكلام على ما إذا قالت : إن طلقتئ فأنت بريء 
من صداقي » فطلقها . أضاف الزرق قائلاً : قلت : ( اعتار الرافعي آنه یقع بائناً.عهر الثل » وقد 
احتاره أيضا الغزالي في فتاويه » وصححه ابن الصلاح » وأفى به الإمام الأحنف » قال : وبه 
قال العمراي وجماعة من المتأخرين باليمن جرياً على عرفهم » فإمُم يعدونه طلاقاً بعوض يعتقدونه 
لازماً والله أعلم ) أ .ه كلامه. 

الموضع الثاني : بعد المسألة السابقة أضاف فائدة فقال :( إذا قالت بذلت صداقي على طلاقي 
الك اه ا ا a‏ 
الله به: يقع رحعياً عند بعضهم » وبائناً مر المثل عند بعضهم ‏ وبه الفتوى والله أعلم ) ] . هه 
كلامه. 

الموضع الثالث : ما نقله في الفائدة الواقعة بعد المسألة ( ١95‏ ) عن الإسنوي في مهماته :أن 
أكثر نقل الرافعي من ستة كتب : التتمة » والنهاية » وأمالي أبى الفرج الزاز » والتجريد لابن 
كجءوالشامل لابن الصباغ. 

هذه هي المواضع الي أضافها الإمام الأزرق على الأصل » والموضعان الأولان عبارة عن 
فائدتين تتعلقان بالمسائل المذكورة ما يفي به أهل اليمن » فراعى المصنف البيئة الى يعيش فيهاء 
وما حرى فيها من العرف في تلك المسائل » وهي كما ترى ‏ فوائد جليلة يحتاحها مطالع 
الكتاب من أهل اليمن خحاصة. 

أما الموضع الأخير فهو خارج عن موضوع الكتاب » وليس له تعلق بالمسائل الفقهية الواردة 
في الكتاب والله أعلم. 
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دراسة الكنابه ل هوضوم الكتايه 7س 
المبحث الثالث 

نبذة عن حياة صاحب الأصل"الإمام الإسنوي" 

سبق أن الإمام الأزرق اختصر كتابه هدا من كتاب " جواهر البحرين في تناقض الحبرين" 
للإمام الإسنوي » ولارتباط المختصر بالأصل رأيت أنه أعطي نبذه موجزة عن صاحب الأصل 
"الإسنوي" وألنصها في النقاط التالية 29: 

أولاً : اجه ونسبه ومولده : 

هو الامام عبد الرحیم بن امحسن بن علي الأْموي القرشي .جمال الدین الاسنوي , ولد سنة 
(۷۰۶ه).باسنا - بکسر اممزة وقیل بالفتح والکسر_ وهي مدينة بأقصى صعيد مصر على 
شاطی النیل من اجحانب الغريي » وهي بلدة کثيرة النحل والبساتین". 

انیا : نشاته وطلبه للعلم : 

نشا الإمام الإسنوي في بلدة إسنا » فاهتم به والده » فحفظه القرآن » وبعض التون » وكان 
والده من أهل الفضل والعلم » فهيأ له الجو المناسب لطلب العلم » فأكب عليه بالحفظ والدراسة » 
ولا بلغ الثانية عشرة من عمره رحل إلى القاهرة » وأحذ عمن فيها من العلماء كابن حيان 
الأندلسي الذي کتب له ل(حازة شبُحه فیها وذکر له آنه م یشیخ آحدا فكي 

برع الإسنوي في الفقه والأصول والنحو والحديث والفرائض وغیرها من الفنون » وصنف فیها 
التصانیف النافعة الدالة على رسوخه في العلم » فصار بذلك من آعلام الاسلام . 

الا : آبرز مشایخه وتلاميذه مشايخه : 

آحذ الامام الاسنوي عن والده - کما سبق - کما آخذ عن جاعة من کبار علماء عصره 

ع 3 
من آبرزهم : 
(۱) انظر ترجمته ‏ الصادر التالية : الدرر الکامنة ( ۲/ ۳۵۶) العقد الذهب ص (4۱۰) الضوء اللامع 
( ۳۰۰/۱۰ ) النجوم الزاهرة )٩۱/۱۱(‏ شذرات الذهب (۲۲۳/۰) طبقات الشافعية لابسن قاضي شهبة 
(۲۰۰/۲) طبقات الاسنوي ( ۱/ ۱۱۳ البدر الطالع ر ص/۳۰۰) الأعلام (۲۹۷/۹). 
(۲) معجم البلدان (4۵/۱ ۲). 


()) طبقات الاسنوي (۲۱۹/۱)طبقات ابن قاضي شهبة (۲۰۰/۲). 
(4) شذرات الذهب (۲۲/۰) طبقات ابن قاضي شهبة (۲۵۰/۲) . 


رک سراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 
-١‏ أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوق سنة ۷۵ ه إمام اللغة وشيخ النحاة في 
عصره» أحذ عنه الإسنوي في النحو » وقرأ عليه " التسهيل " وأجازه”". 
؟- تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي , الإمام » الفقيه » اللحدث » الحافظ » المقريء » 
الأصولي» قاضي القضاه » شيخ الإسلام » وأحد المحتهدين » توفي سنة (5ه/اه)0". 
۳- بحد الدین آبو بکر بن !-ماعیل الزنکلوني » قاضي القضاة » شارح للق کان فقیها 
ERE RCE SE E Î‏ 
وت قطب. الدين + عمك بن عبد الصمد الشباطي» كان إماما > حافظا الل ذهب »اعارا 





E مر‎ ee 
ه- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوین » قاضي القضاة » كان إماماء‎ 
متفنتاً > مضنفا 6 فاصلاً  له مكارم وسؤدة ع توق سنة (۷۳۹ه-(.‎ 
أبو الحسن علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي + كان إماماً » ضابطاء متتبتاء صالاه‎ -5 
.)( -)۷۲۹( زاهداء توفي سنة‎ 
: تلاميذه‎ 
أخذ العلم عن الإمام الإسنوي جاعة من الأئمة » آشهرهم(:‎ 
محمد بن عمر بن رسلان بن شيخ الإسلام البلقئ المتوف سنة (۷۹۱هى.‎ -١ 
. ۱6۷۹ 4( بدر الدین بن حمد بن بادر الزرکشي » صاحب البحر احیط  التوفي سنة‎ -۲ 


(۱) طبقات الاسنوي (۲۱۹/۱) الدرر الکامنة (۱۷۲/۲) طبقات الشافعية الکبری (۲۷۰/۹) شذرات 
الذهب (۰/ ۲۰۰) البدر الطالع (ص.۸۰) . 

(۲) طبقات الاسنوي (۲۱۹/۱) . 

(۳) طبقات الاسنوي (۳۰۰/۲)طبقات الشافعية الکبری (۱۳۹/۱۰) شذرات الذهب (۲۲۳/۲) 

(۶) طبقات الاسنوی(۳۱۳/۱) الدرر الکامنة (۱/ 4۷۱). 

(ه)طبقات الاسنوي (۳۶۹/۱) طبقات الشافعية الکبری (۱/۹) الدرر الکامنة (؛ |6۱۳۶ 

(") طبقات الاسنوي (۱۲۷/۲) طبقات الشافعية الکبری (۱۰۸/۹) البدر الطالع ص (۷۰۰). 

(۷) طبقات الاسنوي (۱۷۰/۲) البداية والنهاية (4 ۱۷/۱) طبقات الشافعية الكبرى (۱۳۲/۱۰) الب‌در 
الطالع ص(۳ ؟) . 

(۸) طبقات بن قاضي شهبة (۲۰۰/۲) شذرات الذهب (/۲۲) . 


(9) إنباء الغمر (۳۷۰/۲) الدرر الکامنة (۲۲۳/۶) شذرات الذهب (۳۱۷/۰) . 





7 اا موخو الفا هه تحت 
۳- زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ المتوق سنة (۳6۸۰. 
4- سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الأنصاري » المتوى سنة (4 0٠6/ه)0".‏ 
ه- شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف الأفقهسى المتوق سنة (/20/ه)2). 





رابعا :مؤلفاته ووفاته : 

أ مه لفاته : آثری الامام الاسنوی الکتبة الاسلامية عهٌ لفاته البدیعة ق ختلف آبواب ا 

وق و ال سوي ی ِ بو 1 
الشرعية » فمن آهم مولفاته وأشهرها: 

-١‏ جواهر البحرين في تناقض الحبرين » وهو أصل هذه الرسالة موضع التحقيق » توحجد 
نسخة منها مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

؟- تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه » دون فیه ما آغفله النووي في تصحيحه للتنبيه”©. 

*- المهمات » وقد ألفه استدراكا على الشيخين - الرافعي والنووي - في العزيز الروضة”". 

4- التمهيد في تخريج الأصول على الفرو ع9 . 

۹ 3 ع‎ E 

-٥‏ فاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول. 

5- الک وکب الدري فيما تخرج على الأصول النحوية من الفرو ع الفقهية . 

۷- طبقات لشافعیة ؟. 


0 


. )2۱/۳( إنباء الغمر‎ )5 ٠ الدرر الكامنة(ه/‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع (۱۸۹/۱۰) البدر الطالع ص. (۳۲۱) . 

(۳) الضوء اللامع (۱۸۹/۱۰) انباء الغمر (۳۹۳/4) . 

(4) انباء الغمر (۳۱۳/۵) الضوء اللامع (4۷/۲) شذرات الذهب (۷۳/۷) . 
(ه) طبقات ابن قاضي شهبة (۲۰۳/۲) شذرات الذهب (۲۲۳/۲) البر الط‌الع (ص۳۰۰) الأعلام 
( ۲۹۷/۹ ) العقد المذهب ص (4۱۱) هدية العارفین (97/۱). 

(") مطبو ع بتحقیق الد کتور محمد عقلة الابراهيم » موسسة الرسالة » بیروت . 
(۷) البدر الطالع ص(۰٩۳)‏ هدية العارفین (81۱/۱) . 

(۸) مطبوع بتحقیق الدکتور محمد حسن هیتو . موسسة الرسالة » بیروت . 
(9) طبع عدة طبقات في مصر وغيرها . 

. مطبوع بتحقيق الدكتور محمد حسن عواد » نشر دار عمان- الأردن‎ )٠١( 
. مطبوع بتحقیق کمال يوسف الحوت . دار الكتب العلمية » بيروت‎ )۱۱( 





:)شنت حدراسة الکنایمه للع سلب فوضوعٌ الکتایه-- 
8- كافي المحتاج في شرح المنهاج للنووي »لم يكمله »وهو أنفع شروح المنهاج » يقع في ثلاث 
حلدات(, 





4- الهداية إلى أوهام الكفاية » وهي كفاية ابن الرفعة » لا كفاية الجاحرمي » كما ذكره في 
طبقاته . 

۰- زوائد الأصول » وهي زيادات على منهاج البيضاوي. 

۱- شرح عروض ابن امحاجب(. 

۲- طراز احافل ی آلغاز السائل » وهو قي الألغاز الفقهیة(؟. 

١-الجواهر‏ المضيئة شرح المقدمة الرحبية ”. 

هذا وللاسنوي مؤلفات أخرى كثيرة غير ما ذكرنا » وهي تدل على ما بلغ إليه الإسنوي من 
العلم والتحقیق » حی استحق وصف تلميذه ابن الملقن حيث قال: ( شيخ الشافعية » ومصنفهم » 
ذوالفنون : الأصول » والفقه » والعربية » وغير ذلك )99 . 

(ب) وفاته: 

توفي الإمام جمال الدين الاسنوي في ليلة الأحد » الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 
الالاه”"»: وقد اتفق المترجمون له على وفاته في هذه السنة » ولم يخرج عنه إلا صاحب "كشف 
الظنون " فقد ذكر في موضع من كتابه أن وفاته كانت سنة /الالاه ء وريما كان ذلك من قبيل 
سبق القلم » فإنه قد ذكرها على الصواب في أكثر من موضع من کتابه( . 


(۱) طبقات بن قاضي شهبة ( )١557/1‏ شذرات الذهب (5/ 4؟5) . 

(۲) طبقات الاسنوي ( ۲۹۷/۱) کشف الظنون (۱۱۰۹) هدية العارفین )551/١١‏ . 

(۲) حققه ی رسالة علمية آ.د. محمد سنان سیف ابحلال » نشر دار الجيل صنعاء . 

(4) کشف الظنون (۱۱۳۶) هدية العارفین (۵71۱/۱) . 

ره) حققه د. عبداکیم بن |براهیم الطرودي » نشر مکتبة دار الرشد » الملکة السعودية » الریاض. 

(7) هدية العارفین (۵7۱/۱) . 

(۷) طبقات قاضي بن شهبة (۲۰۱/۲) شذرات الذهب (۰/ ۲۲) . 

(۸) الدور الکامنة (۳۵۲/۲) العقد الذهب ص (4۱۱) شذرات الذهب (۲۲4/۲) طبقات ابن القاضي شهبة (۲۰۱/۲) 
البدر الطالع ص (۳۰۱) . 


. ۱۹۰۷ کشف الظنون (۱/ 61۱۳۰۱۸ و(۲/‎ )٩( 








حدراسة الفقایبه سس هوخوم الشتاه سے 
البحث الرابع 
وصف المخطوطة ومنهج التحقیق 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول : وصف الخطوطتین : 

بعد البحث المتواصل في فهارس المكتبات العامة والخاصة » وبعد سوال ذوي الخبرة والعلمء 
والنزول إلى قامة» و إلى الزيدية منها على وحه الخصوص - الي كانت بلدة الصنف "أبيات 
حسين" بالقرب منها- ل يتم العثور إلا علی نسختین من کتاب نفائس الأحکام » کما تم التحقق 
من أن الكتاب لم يطبع بعد » ويعود الفضل في ذلك بعد المولى حل وعلا ‏ إلى شيخنا 
الدكتور تحسن الأهدل. حفظة الله تعال الذي آرشد ی مکان و جود الکتاب » وبذل معنا ابشهد 
للحصول علی النسختین سالفة الذ کر ؛ فجزاه الّه یر ابزاء علی ما بذل من جهد مشکور. 

وسيكون الكلام في وصف النسختين في فرعين : 

الفرع الأول :التعريف بالدسخة ( ج ) ووصفها : 

حصلت على هذه النسخة المصورة من المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء » التابعة لوزارة 
الأوقاف والإرشاد » وهي برقم (5175) فقه مسلسل (۲۱) ۰ ورمزت إلى هذه النسخة بالرمز 
(ج). 

وسأتحدث هنا عن أهم المعلومات عن النسخة ( ج ) : 

. اسم الكتاب : نفائس الأحكام‎ ١ 

۲_تألیف : علي بن أیي بکر التوق ۸۰۹ه . 

"_ أول المخطوطة : (الحمد لله » وبعد : فقد استخرت الله في جمع هذا الكتاب » وسميته : 
نفائس الأحكام ). 

*“_ آخر المخطوطة : ( وفي كلام الصيدلاني رمز إليه » والله أعلم بالصواب ) . 

5 نوع الخط : نسخي معتاد . 

۰ _ تاریخ النسخ : الائنین ٩‏ ربیع الول سنة ٠٠۹ه‏ . 

که اد وراق ۰ ۳۱۲ ساسا 2.291 

۷ قیاس الأوراق (۲* ۱۷) . 





راک درامة الفتابه سس وضو الغْنابه سس 

ات اه ال کات فا انس الام كسد وود اس ااشفسه ۲۲۱3 سظر ۱ 

_٩‏ توحد في الورقة الأْول ترجمة للامام الأزرق » وهذه الترجمة منقولة بنصها من تحفة الزمن 
لتلمیذ او لف احسین الأهدل . 

۰-_ توجد فٍي الورقة الخارحية للکتاب فوائد منقولة من الهمات ‏ و کذلك فوائد من شرح 
ابن العطار على عمدة الأحکام » وتوحد فائدة في " آیهما أفضل الغي الشاکر أم الفقیر الصابر 
وفیها نقل من کلام العلماء کالغزالي وابن تيمية رمهما الّه ‏ المسألة »كما توجد منقولات عن 
الامام اماوردي . 

۲ - یوجد علی النسخة ختم الواقف » وهذا نصه :من کتب الفقير إلى رب العالمين محمد 
بن الحسن بن الحسين بن أمير المؤمنين لطف الله به آمين ٣١‏ شهر محرم احرام سنة ۵۱۰۵۷ ). 

۳- ويوحد على الورقة الأولى للكتاب ما نصه :( المكتبة العامة المتوكلية » الجامعة لكتب 
الوقف العمومية » في جامع صنعاء ا محمية ) . 

4 ۱- یلاحظ آن حط الناسخ يختلف في القسم الثالث من الكتاب الخاص بتناقضات الرافعي 
والنووي » ویبداً ذلك من صفحة رقم (۱۰۰/ ب) من کتاب نفائس الاأحکام ال آحر الکتاب » 
ولم یذ کر الفهرسون للمکتبة الشرقية احتلاف النط فیها . 

كما یلاحظ آن الناسخ الأحير أقل ضبطاً ودقة من الأول »> حيث كثر الخطأ والسقط فيما 
كتبه مقارنة بالناسخ الأول . 
الفرع الثاني : التعریف بالنسخة رز ) ووصفها: 

تم العثور علی هذه النسخة من مدينة زبید » مصورة من كتب الشيخ محمد بن عبد الجايل 
الغزي رحمه الله » وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز ( ز ) » وقد أرشد إلى مكان وجودها 
فيض الد تون تاوعدل ف ال م وة الم اك رط و اتل مقطا من الت ا 
( ج ) وقد حصل هذه النسخة تملك لأكثر من واحد كما سيأقٍ بيانه . 

وللأسف الشديد فإن معظم القسم الأول من هذه النسخة قد أَثّرت فيه الأرضة فأصبح عديم 
الفائدة ولا يمكن تصويره . 

وهذه أهم المعلومات عن النسخة ( ز ) : 

-١‏ معظم القسم الأول قد أثرت فيه الأرضة كما سبق وتبدأ النسخة المصوّرة لدي من القسم 
الثايي . 





ےو ا وضو الفتابه س 

۲ آول الحطوطة الوحودة لدي: « تم القسم الأول من نفائس الأحكام ويليه القسم الثاني 
من نفائس الأحکام ) . 

۳- آخر الخطوطة : ( تعدى التدبير إلى الولد » وفي كلام الصیدلاني رمز إليه والله أعلم ). 

4- الخط : نسخي معتاد. 

ه- اسم الناسخ : جاء في آخر المخطوطة ما نصه ( بخط الفقير إلى كرم ربه النان عبدالله بن 
صالح القحطان غفر الله له ولوالديه ولمشايخه في الدارين ). 

5- تاريخ النسخ : 7 ١جمادي‏ الآخر سنة (5١1١١ه‏ ). 

۷- عدد الأوراق : قمت بترقيم هذه النسخة بالصفحات فبلغت صفحاته )77١(‏ صفحة . 

- قياس الأوراق (4 7 4 ۰)۱ وعدد آسطر الصفحة (۲۲) وعدد الکلمات ف السطر من 
6۲- ۱۲ کلمة . 

۹- حاء في آخر هذه النسخة أن الشيخ أحمد محمد قاطن 2١7‏ تلميذ الامام ابن الأمیر الصنعاني 
قرأها » حيث جاء فيها : ( تم مطالعته في جمادى الأولى سنة ۱۱۹۳ه ومنه نفائس نفيسة فقهیق 
نختار منها ما وافق الأدلة المرضية »كتبه أحمد قاطن ) . 

E UE E e‏ علق بز غبت ال عرو راو ا 
فيها : ( الحمد لله » لما كان بتاريخ شهر شوال سنة ۱۳۸۲ه وقفت على نسخة من النفائس › 
قديمة صحيحة » من القسم الخامس إلى آخر الكتاب » وحردت ما بما من الحوامش والحواشي » 
وق بعطنها حرق خم الله ياصلاحه آمين آمين + کتبه مالکه سلیمان بن حمد بن عبد الرمن 
بتاريخه عفا الله عنهم ). 

١١‏ ويبدو أن هذه النسخة قوبلت على نسخة أحرى كما هو واضح من هوامشها » حيث 
يشير الناسخ إلى أنه في نسخة کذا کما سيتضح للقارئ للنص امحقق . 

هذه هي أهم المعلومات عن النسختين الى تحصلت عليهما . 

(۱) هو العلامة أحمد بن عبد الهادي الشهیر بقاطن الوق سنة (995١١ه)‏ . انظر ترجمته في البدر الطالع 


للش و کاني ص (۳۰۱) دار الفکر » بیروت. 
)١(‏ انظر ترجمته في هجر العلم ومعاقله في اليمن (۲۰۱۷/4) . 


دراسة الفتابه م موخو الشتابه _-- 
الطلب الثاین 


سلكت في تحقيق مخطوط مختصر جواهر البحرين المنهج الاستقرائي » حیث قمت باستقراء 
المحطوط » وتتبع طريقة اختصار المؤلف ومنهجه فيه » وتحليل ألفاظ المؤلف وأسلوبه بحيث 
عکن الوقوف بشكل جلي على أسلوب المؤلف وعرضه واختياراته وعموم منهجيته » كما 
قمت ,مقابلة النسختين وإثبات الفروق بينهماء وضبط الكلمات » وتصحيح الأخطاء المحققة في 
الهامش والتنبيه على ذلك . . 

هذا وقد اشتمل عملي في تحقيق المخطوطة على الخطوات التالية : 
-١‏ تحقيق النص » وإخراجه إخراجاً سليماً كما أراده مؤلفه » أو قريباً منه . 
۲- أحريت مقابلة بين النسخحتين اللتين حصلت عليهما ؛ الأولى نسخة الجامع الكبير 
بصنعاء » ورمزت لما بالرمز (ج) » والنسخة الثانية الي حصلت عليها من مدينة زبيد 





العامرة » ورمزت ها بالرمز (ز) » وعندما يتحقق لي الخطأ في إحدى النسختين فإني أثبت 
الصواب في المتن » وأثبت في الحاشية ما في النسخة الأخرى مع بيان الخطأ . 

۳- استخدمت القوسین العقوفتین هكذا [ ] لكل زيادة واردة في المنحطوطتين سواء في 
النسحة (ج) أو في النسخة (ز) مع البيان لذلك. 

6- قمت بإثبات ما يخدم النص من التعليقات والفوائد الموحودة الحاشية في كلا 
النسختين »كما قمت بحذف المكرر من الكلمات في النص مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية . 
- قمت بتوثيق النصوص المنقولة عن كتب أهل العلم بعزوها إلى مصادرها ما وسعينٍ 
الجهد » وما لا آحده أنقله من مصادر وسيطة غالباً » واكتفيت بذكر ما يخص المراجع من 
مکان الطباعة وسنتها ق فهرس الصادر طلباً للاحتصار . 

1-. ذکرت القول العتمد ق الذهب ی مسألة التناقض ون الشیخین ‏ واعتمدت ق ذلك 
علی ما اتفق علیه علماء الشافعية آن العتمد ی الذهب ما اتفق علیه الشیخان »فان احتلفا 
فالعتمد ما قاله النووي ‏ الا ان وحد للرافعي ترجیح دون النووي فهو العتمد »فان تخالفت 
کتب النووي فیعتمد التأحر منها الذي یکون تتبعه فیه لکلام الأصحاب آکنر كابجموع 
فالتحقیق فالتنقیح فالروضة فالنهاج فالفتاوی فشرح مسلم فتصحیح التنبیه » وما اتفق علیه 
الأكثر من كتبه مقدم على الأقل منها غالباً » وما كان في بابه مقدم على غيره غالباً . 





رک سراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 

|ن العتمد عند التأحرین ما قرره شیخا الشافعية العلمان الکبیران الشهاب أحمد بن حجر 
الميشمي في كتبه وحصوصاً تحفة امحتاج » لما فيها من الاحاطة بتصوص الامام الشافعي » مع مزید 
تتبع المؤلف فيها » ولقراءة احققین ها علیه الذين لا يحصون کثرة » وشس الدين محمد بن مد 
الرملي في كتبه » خخصوصاً فاية امحتاج ؛لأنما قرئت عليه إلى آخرها في أربعمائة من العلماء 
ها و ا د هقر 

ولما كان تقرير ابن حجر والرملي يذه المنزلة في المذهب أثبت كلامهما فيما اتفقافيه ,أو 
اسان الب 

واعتمد الشافعية أيضاً ترحيحات شيخ الإسلام زكريا الأنصازي والخطيب الشربيئ + ثم كلام 

أهل الحواشي على المنهاج كابن قاسم والشبراملسي وغيرهما (؟) . 

۷- قمت بعزو الآيات القرآنية وترقيمها . 

۸- خحرحت الأحاديك النبوية الشريفة ‏ ولذا کان احدیث ‏ الصحیحین اکتفیت بالعزو 

الیهما » وإذا كان في غیرها بینت ذلك . 

9- قمت بتعریف الصطلحات الفقهية » وبیان الکلمات الغريبة . 

٠-ترجمت‏ للأعلام المذكورين في الكتاب ترجمة موجزة » تحتوي في الغالب على اسمه وأهم 

شیوخه » وتلامیذه » ومصنفاته » مع ذكر وفاته . 

. لم أترحم للصحابة الكرام ولا للأئمة المشاهير كالأربعة ونحوهم‎ -١ 

۲- قمت بترقیم مسائل الکتاب ترقیما مسلسلا . 

۳- لکون مسائل الکتاب ی التناقضات الواقعة في كلام الشيخين في الشرح الكبير والروضة 

في إطار المذهب الشافعي - وأكثرها مسائل فرعية جداً - فقد حصرت (حالاق علی کتسب 

المذهب فقط » ناقلاً المعتمد فيها » ولا أعرج على غيرها من كتب المذاهب الأخرى » إلا إذا 

اقتضی القام ذلك . 

6 ۱-کتبت الخطوط وفق القواعد الاملائية العمول با في زماننا » مع ملاحظة أن رسم 

الکتاب لا يختلف عن الرسم الإملائي المعروف الآن إلا ف مواضع قليلة نحو : المسئلة › 

الوطيء » الشرا » فكتبتها على النحو الآ : المسألة » الوطء الشراء . 

: استخدمت ف التحقیق مصطلحات ورموزا معينة وهي النحو الآ‎ -٠ 

أ- إذا أطلقت الشيخين أو أطلقت ضمرر التثنية » فأعی به الإمامين الرافعي والنووي . 





راک سراسة الفتابه سس وضو الفتابه س 
ب- إذا قلت :قال في التحفة » فهي تحفة المحتاج شرح النهاج لشهاب الدين أحمد حجر 
الهيثمي . 

ج- إذا قلت:قال في النهاية : فهي فاية المحتاج شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد 
الرملي . 

د- إذا قلت :"المتأحرون" فأعيْ بحم مدرسى عمدة المتأخرين الشهاب ابن حجر الميثمي › 
وال عة ار واا و ومعهم غالبا شیخ الاسلام ز کریا الأنصاري . 

ه - استخدمت الدائرة السوداء ( © ) أمام كل مسألة في المتن » وبعد كل تعليق في الحاشية 
للإبراز والتمييز » ولتجميل البحث وتحسينه . 

۲ -کتبت خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات . 

۷- قمت بعمل فهارس شاملة للکتاب تحتوي علی : فهرس للایات القرآنية » وفهرس 
للأحادیث النبوية » وفهرس للاعلام » وفهرس للمصطلحات الفقهية » وفهعرس للمراجع 
والصادر» وفهرس شتویات الکتاب . 

وبعد : فهذا حهدي في حدود ضعفي البشري .وقلة بضاعی » ومحدودية طاقن » وضعته 
في هذه الدراسة » وإني لأرحو أن يكون لي من إخلاص القصد ما يبلغئى مرضة ربي عز 
وحل» ومن صواب القول ما ينتفع به الخلق » ومن التوفيق ما أسلم به من العثرات . 

والله وحده المسؤول أن يغفر لنا الخطيئات »ويستر لنا الزلات » ويحشرنا مع أهل 
العائفات + و المد هآر ارا رصل اله و على نبینا حمد وآله وصحبه آجمعین . 
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9ح متسر مواهر الپمرین سس مایم اللعاره سس 
ا ل )۱( 
القسم الثالسث 
RN ۰‏ ۰ 7 ۰ ۲ 
فیما تدافض فیه تصحیح کلام الرافعي والسووي!" 
ثر کتاب الطهارة ؟ 
ه مسألة )١(‏ :إذا وقع [ في ]۲ الاء الکثیر* ماء مستعمل“ فهل هو کالاء الطلق أو يقدر 
خالفا للماء ق ُوسط الصفات"؟ کما یفعل ذلك ی الائعات ؟ 
تناقض فيه كلام الروضة » فقال في أثناء هذا الباب ما نصه" : فرع : إذا اختلط بالماء 
الكثير أو القليل مائع [موافق ] في الصفات کماء الورد"؟ النقطع الرائحة » وماء الشجر ‏ والماء 


(۱) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
1 في (ز) في الروضة » والمقصود بالتناقض هنا : إما تناقض الرافعي فقط , وهو ما كان في الشرح الكبير » 
وإما تناقض الرافعي والنووي وهو ما كان في أصل الروضة » وإما تناقض النووي فقط وهو ما كان بين أصل 
الروضة وزياداته عليها » أو في الروضة حيث اختلفت عبارته عن عبارة أصله » كجزمه بالتصحيح أحياناً 
ونحوها. 
() ما بین العکوفین ساقط في (ج). 
ره الاء الکثیر ما کان قلتین والقلیل ما کان دون القلتین . انظر : شرح الروض (۱ /۱8۰۱۳) . 
رهم) الاء الستعمل هو ما رفع حدئا آو آزال بحسا إذا لم يتغير ولا زاد وزنه . انظر : كفاية الأخيار 
ص( ۱۶ )۰ 
رح تقدیر الحالفة هو افتراض کون الائم الحالط للماء الوافق له في صفاته مخالفاً له » فنقدر المخالفة في 
وف لضاف ف حالة أن يكن الخالط امراف ماوق ضقانت ظاهرا اکتا آلررد النقطع الرائحة » فنقدر 
لونه لون العصير » وطعمه طعم الرمان . وريحه ريح اللآذن ( اللبان ) » فإن فرض تغير الماء به سلب طهوريته 
وإلا فلا » ونقدر المخالفة في أشد الصفات إذا كان المخالط للماء الموافق له في صفاته بجساً »كالبول المتقطع 
الرائحة » فتقدره بلون الحبر » وطعم الخل » وريح المسك » فإن غير الماء الذي هو قلتان فأكثر صار بحسا وإلا 
فلا . 

8 انظر : شرح الهذب (۱۰۱/۱) شرح الروض ( 7/۱ ) مغ الحتاج ( ۳١/١‏ ) الروضة ( 55/١‏ ) . 
(0) الروضة )54/١(‏ . 
(8) في (ج) يخالفه » وهو غلط » والتصحيح من الأصل ومن (ز) والروضة . 
(9) في (ز) ورد . 


9 مسر موافر الپعرین سس مایم اللعارة سس 
الستعمل » فوحهان » أصحهما : إن كان المائع قدرا لو حالف ق أحد الصفات الثلاث لعف ) 
التغير المؤثر سلب الطهورية » وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة لم يسلب » والثاني :إن كان 
المائع أقل من الماء لم يسلب والا سلب انتهی . 

وقال في أول هذا الباب ما نصه”" : ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين عاد طهوراً في الأصح › 
ی انك رم ی اه ی کی سا یا E‏ 
رو ب بو پیم ص 
كثير طهور سلب الطهورية » وإذا ضم إلى مثله أو إلى ماء نجس حن بلغ قلتين جعل طهورا ! 

وهذا تناقض عجيب ظاهر الفساد ! على أنه قد وقع ذلك للرافعي في الشرحين» والمصنف 
في شرح المهذب” » والتحقیق" ولو فرّع هؤلاء حكم المسألة الأولى وهو جعله كالمائع » على 
القول بأنه إذا حلطه عاء مستعمل لا یعود طهورا لکان یندفع") عنهم الاعتراض(. 


. في (ز) لغير‎ )١( 
. )51/١( الروضة‎ )( 
. )۲۲/۱( الروضة‎ ( 
انظر العزیز العروف بالشرح الکبیر ( ۰۱6/۱ ۲5 ) والشرحان لالامام الرافعي علی وحیز الامام الغزالي‎ )4( 
رحمهما الله » الأول أسماه العزيز » ویسمیه بعضهم فتح العزیز » وهو العروف بالشرح الکبیر »وقد طبع بدار‎ 
. الکتب العلمية ببیروت » والاخر معروف بالشرح الصغیر » ولم یطبع بعد‎ 
. )۱9۷ ۰5۹۹/۱ ( ره) شرح الهذب‎ 
. رت) انظر کتاب التحقیق (۳۰) للامام النووي » وهو من أواحر مصنفاته بلغ فيه إلى آثناء باب صلاة السافر‎ 
. فٍ (ز) یرتفع‎ )۷( 
الأصح أن الماء المستعمل إذا وقع في الماء القليل يقدر مخالفاً وسطاً في الصفات لا في تكثير الماء » فلو ضم‎ )8( 
إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهوراً » وزال حكم الاستعمال عنه »كما تزول حكم النجاسة وإن أثر في الماء‎ 
. بفرضه مخالفاً كذا جزم به في الروض وشرحه والنهاية وغيرها‎ 

© انظر : شرح المهذب )19/١(‏ شرح الروض )7/١(‏ تحفة المحتاج (۰۷۰/۱ ۷۸) فاية احتاج 
(۰17/۱ 78 ) مغي المحتاج ( )45»49/١‏ 





(0.-- منتسر جواهر البعرین شام الممارة سس 

© مسألة (۲) :الأصح أن" دخان النجاسة نجس كما قاله الرافعي"؟ والنووي"" » فلو 
غ د عر و و وا وا ا 

فيه حلاف ؛ وتناقض ی الترحیح کلام النووي » فذکر في باب حذ الخمر ما يقتضي 
[ أن ]27 الأصح نحاسته حی لا جوز التبخر به۲۳ » وقال ق باب الأّطعمة<: الأصح ين 
التبخر به ؛ لأن دخانه لیس دخان نفس النجاسغ<؟ . 

قال الاسنوي( ٩‏ : والذ کور ولا ٩۲‏ هو الصواب » فقد جزم في شرح المهذب29 , 
والتحقیق(۳؟ آن دخان التسجس کدخان النجس(*" . 


. لفظة " أن " مكررة في رز)‎ )١( 
. ) ۳۲۰/۲ الشرح الکبیر ر‎ )۲( 
. )2۷۹/۲( الروضة (6۸/۱) احموع‎ )( 
. رز ) وتبخر‎ ٍ )۶( 
. ) (ه) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز‎ 
. )85/8( ينظر الروضة‎ )5( 
. ) ١5/9 ( الروضة‎ )0 
E واي و كور ع و اه رن‎ 
. ت ( ز ) ليس نفس دخان النجاسة‎ )٩( 
كل ما يذكره المصنف عن الاسنوي فهو غالبا في الأصل ( جواهر البحرين ) فلن أحتاج إلى الإشارة‎ ٠١ 
. لیه » لا ما کان خارجاً عنه‎ 
. ی (ز) الأول » وقي حاشیته من نسحة : أولاً‎ )1١( 
. )۶۷/۱۲ ( شرح الهذب‎ )۱۲( 
. ) ۱۵ التحقیق ص(4‎ )۱۲( 
(؛ ۱) العتمد فی الذهب : ما صوبه الاسنوي من آن دخان التنجس کدخان النجاسة  وهو ما مشى عليه في‎ 
شرح المهذب » والتحقيق » وهو الذي حرى عليه جمهور المتأحرين من الأصحاب » إلا أنه يعفى في دحان‎ 
النجاسة - و کذا التنجس - عن قلیله ؛ وما يصيب الرحل من الدحان ف الاستصباح بالدهن النجس - وكذا‎ 
امتنجس - قليل غالباً » كما أشار إليه في آخر صلاة الخوف من الروضة ( 17/7) » ويشترط في العفو أن لا‎ 
. یکون من مغلظ كما صرح به الشمس الرملي وغيره‎ 
)757/١( شرح الروض‎ )77/١( شرح المنهج مع حاشية الجمل‎ )١41/١( انظر : فاية امحتاج‎ © 
. )٠١/١( وفتح الجواد‎ )١54/ ( مغن المحتاج مع حاشية الشبراملسي‎ 


9س فمتتصر جواهر البعرین سس باب الامتعاد ب 
(ر باب الاجتهاد۷ 6 
9 مس‌ألة (۲) : ٍذا اشتبه علیه الطاهر من الاناءین بالنجس ‏ وأمرناه بالانتقال إلى التيمم لفقد 
شرط من شروط الاحتهاد ”© فينبفي له صب الاء قبل التیمم ؛ لگن معه ماء طاهرا بیقین » لکن 
هل يكفيه صب آحدهما . أم لابد من صبهما أو خلطهما ؟ 
تناقض فيه كلام الروضة » فقال في الشرط الرابع : إذا لم يظهر للمحدث علامة وتيمم 


Ca 





المائين » أو صب أحدها ق الآحر » فلا إعادة عليه » فإن تيمم قبل ذلك وحبت 
[علیه لد الإعادة اليو بن وهو صريح في ! يجاب القضاء إذا تيمم مع بقاء أحد الانائین من ء J»‏ 
فو 


وقال قبل ذلك : ولو انصب"" أحدهما أو صبه فثلاثة أوجه » أصحها : يجتهد في الباقي : 
والثاني : لا يجوز الاحتهاد بل يتيمم » والثالث : يستعمله من غير اجحتهاد » قلت : الأصح عند 


. المقصود الاجتهاد هنا تمييز الطاهر من الثياب أو الأواني من المتنجس‎ )١( 
: للاحتهاد شروط‎ )۲( 

الأول : أن يتأيد باستصحاب الطهارة » فلا يجتهد فيما لو اشتبه ماء ببول على الصحيح . 

الثاني : أن يكون للعلامة فیه بحال ‏ بأن يتوقع ظهور الحال فيه » كالثياب والأواني » فلا يجتهد فيمالو 
اشتبهت محرمه بأحنبية . 
الثالث : أن يبقى المشتبهان , فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي . 
الرابع : بقاء الوقت »فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد . 
الخامس : أن يقع الاشتباه في المتعدد » فلو تنجس أحد كميه » أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد . وشرط 
العمل بالاجتهاد ظهور علامة كلون أو ريح أو نقصان أحد المائين أو ابتلال طرفه في حالة ولوغ الكلب مثلاً . 
© انظر : الروضة 55/١(‏ ) مغ احتاج (4۳/۱) . 
(5 الروضة )75/١1(‏ . 
(5) في (ز) إزالة . 
(5) مابين المعكوفين ساقط من (ز). 
(5) قلت : لم يتعرض الإمام النووي رحمه الله إلى صورة صب أحد الإنائين دون الآخر ؛ لأنه في هذه الحالة لم 
يبق معه ماء طاهر بيقين » وليس ف كلامه هنا تصريح بإيجاب القضاء في هذه الصورة » أما صورة عدم صبهما 
أو خلطهما فعليه الإعادة ؛ لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين . 


0) ف (ز) ولو صب آحدها آو انصب . 








کے مکو وار اراق ]اوها تح 
امحققين والأكثرين أو الكثيرين أنه لا يجوز الاحتهاد » بل يتمم ويصلي ولا يعيد إن م يرقه » 
والله أعلہ. 

فانظر كيف قطع بنفي الإعادة فيما إذا تيمم مع بقاء الآخر , مق را بوجوبما! 
وقد وقع الموضعان كذلك في شرح الهذب؟ والتحقیق* . 

قال الإسنوي: والصواب الاكتفاء بصب أحد الإنائين ؛ لأن الرافعي وغيره" عللوا 
قولهم : "لابد من صبهما أو خلطهما" بأنه لو لم يفعل ذلك لتيمم ومعه ماء طاهر بيقين »[وهذا 
لمعن ينتفي بصب أحدهما ؛ لأنه إذا تيمم والحالة هذه لم يتمم ومعه ماء طاهر بيقين ]”'لحواز أن 
یکون الصبوب هو الطاهر » وقد اتضح بالع الذي قاله الرافعي أنه لا حاحة إلى صبهما ولا إلى 
صب أحدهما في الآخر بخلاف ما ذكره هو في كتبه"" » وتبعه عليه النووي”. 

ه تبيهاك : 
أحدهما : أن الصب والخلط هل هو شرط لصحة التيمم أو شرط لعدم القضاء ؟ 

واسواب آن الشان هو مقعضی کلام العسزیز والروض ۲ ولا 


ما ی ا ن و سل ق ا او ف عن اللو 


. في (ز) إن لم يرقه ولا يعيد‎ )١( 

) ۷١/١( الروضة‎ )۲( 

۳( شرح الهذب (۱۸۰/۱) . 

(4) التحقیق ص (4۲) . 

(ه) الشرح الکییر (۲۸6/۱) والهذب(۱۸۵/۱ مع ابحموع ). 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

() ينبغي أن يعرف هنا أن الإمام الرافعي رحمه الله يرى في مسألة انصباب أحد الإنائين وبقاء الآخر أن عليه الاجتهاد في الباقي » 
فقد تظهر علامة النجاسة قي التالف » فيأحذ بالباقي » فلا يوحب تلف أحدهما الانتقال إلى التيمم إلا عند العجز عن استعماله » 
بخلاف الإمام النووي فإنه يرى لزوم الانتقال إلى التيمم .بمجرد تلف أحدهما كما سلف .انظر الشرح الکبیر (۲۸۹/۱) احموع 
(۱۸۰/۱) 

(۸) الشرح الکبیر (۲۸۶/۱) شرح الهذب (۱۸5/۱) . 

(9) الشرح الکبیر (۲۸4/۱) .الروضة (۷5/۱) . 

(۱۰) امحاوي الکبیر للماوردي ۰ (4۲4/۱). 





((۱-- متسر بوامر الببرین بای الاجتمات 

لکن صرح | ار في شرح المهذب أنه“ شرط 
لصحة التیمم(" . 

الثاني : أن إتلاف المائين بالصب أو الخلط ذكره الشيخ أبو إسحاق”' فيما إذا اشتبه مساء 
وبول” » وتابعه عليه الرافعي في امحرر 2. 

قال الإسنوي : وإيجابه ههنا مردود ! لأنهم لم يشترطوه فيما إذا احتهد ول يظهر له شيء 
الا ال أذ مطاف للق يوقت قدي نالل عرس سللدم! إذ الى كين الملنة وو ليف 
لعلة ا جابه بحرد وجود الاء الطاهر ؛ لان هذا الاء معجوز عنه شرعا ؛ فصار کما لو تیمم 
ومعه ماء للعطش ونحوه » هکذا علله الأصحاب و منهم الصنف في شرح الهذب(؟ 


. (ز) ما‎  )۱( 
.)۱۸۰/۱( شرح الهذب‎ )۲( 
رح آبو (سحاق الشيرازي هو : إبراهيم بن علي الشيرازي » کان أحد أئمة الدین علما وعملاً » كانت الطلبة‎ 
ترحل إليه من الشرق و الغرب » و الفتاوى تحمل من البر والبحر إلى بين يديه » انتهت الیه رئاسة الذهب  له‎ 
مصنفات منها: في الفقه: المهذب » والتنبيه »و اللمع والتبصرة وغيرهاء توفي ببغداد سنة (۶۷ه).‎ 

6 انظر : تمذيب الأسماء واللغات (0۷۲/۲ البداية و النهاية (۱۲/۱۲)طبقات الشافعية الکبری 
(۲۱۰/4) » طبقات الاسنوي (۷/۲) . 
(5) قال الشيخ أبو إسحاق في الهذب (۱۹۵/۱مع احموع):(و ٍن اشتبه علیه ماء مطلق و ماء ورد » ۸ 
يتحر » بل يتوضأ بكل واحد منهما » و إن اشتبه عليه ماء وبول انقطعت رائحته ۸ یتحر » بل یریقهماو 
يتيمم ؛ لأن ماء الورد والبول لا أصل هما في التطهير فيرد إليه بالاحتهاد ). قال النووي في شرحه: (هذا الذي 
ذكره في المسألتين هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة» وصححه الخراسانيون ). 
(ه) احرر لالامام الرافعي » كتاب عظيم » وهو محرر كامه » وقد اختصره النووي في "منهاج الطالبين" » و قال 
عنه في مقدمته :( و أتقن مختصر "امحرر" للإمام الرافعي » و هو كثير الفوائد » عمدة في تحقيق المذهب .معتمد 
للمفي وغيره) . 
(5) ذكر الشيخ أبو إسحاق فيمن تغير احتهاده فظن أن اضرا با كان عب أن المنصوص عليه أنه لا 
يتوضأ بالثاني »و عليه أن يتيمم و يصلي » وفي إعادة الصلاة ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا يعيد ؛لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع » فصار وجوده كعدمه » كما لو تيمم ومعه 
ماء يحتاج إليه للعطش . 

والثاي: يعيد ؛ لأنه تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته . 





((۱-- منتصر جواهر البعرین ا ا واا کے 
وابن الرفعة) و غيرهما » و التعليل لا يصح إلا بذلك مع ما فيه من التوقف أيضاً » وإذا علم أن 
العلة هي التقصير في الاحتهاد(؟ فهذا العن لا ین نی [مسألة]”" الماء و البول ؛ لانه منوع من 
الاجتهاد بالكلية » فلا تقصیر منه . 


والثالث : إن بقي من الأول بقيه أعاد » و الا ۸ يعد » قال النووي قي شرحه : ( أصحها الثالث... وأحاب 
ااا قول القائل الاحر آنه منوع من استعمال هذا الاء فقالوا : هو قادر علی اٍسقاط الاعادة بأن 
يريقهما » فهو مقصر بترك الإراقة ) . ینظر شرح الهذب (۱۹۱۰۱۹۰/۱) . 

ومذا یعرف آن الأصحاب یشترطون اراقة الائین لاسقاط الاعادة » فان ۸ يفعل وحبت 
الإعادة »وعند النووي لم یصح التیمم » كما ا وهم الإسنوي في التعليق المذكور ؛ لأنه اختيار 
أصحاب الوجه الأول » وقد رده الأصحاب كما سبق . 
)١(‏ ابن الرفعة هو : أبو العباس أحمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الرفعة »كان شافعي زمانه » وفقيه 
عصره » وإمام أوانه » قال الإسنوي: ( لم يخرج إقليم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه » ولا يعلم في الشافعية 
مطلقا من يساويه) من مصنفاته : المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» ولم يكمله و أتمه القمولي » والكفاية في 
شرح التنبيه » توف عصر سنة (۷۱۰هرحه اه . 

9 انظر ::طبقات الشافعية للسبكي (۲۹/۹) ۰ طبقات الشافعية الاسنوي (۱۹۲/۱) البداية والنهاية 
(1۰/۱). 
(۲) قلت : العلة الأساسية هي وجود الماء الطاهر بيقين » وقد يضاف إليها التقصير في الاحتهاد » فتکون العلة 
م ركبه» قال النووي ره الله : في شرح المهذب(187/1١)‏ ( فأما إذا تيمم وصلى قبل الإراقة »فتيممه باطل ) 
وتلزمه إعادة الصلاة ؛ لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين » هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح » وفي البيان 
وحه آخر أنه لا إعادة ؛ لأنه منوع من هذين المائين » فكانا كالعدم »كما لو حال بينه وبينه سبع » وهذا وإن 
کان له وحه .فالختار الأول ؛ لأن معه ماء طاهر » وقد ينسب إلى تقصير قي الاحتهاد » و له طريق إلى 
إعدامه» بخلاف السبع ) . 

قلت : ومثل السبّع الحاجة إليه للعطش فهو كالممنوع حسا . 
(۲) ما بین العکوفين زيادة من (ز) . 
)٤(‏ التقصير هنا قادم من طريق تقصيره بترك الإراقة »قال النووي:( والفرق بين هذه المسألة -وهي الخلاف في 
الإعادة إذا تحدد الاحتهاد فصب بقيه الأول وترك الثاني - وبين ما إذا حال بينه وبين الماء سبع ونحوه فانه لا 
إعادة قطعا » وهنا حلاف ؛ لأنه في مسألة السبُع متيقن المانع » ولا طريق له » وهنا مقصر بترك الإراقة والله 
أعلم ) . شرح الهذب (۱۹۲/۱). 








(۱۳-- منتصر جواهر البعرین سس باه الاجتعاد سس 
لا جرم أن الرافعي في الشرحين” و النووي في الروضة”" لا ذکرا هذه السألة قالا: یتیمم 

ولم یشترطا حلطا و لا صبا("» فحصلنا على ثلاثة مباحث» أحدها: لا يشترط إتلاف المائين9), 

الفاني: لا يتعدى إلى الماء و البولء الثالث: أنه شرط لصخ التيمم. 


ر۱) الشرح الکبیر (۷۷/۱) . 

(۲) الروضة (۷۰/۱). 

0 في (ز) صباً ولا خلطا. 

(:) ذكر الإمام النووي عن الماوردي في الإراقة » فيما إذا لم يغلب على ظنه شيء وحهين: 

أحدهما : أنها واحبة ليصح تيممه بلا إعادة . 

والثاي: وهو قول جمهور أصحابنا لا تجب الإراقة » لكن تستحب ؛ لأنه لیس معه ماء یقدر علی استعماله ) 
فجاز له التيمم عويلزمه الإعادة ؛ لأن معه ماء طاهراً » فلو كانا لو لطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا 
حلاف . 


۱9-- مدتسر مواصر الپدرین _رابه الوا ای 
باب الأواني 
» مسألة (:) : الحلد قبل الدباغ لا يجوز بيعه”'' » أما هبته فجزم النووي في زياداته في 
هذا الباب بالجواز" » وصحح في باب المبة" البطلان“ . 
۵ مسألة (ه) إذا موّه شيعا" بالذهب أو الفضة تمويهاً يحصل منه شيء بالعرض على 
النار » فهو حرام بلا حلاف » صرح به الرافعي » والنووي"" وغيرهما » واطلاق انحرر » 


را لأنه نجس العین » ودليل المسألة : حديث ابن عباس قال : تصدق علی مولاة لیمونة بشاة فماتت » فمر 
عليها رسول الله عله فقال :هلا أحذتم إهايها ودبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : فا ميتة »فققال:إنما حرم 
أكلها] . أحرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب الصدقة على موالي رسول الله 4 رقم ( ۱٤۹١‏ ) ولم 
یذکر الدبغ » ومسلم في الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ واللفظ له رقم ( ۲۰۳) . وانظر حکم 
المسألة في : شرح المهذب ( 7١9/١‏ ) 
5١‏ الروضة ( 8١/١‏ ) . 
(۲) الروضة ( ۱۲/۵ ) . 
(:) المعتمد : بطلان هبته » كما صرح به في بابه من الروضة ‏ وهو كذلك في المنهاج » قال الدارمي : ( لو 
وهب مرهوناً » أو كلباً معلماً » أو حمراً ولو محترمة » أو جلد ميتة قبل الدباغ » أو دهناً مجساً, لم يصح 
كالبيع ) قال الأذرعي : ( إن جواز هبته وحه ضعيف والأصح المنع ) . 

أما تويز النووي هبته قبل الدباغ في باب الأواني » فمحمول على إرادة الانتفاع به لاستعماله في 
اليابسات » فيكون على سبيل نقل اليد لا التمليك » فقد نقل ذلك في شرح المهذب عن الرويان مقراً . 

© انظر :شرح الهذب (۲۲۸/۱) مع هامش الأذرعي » فاية احتاج )4١١/5(‏ مغين احتاج 
١5/9١‏ ه). 
() يه( شعاد 
(5) المقصود بحصول شيء بالعرض على النار هو : تحصيل قدر متمول من الذهب أو الفضة بالعرض على 
النار؛ لأنه يكون - والحالة هذه - مستعملا لأحد النقدين ثي الإناء المطلي » وهو حرام » وقد أحرج 
الدار قطني في سننه ( 0/١‏ 4)وحسنه عن ابن عمر مرفوعا من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه 
منهما 6 فانما یجرجر ی بطنه نار جهنم ] .وحرمة الاستعمال کحرمة الا کل والشرب قیاسا علیهما .انظر شرح 
مسلم (4 ۲۹/۱) . 
() انظر :الشرح الکبیر ر ٩۲/۱‏ ) الروضة ( ۸4/۱ ) شرح الهذب ( ۳۸/١‏ ) . 


9 منتسر جواهر البعرین سس باب الاوانی سس 
والنهاج) وی مها امین 

وآما ٍذا م یحصل | منه ]*) شيء بالعرض فوجهان : تناقض كلام الروضة في الترجيح, 
فصحح من زياداته في هذا الباب جوازه””»» وصححه أيضاً في التحقيق" » وشرح المهذب", 
والمنهاج” هنا »وصححه الرافعي في امحرر » وكذلك في الشرح الصغیر » وقي اضام واحدار 
EAT‏ 

وقال النووي في باب زكاة النقدين : هل يجوز للرجل”' 2 مويه الخاتم والسيف” © وغيرهما 
قویها لا بحصل منه شيء ؟ [ فیه ]۱ وحهان » قطع العراقیون ۳ بالتحريم انتهى9". 

وهذه الصيغة أبلغ في التحريم من التصريح بالتصحيح عند الأكثر » وقد صرح ما يوافق هذا في 
شرح المهذب في باب زكاة النقدين » وباب ما یکره لبسه" "© ثم ذكر أيضاً في الزكاة في شرح 


(١)قال‏ في المنهاج مع مغ المحتاج ( 45/١‏ ): ( ويحل المموّه على الأصح ) كذا أطلقه من غير تفصيل . 

(۲) قال في التحقيق ص(45 ) : ( وكذا - أي يحل - دون مموّه في الأصح ) . 

() لأنه يوهم حله وإن حصل منه شيء بالنار » وهو حرم اتفاقا » لكونه مستعملا له قطعاً . 

. ) ما بين المعكوفين من ( ز‎ )٤( 

. ) 85/١ ( الروضة‎ )5( 

(5) ليس ف التحقيق موضع آخر في الکلام عن الموه غیر ما سبق . 

(0) نقل النووي التصحيح عن الغزالي فقال : ( والأصح لا يحرم » قاله في الوسيط والوحيز ) شرح 
المهذب(١/١75‏ ). 

(۸) سبق آنه أطلق و م یفصل ‏ فلا يحسن ذكره في موضع التفصيل هنا . 

(9) في ( ج ) والسقف. 

0٠١‏ في ( ج ) للرجال. 

. في ( ج ) والسقف », والصواب : السيف كما في ( ز ) والروضة‎ )1١( 

. ) ما بين المعكوفين من زيادة في رز‎ )1١( 

(۱۳) ی ( ز ) الرافعي » والصواب العراقيون » كما في الروضة. 

. ) ١١١/١ ( الروضة‎ ١ ٤( 

(15) ذكر النووي أن في تمويه الخاتم والسيف طريقين » أصحهما وبه قطع العراقيون : التحريم . انظضر: شرح 
المهذب ( ۳۸/۰ ). 

(۱5) شرح الهذب (4۱/4) . 





(۱7-- منتصر جواهر البعرین ن-بابه صفة الوضوء سل 
الهذب عقب هذا الوضع أن تمويه سقف بيته وحداره بالذهب أو الفضة حرام بلا 





حلاف » وأما استدامته فإن حصل منه شيء حرمت والا فلا. 
قال الإسنوي : وهو تناقض عجيب ! إلا أن يقال : يحمل كلامهم الأول في التحريم 
على“ نفس الفعل » وكلامهم في الحواز على الاستعمال » لكن هذا التأويل بعيد . بل كلام 
التنبیه ۲۳ يدفعه » وقد أقرَّه عليه في التصحیح(. 
ر باب صفة الوضوء ) 

9 مسألة (5) :إذا زاد في مسح الرأس على قدر الواحب ۰ أو طوّل ال رکوع » آو 
السجود » أو أحرج بدنة آو بقرة عن شاة وجبت عليه » فهل يقع الجميع فرضاً أو يكون الفرض 
مقدار الواحب والباقي تطو ع* ؟ 

فيه وحهان للخرسانيين ‏ » وتناقض كلام الروضة في الترحيح » فقال في الصلاة من زياداته 


(۱) فٍ (ز) عن . 
(۲) قال ي التنبيه ص( ١۸‏ ) : ( وكذلك يحرم عليه المنسوج بالذهب والمموه به ) . 
(۳) حل العلماء كلام الروضة على عدة حامل منها : 
أ- أن فعل التمويه حرام مطلقاً » والتفصيل في الاستدامة فإن حصل منه شيء حرم والا فلا » وهذا مقتضى كلام 
امجموع » وبه أحذ السبكي » وابن حجر » والرملي » وغيرهم . 
ب- أن الحل في استعمال المموه » والمنع على فعل نفس التمويه » ذكره قي شرح الروض . 
ج- أن الجواز في الأواني والمنع ف الملبوس لاتصاله بالبدن » وبه أحذ الإسنوي . 

8 انظر :شرح الروض (۳۷۹/۱) تحفة الحتاج (۰۱۳۱/۱ ۱۳۲) فاية احتاج (۱۰۵/۱) فتح ابحواد 
)١9/١(‏ بجيرمي على الخطيب )١15/8/١(‏ الجمل على شرح المنهج (۱۰۰/۱) مغین احتاج (1۱/۱) . 
() في ( ز ) والباقي نفلاً . 
(ه) الخرسانيون : هم علماء المذهب الشافعي بخرسان الذين قال عنهم الإمام النووي في المجموع ( ١١7/١‏ ): 
(الخرسانيون أحسن تصرفاً وتفريعاً وترتيباً غالباً ).ومن أشهرهم : أبو بكر بن عبد الله المروزي » وأبو محمد 
الجويئ » والفوارني » والقاضي حسين » وأبو علي السنجي » والمسعودي وغيرهم . 

ويقابلهم العراقيون ومن أشهرهم : أبو الحسن الماوردي » والقاضي أبو الطيب » والبندنيجي › 
واحاملي » وسلیم الرازي وغیرهم . 

9 انظر :احموع شرح الهذب (1۹/۱) الابتهاج ق بیان اصطلاح النهاج لابن عیط ص(۰۸ ۰)٩‏ 
معجم مصطلحات فقه الشافعية للکاف ص(4۹/۳۱) . 





۱۷-- منتسر جواهر البمرین بابب صفة الوضو» -- 
في تطويل الأركان أكثر مما يجوز الاقتصار عليه : الأصح أن الحميع يكون واجباًءومثله الخلاف في 
مسح جميع الرأس وإخراج البعير [ المخحرج]”' )عن خس ‏ والبدنة المضحَّى يما بدلاً من شاة منذورة 
نتهی » وصححه أيضاً في شرح الهذب في صفة الصلاة"» وكذلك في التحقيق . 

وقال من زياداته في أوائل باب الأضحية”” : الأرحح في الحميع أن الزيادة تقع تطوعاً » وذكر 
مثله في باب الدماء"“ وصحح أيضاً النفلية في هذا الباب من شرح المهذب والتحقيق". 

واقتضی( كلام الرافعي”" والنووي في کتاب الز كاة ۱ التفصيل بين بعير الزكاة وغيره › 
فجعل الزائد”" في بعير الزكاة فرضاً » والزائد في غيره نفلاً » وصرّح النووي بتصحيح هذا 
التفصيل في شرح للهذب" وادعى اتفاق الأصحاب على تصحیحه۳؟ 


(۱) ما بین العکوفین زيادة من (ز) والمراد : إخراج بعير عن شاة في حخمس من الإبل . 
(۲) الروضة )٠١١/١(‏ . 
(۲) شرح الهذب ( ۰۲۷۹/۳ ۲۷۰) وذکر ف باب المسح على الرأس أن الأصح هو أن الواحب هو القدر 
الحزي وما عداه تطوع )٠٠١/١(‏ وكذا في النذر )٤۷١/۸(‏ وي الدماء .)٠١٠/۷(‏ 
(؛) التحقیق ص(۱۹) . 
(م) الروضة ( 7۷/۲ ). 
رت) ذکر آن کل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة و بدنة مکافا » إلا في جزاء الصيد فيجب المثل » في الصغير 
ی وق الک کر روهار O‏ 
(۷) شرح الهذب ( ٩۰۱/۷‏ ) .التحقیق ص( 5١‏ ) . 
() فٍ رز ) : ومقتضی . 
رف الشرح الکبیر ر 4۷۷/۲ ) . 
0٠١‏ الروضة ( ۷۲/۲ ) . 
)1١(‏ في ( ج ) : الزكاة » وما أثبتئاه ما في ( ز ) وهو الصواب. 
(۱۲) شرح الهذب ( 595/0 ) . 
(16) ويعلم بنقله اتفاق الأصحاب أن الزائد في بعير الزكاة يقع فرضا وی غيره يقع نفلاً أنه المعتمد » قاله في 
شرح العباب » وهو ما صححه الشهاب الرملي . قال في النهاية : ( والضابط لذلك أن مالا يمكن تميّزه يقع 
الكل فرضاً » وما أمكن يقع البعض فرضاً » والباقي نفلاً ) وهذا ما قرره المتأحر ون . 
© انظر :شرح الروض ( ١57/١‏ مع حاشية الرملي ) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم 
)۲۳۷٠۲۳۹/۲۳(‏ ماية الحتاج )٤۸/۳(‏ وحاشية الجمل ( ۲۰۷/۳) . 


1۱۸ -- منتصر جواهر البدرین باب الأحساھ ‏ 
وللخحلاف ثلاث فوائد : 
أحدها : في جواز الأكل .والثانية : في زيادة الثواب » فإن ثواب الواحب آکثر" من ثواب النفل 
سبعين” درحه”” .والثالفة : إذا عجّل”' البعير عن الشاة » واقتضى الحال الرحوع » فهل یرجع 
بسبعه أم بالجميع على هذا الخلاف ؟ حکاه الصنف في شرح المهذب ‏ وغيره . 
باب الأحداث“ ) 


9 مسألة (7) : إذا أولج خنثى مشكل"'' في دبر رجل » ففي حكم طهارتهما اضطراب في 
الروضة » فقال في باب الغسل ما حاصله الحزم بوجوب الوضوء عليهما"” » وهو المحزوم به في 
باب الأحداث من شرح الفا 

وقال في باب صفة الوضوء ؟ : إنه على الأوجه الثلاثة فيما إذا شك هل الخارج منه مئ أم 
مذي » وجزم بهذا التحریج" ني باب الغسل من شرح المهذب نقلاً عن الرافعي من غير اعتراض 
عليه“ » فعلى هذا التخريج يكون مخيراً بين الوضؤ والغسل على الأصح ۰ وقد وقع 


. في (ز) أعظم‎ ١ 
في (ج) بتسعين » والصواب ما في (ز)‎ )0( 
. في حاشية (ز) ما نصه : ثواب الواحب أعظم من ثواب النفل بسبعين درحة‎ )5( 
. قي ( ج) عجر‎ )9( 
.)۳۹۷/4( «ه) شرح الهذب‎ 
. الأحداث : جمع حدث » وهي بحاسة حكمية موجوبة للغسل أو الوضوء‎ )5( 
الخنثى المشكل هو : من خلق له فرج الأنشى وذكر الرحل » أو الذي يبول من ثقب وليس له آلة ذكر ولا‎ )0 
. أنثى » وحيث قالوا الخنثى فمرادهم المشكل غالبا‎ 
.)۲۰۱ ( 17ه) والمصباح المنير ص( ) ومعجم لغة الفقهاء ص‎ »٠١/۲( انظر :شرح المهذب‎ © 
ما نصه : ( ولو أولح الخنثى في بهيمة أو امرأة أو دبر رحل فلا غسل على‎ )١١8/١ قال في الروضة(‎ )8( 
. ) أحد » وعلى المرأة الوضوء بالنزع منها » وكذلك الوضوء على الخنثى والرجل الموج فيه‎ 
. )01/5( شرح المهذب‎ )٩( 
. والآوجه الثلائة هي وحوب الغسل ووحوب الوضوء والتخییر بینهما » وهو الأصح‎ .)٩۰/۱( الروضة‎ )۱۰( 
. في (ز) الترجيح‎ )١١( 
)٠٤١١/۲ ( شرح المهذب‎ )١( 





9 فمختصر جواهر البدرین --- باب الأحساھ ‏ 
لموضعان[ أيضاً ]“ كذلك » في العزيز“ » والتخيير هو القياس » واقتصر عليه في الشرح 
الصفیر و [ ما ]0 یشکل علی ااا فة ا عر ا[ ن ع ا ا دن 
القواعد [ وهو ]۲۲ آنه لو کان علیه ز کاة وشك آهي"" بقرة أم شاة فیلزمه احراجها » كما لو 
نسي الصلاة [ من امس ]وم یعرف عینها » واستشکله الشیخ عز الدین"" بأن الصلاة تيقنًا 
شغل ذمته با بخلاف الزکاة » والأمر كما ذكر من الإشكال فافا( نظیر مسألتنا؛ 
لکن[ ذکر ]۱ في رژوس السائل للنووي آن الأظهر في مسألة الشك في الخارج العمل بموجبها , 
وعلی هذا الترجیح لا کلام( . 


(۱) مابین العکوفین من زيادة رز) . 
(۲) الشرح الکبیر (۱۱۹۰۱۱۸/۱). 
(۲) مایین العکوفین زيادة من‌رز ) . 
ری عز الدین بن عبد السلام السلمي الدمشقي ». كان رحمه الله شيخ الاسلام علماً وعملاً » آمرا بالعرف 
ناهياً عن المنكر » ولقي أجل فلك اى كرا ٠‏ اعرد مصنفاته : قواعد الأحكام » والقواعد الكبرى » والفتاوى 
وغيرهاء توفي سنة (770ه). 
9 انظر :البداية واللهاية (۲۳۰/۱۳) طبقات الاسنوي (۸/۲) طبقات ابن هداية الله (۲۲۲) . 
(ه) مابين العکوفین من زيادة رز ) . 
(5) مابين المعكوفين زيادة من (ز ) 
0) في (ز ) هل هي . 
(۸) ما بين المعكوفين ساقط في (ز) . 
(9) انظر : قواعد الأحكام في مصال الأنام )١5/5(‏ . 
O)‏ 
(۱۱) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
)1١(‏ المعتمد في مسألة الإيلاج هو: تخير الخنثى والرحل بين الوضوء الغسل ؛ للشك امحاصل ؛ لان الرجل ما 
واحبه الوضوء بخروج ذکر الختثی من دبره » أو الغسل بإيلاحه فيه » أو الوضوء باللمس » والمسألة ملحقة 
بالشك في الخارج هل هو مني أم مذي ؟ 
6 انظر :تحفة احتاج (۲۷۹/۱) فهاية امحتاج مع حاشية الشبراملي )١١54/1(‏ مغين احتاج (۱۱۷/۱) 





10 نس موز بو اش اراق راز افطل سس 
باب الغسل 

6 مسألة (8) :إذا كان على عضو المحدث أو الجنب بجاسة ففسلها”" ناويا رفع 
الحدث والنجس طهر [ انحل ]عن النجاسة » وادعى النووي قبيل باب الشك من شرح 
المهذب”" أنه لا حلاف فيه »وليس كذلك » فقد ذكر الخوارزمي في الكاني » والماوردي“ 
في الحاوي”” فيه وجهين » وهل يطهر الحل عن الحدث أيضاً ؟ 

فيه وجهان » واضطرب [ في الجواب ]” كلام النووي »فقال في باب الوضوء من 
زياداته : [ الأصح  ]‏ أنه يرتفع الوق نضا فعس ا ال E‏ 


(۱) ی (ج) فغسله . 
)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
شرح المهذب ( 1507/١‏ ) . 
(؛) الخخوارزمي هو : أحمد بن محمد الخوارزمي الضرير » كان حافظاً متقناً للفقه .لم يكن في عصره من 
الشيوخ ببغداد بعد أبي الطیب آفقه منه » من مصنفاته الكافي في الفقه » توفي ببغداد سنة 44۸ه . 

© انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 87/54 ) طبقات الاسنوي ( ۰۳/۲ ). 
(ه)كتاب الكافي يقع في أربعة آحزاء كبار حال عن الاستدلال » على طريقة شيخه البغوي في تمذيبه » وفيه 
زیادات غريبة . انظر : کشف الظنون ص (0۳۷۹ . 
() الماوردي هو : علي بن محمد بن حبیب الاوردي » کان ماما جليلاء رفيع الشآن من وحوه الفقهاء ‏ 
درس ببغداد والبصرة سنین طويلة » له مصنفات كثيرة في أصناف العلوم منها الحاوي الكبير » والإقفاع في 
الفقه » والأحكام السلطانية » والتفسير » توف ببغداد سنة ه.٠14ه‏ . 

9 انظر : البداية والنهاية (۸۰/۱۲)طبقات الشافعية الکبری (۲۷/۰) طبقات الاسنوي (۲۰/۲) 
طبقات ابن هداية الله ص(١5١)‏ . 
( امحاوي الکبیر ( ۰۲۸۷/۱ ۳۵) 
(۸) ما بين المعكوفين زيادة من رز ) . 
(9) ما بین العکوفین ساقط من (ز ) . 
رم الروضة ( ۱۲۳/۱ ) وشرح الهذب (۳۳/۱) ( ۱۹۹/۲ ) والنهاج (۱۲۰/۱ مع الغ ) . 


)سس فر واو ارا و 
[ إذا علمت ذلك فقد قال ]في باب غسل الیت آن الغسلة الواحدة لا تحصل 
الأمرين”" » وجزم به في هذا الباب من شرح مسله”” ۰ ووقع هذا الاضطراب أيضاً في 
النهاج" لا جرم أن المصنف في شرح المهذب اکتفی فیهما بغسلة واحدة(؟ . 
واعلم أن الرافعي صوَّر”' المسألة .مما إذا نوی" بالغسلة الأمرین » فتبعه علیه السصنف( 
ونر وربا تشرط E‏ ر و اف ا 
الاجتهاد”” ' ؛ لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية على الصحيح” "2 . 


. ) ما بین العکوفین زيادة من ( ز‎ )١( 
قال في الروضة ( 55/7 ) : ( وأقل الغسل استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت ).وهو‎ )١( 
صريح في عدم الاكتفاء بغسلة واحدة » ولكن سبق للمصنف ترجيح الاكتفاء في باب الغسل ثما يغ عن إعادته هنا‎ 
. والله أعلم‎ 
. شرح مسلم (ج۱۳/4)‎ )۳( 
قال في المنهاج( مغ احتاج ۱۲۰/۱ ) ی باب الغسل: ( ومن به بحس يغسله ثم يغتسل » ولا تكفي هما‎ )5( 
وأقل الغسل‎ ( : ) 545/١ ( غسلة » وكذا في الوضوء » قلت : الأصح تكفيه والله أعلم ) . وقال في الجنائز‎ 
تعميم بدنه بعد إزالة النجس ) » وكأنه ترك الاستدراك في غسل الميت هنا للعلم به من هناك فيتحد الحكمان»‎ 
. ) 1۹4/۱ ( وهذا هو المعتمد , ذكره في مغن احتاج‎ 
وذلك أن مقتضى الطهرين واحد » فكفى لهما‎ ) ۱۹۹/۲ ( ) 774/١ ( ) 1717/١ ( : في مواضع منها‎ )0( 
. غسلة واحدة » وهذا هو المعتمد‎ 
أما ذكره في غسل الميت في الروضة والمنهاج من عدم تحصيل الأمرين بغسلة واحدة » فإنما ترك الاستدراك‎ 
. على الرافعي ؛ لأنه يعلم من استدراكه عليه في باب غسل الحنابة » مما يغ عن إعادته » أفاده في شرح الروض‎ 
انظر : فاية اشتاج (۳۲۹/۱) (44۲/۲) نحفة احتاج (۳۰۲/۱) مغ اختاج (۱۲۰/۱)شسرح الروض‎ 9 
.)۲۹۹/۱( 
. (ج) ی رز ) صوّب‎ 
. تی رز ) عا لو نوی‎ )۷( 
رم الروضة (۱۲۳/۱) ولیس في العزيز في هذا الموضع ذكر للنية على الأمرين.‎ 
. في ( ج ) وليس كذلك بشرط‎ )9( 
. )۸۰/۱( الروضة‎ 00١ 
. را لأنها من التروك » وهي لا تحتاج إلى نية .انظر المسألةفي :المجحموع(١/١١8) العزيز(؟/17)‎ 


7 ف فر ووا رار رازه" لهل عب 

© مسألة (4 : إذا أحدث ف أثناء غسله فقال في الروضة في صفة الوضوع( : 
الصحيح أنه يحب غسل الرحلين عن الحنابة وباقي الأعضاء عن الحدث ويقدم أيهما شاء » وهذا 
وضوء حال عن غسل الرجلین" . 

A‏ هذا الباب من زیاداته( : فلو حدث ی آثناء غسله حاز له آن یتمه ولا 
يمنع الحدث صحته » لكن لا يصلي حن یتوضاً انتهی . 

ومذا لا یستقیم الا علی الوحه القائل بوحوب وضوء کامل وال عل“ . 


رن الروضة ( 95/١‏ ). 
(؟) سر المسألة أن الحدث يتعلق بأعضاء الوضوء بعد طهارقما » أما قبل طهارتها فتندرج تحت الجنابة » فإذا 
غسل بدنه كله إلا رجليه ثم أحدث » لزمه تطهير الأعضاء الثلاثة مرتباً » فيغسل وجههثم يديه ثم بمسح 
رأسه . وهو بالخيار في الرحلين إن شاء غسلهما قبل الأعضاء الثلاثة وإن شاء بعدها وإن شاء بينهما ؛ لأنه لما 
أحدث لم يتعلق حكم الحدث بالرحلين لبقاء الجنابة فيهما » وإنما أثْر في الأعضاء الثلاثة لطهارقما . 

6 انظر : شرح الهذب(44۹/۱). 
(5) الروضة ( ١١5/١‏ ) وقد ذكر مثله في شرح المهذب ( ٠٠١/١‏ ) وقال : ( نص عليه الشافعي في الأم » 
والأصحاب ‏ ولا حلاف فیه عندنا) 
(4)) أقول : إن كلام النووي رحمه الله أنه لا يصلي حي يتوضاً ظاهرٌ أنه فيمن أحدث بعد |کماله الوضوی 
أما قبل الفراغ فيأن ببقية أعضاء الوضوء مرتبة » ولا يحتاج إلى استئناف » وقد نسب الخطيب هذا إلى 
الإسنوي . 

© انظر :مغين المحتاج ( ١75/١‏ ) . 
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© مسألة )٠١(‏ : إذا تيمم قبل الاستنجاء لم يصح تيممه' على أصح الوجهين » فلو تيمم 
وعلى بدنه بحاسة آحری » ففي صحته حلاف أيضاً » وتناقض في التصحيح كلامه » فقال في 
الروضة في باب الاستنجاء من زیاداته؟: لو تیمم وعلی بدنه نحاسة آحری فهو کالتیمم قبل 
الاستنجاءء وقیل یصح قطعا. 

وقال فٍ آوائل هذا الباب من زیاداته آیضاً : ولو تیمم نم سل النحاسة حاز ى الأصح( ‏ 
وذكر أيضاً مثله في آحر الباب الثاني من زیاداته٩‏ . 
ووقع هذا التناقض [ أيضاً في كتاب ]© شرح المهذب”2 واقتصر في التحقیق") علی الوضع 
الأول ولا ذكر للمسألة في كتب الرافعي [ والله أعلم ]9 . 


) ٠٤١/١ ( نفاية الحتاج‎ ) ۸٠/١ ( الروضة ( ۱۰۸/۱ ) مغيي احتاج‎ ) ٩۷/۲ ( انظر : شرح المهذب‎ )١( 
. ) "45/١ ( الحاوي الكبير‎ ) 886/١ ( تحفة المحتاج‎ 
وی شرح الهذب ( ۲۰۹۰۹۸/۲) : آنه لا یصح وبه قال جمهور العلماءء‎ » ) ٠١8/١ ( الروضة‎ )١( 
. وصورة المسألة أن يكون مع المتيمم من الماء ما یکفیه لازالة النحاسة من غیر زيادة‎ 
.) 1١5/١ ( الروضة‎ 5 
قال : ( ولو كانت يده بجسة وضرب يما على تراب ومسح وجهه جاز في الأصح ء ولا يجوز مسح‎ )5( 
. ) ١41/١ ( النجسة قطعاً » كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة ) الروضة‎ 
. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز‎ )5( 
11/1 وخ نوم امهل( ال‎ 
. ) ۸۷ التحقیق ص(‎ )۷( 
ما ذكره في التحقيق هو الراحح » بل الصواب . فإنه المنصوص عليه في الأم » كما في الشامل والبيان‎ )0( 
والذحائر » والأقيس كما في البحر » كذا في شرح الروض » وهذا بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث والمانع‎ 
. قائم » أما التيمم فلا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة » ولا تستباح مع قيام المانع‎ 

© انظر : الأم (١/57؟)‏ الحاوي الكبير (۲۱۱۰۲۱۰/۱) شرح الهذب )٩۷/۲(‏ شرح الروض 
)75/١(‏ فتح الحواد ( ١/؟©)‏ تحفة المحتاج ( 585/١‏ ) مغي المحتاج ( ١50/١‏ ) وفاية المحتاج ( 505/١‏ ) . 


(9) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز) . 


(679 عد مفضر جوامر اليمرق عسطصسبسست يانه اليش يت 
3 باب الحيض 4 

© مسألة ::)١١(‏ هل يمكن الشهادة على الحيض أم لا ؟ 

اضطرب [ فيه ]20 كلام الروضة » فقال في كتاب الطلاق”" أنه يتعذر إقامة البيّنة عليه » 
ا کو ا 

وقال في الباب الثاني من كتاب الشهادات أن الشهادة فيه مقبولة » قال النووي في 
فتاويه' : ويقبل فيه شهادة النسوة لممارستهن ذلك » ونقله عن ابن الصباغ" » والبغوي”” › 
وادعى أنه لا حلاف فيه . 


. ما بين المعكوفين ساقط من (ز) وفي (ج) : فيه كلامه‎ )١( 
. ) ١51/1 ( الروضة مع حاشية البلقيئ‎ ) ٠١ 5/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ذكر في الأصل(الجواهر) أنه في الكلام على دية الشم » ولم أجده فيه‎ )( 
. ) 3١/١١ ( الروضة‎ ) ٤۹/١١ ( الشرح الكبير‎ )٤( 
. ) ۲۰ ( ره) فتاوی الامام النووي ص‎ 
. ف (ج) شهادة النسوية بحواز ذلك‎ )5( 
ابن الصباغ هو : عبد السید بن محمد البغدادي الصباغ » كان إماماً » فقيهاً » أصولياً » محققاً » برع في‎ )۷( 
الفقه حي رححوه في المذهب على الشيخ أبي !سحاق ءذکر آبو الوفاء بن عقیل آنه من کملت فیه آلة‎ 
. الاجتهاد » توف ببغداد سنة ۷۷ ه‎ 

© انظر : قذیب الاُساء واللغات ( ۲۹۹/۲) البداية النهاية ( ۱۲/۱۲) طبقات الشافعية الکبری 
( ۱۲۲/۵ ) طبقات الاسنوي ( ۳۹/۲ ) . 
( البغوي هو : الحسين بن مسعود البغوي ویعرف بابن الفراء » کان ماما » جلیلا : جامعاً بين العلم 
والعمل » سالكاً سبيل السلف » له في الفقه اليد الباسطة » من مصنفاته :شرح السنة ؛ ومعالم التتريل في 
التفسیر » والتهذیب ‏ والفتاوى » وغيرهاء تون سنة ١٠5ه‏ . 

© انظر : وفيات الأعيان )۲١۸/١(‏ البداية والنهاية )١۹۳/١۲(‏ طبقات الشافعية الكبرى ( 5/1 /). 
(9) ينظر التهذيب (۲۱۸/۸) . 





9 س مشر یوار ابرق با الیش س 


وني كلامه مناقشة من وجوه : 

آحدها : أنها لا تختص بالنسوة بخلاف ما يقتضيه تمثيله وتعليله . الثاني : أن المسألة في شرح 
الرافعي() الذي هو مع شهرته معتمد الذهب ‏ ولا بحسن نقلها عن غیره مقتصرا علیه . الثالث : 
دعوی نفي اخلاف وقد وقع الوضعان کذلك ی الشرح الصغیر » وذكر في المحرر في کتاب 
الشهادات آنه یقبل » وم یذ کرها في کتاب الطلاق » وال علم . 


. ) ٤۹/١۳ ( الشرح الكبير‎ )١( 





7 مختحر جواھر البحرین لس كياب الصلاة ل 
كتاب الصلاة 


6 [مسأالة ](۲) : هل يفوت وقت الغرب .عضي حمس ركعات خارجاً عن أذان 
وإقامة وستر عورة والوضوء وغير ذلك أم لا يفوت إلا بسبع ؟ 
تناقض فيه كلام الروضة » فقال ی هذا الباب : یعتبر مس رکعات فقط . وقیل ثلاث » 


وا ۱ (۲) 
وهو شاد » انتهی . . 
۲ ۰ و رم ۳ 2 ۰ ۱ ‌ و ۰ ۳ 
و هده الخمس هي الفرض والسنة » صرح به في الشرح الصغير » والنووي في شرح ۳ 
لوط 


إذا علمت ذلك فقد قال في باب صلاة التطوّع : وفي استحباب ركعتين قبل الغرب وجهان» 
وه مب (O‏ 

الصحیح : استحباهما انتهی" . 

فاذا کان الصحیح استحباما لزم ضرورة آن لا یفوت بسبع ر کعات ؛ فتصحیح استحباگما 
والتحقیق » والنهاج". 

وقد استشعر الرافعی ‏ الصغیر هذا الاعتراض فقال : وی وجه يستحب رکعتان قبل الغرب» 
فمن قال به فقياسه أن يعتبر سبع ركعات » ولم يذكر ذلك في الشرح الكبير . 

وذكر في النهاية' أن الخمس هي المغرب والركعتان قبلهما . وذكره في شرح 


. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )١( 

(۲) الروضة ( ۲۰۹۰۲۰۸/۱ ) . 

(۲) شرح المهذب ( ۳۳۰۳۲/۳) . 

(5) للإمام النووي شرح علی وسیط الغزالي ۸ یتمه » وهو مطبوع » انظره امش الوسیط (۱5/۱) . 

(ه) الروضة ( ۳۲۷/۱) . 

رت) شرح الهذب ( ۳۱/۳ و ۸/6) التحقیق ص( ۲۲۰۱۲۱ ) النهاج مع مغيٰ احتاج ( ۳۳۰۱۹۰/۱). 
(0) هو فهاية المطلب في دراية الذهب لامام احرمین » وقد جمعه من الم والاملاء والسند للشافعي وختصر 
المزني والبويطي»ونقل عن ابن حجر والبابلي آنه شرح لختصر الزني. انظر:الفوائد الکية ص( ۳)سلم الستعلم 


ص(۱ ۲). 
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التعجیز) آیضا ‏ ولا اعتراض عليه في هذه الطريقة“ ومن أحذ ها" » لكن الرافعي والمصنف لا 
يقولان بما. 

واعلم أنه إذا أوقع السنّة بعد انقضاء الخمس ‏ كما تقرر ‏ فقال النووي في شرح المهذب : 
ها تكن فائتة وقیل یت . 

وإذا اعتبرنا ثلاثاً ففي شرح القاتب اقا کت فا ایض يقال الرافعي في الشرح الصغير 
يشبه أن لا تكون فائتة » ول يحك خلافه » ولم يتعرض لها ف العزيز » وقد ذکر سلیم الرازي"" في 


اجرد“ : آنه یعتبر من وقت المغرب مقدار ما يلبس ثيابه وهو أعم من ستر العورة » وكأنه راعى 


)١(‏ التعجيز ختصر الوحیز .احتصره وشرحه تاج الدين عبد الرحيم بن يونس الموصلي» » كان 
فقيها »أصوليا »فاضلاً » وكان آية في القدرة على الاختصار » من أحسن مختصراته في الفقه كتاب اهمه " اي 
النفاسة " توفي سنة ١/51ه‏ رحمه الله . 

© انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي ( ١11/8‏ ) طبقات الشافعية للاسنوي ( 775/7 ). 
(0) في ( ز ) ولا اعتراض على هذه الطريقة . 
(*) اعلم أن إمام الحرمين ذكر سبع ركعات بالركعتين القبلية » وقد رحح النووي استحباهما » وقیاس ذلك 
اعتبار سبع ركعات كما قال الرافعي » واستحب أبوبكر البيضاوي أربعاً بعدها » فيعتبر على هذا تسع 
ركعات » والاعتبار في الجميع بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي واللجمهور . 

© انظر : الشرح الكبير ( 77١/١‏ ) شرح الروض ( 459/١‏ ) مغين احتاج ( ١911/١‏ ) تحفة امحتاج 
CEN‏ 
ره) ذکر آن دخول وقت السنن البعدية یکون بفعل الفريضة ویبقی ما دام وقت الفريضة » ثم ذكر في 
سنة الغرب ما حکاه الرویاني وجها آن وقت سنة الغرب تد إلى غروب الشفق وقيل إلى صلاة 
العشاء. شرح الهذب ( ۱۱/4) . 
(ه) ذکر بعد تصحیحه اعتبار مس رکعات مذهب من اعتبر ثلاث رکعات وقال مستنكراً :( وكيف يقال 
أن السنة تكون مقضية فإذا مضى هذا القدر فقد انقضی الوقت! ) . شرح الهذب ( ۳۲/۳ ) . 
رتم سلیم بن أيوب بن سليم الرازي ‏ كان إماماً لا يشق له غبار » ولا يعرف بغير الدأب في العلم والعبادة » 
من مصنفاته : ضياء القلوب في التفسير » وله في الفقه التقريب واجرد والفروع » مات سنة 51 5ه . 

6 انظر : تمذيب الأسماء واللغات (۲۳۱/۱) طبقات الشافعية الكبرى ( 7/5 )طبقات الشافعية 
لااسنوي.(۲۷۵/۱). 
(۷) کتاب ابحرد حرده مؤلفه من تعليقة شيخه أبي حامد على مختصر الزن » یقع ي آربع بحلدات .انظر: کشف الظنون 
(۱۵۹۳). 


(11) هدتسر جواهر البرین سس کناب السلة سس 
استحباب التقمیص والتعمیم وغیرها » قال الاسنوي : وهو حسن . 

9 مسألة (۱۳):!ذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها بعده فقيل هي أداء » وقيل هي 
قضاء » وقيل ما وقع في الوقت أداء وما وقع في حارجه قضاء » وقيل إن وقعت ركعة في الوقت 
فالكل أداء وإلا فقضاء وهو الصحيح . 

إذا عرفت ذلك فلو أراد التأير بحيث يخرج بعض الصلاة عن الوقت » فإن حعلناها قضاء أو 
بعضها لم يجز قطعاً » وإن جعلناها أداءً فهل يجوز أم لا ؟ 

تناقض فيه كلام النووي فقال في هذا الموضع : المذهب المنع" . 

وقال في باب صلاة المسافر في الكلام على جمع التأحير ما مقتضاه [ حواز التأحير إلى أن يبقى 


1 


مقدار ا » وذکر الرافعي ي الکلام علی قضاء الفوائت ]ما E‏ ذلك ©) 7 
ابن الرفعة في الكفاية”" » ما مقتضاه كلام الرافعي . 


)١(‏ الشرح الكبير )۳۷۸/١(‏ الروضة )١١1/١(‏ ومثله في شرح المهذب ( 57/8 ) وقال : ( وبه قطع البغوي» وصوبه 
إمام الحرمين » وحزم البندنيجي بالحواز وليس بشيء ) . 

(۲) قال ن الروضة (۳۹۱/۱):( قال الأصحاب : یجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأحير بنية الجمع فلو 
أخر بغير نية حی حرج الوقت » أو ضاق بحيث لم يبق منه ما تکون الصلاة فیه آداء عصى » وصارت الأول 
قضاء ) ومثله في الشرح الكبير (؟/57؟) ولا تكون الصلاة أداء إلا بأداء ركعة فما زاد » كما قرره في الروضة 
08/1١‏ . 

(©) ما بين المعكوفين سقط من ( ز ) . 

(5) قال في الشرح الكبير ما نصه : ( هل يجوز تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت ؟ ! إن قلنا أففا 
مقضية أو أن بعضها مقضي فلا » وإن قلنا مؤداه فقد حكى إمام الحرمين عن أبيه ترديد االجواب في ذلك » 
ومال إلى أنه لا يجوز » وهذا هو الذي أورده قي " التهذيب " من غير ترديد وبناء على حلاف ) . وليس في 
هذا بإشازة ان او او کد 

(ه) هو كتاب كفاية النبيه قي شرح التنبيه » وهو شرح كبير في نحو عشرين بحلداً لم يعلق على التنبيه مثله.انظر 
كشف الظنون (45۹۱) . 

(5)ما صرّح به ابن الرفعة حول حواز تأحیر نية جمع الأولى إلى الثانية في وقت الأولى ولو بقي قدر رکعة والا 
كانت قضاء هو ما جزم به البارزي » قال في شرح الروض : ( وهو المناسب لما مر من جواز قصر الصلاة من 
سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ) . 


9 متتصر جواضر اليدرين سس کناب السلة سس 

6 مسألة“ (۱6): لو حرج الوقت وهو في أثناء الصلاة فيحتمل أن يتمها على ما افتتحها 
من اهر والاسرار بطریق الاستصحاب*؟ الا سَيجًا إذا كات ق اناد الفاقة ع ویحتمل عکسه » 
والقیاس بخرجها علی هذه القاعدة » حن إذا صلى من العصر دون ركعة ثم حرج وقتها فیجهر 
بالباقي » وإذا اتفق ذلك في الصبح فيسر”” [ به ] . 

9 مسألة (8١):إذا‏ دخل في الصلاة في الوقت ومدّها حي خرج الوقت ففي جوازه 
اضطراب شديد في كلام النووي . 

فقال في الكلام على الجديد وهو أن وقت المغرب مضيّق7" مانصه() : وعلی ابحدید لو شرع 


وفرق بعض المحققين - كالشهاب الرملي - بين حواز تأخير نية الجمع بشرط إدراك وقت يسع جميع 
الصلاة » وبین جواز القصر لن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة أن المعتبر في الثانية كوئها مؤداةء 
والمعتبر في الأولى هو تميز نية التأر عن التأخير تعدياً » ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة : 
واعتمد الشمس الرملي والخطیب الشربيي أنه إذا أحر النية إلى مالا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء . 

وقد أفاد في " فتح الحواد " و"التحفة" و"شرح الروض " أنه لا حلاف في الإثم بإحراج بعض الصلاة 
عن الرقق ع ورك كانه وة اء 

© انظر فیما سبق :شرح الهذب ( ۲۳/۳) (۲۷/4) شرح الروض ( ۰-۱۱۹/۱ ۲4-۲ ) مع 
حاشية الشهاب الرملي » وتحفة احتاج مع حاشية الشرواني ( /40۳) (4۳۷-۳/۲) .فتح ابحواد (15/۱) 
حاشية الجمل على شرح النهج ( 44۲/۲ ) فاية احتاج مع حاشية الشبراملسي ( ۲۷۹/۲ ). 
(۱) ٍ (ز) تنبیه . 
(۲) الاستصحاب هو : بقاء ما کان علی ما کان » والعق : أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في 
الزمن الستقبل » وهو معن قولحم : الأصل بقاء ما كان حى يوجد المزيل . 

© انظر : المستصفى ( 7071/١‏ ) البحر المحيط ( 7/5 ) معجم لغة الفقهاء ص( 57 ). 
(") وهذا هو الأوجه , وان کانت الصلاة آداء . كذا في فاية امحتاج ( 451/١‏ ) . 
وذكر النووي في شرح الهذب ( ۳۹۰/۳) : آنه ٍن قضى فائتة الليل باللیل جهر بلا حلاف » وإن قضى فائتة 
النهار بالنهار أسر بلا حلاف » وان قضی فائتة النهار یلا و اللیل نمارا فوجهان » آصحهما : الاعتبار بوقست 
القضاء في الإسرار والجهر . 
(ء) ما بین العکوفین زيادة من رز ) . 
87ي یضیق . 


رت الروضة (۲۰۹/۱) . 


(۳-- متسر مواصر البعرین بل تاب السلاة س 
في [ صلاة  ]‏ المغرب في الوقت المضبوط فهل له استدامتها إلى انقضاء الوقت ؟ إن قلنا أن 
الصلاة الي يقع بعضها في الوقت أداء وأنه يجوز تأخيرها إلى أن يخرج بعضها عن الوقت فله ذلك 
قطعا » وإن لم يجز ذلك في سائر الصلوات ففي المغرب وجهان : أصحهما [ أنه ] ”" يجوز مدّها 
إلى مغيب الشفق » والثاني منعه كغيرها » [ انتهى ]0 

وحاصله آنه إذا مدَّ غير المغرب حن حرج الوقت ۸ یجز ‏ |ذا قلنا [ آن ٩]‏ الصلاة الي وقع 
ها اکن ای مس ای | تا قلا 
یکون آداء » فیبین على أنه هل يجوز التأخير إلى ذلك أم لا ؟ فإن جوزناه جاز المدٌ ولا فلا . 

وقد صحح فيما سيأت أن التأخير إلى إخراج بعضها لا يجوز » وإن قلنا يكون أداء فيكون 
الصحيح منع مدّ الصلاة إلى خروج الوقت إلا المغرب فإنه يجوز مدَّها إلى مغيب الشفق . 

وقال بعد ذلك بقلیل" : لو شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها فمدّها بتطويل 
القراءة حي حرج الوقت م ینم قطعا » ولا یکره علی الأصح » وقیل : یام . 

فانظر إلى مباينة الكلامين ! حيث حرر انیا مد غیر الغرب ومنعه أولا © » وقطع في المغرب 
بانع إل ما بعد ميب الشفق ‏ وتردد فیما قبله حصوصا الرافعي ؛ فانه م جاك حلافا ي جواز 
المد في بقية الصلوات » مع مد المغرب إلى ما بعد الشفق » وهو نظير سائر الصلوات“ . 

وقد وقع الموضعان كذلك في العزيز وشرح المهذب والتحقيق “ » وذكر في الشرح الصغير 


. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 

(5) ما بين المعكوفين زيادة في رز ) . 

(5) ما بين المعكوفين زيادة في رز ) . 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة في رز ) . 

(5) ما بين المعكوفين زيادة في رز ) . 

. ) ۲١١/١ ( الروضة‎ )۷( 

() فانظر إلى مباينة الكلام من حيث ثانياً مدّ غير المغرب في ومنعه أولاً . وهو كلام غير مستقيم . 

(9) حكى الرافعي في مد سائر الصلوات وجهين مبنيين على الخلاف ف الصلاة الي وقع بتعضها في الوققت 
وبعضها خارجه . هل هي آداء آم قضاء ؟ وعلى القول بحواز التأخير عن الوقت .انظر العزیز (۳۷۱/۱) . 
ر. العزیز ( ۳۷۸۰۳۷۱/۱ ) .شرح الهذب ( ۳۰۳۱/۳ ) التحقیق ( ۱۰۹۰۱۰۲ ). 


((1۳) -س- هنتسر جواهر البعرین باب الأطاق سس 

الموضع الأول وهو المذكور في المغرب » ولم يذكر الثاني » وهكذا في الختصرات". 

ورأيت في فتاوى البغوي هنا مسألة كثيرة الوقوع » فقال : إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة 
وكانت بحيث لو أتى بما لم يدرك ركعة في الوقت » ولو اقتصر علی الواحب لوقع الجميع في 
الوقت فان كانت هذه السنن ما يجبر بالسجود أتى با » وإن كان غيرها فالظاهر الإتيان بما 
أيضاً ؛ لأن الصدّيق د كان يطول القراءة في الصبح إلى أن تطلع الشمس() » قال : وحتمل آن 
لا يأي بها إلا إذا أدرك ركعة”” . 

( باب الأذان » 

© مسألة )١5(‏ :هل يحرم على المرأة رفع صوقا بالأذكار المستحبة لما ؟ 

فیه وجهان » وتناقض یی ابحواب کلام الروضة » فقال في هذا الباب"*" :ولا ترفع صوتما فوق 
ما تسمع صواحبها بحال » ویحرم علیها الزيادة علی ذلك انتهی . 

وصححه أيضاً ی شرح الهذب ‏ ولتحقیق . وحکی عن آمالي السرحسي") آنه 
ند 


)١(‏ المعتمد : جواز مد سائر الصلوات بالقراءة وغيرها كالمغرب وإن لم منها ركعة لأثر الصديق الآتي ذكره 
في آخر المسألة » ولأن امحل الذي جعلوها قضاء بفعل ما دون الركعة إنما هو في ضيق الوقت » وأما هذه 
فالوقت یسعها ‏ إلا الجمعة فيمنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا حلاف » لتوقف صحتها على وقوع جميعها في 
وقتها . 

© انظر : شرح الروض ( ۱۱۹۰۱۱/۱) تحفة احتاج ( 450/١‏ ) فاية احتاج ( ۳۷۹/۱ ) . 
(؟) آحرجه البيهقي ی السنن ( ۳۷۹/۱ ) . 
(۲) انظر السألة في : نماية احتاج مع حاشية الشبراملسي (۳۷۹/۱) حاشية الشرواني والعبادي مع التحفة (45۰/۱) . 
ری الروضة (۲۲۲/۱) 
(ه) شرح المهذب (۱۰۰/۳) التحقیق ص(۲۰۷) . 
(-) السرخسي عبد الرهن بن آهد السرحسي» كان أحد أئمة الاسلام دیناً وعلماً وورعا ؛ رحلت الیه 
الأئمة والفقهاء من كل الأقطار » من مصنفاته: الأمالي الذي سار في الأقطار مسير الشمس » وحصله الفقهاء 
واعتمدوا عليه» توثي عرو سنة ٤٩ ٤‏ ه ره الله تعالى . 

6 انظر :طبقات الشافعية الکبری (۱۰۱/۰) مذیب الأساء واللغات (۲۰۳/۲). 
(۷) شرح الهذب (۱۰۰/۳) . 


((۳-- منتصر جواهر البرین باب صفة السلة سس 

وقال في كتاب الحج ف الكلام على التلبية"“ : ولا بحهر الرأة با بل تقتصر على إسماع 
نفسها ‏ قال الروياني”" : فان رفعت صوقا ۸ يحرم علی الصحیح » قلت : لکنه یکره [ وال 
أعلم ] ”"اتتهى. 

وهذا )٩‏ عکس ما جزم به هناك » وذکر آیضاً مثله قٍ شرح الهذب"؟ وآحاب ی شرح 
مسلم بالنع جریا علی قاعدة واحدة(۲ » وقد صرح الرافعي یی الشرح الصغیر في الأذان بالنع » 
وم یصرح في التلبية بشيء ‏ لکن یفهم منه النع . 

باب صفة الصلاة 4 


© مسألة )١7(‏ : يجب أن تكون النية مقترنة بالتكبير » وفي كيفيتها أوحه : 
أحدها : أن يكون أولما مع أوّله وآخرها مع آخره » الثاني : یکون جیعها موجودة عند 


19 الروضة (١؟55/5؟)‏ . 
(۲) الرویایني هو : آبو احاسن عبد الواحد بن اسماعیل بن آمد الروياني » كان أحد أئمة المذهب الأفاضل » 
برع في المذهب حن كان يقول :( لو احترقت کتب الشافعي لأمليتها من حفظي ) من مصنفاته : سر 
ارو ها مق مق لاح ینش لاه و ره ان ان 

© انظر : نمذیب الاأماء واللغات (۲۷۷/۲) طبقات الشافعية الکبری (۱5۹۳/۷) 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
() في (ز) ومکذا . 
(ه) شرح الهذب (۲4۰/۷) . 
(<) شرح مسلم (۳۳۰/۸) . 
(0) المعتمد : تحريم رفع المرأة صوقا بالأذان فوق ما تسمع صواحبها » وعللوه بخوف الافتتان بصوقا 
وأضاف بعضهم بأّنه من وظائف الرحال » وقيده بعضهم ما إذا لم يكن هناك أحبي » ومقتضى كلام الشيخين 
عدمه » وهو المعتمد عند الرملي خلافاً لابن حجر وغيره . 

وأحاز الشمس الرملي ووالده - بناء على التعليل الثاني - رفع صوتها بالقرآن في الصلاة وخارجها. 

وأما الفرق بين ما ذكره النووي من كراهة رفع المرأة صوقا بالتلبية وبين التحريم في الأذان : أن الأذان 

يحرم الاستماع إليه من المرأة » أما في التلبية فكل أحد مشغول بتلبيته عن تلبية غيره » فحرم في الأول وكره في 
الثاني . 

© انظر : شرح الروض )574/١(‏ فتح الحواد (۷۰۹/۲) تحفة احتاج مع حاشية ابن قاسم 
(437,537/1) فهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (4۰۸,4۰۷/۱) مغن احتاج (۲۱۰/۱) . 





7 فا جاه ورین سس ا ا 
أوّله » ولا یشترط استصحاها ذکرا إلى آحره » الثالث : لا بد مع ذلك من استصحابما إلى 

تناقض فيه كلام الرافعي فقط » فصحح في هذا الباب الو جه الفالت 6 وصحح في كنات 
الطلاق اشتراط مقارنتها بأوله فقط » وحذف النووي هذا الموضع من الروضة . 

وقال في شرحي الهذب والوسیط * : الختار ما اعتاره الامام ۰ والغزالي“ أنه 
یکفي [فیها] ۲۱ القارنة العرفية عند العوام بحیث یعد مستحضرا للصلاة بلا تدقیق . 

واعلم ٍن نية الکنایة حصل فیها تناقض بین الروضة والنهاج » ففي الروضة(" : لو اقترنت النية 
بأول الكناية دون آخرها أو عكسه طلقت قي الأصح . 


(1) الشرح الكبير (457/1). 
(0) الشرح الكبير (575/8) . 
(۲) شرح الهذب (۲۷۸,۲۷۷/۳) شرح الوسیط )٩۱/۲(‏ . 
ره الامام هو : آبو العالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ » كان محققاً » أصولياً » متکلما » أعجوبة دهره ء 
من مصنفاته : فاية المطلب » والبرهان والورقات في أصول الفقه » وغياث الأمم في أحكام الإمامة » توفي سنة 
۸ه رحمه الله . 

© انظر : سير أعلام النبلاء ( )4739/1١‏ طبقات الشافعية الكبرى )١55/0(‏ طبقات الإسنوي 
( ۹۷/۱ طبقات ابن هداية ال ص ( ۱۷ . 
ره) الغزالي هو : حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي » آبو حامد الغزالي » کان من آذکیاء العام 
في كل ما يتكلم به » وهو مام زمانه » ساد في شبیبته فحضر عنده روساء العلماء کابن عقيل » وأبي الخطاب 
وغيرهماء فتعجبوا من فصاحته واطلاعه » له مصنفات عدة تصل إلى مائق مصنف من آشهرها : إحياء علوم 
الدین والستصفی » والبسيط والوسيط والوجيز والخلاصة في الفقه » وغیرها کثیر .۰ توفي سنة ٠٠٠‏ ه . 

9 انظر : البداية والنهاية (۱۷۳/۱۲) لسان الیزان (۲۹۳/۱) طبقات الشافعية الکبری 
(۱۱/۲) وفیات الأعیان (۳۳۵/۲). 
(1) فٍ (ز) فیه . 
(۷) قال ابن الرفعة عن هذا المختار : ( إنه الحق ) وقال الزركشي: ( إنه حسن بالغ لا يتجه غيره ) » وقال 
الأذرعي : ( إنه صحيح ) » وصوبه السبكي وقال: ( من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم ). 

© انظر: شرح الروض ( )١ 51١/١‏ تحفة المحتاج (۲۱/۲) . 
() الروضة (۳۰/۷) . 


1۳ -- منتنسر جواهر البعرین باه صفة السلاة سس 

وقال في النهاج" : یشترط اقترانما بکل اللفظ » وقیل بأوله » فخالف في الروضة من 
وجهين”"؛ لکن کلام الروضة لا یطابق کلام العزیز" . 

9 مس[لة (۱۸) : التسليمة الثانية هل هي من الصلاة أم لا ؟ 

احتلف فیه کلام العزیز والروضة ‏ فقال ففي أول كتاب الجمعة : إنها ليست من الصلاة بل 
من متعلقاقا"" » وذکر النووي في صفة الصلاة من شرح الهذب نموه" » من غير ذكر حلاف 


وقال الرافعي في آخر الصلاة ابماعة : هي من الصلاة وصرح بنحوه النووي قي شرح 


. )۳۷/۳( المنهاج مع مغ احتاج‎ )١( 
اقتران النية بكل اللفظ هو المرحح في الحرر والمنهاج » وحری علية البلقیق  والاکتفاء عقارنة النية بآوله‎ )۲( 
دون أخره هو ما رححه الرافعي في الشرح الصغير » ونقل في الكبير ترحيحه عن الإمام والغزالي » وصوبه‎ 
الزركشي » وقال الإسنوي : ( إنه على الفتوى ) وقال والماوردي بعد تصحيحه : ( إنه الأشبه مذهب‎ 
. ) الشافعي‎ 

قال في الغین : ( والذي رححه ابن القري - وهو العتمد - آنه يكفي اقترافا بعض اللفظ » سواء 
كان أوله أو وسطه أو آحره ؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها ) وهذا ما اعتمده الرملي في ناية احتاج » وابن 
حجر في فتح الجواد . 

© انظر : الشرح الكبير (577/8) مغين احتاج (۳۷۰,۳۷۹/۳) کكفاية الأخیار صس(45۹) غاية 
امحتاج (5/7؟؟) فتح الجواد )١١8/5(‏ . 
(؟) الوحه الأول » اعتبار المنهاج لكل اللفظ لا غير » واكتفاء الروضة بالمقارنة بأوله أو آخره » الوحه الثاني : 
تضعيف المنهاج للمقارنة بأوله بخلاف الروضة والله أعلم 
)٤(‏ لأنه في الروضة صحح الاكتفاء باقتران النية بأوله أو بآخره » وفي العزيز حكاية وجهين في الاقتران بأوله 
قال: ( أظهرهما على ما ذكره الإمام وصاحب الكتاب الوقوع ) . 

ثم حكى وجهين في اقتران النية بآحره دون أوله وقال : (سكت الإمام عن الترجيح في هذين 
الوجهين » وكذلك فعل صاحب الكتاب هنا » وفي الوسيط »وذلك يشعر أنهما رأيا الأظهر فيما إذا اقترنت 
النية بآخر اللفظ دون أوله البطلان) أ. ه (العزيز 577/8) فكلام الروضة لا يطابق العزيز . 
(ه) انظر : الروضة ( ۳۹۸/۱) حیث ذكر أن الإمام والقوم لو سلموا التسليمة الأولى خارج الوقت فاتنت 
جمعة الجميع »فدل أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة . 
(0) شرح المهذب (585,578/75) . 
(۷) الشرح الکبیر (۲۰/۲) الروضة (۱4۹/۱) . 


(1۳9-- منتصر جواهر البعرین سس بابم صفة السلاة - 
الهذب هن( . وصرح به ایضاٌ ف باب التیمم من زیاداته(۲ ؛ رد علی ما نقله الرافعي عن 
والد الروياي”” إن المتيمم إذا رأى الماء وصححنا صلاته لا یسلم التسليمة الثانية . لأغا 
نافلة وقي الحلية“ للروياني مثله . 

ونما يقوي أا منها ما ذكره المصنف في شرح المهذب » والتحقيق“ : أن المأموم 
يستحب له أن لا يسلم الأولى حن يسلم الإمام الثانية على الصحيح” . 

وفي الذحائر للقاضي جلي“ حكاية حلاف في أن التسليمة الأولى من الصلاة 


(۱) شرح المهذب )۲۱۹/٤(‏ . 
() الروضة (۱۹/۱) . 
() والد الروياني هو : !سماعیل بن أحمد الروياني »أحد فقهاء المذهب » تفقه على والده قاضي القضة أبي 
العباس الروياني مصنف " الجرجانيات " » قال الإسنوي: ( لم أقف له على تاريخ وفاة ) . 

© انظر :طبقات الاسنوي (۲۷۷/۱) . 
(؛) حلية المؤمن لأبي احاسن الروياني من الكتب المتوسطات » قال النووي عنه: ( أمعن فيه الاختيار » حي 
اعتار کثیرا من مذاهب العلماء غير الشافعي ) . 

9 انظر : قذیب الأًساء واللغات ( ۲۷۷/۲) کشف الظنون (4۹۱) 
(ه) ذکر في شرح الهذب (4۸۳/۳) اتفاق الأصحاب على استحبابه . وانظر : .التحقیق ص(۲۱۸) . 
(5) المعتمد :أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة » ولكن من توابعها ومكملاتها » ويجمع بين كلامي 
الشيخين المختلف أن التسليمة الثانية من الصلاة باعتبار الثواب » وليست من الصلاة عند عروض المنافي 
كطروء الحدث . 

ودفع ابن حجر التناقض بأن كوا ليست من الصلاة باعتبار الحقيقة وما في نفس الأمر »فلم يضر 
احدث فیها » و کوفا من الصلاة باعتبار التبعية القوية » والاتصال الذي لا فاصل بينهما » فاشترط لحل الإتيان 
يما ما يشترط لما قبلها » وأثيب علیها ثواب توابع الصلاة الترلة مترلتها . 

9 انظر : حاشية فتح ابواد )٩۰/۱(‏ حاشية البلقییی علی الروضة (۲۷۹/۱) حاشية الشهاب الرملي 
على شرح الروض (۸۹/۱) فاية احتاج (۵۳۷/۱) مغ احتاج ( ۲۷/۱) 
(۷) القاضي مجلي : هو قاضي القضاة حلي بن جمیع بن بحا الفرشي الخزومي ‏ کان من أئمة الشافعية » والیه ترجع الفتیا 
في ديار مصر » من آشهر مصنفاته :کتاب الذخاثر » قال الاسنوي: (وهو کثیر الفرو ع والغرائب ‏ إلا أن ترتييه غير 
معهود ۰ صعب لمن يريد استخراج المسائل منه » وفيه أيضاً أوهام ) . 
توق سنه ۵۰هه 


6 انظر : وفیات الأعیان (۳۰۸/۲) طبقات الشافعية الکبری ( ۲۷۷/۷) طبقات الاسنوي (۷/۱ ۲). 





)ل هفنتصر جواهر البدرين حب هاب صفة الصلاة ل 
أم ۹ )1( ¢ 

وهو قریب ما حکاه) ق البحر(" قي التکبیر حیث قال : التکبیر عندنا رکن من آرکان 
الصلاة فاذا تم إحرامه تبینا دحوله فیها » وقيل لا يدحل فيها إلا بآعره » وقد ادّعى في الروضة 
الاتفاق علی آن التکبیر والسلام(" "من الصلاة) . 

© مسألة :)١9(‏ الصلاة المتروكة بعذر لا يحب فعلها علی الفور علی الشهور » ولکن 
يكره تأحيرها(“» ذكره الجرجاني” » وأما المتروكة لغير عذر فهل يجب على الفور أم لا ؟ 

احتلف(؟ فیه کلام الرافعي فقط » فصحح في كتاب الحج في الكلام على الجماع أنه يحب 
على الفور”” 2 » فانه هناك ذكر ضابط ما يجب على الفور من العبادات وما لا يجب » وذكر في 


)١(‏ لعل هذا من غرائب وأوهام القاضي بحلي الى عرف بها كما ذكره الإسنوي في طبقاته » ويؤيده ما ذكره 

الإمام النووي من الاتفاق علی کوضا من الصلاة » ولا یعلم مخالف . 

(۲) ي (ز) ذکره . 

(۳) هوبحر الذهب لأیي احاسن الرویاني من آشهر کتب الذهب ‏ جمع فیه مولفه فاستوعب . إلا أنه لم يمحن 

فیه النظر والاعتیار كما فعل في كتابه "الحلية" . انظر :تمذيب الاٌسماء واللغات (۲۷۷/۲) 

(۶) فٍ (ج) (حرام . 

() ي (ز) والتسلیم. 

(7) وهو كذلكء ولا يعلم مخالف » ولا عبرة .ما نقله القاضي بحلي فلعله من غرائبه كما سبق . انظر الروضة 

. (eT) 

(۷) انظر المسألة قي : شرح الهذب ( ۹/۳)الشرح الکبیر ر 4۸۳/۳) الروضة ( 4۱7/۲) شرح الروض 

ر ۳۷۷/۱) ول يذكر النووي الكراهة » واستدل ها بحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه إ آن الني 95 

فاتته وأصحابه صلاة الصبح في سفر فلم يصلها حي خرج من الوادي ) امحدیث أخرحه البخاري في كتاب 

مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت رقم )٠۹١(‏ و مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة »باب 

قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاءها رقم )١551(‏ . 

رى الجرجان هو : أحمد بن محمد ابحرحاني » قاضي البصرة » وشيخ الشافعية يما كان إماماً في الفقه والأدب » 
© انظر : طبقات الشافعية الكبرى (74/5) طبقات الاسنوي (۱۰۷/۲) . 

(5) قي (ز) تناقض . 

(۰ بلا حلاف على المذهب . انظر الشرح الكبير( 4۸۲/۳) . 





۳۷ -- منتصر جواهر البعرین باب صفة الصلاة ل 
باب صلاة السافر ما يقتضي أنه لا يجب على الفور”" . 

وما ينبغي التنبيه له أن من دحل قي صلاة وأفسدها فيتعين فعلها على الفور ؛ لأنما صارت 
قضاء بإفسادها » حي لو فعلها في الوقت لا ينوي الأداء » ولا يقصرها إن سافر ؛ لأنما صارت 


قضاء » صرح به القاضي حسين'" »وجزم به في التتمة والبح وعللوه بأنه يضيق عليه وقتها . 


قال الاسنوي : ولح أرَ في كلام غيرهم ما ينفيه » بل یتقوی عا ذكروه من أن الحج الفاسد 
يتدارك قضاء » فان العمر كله وقت له » وإن جعلنا الصلاة قضاء فخرج منها بعذر فیظهر أن 
[یکون] ۲۲ احکم کذلك آیضا وان انتفى الام » بل هو مندرج تي عموم كلامهم » ویترتب 
على ذلك أيضاً أنه لو وقع ذلك ف الجمعة لم تفعل ثانياً ؛ لأا لا قضى » والله سبحانه أعل©. 


)١(‏ وذلك في معرض تصحيحه جواز تقديم الثانية على الأولى ف جمع التأخير » وعدم اشتراط الترتیب ‏ وأن 
ذلك كمن أخر الظهر من غير عذر حى دخل وقت العصرء کان له تقدم العصر. انظر:الشرح الک بیر 
(۲۳/۲). 
)١(‏ المذهب: انه يجب القضاء علی الفور » وقد نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه . 

© انظر : شرح الهذب (1۹/۱۳) فتح ابواد (۰/۱ ی ی 
(۲) القاضي حسین هو: و کرو تاق تاه ای خی »غواصاً في المعاني الدقيقة » 
من آصحاب الوجوه ق الذهب , له مصنفات منها : التعلیق الکبی وآسرار الفقه » والفتاوی » وغیرها » توفي 
سنة ۲ هت رحمه الله. 

© انظر : تمذيب الأسماء واللغات ( ١514/١‏ ) طبقات الشافعية الکبری (؛/۳۰۰). 
(؟) التتمة للمتولي : عبارة عن شرح على الإبانة لشيخة الفوراني » وصل فيها إلى الحدود » وجمع فيها من 
غرائب المسائل ونوادرها ما لا يوجد في غيرها » ولأبي الفتوح العجلي عليها تتمة التتمة » وعليها الاعتماد 
اقرع امان ها . انظر : طبقات الشافعية الکبری (۱۰/۵) کشف الظنون ص(۱). 
(ه) ی (ز)وقت واحد اذا جعلنا. 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من(ز). 
0) في (ج) إن تبقى الإثم . 
(0) في (ز) والله اعلم . 


(0۳۸-- منتسر جواهر الببرین سس بابه شروط السللة - 
# باب شروط الصلاة ‏ 
© مسألة (۲۰ ) : إذا کان على قرحه دم فخاف من غسله - وهو کثیر فصلی 
معه 4 ففي لزوم القضاء قولان ¢ وتناقض 2 التصحيح کلام الرافعي ¢ فقال 2 آخر 


(۳ 


"> ۶ رن ابدید وجوي. القضاء: 6 وقال.اق. هدا البات ‏ له معفو یه 


۳ 2 
التيمم 
وصححه 2 المنهاج ل : 
لكن ذكر في الروضة بعد هذا بأسطر: أن الجديد وحوب القضاء“» وأحاب في 
الموضعين المذكورين في شرح المهذب بالقضاء”» ووقع هذا التناقض أيضا في الشرح 


اف [والله أعلم] 200 ۲ 


(۱) ف (ز) دم كثير . 
(0) الشرح الكبير )5515/١(‏ . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۲/۲) . 
)٤(‏ المنهاج مع مغ احتاج (۲۹۷/۱) . 
(ه) الروضة (۲۹۰/۱) . 
«) شرح الهذب (۲۹۱/۲) (۰)۱۳۷,۱۳۹/۳ 
(0) المعتمد عند المتأخرين کابن حجر والرملي وغيرهما: العفو عن دم القروح ونحوه وان کثر ؛ لانه 
من حنس ما يتعذر الاحتراز عنه » ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله أو يختلط بأحبي فيعفى عن يسيره 
فقط » فلو صلى على ما قدمنا فلا إعادة عليه . 

واستوحه الشيخ زكريا ما في التحقيق والمجموع من القول بإعادة الصلاة » واعتبار دم القروح 
كدم الأحبي لا يعفى إلا عن يسيره » ثم قال : ( ويمكن حمل ما في التحقيق والمجمموع على طهر 
التيمم ) » أي أنه طهارة ضعيفة فلا يغتفر فيه الدم الكثير » قال الخطيب : ( الأولى حمله على ما إذا 
كان بفعله أو انتقل عن حله) . 

© انظر: شرح الروض (۱۷۰,۱۹۳/۱ ) مغ احتاج (۲۹۷/۱) تحفة الحتاج )٠٤١,١٤٤/۲(‏ 

فتح ابواد ( 4۹۰۱۰۰/۱) فاية احتاج (۳۲/۲) . 


(8) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 





9 فمفتصر جواھر البعرین هاه الميساته ل 
باب السجدات 
© مسألة )5١(‏ : إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة فهل يستحب له 
السجود أم لا ؟ 
اضطرب فيه كلام النووي » فقال في آخر سود التلاوة من زیادته نقلا 


عن الرویان عن الأصحاب : انه لا یسجد( » وقال قي کتاب ابمعة) یسجد . 


(۱) الروضة (۳۲۰/۱) . 
(۲) الروضة (46۸/۱) . 
(©) الذهب : استحباب السجود ما أمكنه ذلك » فان أمكنه على المنبر سجد ولم یتزل » وان ۸ عکنه نزل 
وسجد ما لم يطل الفصل » فان طال فقولان » الجديد وهو الأصح : أن المولاة بين أركان الخطبة واحبة ؛لأن 
فواتما يخل .عقصود الواعظ » فعلى هذا يحب استئناف الخطبة . 

© انظر: شرح المهذب ( 570/4- )05١‏ شرح الروض )۲٠١۷,۹۸/۱(‏ تحفة المحتاج )١77/9(‏ فتح 
ابواد ر ۱۱۱/۱) نماية احتاج )٩۰/۲(‏ . 


(5) حت منتصر جواهر البعرین سس باب صلاة القطوج سس 
باب صلاة التطو ع ؟ 

ه مسألة (۲۲) : الوتر هل هو التهجد آو غیره ؟» وجهان » وتناقض فيه كلام النووي 
فقال في باب صلاة التطوع : الصحيح المنصوص ف الأم والمختصر آنه یسمی محدا (۲ ۰ وقال في 
كتاب النكاح”" : الارجح آن الوتر غیر التهجد » ونحو هذا في التذنیب"؟ للرافعي* . 
وذكر الرافعي في الشرح الصغير هنا كما حكاه”' في الکبیر » وآفهم عکسه" ان النکاح(" . 


(1) انظر : الأم )١57/١(‏ مختصر المزني صس(۲۰) الشرح الکبیر (۱۱/۲) الروضة (۳۲۹/۱) شرح 
الروض ( ۲۰۰/۱) . 
(۲) الروضة (۳/۷) . 
(۲) للرافعي فیه فوائد علی الوحیز کدقائق النهاج للنووي . انظر سیر آعلام النبلاء (۲9۳/۲۲) . 
(؛) حمل المحققون احتلاف کلام الروضة علی آن الوتر والتهجد بینهما عموم وحصوص وحهي ؛ فیحتمعان 
فیما لو فعل الوتر بعد فعل العشاء والنوم » وینفرد الوتر ی ما لو فعله قبل النوم » وینفرد التهحد فیما لو صلی 
نفلا غير الوتر بعد النوم » فالوتر تمجد إن فعل بعد النوم والا فوتر لا نمجد ‏ ثم إن القصد من ذكره في باب 
الوتر جرد التسمية » وما ذكره في النكاح لبيان أن التهجد الواجب عليه صلى الله غلية وسلم أؤلاً لآ يكشي 
عنه الوتر » والذي احتلف في نسخ وجوبه التهجد لا الوتر . 

© انظر:شرح الروض (١/7١؟١)‏ فتح الحواد(١17/1١١)‏ تحفة المحتاج (50/7؟) فاية المحتاج (؟/5١١)‏ 
مغ احتاج (۳۳۸/۱) حاشية بجیر مي علی اخطیب (1۱/۲) . 
ره) ی (ز) کما ذکر . 
(5) في (ز) وأفهم في النكاح عکسه . 
(:) حكى في الكبير عن شرّاح المختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتهجد لقوله تعالى و ومن الليل 


فتهجد به نافلة لك 6 ( الإسراء:۷۹) ويشبه أن يكون المراد به الوتر لأنه صلى الله علية وسلم كان يجي الليل 
بو تره “ثم قال : (ويلزم أن يكون كل وتر تجدا مأمورا به » وحمل الآية على الوتر يلزم اشتراط الوتر بعد النوم 
ولیس کذلك ). أما في النكاح فقال بعد ذكر حديث عائشة مرفوعاً ثلاث هن علي فريضة وهن لکم سنة 
الوتر والسواك وقیام اللیل) واحدیث أخرجه الطبراني في الأوسط (۰/4ترقم ۳۲۹) وفیه موسی بن عبد 
الرحمن كذاب.كما في مجمع الزوائد ۲4/۸) . 

وبعد ذكر ما حكاه الروياي وجهاً : أن الوتر غير التهجد قال :( كأن التغاير أظهر ) ينظر :الشرح الكبير 
»6 فيض 6 | 





نت خر چوا ھر ابرق س س ف ب الجفا 44 دس 
۶ کتاب صلاة الجماعة ) 

© مسألة (۲۳) : الركن القصير“ هل هو مقصود قي نفسه أم لا ؟ 

فيه وحهان » وتظهر فائدتمما في سبق الإمام ”© » وتناقض في التصحيح كلام النووي » فقال 
في باب صفة الصلاة : إنه غير مقصود ‏ . وقال في هذا الباب في الشرط السابع“ : إنه مقصود 

الا ا و زر 2669 واه 9 (0) ۶ 
غير مقصود . وذکر الرافعي في الشرح الكبير”" في سجود السهو أنه غير مقصود » ووقعت هذه 
المواضع الثلاثة في الشرح الصغير كما في الكبير”؟ . 


١‏ في (ج) القاصر . والركن القصير هو : الاعتدال عن الركوع وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصح 
في المنهاج وفي المحموع» وصحح في باب السهو من التحقيق أنه ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الأكثرين . 
© انظر : المجموع شرح المهذب (۲۳۰,۱۲۰/۶) التحقيق ص(5176574) مغين المحتاج 
(۲۱۰/۱) . 
(۲) فلو سبق الامام الأموم بن اعتدل والأمول قائم للقراءة ففي بطلان صلاته وحهان : فان قلنا الاعتدال 
ركن مقصود فتبطل صلاة التخحلف لسبق الامام له برکنین » وان قلنا غیر مقصود فلا تبطل صلاة التخحلف ؛ 
لأن السبق كان بركن واحد والثاني تبع له » هذا على أن المأخذ هو القول بأن الركن القصير مقصود أم لا ؟ 
وقيل : الملأحذ الوجهان في التخلف بركن يبطل أم لا ؟. 
© انظر : الروضة )*501/١(‏ شرح المهذب (۲۳۰/4) . 
5 الروضة )551/1١١‏ . 
(5) في (ج) السادس ؛ والصواب ما في (ز) كما في الروضة (1571/1) . 
() حكى في باب صلاة الجماعة عن الأصحاب : (أن الطويل مقصود في نفسه , وفي القصير وجهان 
للخرسانيين » أصحهما : أنه مقصود في نفسه وبه قال الأكثرون) . ولم أقف على هذه المسألة إلا في هذا 
الموضع من المظان . انظر شرح المهذب (۲۳۵/4) . 
)١(‏ قال في التحقيق ص(4 ۲۲) :( والطویل مقصود ی نفسه وکذا القصبر » وقيل تابع ) أ-ه ولم يذكر 
هذه المسألة في غير هذا الموضع والله أعلم . 
(۷) النهاج مع مغن احتاج (۳۸۷/۱) . 
() الشرح الکبیر (1۷/۲) . 
ره) انظر: الشرح الکبیر (۵۱۲,۱۹۲,۰۷/۲) . 





147 منتصر جواهر الیعرین -- نایم صللة الب ءة سس 
وتناقض کلام الامام ی آن القيام رکن مقصود لنفسه آم وحب تبعاً للقراءة ؟ ومذا الثاني حزم 
في "الوسائل في فروق السائل" لأبي الخير القدسی( 
© مسألة ٤(‏ ۲): إذا قام السبوقون لتکمیل صلاقم فأراد شخص أن يقتدي بأحدهم جاز 
00 ق0 


حزم به الرافعي قي باب سجود السهو" » وأما إذا أراد أحدهم" أن يقتدي بأحد مسبوق 


منهم آو حلف شخحص آخر نظر ؛ فان کانت جمعة ۸ یجز"" والا فوجهان » وتناقض ف التصحيح 
کلام النووي » فصحح لي کتاب ابلمعة النع(۲ » وذکر ‏ هذا الباب ما حاصله تسصحیم؟) 


ال » وصححه 2 شرح المهذب وقال: لا يغتر ا 


» أبو الخير القدسي هو : سلامة بن إماعيل بن جاعة المقدسي » إمام فقيه »> كان عدم النظير في زمانه‎ )١( 
. من مصنفاته : شرح مفتاح ابن القاص » والوسائل في فروق المسائل » توفي سنة 4۸۰ه‎ 
. )۲۲۰/۲( انظر : طبقات الشافعية الكبرى (1۹/۷) طبقات الاسنوي‎ 9 
. )٩۳/۲( الشرح الکبیر‎ )۲( 
. (ج) بعضهم‎ ٍ )۲( 
. فٍ (ز) عسبوق‎ )4( 
(ه) لأنه لا يجوز إنشاء جمعة بعد الأولى » قال الناشري :( ما ذكره في جمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم‎ 
. يكن من جملتهم » فإن كان من جملتهم جاز ) نقله الرملي في حاشيته‎ 
قلت:لأنه حيث يكون من جملتهم لا يكون منشئاً جمعة أخرى وإن أشبهتها في الصورة فهو بجاز لا‎ 


© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي 55/١(‏ ؟) هاية المحتاج (؟/357) . 
(7) الشرح الكبير (77/7؟) الروضة (4۱۱/۱). 
(0) في (ز) ترحیح . 
(۸) حیث ذکر في صلاة اللجماعة بأنه لو صلی العشاء حلف من يصلي التراوب يح حاز » فلو سلم الإمام ثم أحرم 
ب ركعتين آحریین فنوى الاقتداء به ثانياً » ففي جوازه قولان فيمن أحرم منفرداً ثم اقندى به في أثناءهما » وقد 
جوزه في موضع آخر . 

© انظر الروضة )7077,775/١(‏ ومثله في الشرح الكبير )35٠١,145/5(‏ . 
(ه) وما صححه في شرح المهذب هنا (4567544/5؟) صححه أيضاً في التحقيق ص )١55(‏ وهو المعتمد» 
وقد جمع بعضهم بين ما ذكره من المنع في كتاب الجمعة وما صححه هنا : بأن المنع من حيث حصول 
الفضيلة » والتصحيح لحواز اقتداء المنفرد » بدليل أنه في التحقيق ص(٠٠۲)‏ بعد ذكره جواز اقتداء المنفرد 
قال : (واقتداء المسبوق بعد سلام الإمام كغيره ) 


0549 فتتسر جواشر البدوين -لب عَيَاِ صللة الجفافة ب 
باب صفة الأئمة » 
© مسألة زه : ماه ان بای باکر ماکان فان للك 
(15) : هل يجوز للمأموم أن يأنٍ بغيرالتكبير من الثرکان مقارنا للامام " أم 
لا ؟ 
اضطرب فيه كلامه » فقال في الشرط السابع : إن المقارنة ممنوعة”” » وقال بعده قریبا"" : نا 
جائزة في غير السلام 2 لکن تکره و تفوت ۳۹ 9 طِيلة الجماعة » ويجوز في السلام على 


الأصح”) 4 انتهی 3 


وقد علل في الروضة المنع بأن الجماعة حصلت للمسبوقين »وهم إذا أتموها فرادى نالوا فضيلتها » لكن هذا 
التعليل لا ينافي الجواز » إذ للاقتداء فوائد أحر كتحمل السهو » وتحمل السورة » ونيل فضل الجماعة الكامل. 
© انظر في المسألة :شرح المهذب )١55675154/54(‏ التحقيق ص (77؟) شرح الروض مع حاشية 
الشهاب الرملي 5/١(‏ 5 ؟) هاية المحتاج -(۳۵۹۳,۲۰/۲) مغ احتاج (۳۹۲/۱) . 
(1) في (ز) مقارناً لإتيان الإمام به . 
(۲) وذلك حينما ذكر حد المتابعة بقوله :( أن يجري على إثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منهما 
متأحرا عن ابتداء الامام به ومتقدماً علی فراغه منه ). قال في المهمات : ( وهو صريح في تحريم المقارنة صراحة 
لا عکن تأویلها ) . نقله عنه عمر الفى في مهمات المهمات . 
© انظر : مهمات الهمات محطوط (3/؛ ۲- آ) الروض:ة (۳۰/۱) وانظر : الشرح الکبیر 
(۱۹۱/۲) . 
() الشرح الکبیر (۱۹۱/۲) الروضة (۳۲۷/۱). 
(؛) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
(5) في (ز) في غير السلام » والصواب ما في (ج) كما في الأصل والروضة . 
(5) يحمل كلام الروضة على أحد وحهين : 
الأول : أن المتابعة قسمان : متابعة على وجه الأكملية وأحرى على وحه الوحوب » فقوله بالكراهة 
هنا تنزيهاً على القسم الأول كالمقارنة» وترعاً على الثاني كمسابقة الإمام » ويدل عليه خبر أبي هريرة 
مرفوعا :(آما یخشی الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار] أخرجه البخاري كتاب 
الأذان » باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام رقم (1۹۱) ۰ ومسلم کتاب الصلاة ‏ باب تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود أو نحوهما رقم )٩۰۲(‏ . 


59) ل منتسر جواهر البدرین شام سلة البهامة سس 
[وقد] ۲۱ وقع الوضعان كذلك في الشرح الصغیر واحرر والنهاج » وشرح الهذب 
والتحقیق(". 
[ تنبیهان]: آحدها : آن*۲ حزم النووي بفوات فضيلة الجماعة مقتضاه أن المأموم 
کالنفرد » ویلزم منه بطلان الجمعة ؛ لأن الجماعة شرط فيها“ » والرافعي لم يحكه إلا عن 
التهذیب() فقط . 


الثاني : إن تقدم المأموم ف الأفعال حرام » وقد صرح به في التحقیق وشرح مسلم" ‏ 


الثايي : آن ما ذکره من وحوب المتابعة نما هو باعتبار الجملة » وهو الحكم علی احموع لا احکم 
على الأفراد » ولا شك أن المتابعة في کلها واحبه‌والتقدم بجمیعها یبطل بلا حلاف ‏ والحكم بحواز المقارنة إنما 
ذكره للحكم على الأفراد » والحكم على الكل غير الحكم على الأفراد . 

© ينظر في المسألة : فهاية المحتاج )١071/1(‏ مغين احتاج (۳۸۲/۱) تحفة احتاج مع حاشية ابن قاسم 
(۳۷۰/۱) شرح الروض (۲۲۸/۱) . 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
() انظر : النهاج مع مغن احتاج (۳۸۲/۱) . شرح الهذب (۲۳۰/4) . التحقیق ص (۲۰۳) . 
(۲) ما بين المعكوفين هو ما ني (ز) والأصل » وفي (ج) مسألة . 
(5) ف (ز) أنه. 
(5) لا يلزم من انتفاء فضل الجماعة انتفاء الجماعة » كما لا يلزم من صحة صلاة الجماعة في الأرض المغصوبة 
حصول الثواب » فإن الاقتداء صحيح ولا ثواب فيها كما عليه المحققون » وعليه فيعتد بصورتا في الجمعة 
ويسقط فرضها » فإن قيل : ما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها ؟ 

أحيب : بأن فائدتها سقوط الثم على القول بوجوبّما » إما على العين أو على الكفاية » أو الكرامة 
على القول بتأكيد سنيتها . 

وهل المقارنة المفوتة للفضيلة هي المقارنة في جميع الأفعال أوفي البعض ؟ قال الرزكشي ١:‏ لم يتعرضوا 
له ويشبه أن المقارنة في ركن واحد لا تفوت فضيلة كل الصلاة » بل ما قارن فيه فقط )» نقله وقرره الشهاب 
الرملي ی حاشیته . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۲۲۸/۱) فاية احتاج (۲۲۲/۲) تحفة احتاج مع حاشية 
الشرواني (۳۲۹,۳۲۸/۲) ۰ مغن احتاج (۳۸/۱) . 
ر) الشرح الکبیر (۱۹۱/۲) . التهذیب (۲۷۰/۲) . 
() التحقیق ص(۱۳۲) . شرح مسلم (۲۷۰/4) . 





59) ل منتصر جواهر البدرین اشنا صلاة البماعة ‏ 
والعجب آن الشیخ محيي الدین أقر الشیخ" علی کراهته ! فان قیل : آراد کراهة تحرع ) 
قلنا : کلامه يقتضي خلافه فانه قال عقیبه : ولا جوز آن یسبقه بر کنین . 

۵ مسألة (55) : إذا أمّ قوماً وهم له [ كارهون ]297 و آکثرهم کارهون » فهل 
بحرم أم یکره ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة » فجزم لي هذا الباب من زیاداته :[أنه](۲ مکروه"" ءوحزم 
ف ا عن اجو ا ال ست الم راتسا هو 


(1) أي أبا إسحاق الشيرازي في التنبيه . 
)١(‏ انظر التنبيه ص(57) . 
(*) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(م) الروضة (۳۷۰/۱) . 
(5) الروضة (5/۱۰) . 
(۷) هناك کتابان تحت اسم "العدة " » أحدهما لأبي المكارم الروياني » والآخر لأبي عبد الله الطبري» و کلاهسا 
نقل عنهما الرافعي في الشرح الكبير والنووي في الروضة . 

أما مؤلف الأول فهو : أبو المكارم عبد الله بن على الروياني يك العف ماني “الع ا كال ا 
فقهياً ٠‏ قال الإسنوي : ( لم أقف على تاريخ وفاته ) . 

وأما مؤلف الكتاب الثان فهو : أبو عبد الله الحسين بن على الطبري » كان إماماً فقهياً مفتياً » تفقه 
علی القاضي آُيي الطیب ءولازم الشیخ آبا 4سحاق الشيرازي » حي برع وصار من عظماء آصحابه » صنف " 
العدة " وجعلها شرحا علی " لبانة " الفوراني » توق سنة ۹0 4ه- ره ال . 

تنبيه مهم : ذكر الإسنوي ما ملخصه : أن الرافعي وقف على "العدة" لأبي المكارم الروياني وغالباً مسا 
يضيف النقل إليها » ولم يقف على عدة أبي عبد الله » ولكنه بلغه النقل عنه » ولهذا لو نقل عنه يقول : ورُوي 
نحو هذا عن أبي عبد الله الطبري » كما فعل ف كتاب الأبمان » والرافعي كثيراً ما ينقل عن صاحب "البيان" 
وهو ينقل عن عدة أبي عبد الله » فإذا كان الكلام منقولاً عن صاحب "البيان " فهي عدة أبي عبد الله وإلا فهي 
عدة أبي المكارم . 

والنووي وقف على عدة أبي عبد الله ولم يقف على عدة أبي المكارم » فحيث نقل في زوائده عن 
"العدة" فهي لأبي عبد الله » وحيث أطلق في أصل الروضة فلا يعلم إلا .مراجعة الرافعي ؛ لأنه كثيراً ما يمحذف 
الوسائط » قال الإسنوي : ( فافطن له فإني حققته ) . 








2 فتتسر جواھر البعرپن خياب مد‎  )50 
والرافعى ”2 » وقد نص الشافعى على تحريمه » نقله الماوردي”" » قال الاسنوي : ورأيت في الأم‎ 
اي‎ 


3 باب صلاة المسافر © 


© مسألة (۲۷): إذا شرع في السفر مستقلاً بنفسه أو تابعاً لغیره » و۸ یعلم هل [ هو" یبلغ 
مسافة القصر [أم لا]“ فإنه لا يقصر قبل قطع مسافة القصر ‏ أما"“ بعدها فقد تناقض فيها كلام 
الروضة » فأطلق منع الترحص ف الفصل المعقود لطول السفر" » وذكر أيضا بعده [بقليل] ما 
يوافقه فقال : إذا سافر ی ( والزوحة بسفر الزوج » والجحندي بسفر الأمير » ولا 
يعرفون مقصدهم » ل يجز مم الترحص © 

ثم قال بعده من زیاداته ۷ لم يقصرء 
فإن ساروا يومين قصر ٩‏ بعد ذلك » نص علیه الشافعي . انتهی ٩۱‏ . 


وذكر في شرح الهذب من عند نفسه : أن مسألة 0 والزو جة وابگندي یتعین فیها 


9 انظر : طبقات الاسنوي (۲۷۸/۱) طبقات الشافعية الکبری (۳۹/4ع) طبقات ابن هداية الله 
ص (۲۰۹) . 
(۱) الشرح الکبیر (۸/۱۱) الروضة (6/۱۰). 
(۲) قال الشافعي : "ولا یحل لرجل آن يصلي جماعة وهم له کارهون " نقله الماوردي في امحاوي (4۰۸/۲). 
(۲) ذکر ی " الأم' )١0/1(‏ في الرحل يؤم جماعة يكرهونه قال : ( أكره ذلك للإمام ) وما ذکره النسووي 
هنا من الكراهة هو ما قرره في التحقيق ص(۲۷۰) وكذا في شرح المهذب (۲۷۰/4) . 
(4) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 
(ه) سقط ي (ز) . 
() في (ج) أم . 
(۷) ذکر آنه یشترط العزم علی قطع مسافة القصر » فلو حرج لطلب آبق أو غريم وأنه مى لقيه انصرف ولا 
یعرف موضعه » ۸ یترحص کافائم . انظر : الروضة (۳۸۱/۱) . 
(۸) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 
رف الروضة (۳۸۱/۱) . 
(۰) ی (ز) قصروا . 
١١(‏ الروضة (۳۸۲/۱) . 


14۷ منتصر جواهر الیعرین نس نایم صلاة البماعة ‏ 
هذا التفصیل ۲ ۰ والذي قاله وان آمکن ‏ هذه السألة فالتصریح بعکسه في المسألة 
الأولى يعكر عليه" . 

ونما يتعين الاهتمام به ضابط السفر القصیر"" » فإنه قل من تعرض له“ » وقد ضبطه البغوي 
في فتاويه بضابط حسن فقال : وهو أن يفارق البلد إلى موضع لو كان مقیما هناك لم تلزمه الجمعة 
لعدم سماعه النداء”” » وضبطه بعضهم بأنه الميل ونحوه”2 » وجزم به الشيخ أبو حامد في تعلیقه! 


(1) انظر : شرح الهذب (۳۳۳/4) . 
)٠(‏ الأصل في هذه المسألة أنه يشترط على المسافر قصد موضع معلوم من أول سفره ليعلم أنه طويل فيتر حص 
أم لا فلا يترحص » والكلام هنا على صنفين : 

الأول : طالب الغرم والآبق ليس له القصر » ولو طال به سفره لعدم عزمه على سفر طویل » لکن لو 
قصد مرحلتين أولاً - كما لو علم أنه لا يجد مطلوبه قبلها- فله القصر . 

الثاني : الأسير إذا لم يعلم أين يذهبون به لا يقصر » فإذا قطع مرحلتين فله القصر , ومثله في الحكم 
العبد والزوجة والحندي إذا لم يعرفوا مقصد متبوعهم » فليس م القصر إلا إذا قطعوا مرحلتين . 

ولا تنافي في الحكم بين الصنفين »فإن الصنف الأول انتفى فيه شرط الترخحص » وهو تحقق السفر 
الطويل؛ ولأن المسافة في الصنف الثاني معلومة في الجملة » إذ المتبوع يعلمها بخلاف الأول », والله أعلم . 

9 انظر :شرح الهذب (۲۳۳/۶) فاية احتاج (577,770/7) تحفة المحتاج (418,417/5) شرح 
الروض (۲۳۹/۱) فتح ابشواد (۱۳۲/۱) . 
(۲) السفر القصير یبیح ٍسقاط الفرض بالتیمم » وحواز التنفل علی الراحلة » وترك امحمعة » وأكل لميتة 
للاضطرار . 

© انظر : شرح الهذب(4۸۳/۱) الحاوي الکبیر (۳۲۳/۱) . 
(5) في (ز) لحده . 
ره) في (ز) سماع النداء . 
(5) الميل : مقدار مد البصر » وهو أربعة آلاف خخطوة » والخطوة ثلاثة أقدام » وهو يساوي 15/8 امتراً . 

6 انظر: الروضة ( ۳۸۱,۳۸۰/۱) معجم لغة الفقهاء ص(١47)‏ . 
() الشیخ آبو حامد هو : هد بن محمد الاسفرایین » امام طريقة العراقیین وشیخ الاسلام » كان حبلا من 
حبال العلم » استوعب الأرض بالأصحاب » قال الخطیب : «کان الناس یقولون لو رآه الشافعي لفرح به ) 
.من مصنفاته : التعليقة الشهورة علی ختصر الزني » قال النووي : ( وهي في نحو خمسين مجلداء جمع فيه من 
النفائس ما لم يشاركه أحد في مجموعه من كثرة المسائل و الفروع » وذكر مذاهب العلماء » وبسط أدلتهاء 
واطواب عنها )> توق داد سه هت .. 

6 انظر : تمذيب الأسماء اللغات ( )۲١۸/۲‏ طبقات الشافعية الكبرى (51/5). 


9 0 سس كه جوا هر اليدريي سسجت باون قللة التفافة معت 
ونقله عنه المصنة في شرح اهدب 

© مسألة (۲۸) : إذا جمع المسافر الظهر إلى العصر تأخيراً » فالشرط أن ينوي وقد بقى من 
الوقت ركعة فأكثر على ما صححه في العزيز"" والروضة . 


وف التنبيه”” : أنه يشترط أن ينوي قبل خروج الوقت بقدر ما یصلی فرض الوقت ۰ وجزم به 


النووي في شرحي"" الهذب ومسلم"" . 
6 مسألة (59) : الجندي الذي يسير مع الأمير إذا نوى الإقامة أو سفر القصر هل توثر 


تناقض فيه كلام الروضة » فقال من زياداته : ولو نوى العبد او الزوحة آو ابحندي " إقامة 


أربعة أيام ولم ينو [ السيد ولا ]” الأمير ولا الزوج » ففي لزوم الإتمام وحهان » الأقوى : حواز 


. )٤۸۳/١( شرح المهذب‎ )١( 
. )۲۳/۲( العزیز‎ )( 
قال في لروضة (۳۹۱/۱) : (یجب آن ينوي کون التأحیر بنية امسمع  فلو أخر بغير نية حي حرج الوقست أو ضاق‎ 
بحيث دل بیق منه ما تکون الصلاة به آداء عصى » وصارت الأولى قضاء ) . ولا تكون أداء إلا يإدراك ركعة فما زاد كما‎ 
. سبق عنه‎ 
. )5 انظر : التنبيه ص(5‎ )5( 
. (ه) فٍ (ز) شرح‎ 
» وشرح المهذب (77/4") »وفيه :( قال الأصحاب : يجب أن يكون التأخير بنية الجمع‎ )١١9/5( انظر :شرح مسلم‎ )5( 
وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث ييقى من وقنها ما يسعها أو أكثر فإن أخر بغير نية ادمع حن حرج الوقت أو ضاق‎ 
. ) بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت قضاء‎ 

ووجه الجمع يبن ما في الروضة وشرح المهذب أن يحمل ما في شرح المهذب على كلام الروضة بأن يقال: معن ما 
يسعها أي يسعها أداءءأي فيكون بقدر رکعة » وهذا جمع شيخ الإسلام زكريا » كما في شرح الروض . 

وجمع الشهاب الرملي وابن حجر عا حاصلة : أن شرط الخروج من الإثم أن تقع النية وقد بقي ما يسع جميعها وإلا 
أم »و شرط الأداء وقو ع النية وقد بقي ما يسع ركعة وإلا صارت مع إه قضاء » وهذا جمع حسن. 

8 انظر : فتح الحواد )١ ٠ ٤/١(‏ حاشية الرملي مع شرح الروض (۲4/۱) . 
(۷) ق (ز) أو الجيش . 
(۸) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 


٤D‏ منتصر جواهر البدرین حح تاب صلاة الجماة ل 
لقصر ۲7 » وقال بعده : لو سار الجندي بسير الإمام'" و لم یعرف مقصده » فنوی ابحندي سفر 
القصر فله القصر ؛ لأنه ليس تحت يد الأمير » بخلاف العبد والمرأة 29 » انتهى . 

وذكر أيضاً مثله في موضع آحر من الباب © » فحصل من هذا آن نيته لسفر القصر) 
ومعتبرة ۰ فلزم منم" ضرورة اعتبارها في الإقامة بل أولى » فصار مناقضاً لا قدمه من آن نية القصر 
ی 

واعلم أن جزمه بحكاية الوجهين في هذه المسألة لا يستقيم ؛ لأنه قال في شرح الهذب"؟ : 
ولو نوى الإقامة دون الأمير قال العمراني”''2: احتمل الوجهين في العبد والمرأة'' 2 » فعلم بذلك أن 


(0 الروضة (۳۸۰/۱) . 
(۲) في (ز)ولو سافر. 
(۳) ق (ز) سير الأمير . 
(4) الروضة (۳۸۱/۱) . 
(5) لم أحده في هذا الباب » ولعله في غيره . 
(5) في (ج) القصير . 
() فٍ (ج) فیه . 
(۸) لابد من التفریق بین الجندي المثبت في الديوان التابع للأمير » ويين المتطوع الذي تحوزله المفارقة فهو مستقلءفالأول نيته 
غير معتبرة فهي كالعدم » مثل العبد والمرأة »قال السبككي : ( الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تحب 
طاعته فيه كالقتال فكالعبد » وإلا فهو مستقل ورفيق الطريق » فيحمل قوله : قصر الحندي - أي اعتبار نيته - على القسم 
الثاني » وقوله : "إنه لو نوى إقامة أربعه ولم ينو الأمير أن الأقوىله القصر" على القسم الأول ) أ.ه أي بعدم اعتبار نيته 
فهي كالعدم » فلا مناقضة ولا منافاة . 

واعتبر الشمس الرملي وغيره أن المدار في اعتبار النية وعدمه على ما يختل به الجيش » فما احتل به النظام لا تعتبر 
نيته إن لم يثبت في الديوان » ومن لا يختل به نظام اعتبرت نيته وإن ثبت . 


© انظر : شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي ( ۲۳۹,۲۳۷/۱) فماية الحتاج ( )۲٠۲/١‏ تحفة امحتاج ( 
۲ )6 شرح النهج مع حاشية ابلمل (4۲۸/۲) . 
ره) شرح الهذب (۳۰۳/۵) . 
٠١‏ العمراني هو : يحي بن أبي الخير بن سال العمراي وهو شيخ الشافعية باليمن كان إماماً ورعاً جامعا بين العلوم › 
رحلت إليه الطلبة من كل مكان » من مصنفاته : البيان شرح المهذب » والانتصار على القدرية الأشرار » والفتاوى » توفي 
سنة (۸ ۵۵ هع رحمه الله . 

۵ انظر : طبقات فقهاء اليمن (۱۷) قذیب الأماء و اللغات (۲۱۷۸/۲) طبقات الشافعية الکبری (۳۳>/۷). 
(۱ ۱ انظر الییان (4۷۵/۲) . 


ہے مفتصر جواھر البعرین ب شنام سلة البهامة سس 
الوجهین احتمال العمرایي » فکان لا ينبغي ابزم بحکایتهما . 

© تنبيه : إذا جمع المسافر بین الظهر والعصر تقدیعا حرم [علیه]() التتفل بعدهما ف وقت 
الظهر ؛ لانه"نافلة بعد العصر » وقد تقرر أنما مكروهة كراهة تحریم " صرح به البندنيجي ”© في 
تعلیقه نقلاً عن [نص]" الشافعي والأصعات + وهى عسالة اعرية وحکمها متجه() . 

© مسألة (۳۰) : هل یثبت حکم السفر .عفارقة السور ‏ آم لابد من مفارقة العمران ؟ 

[فيه حلاف » واضطرب في ابلواب کلام النووي » فصحح في هذا لباب أنه يكفي"“ ع 
وذكر في کتاب الصیام آنه لابد من مفارقة العمران]۲ وذکره نف مبیحات الفطر(* » ووقع 
الوضعان كذلك في شرح ات 


رد ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
() في (ز) لأا . 
() شرح الهذب (۱۸۰/4) الروضة ( ١/١؟١)‏ تحفة المحتاج )57١/1(‏ فهاية احتاج( ۳۸۵,۳۸۹/۱) . 
ره) البندنيجي هو : آبو علي الحسن بن عبد الله القاضي ) کان أحد عظماء الشافعية » فقيهاً غواصاً على 
الشکلات » حافظاً للمذهب » وهو صاحب التعليقة المشهورة عن شيخه أبي حامد السماة بابحامع » وله أيضا 
كتاب "الذخيرة "» توق سنة 6 +54ه رحمه الله , 

© انظر : البداية والنهاية (۱۲/۳۷) طبقات الشافعية الکبری (4/۳۰۰) طبقات الاسنوي (۲/۹). 
ره) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
ر) هذا عن النفل .آما الرواتب فحائزة بعد جمع العصرین » ولا يجوز إيقاعها بين الفريضتين » لاشتراط الوالاة 
بينهما بأن لا يطول الفصل عرفا ؛ لأن ابمع صیرهما کصلاة واحدة کر کعات الصلاة » قال ی احموع : (لو 
صلی بینهما ر کعتین سنة راتبة بطل الجمع على المذهب ) أ.ه . 

وكيفيه صلاة الرواتب : أن يصلى في جمع العصرين سنة الظهر القبلية ثم الفرضين ثم سنة الظهر البعديه 
شتا لعضی وی لسن :مدا ستیهها مره م لوت و عادحي «لركر كا نم لا جوز تام یر یه 
الثانية قبلها في جمع التقدم . ولا تقدم بعدية الأولى قبلهما مطلقا . 

۵ انظر : شرح الهذب (۳۷۵/4) شرح الروض ( ۲45/۱) شرح النهج (448۹/۲) مغ احتاج 
(۱۳,۶۰۹/۱) (۲۵/۱) تحفة احتاج (4۳۲/۲) ماية احتاج (۲۷۱/۲) . 
(۷) الروضة (۳۷/۱) . 
(۸) ما بين المعكوفين سقط في (ج) . 
ره الروضة (۲۵/۲) . 
(. شرح الهذب (۲۶۷/۵) 6۲۰۱/۲ . 





99 -- منتصر بواهر البمرین __-_شنامم صلأة الجماعة 
وصحح الرافعي في الشرح الصغير عدم اشتراطه » وجزم في المحرر أنه يشترط ولم يصح" في 
الکبیر بشيء" . 





(۱) فٍ (ز) وم یعبر . 
ر) الذهب : آن ابتداء السفر من بحاوزة سور البلدة » فان ۸ یکن با سور فأوله بحاوزة العمران» ويحمل 
اطلاق الشیخین في کتاب الصوم من اشتراط مفارقة العمران علی من سافر من بلد لا سور لماء وهذا 
المعتمد » وقيل يبقى على إطلاقه » ويفرق بأنه في الصوم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا » ورد هذا التفریق ابن 
حجر بأنه في الصوم يان بالقضاء وكفى به بدلا » وأضاف في شرح العباب :( إن مدار البابين على 
وجود السفر بشروطه » وقد صرحوا بحصوله فيما له سور عحاوزته ۰ فالتوقف حینقذ على مجاوزة ما وراءه 
من العمران لا معی له ) أ.ه نقله عنه ابن قاسم . ۱ 

© انظر : شرح الهذب (۳6۷/4) تحفة احتاج مع حاشية ابن قاسم (4۰,4۰/۲۲) مغن احتاج 
(۳۹۷/۱) فاية احتاج (۲5۱/۲) . 


(69-- منتصر جواصر البعرین .مایم صلاة البمعة -- 
۶ كتاب صلاة الجمعة » 

© مسألة (1"): الغسل من غسل الميت لا يحب على الحديد”" » وأما على القديم فقد 
تناقض كلام النووي فيه [أيضا ]0 فقال : في القدم وحوب الغسل من غسل لميت » وكذا 
الوضوء من مسه » والحديد استحبابه وهو المشهور » فعلى الجديد غسل الجمعة والغسل من غسل 
الميت آكد الأغسال وأيهما آكد ؟ قولان » القدسم ورححه الاكثرون : غسل الجمعة انتهى 7" . 

فكيف يستقيم أن يكون غسل غاسل الميت واجبا على القديم» مع کون غسل الجمعة الذي 
هو سنة آکد منه علی هذا القول"۲ ۰ وقد استشعر الرافعی هذا السوال فاحتال ی الشرحین 
على دفعه باثبات قولین ‏ القدم(" . 

وعلل الرافعي ترحیح غسل الیت بالتردد فیه عندنا بخلاف غسل امممعة(* ‏ وتبعه ابن 
الرفعة » ولیس کذلك » فقد حکی البغوي ی شرح السنة؟؟ قولاً آنه واحب.» قال 
الإسنوي :لم يذكره البغوي في كتاب الجمعة فلعله في غير مظنته”" . 

© تنبيه : ذكر الأصحاب أغسالاً مسنونة أهملها المتأحرون منها: الغسل للاعتکاف 
نص عليه الشافعى » وذكره ابن خيران [ الصغير ]9'في اللطيف2 . ومنها : الغسل 


. )۱۸۰/۰( )۲۰۳/۲( انظر: شرح الكبير (۳۱۱/۲) الروضة (4۳۳/۱) شرح الهذب‎ )١( 

. ما بين المعكوفين سقط في (ز)‎ )١( 

(") الروضة (4۳۳/۱) . 

ره رد هذا الاستشكال بأن للشافعي قولاً بوحوب غسل الجمعة أيضاً »كما سيذكره المصنف . انظر : تحفة المحقاج 
(۵2۱۰,۵۰۹/۲) . 

ره) قال في شرح الهذب (۱۸۰/۰) عن السألة ( والقدم آنه واحب إن صح الحديث وإلا فسنة ) أ.ه. 

)٠(‏ قال في الشرح الكبير (۳۱۲/۲) (واعلم آن ما نقلناه يقتضي تردد قوله - آي الشافعي - في وجوب هذا الغغسل ؛ 
لأنه لو جزم بوجوبه في القدم لما نتظم منه القول بأن غسل الجمعة آكد منه ) . 

(0) في (ز) شرح التنبيه . 

(8) بل هو فيه » انظر: شرح السنة (4۳6/۱) . 

(9) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

٠٠١‏ ابن خيران الصغير هو : علي بن أحمد بن خيران البغدادي » من أعيان فقهاء الشافعية في عصره» ذكره ابن 
الصلاح » ول يؤرخ وفاته » و کتابه " اللطيف " دون التنبيه حجما »كثير الأبواب جداء قال الإسنوي ( وترتيب اللطيف 
ليس على الترتيب المعهود » حي وقع الحيض في آخحره ) . 


959 ل منتصر جواهر البدرین مایم صلة البععة سس 
لدخول الکعبة » ذكره في التلخيص” ۰ ومنها:الغسل لکل لیلة من رمضان ۰ ذکره 
العبادي“ قي الطبقات عن الحليمي"» ومنها : الغسل للاستحداد وبلوغ الصبي ۰ ذكره في 
الرونق" . 

9 مسألة (۳۲): اضطرب کلام الصنف فٍ تخطي الرقاب هل هو حرام أم مكروه ؟ 

فقال ی کتاب الشهادات : الختار تحرعه للأحادیث الصحیحة(؟ » ولفظ الختار ی الروضة 


9 انظر :طبقات الاسنوي (۲۲۵/۱) کشف الظنون (۵۰د) . 
)١(‏ التلخيص : كتاب مختصر لأبي العباس ابن القاص - وهو من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه توفي سنة 
۵ ه - ذكر فيه في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة » ثم أموراً ذهب إليها الحنفية على حلاف 
قاعدتمم » وهو أجمع كتاب في فنه للأصول والفروع على صغر حجمه , وحفة حمله » وله شروح منها شرح 
لقفال الشاشي ۰ وشرح أبي علي السنجي » وشرح أب عبد الله الاستراباذي المعروف بابن ختن . 

9 ان_ظر: طبقات الشافعية للشيرازي (۱۰۱) وفیات الأعیان (1۸/۱) کشف الظنون (4۷۹) . 
(۲) العبادي هو : آبو عاصم محمد بن حمد افروي » كان إماماً » » مناظراً دقيق النظر » حافظاً للمذهب » من أص حاب 
لوحوه » وكان معروفاً بغموض العبارة وتعويص الكلام . 

من مصنفاته : المبسوط » » والزيادات » وأدب القضاء وغيرها » توفي سنة ./5 4ه رحمه الله . 

© انظر : تمذیب الأسماء واللغات )۲٤۹/۲(‏ طبقات الإسنوي (۷۹/۲) . 
(") الحليمي هو : الحسين بن الحسن الحليمي » أحد أئمة الدهر » شيخ الشافعيين .عا وراء اللهر › فقیه 
محدث » مع الحديث الكثير حى انتهت إليه رئاسة المحدثين في عصره » من ممصففاته : المنهاج في شعب 
الإبمان » توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ رحه الله تعالى . 

© انظر: البداية والنهاية (۳۶۹/۱۱) طبقات الاسنوي (۱۹۶/۱). 
)٤(‏ انظر : شرح الروض (55/5 ؟) تحفة امحتاج (۵۰۸/۲) فاية احتاج (۳۳۲/۲) مغین احتاج (447/۱). 
(5) الرونق : مختصر في فقه الشافعية علی طريقة اللباب للمحاملي » وقد احتلف في مؤلفه » فقيل إنه منسوب 
للشيخ أبي حامد الإسفرايئ » وقيل إنه من تصانيف أبي حاتم القزويئ » كذا في كشف الظنون » وكقل عن ابن 
السبكي قوله : ( وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي » والرونق أشبه بكلام الحاملي في اللباب ). 

© انظر : كشف الظنون )٩۳/۱(‏ . 
(5) الروضة )5/٠١(‏ » ومن الأحاديث الصحيحة في الباب قوله صلى الله عليه وسلم للرجل المتخطي للرقاب 
يوم الجمعة [ احلس فقد آذيت ) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 
رقم )١١١54(‏ والنسائي في كتاب الجمعة » باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر )١٠١/9(‏ 
رقم )١501(‏ وأحمد )١88/5(‏ بزيادة (وآنيت) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)١55(‏ 


(8-- منتسر جوامر الببرین سس تاب سلاة البمعة ‏ 
لیس للراحح من جهة الدلیل فقط » بل ذلك اصطلاحه في العمدة”2 » وشرح الهذب 
وقد نقل الشیخ أبو حامد في تعلیقه تحرعه عن النص » لكنه ذكر في موضع آخر منه عن 
النضن أيضا آنه یکره » وعلله بالاذی ؛ [وعکن] هل الکراهة علی التحرم غذه العلة . 

إذا علمت ذلك فقد قال في هذا الباب”؟ : ينبغي للداعل آن یتحرز عن تخطي 
الرقاب لا اذا کان اماما أو بين يديه فرجه لا یصلها بغیر تخط . انتهی"۴ ۰ والغالب 
(طلاق اللففظة على الجائز ۱ 

لاسيما وقد صرح“ الرافعي في الشهادات بأن المراد بما الكراهة“ »> وصرح به 
انا | E E E E‏ 


)١(‏ أي عمدة التنبيه الذي هو تصحيح التنبيه » كما تقدمت الإشارة إليه في ترجمة النووي » وقد قال فيه 
(ص ۲ ) : ( وما رجححه المصنف وأكثر الأصحاب وكان الراجح في الدليل خلافه » ورجححه بعضهم قلت : 
امار 6135 أبعت “قلت + وهر کذلك اصطلاحه ق التحقیق » کما آشار ال ذلك ق مقدمته » وهو آیضا 
اصطلاحه في شرح المهذب كما هو معلوم » وهذا هو الأصل » فان لفظة "الختار" صيغة تدل علی ما یخناره 
قاکله من چیه الیل + وغله فیکرن سار ارجا عن الاه د 

وحكى الإسنوي هنا - كما حكى ف الهمات - آن الختار ني الروضة ععی الأصح والراحح وضو 
ذلك . وحكاه أيضاً العليجي عن شيخه »كما ذكره الميقري الأهدل في سلم المتعلم . 

© انظر : الفوائد الكية للسقاف ص (4۳) سلم التعلم ص (4۲) ومطلب الایقاظ لعبد الله بلفقيه باعلوي 
ص (۲۲) ومعجم مصطلحات الشافعية ص (۷۷) . 
(۲) ما بين العکوفین زيادة من (ز). 
(۲) في (ج) الكتاب . 
)٤(‏ الروضة (۳۵/۱). 
(ه) في (ج) والغالب الطلاق . 
(5) في (ج) صرح به . 
() الشرح الکبیر (۸/۱۳) . 
(8) ما بين المعكوفين ساقط في (ز) . 
)٩(‏ شرح المهذب (555/5) . 
0 لخص المصنف - الإمام الأزرق - المسألة تلخيصاً حسناً فقال نی فتاویه من نفائس الاأحکام (ق/۱۳۸/ ب) : 
(تخطي الرقاب مكروه على الأصح » حرام على المختار ) و ذكر النووي في شرح المهذب أن المذهب الكراهة؛ واحتار في 


9 منتصر جواهر الپعرین شام صلة البععة سس 
قفا امنا 
واعلم آن اباحة التخطي للفرجة شرطه: لجال ی ات ار له رال الا 
ذکره جماعة من أصحابنا » وعزاه الشیخ آبو حامد إلى نصه في الأم » إلا أن لا يجد موضعاً يصلي فيه إلا 
ذلك » قال الشافعي : فيسعه التخطي إن شاء الله تعالى!" . 


الروضة التحريم كما سبق » وقضية [ احلس فقد آذيت ] في حدیث النهي آن الدار علی الایذاء » قال 
الإسنوي : ( يمكن حمل الكراهة عل التحريم ) وقال ابن حجر : ( وعليه كثيرون ) . 

© انظر : شرح المهذب (45/5 5) تحفة امحتاج )٥۱۳/۲(‏ شرح الروض )۲٠۸/۱(‏ . 
)١(‏ ابن المنذر هو : أبو بكر بن محمد بن المنذر النيسابوري » مام بجمع علی امامته وحلالته » ووفور علمه ‏ 
وتمكنه في علمي الحديث والفقه » من مصنفاته : كتاب الإجماع » والأشراف» والأوسط .والتفسير» وغیرها 
توق سنة ۳۱۸ هه رحمه الله . 

© انظر : قذیب الأسماء واللغات ( )١37/5‏ سير أعلام النبلاء ( 4 ۱۹۰/۱) طبقات الشافعية الکبری 
( ۵ 
(۲) انظر : الاأوسط في السنن والاجماع والاختلاف (/۸7) . 
( انظر : الم (۱۹۸/۱) وشرح الهذب (0/4ه) . 


2559) ل متسر بواهر البمرین خاي صلاة الخوفه ب 
۶ کتاب صلاة او فی(۱) 
© مسألة (۳۳) : إذا تلطخ السلاح قي يد المقاتل" بدم كثير ودعت الحاحة إلى إمساكه قي 
الصلاة فهل يقضي أم لا ؟ 
تناقض فيه كلام الروضة » فقال هنا عن الأصحاب سوى الإمام : يقضي لندور عذره» وصرح عثله 
في شرح المهذب"". 
وقال في كتاب التيمم"» : لا يجب القضاء » وكذا في شروط الصلاة » وقال في المحرر [في 
صلاة الخوف]: إنه الأقيس » وصححه في المنهاج" » وقد وقعت المواضع الثلاثة في شرح 
الرافعي الصغير كما في الكبير“ » ونقل القاضي حسين عن النص الحزم بوحوبه”“ » [واله 
أعلم] . 
# باب ما يجوز لبسه © 
© مسألة (4 ”"): هل يجوز التضمخ بالنجاسة أم لا 


(1) الخوف ضد الأمن » وحكم صلاة النوف كصلاة الأمن إلا ما استنئ في شدة الخوف » وإنما أفرد بالتبويب 
لأنه يحتمل في الصلاة فيها ما لا يحتمل ف غيرها » وهي على أنواع »جاءت الأخبار بستة عشر نوعاً . 

© انظر : شرح الهذب (4۰۷4۰4/4) مغ المحتاج )550/١(‏ . 
)١(‏ في (ز) سلاح المقاتل بدم كثير . 
() الروضة )٤٤۷/١(‏ شرح المهذب (578/5) . 
(5) انظر :الشرح الكبير (١/77؟)‏ وحذفه في الروضة . 
(ه) حیث عده من النجاسة العفو عنها . انظر : الروضة (۲۹۰/۱). 
(") ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
( النهاج مع مغ احتاج (400/۱) . 
رم الشرح الکبیر (۲۰7/۱) (۳۰۰۲۲/۲) . 
(9) المعتمد : وجوب الإعادة » وهو المنقول في الشرحين والروضة هنا عن الأصحاب » قال في شرح الهذب: 
( ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة ). قال في المهمات : ( وهو ما نص عليه الشافعي ٠‏ ونقله أيضاً ابن 
الرفعة عن القاضي » وحينئذ فالفتوى عليه ) نقله في شرح الروض . 

© انظر :شرح الهذب (4۲۸/4) شرح الروض )7754/١(‏ فتح الحواد )١51/١(‏ فاية المحتاج 
(۳۷۰/۲) مغ المحتاج (1١/5ه‏ 4) تحفة المحتاج (۱۵/۳) . 


(۱۰) ما بين العکوفین زيادة من (ز) . 


9 مدتسر جواهر البدرین مس نامه البنافز س 

فيه حلاف » واضطرب کلام الروضة ف الترجیح » فقال هنا : الذهب التفصیل » فلا يحوز في 
الثوب والبدن الا لضرورة ویجوز في غيرهما“ إن كانت النجاسة مخففة » فان كانت مغلظة 
كنجاسة الكلب فلا" » وقال في باب العقيقة : يكره لطخ رأس المولود بالدم انتهى'" » ويلزم 
حواز لطخ نفسه* . 

وقال ایض یی کتاب الشهادات من زیاداته : استصمال النجاسة ن البدن حرام من غبر 
حاحة”' » فتقييده بالبدن ظاهر الجواز قي الثوب » وهو ما صححه ق باب ازالة النحاسة من 
التحفیق ۰ 

فهذه ثلاثة مواضع كل منها مخالف للآخر » وقد وقع الموضعان الأولان في شرح المهذب”" , 
والشرح الصغیر (. 


(۱) ی (ز) لغیرها . 
(۲) الشرح الکبیر (۳4۵/۲) الروضق(49۰/۱) . 
(۲) الشرح الکبیر(۱۱۸/۱۲) الروضة (48۹7/۲). 
(5) ف (ج) و(ز) لبسه » والتصحيح من الأصل وفيه : لأنه لو كان حراماً لا حاز فعله مع الغير بطريق الأولى . 
(ه) الروضة )5/٠١(‏ . 
(5) التحقيق ص )١5١(‏ . 
0) شرح المهذب (55/5 5) (4۳۲/۸) . 
() قال في شرح المهذب : ( المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وأبوبكر الفارسي والقفال وأصحابه 
التفصيل » وهو : أنه لا يجوز استعمال شئ منها ‏ أي النجاسات ‏ في ثوب أو بدن إلا لضرورة ) . وهذا 
ما رححه الرافعي في الشرح الكبير » قال الإسنوي: ( الأظهر : أنه لا يجوز التمضخ بالنجاسة في الثوب ولا 
في البدن ) وصرح في شرح الروض بالتحريم فيهما » قال عمر الفى في مهماته: ( وتحريمهم تنجيس الأداة 
يقتضي التحريم في الثوب من باب أولى ) . أ.ه قال الشرواني : ( والحاصل حرمة استعمال نجس غير العاج 
کف ا ا > سواء كان في البدن أو الثوب أو الشعر وسواء كانت هناك رطوبة آم لا ) أ.ه 
ومقصوده بالعاج الشط التخذ من آنیاب الفیل . 
وما ذكره النووي من كراهة تلطیخ الولود بالدم لا یلحق بالتحرم السابق لأمور منها: 
-١‏ أن الدم مختلف في نحاسته » فلا يقاس على المتفق في نحاسته . 
؟-.أن جنس الدم ثما يعفى عن قليله » بخلاف غيره من النجاسات . 
۳- آن الصبي غير مكلف » فيلحق بالبهيمة في جواز سقيها الماء النجس . 


6.0 -- منتسر جواهر البمرین سس ناه البنافز س 
فر كتاب الجنائز © 

9 مسألة (ه”): هل يجوز للرجل أن يغسل امرأة محرماً مع وجود النساء ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة » فقال هنا :کلام الغزالي آنه جوز » وم أرَ لعامة الأصحاب 
ی 

وقال بعد هذا : ولو آن القدم ق الفسل سلمه لن بعده فله تعاطیه بشرط اتحاد ابلنس ‏ فلیس 
للرحال تفویضه إلى النساء ولا العكس”" » انتهی . 

وحاصل كلامه أولاً تقرير الغزالي” على التجويز » وأنه لم ير التصريح به لأحد » وحاصل 
كلامه الثاني عکس کل منهما » ووقع الموضعان كذلك قي شرح المهذب“ والشرح الصغير › 
وقال في شرح التعجیز : الصحیح جوازه(" . 


وقد ذكر جماعة أن الكراهية في ذلك لكونه فعل الجاهلية» وإنما لم يحرم محدیث (مع الغلام عقیقته » فأهر یقوا 
عليه ما وأميطوا عنه الأذى ) أخر جه البخاري في العقيقة برقم (2۷۱) و آبوداود 5 الأضاحي برقم 
(۲۸۳۹) والترمذي في الأضاحي , العقيقة برقم )١551١(‏ والنسائي في العقيقة » )١515/9(‏ . 

9 انظر : شرح الهذب (447/4) الشرح الکبیر (۳4۵/۲) تحفة احتاج مع حاشية الشرواني وابن 
قاسم (۳۵۳/۳) فاية احتاج مع حاشية الرشيدي (۲۸۲/۲) و (۱4۸/۸) مهمات الهمات 
(۲۰/9/)حاشية ابمل (۳۹/۳) شرح الروض مع حاشية الرملي (۲۷۷/۱) و (4۳9/۹) . 

(۱) الشرح الکبیر (4۰5/۲) الروضة (۲۹/۲) . 
(۲) ی (ج) ولا بالعکس .وانظر الشرح الکبیر (4۰۷/۲) الروضة (۳۲/۲) . 
(۲) في (ز) : وحاصله قرار الغزالي . 
)٤(‏ شرح الهذب (۱۳۹,۱۳۷/۰) . 
(ه) قال في الخادم - بعد ذکر کلام الاسنوي السابق- : هذه المسألة غير ما نحن فيه » وهنا مسألتان : 
أحدهما : فيمن يستحق التقدم هنا - أي تحويز الغزالي - . 
الثانية : فيمن ثبت له التقدم هل له تفويضه ونقله إلى غيره ؟ وهو المذكور فيما بعد » فلم 
یتناقض کلام الرافعي - أي والنووي - والمغلط غالط ) نقله حقق العزیز . ۱ 

قال في شرح الروض :( وقضية كلام الغزالي تحويزه مع وجود النساء - وهو ظاهر - بناء على أن 
الترتيب مستحب لا واحب » وبه صرح ابن جماعة شارح المفتاح » قال الأذرعي :" والذي يقوى عندي 
وأكاد أجزم به : أن الأكثرين عليه - أي التجويز» وأيده بأمور - ثم قال : ولا شك في بعد تعصية الأب 
الأبعد إن كان من حنسه بخلاف ما إذا لم يكن من جنسه فليس للرحال تفويضه للنساء ولا العكس » كذا 
في الروضة » ونقله الرافعي عن الجويئ وغيره قال : والمعتمد جواز التفويض للنساء وب‌العکس ‏ غايته أن 


9ت منتصر جواهر الیدرین سس ناب البنانز س 
© مسألة (5”): هل الواحب من الكفن ما يستر العورة فقط » أم مايعم البدن ؟ 

وجهان » وتناقض ف التصحيح كلام الروضة » فقال من زياداته [في هذا الباب] هنا : 
الأصح المنصوص أن الواحب ساتر العورة» وقال في باب الصلاة على الميت : إذا وحد بعض 
شخص علم موته غسل الموحود ووري بخرقة انتهى ”2 . 

فأوحب ستر الوجود وإن لم يكن من العورة » وهو عكس ما سبق » لا جرم صرح في 
الحاوي بتخريج المسألة على أن الواحب ساتر العورة أم التعميم“ ؟ وقد وقع هذا التناقض ق 
شرح الهذب "۲ ۰ والشرح الصغیر ۹ . 

وإذا قلنا الواحب ساتر العورة فقط فهل تختلف فيه الحرة والأمة كا حياة أم لا ؟ 

قال ابن الرفعة : سكت عنه الأصحاب » قال : والظاهر أنه لا فرق ؛ لأن الرّق يزول 


الفوض ارتکب خلاف الأولى ) أ.ه » وف التحفة والنهاية اعتبار وحوب الترتيب بالنسبة للتفويض لغير 
الجنس » لما فيه من إبطال حق الميت . 


© انظر : الشرح الکبیر مع تعلیق احقق (4۰4,4۰۳/۲) شرح الروض (۳۰,۳۰۲/۱) تحفة احتاج 
مع حاشية الشرواني (۱۲۳/۳) فاية احتاج (۲/۲ 4,40 45) حاشية البلقيي علی الروضة (۲۹/۲) . 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
() الروضة (۲۵/۲) . 
(۲) في (ز) في كتاب . 
)٤(‏ الروضة (4۰/۲) . 
(ه) انظر احاوي الکبیر (۱۸,۱۸۳/۳) . 
)٩(‏ شرح الهذب (۲۰4,۱۹۱/۰) . 
(۷) صحح النووي في سائر كتبه أن الواجب ساتر العورة » وعزاه للجمهور » وهو ظاهر نص السشافعي » 
وصححه في الشرح الصغیر . 

وصحح النووي في منسكه أنه يستر جميع بدنه » واختاره ابن المقري في شرح إرشاده » والأذرعي تبعا 
لجمهور الخرسانيين » وجمع بينهما في الروض فقال :( وأقله ثوب يعم البدن » والواحب ستر العورة ) قال في 
المغن :( فحمل الأول على أنه حق لله تعالى » والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن ) أ.ه . 

وما ذكره النووي من مواراة بعض شخص بخرقة فلأنه من حق الميت ستر جميع البدن كما سبق . 

6 انظر: الأم (١/77؟)‏ شرح المهذب (۱۹۱/۰) شرح الروض (۳۰/۱) مغینی احتاج 
(۵۱۸,۵۰۱/۱) تحفة احتاج (۱۷,۱۲۷/۳) فاية احتاج )٤۹٤,٤٥۷/۲(‏ . 


© ے مدتسر جواهر البدرین سس نایم البنائز س 
بالوت » ومقتضی ما ی شرح الهذب عکسه"" . 

واستدل في شرح التعجيز لمصنفه" على أن الواحب في الكفن ما يعم البدن بأن" النظر إلى 
بدنه حرام » ومقتضاه آنه متفق علیه . 

قال الاسنوي : وهو نقل منکر ! والکتاب المذكور کثیر الأوهام » ومن أفحش غلطه فيه 
قوله“ : یستحب أن لا يصلى على الميت لا بعد دفنه » ونقله عن الاوردي وهو وهم . 


(1) قال في معرض كلامه عن الواحب في الكفن :( فيه وحهان » أصحهما : ساتر العورة وهي جميع بدن 
الحرة إلا وجحهها وكفيها ) شرح المهذب (5/ه١٠١)‏ وانظر فاية المحتاج (45۷/۲) تحفة احتاج (۱۲/۳). 

(۲) في (ز) ذكر في شرح التعجيز لمصنفه استدلالاً . ومصنفه تاج الدين بن يونس » وقد سبقت ترجمته عند 
السألة (۱۲). 

5 في (ز) لأن . 

(5) في (ز) فيه أن قوله . 





(---- منتسر جوامر البرین ۰( او افا تحت 
۶ کتاب الزكاة 

9 مسألة (/ا”) : الجذعة من الضأن هي الي لما سنة على الصحيح » وقیل ستة آشهر ) 
ذكره الرافعي هنا" . 

وقال في الأضحية : الاحذا ع() حصل بأحد آمرین: ما بالاحذاع » وما باستیفاء سنة(؟ 
قال البرهان بن الف رکا : وهذا كالاستدراك منه لما تقدم » وطذا ۸ يضعفه . 

باب الخاطة(“ 

© مسألة (۳۸) : إذا أحذت الزكاة من مال أحد الخليطين » فهل يرجع صاحبه بقيمة 
النصف أو نصف القیمة) ؟ 

تناقض فيه كلام الرافعي [ فقط 0 > فقال في الکلام علی خلطة(" الغنم [انه] ۲ يرحع 


(۱) وقیل نمانية آشهر » واختاره الروياني . انظر : الشرح الکبیر (4۷۳/۲) . الروضة (۷۰/۲) . 
(؟) الإجذاع : سقوط السن » وقال ابن الأعرايي : الاحذاع وقت ولیس بسن . ( الصباح الثیر (ص۳) . 
(۲) حکاه عن صاحب التهذیب . انظر : الشرح الکبیر (۳/۱۲) الروضة (4۲/۲) شرح الروض 
0 
(؛) ابن الفركاح هو : برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري » کان فقیه الشام » تلقی علماً کثیرا 
كان غارفا بالذهي له مصنفات » وأشهرها : "تعليقة علی التتبیه" توق سنة ۷۲۹ هت رحمه ال . 

6 انظر : طبقات الشافعية الکبری (۳۱۲/۹) طبقات الاسنوي (۱۲/۲) . 
ره) خلطة الشي بغیره ضمه له » والجمع أخلاط » وهو يأني ععی الضم وامحاورة والشراكة » والقصود به 
هنا : اختلاط الأموال المؤثر في الزكاة » وهو قسمان : حلطة شیوع وهو : آن لا یتمیز نصیب أحد الشریکین 
عن الأحر .و حلطة ابلوار وهو : آن یتمیز مال کل واحد » ولکن بجاوره بحاورة الال الواحد . 

9 انظر : لسان (۱۷۰/4) الصباح النیر ص(1۸) الروضة (۸۷/۲) . 
(<) نصف القيمة آکثر من قيمة النصف . فالشاة قد تکون جلتها تساوي عشرین ؛ ولا یرغب آحد ی نصفها 
بأكثر من ثمانية لضرر البعض » فنصف القيمة عشرة وقيمة النصف ثمانية فهو أقل. انظر : شرح المهذب 
(١5/لا؟‏ 8665 4) . 
(۷) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۸) ي (ج) الخلاطة . 


(9) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 


655 هنتسر جواهر البحرين ااا الزحاة - 
RT EE‏ 

وقال في الكلام على زكاة البقر : إنه يرحع بقيمة الحصة من المأحوذ" » ووقع الوضعان 
كذلك في الشرح الصغير » وأصلح ف الروضة مقالة الرافعي ق البقر » وعبر ما قاله ف الغنم 
فسلم من التناقض » وصنع ذلك في شرح المهذب”2 . 

ونظير ذلك ما قاله الرافعي في الزوج إذا طلق قبل الدحول وكان الصداق تالفاً : إنه يرحع 
بنصف قيمته لا بقيمة نصفه” » لكن صرح الإمام هناك بخلافه وهو قوي حداً » ويؤيده ما قاله 
في الهذب"" آن من سری علیه نصف عبد غرم قیمة نصفه". 

۶ باب أداء الزكاة »© 

9 [مسألة]" (9”) : إذا مات وعليه دين لآدمي وزكاة أو كفارة فأقوال » أصحها : 
تقديم الزكاة » والثاني عكسه » والثالث يستويان » وهل الأقوال مخصوصة هما إذا تلف المال 
ال ز کوي وخلف غیره » فأما( إذا كان موحوداً قامت الركناة قطعل أو هي جارية 


. )١٠١/۲( الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) قال في الشرح الكبير )١٠١/۲(‏ :( لو كان بينهم سبعون من البقر » أربعون لأحدهما وثلاثون للأحرء 
فالتبيع والمسنة واحبان عليهما ...فلو أحذها الساعي من صاحب الأربعين » رجع بقيمة ثلاثة أسباعهما على 
الآحر ) أي لا بثلاثة أسباع قيمتها . 

. )٩۱,۹۰/۲( الروضة‎ )( 

(4) شرح المهذب (417/5 4865 4). وقد ذكر فيه أن الساعي لو أخذ شاة من نصيب أحد الخليطين رحع 
على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة ؛ لأنها ليست مثليه » ولا يقال أنه يرحع بقيمة نصف الشةة ؛ لأن 
نصف القيمة أكثر من قيمة النصف » فإن الشاة إنما أحذت عن جملة المال » فوجب أن تكون قيمة جملتها 
موزعة على جملة المال » ولو قلنا قيمة النصف لأححفنا .ثم قال: ‏ فاعتمد ما نبهت علیه » ولا تغتر بقول 
بعضهم " قيمة النصف" فانه موول علی ما ذکره احققون ) . 

(ه) الشرح الكبير ( ۲۹۳/۸) . 

(5) لم أحده في مظانه . 

ری رن لع مت 

(8) ما بين المعكوفين زيادة من(ز) والأصل . 

(9) قي (ز) حى . 

(۰ في (ج) مطلقاً. 





9 سس 


مطلقاً ۶6۱ 

فيه حلاف » واختلف کلام الروضة نی الترجیح » فصحح هنا الثاني ار ره مین 
ذکره قبل هذا الباب بقليل » وجزم في کتاب المان بالگول"" 2 وذكر نحوه في زكاة 
العشرات"* » ووقعت [ هذه ]2 المواضع ك 

ذلك في العزيز"2 » وأحاب في الشرح الصغير وشرح المهذب للنووي”" بحريافها مطلقاً . 

قال الإسنوي : والصواب مقابله ؛ لأن التعليق إما شركة وإما رهن أو جناية » وكل واحد 
مقتض للتقدم » ویقویه"" ما ذكره في باب الكتابة في إيتاء الک‌اتب ۲۷ أنه مقدم على الديون 


(۰ 


هنتصر جواهر البعرین _ باب أصاء الزحاة ل 


إذا مات السید ‏ ونقله عن النص » وعلله بأن حقه في عینه کالرهون! 


. في (ز) أم يجري مطلقاً‎ ١ 

() الروضة (۱۱۱/۲) ۰ 

(۲) الروضة (۲۰/۹) . 

)٤(‏ ذكرهنا الأقوال الثلاثة ني اجتماع حق الله وحق الآدمي » ورجح آعذ الزكاة بکل حال » لشدة تعلقها 

بالال. الروضة (۳/۲ع۱) . 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

. )1٤/۳( 6۰۳/۲( العزیز‎ )3( 

(۷) شرح المهذب (۲۳۲/۲) . 

(۸) ت (ز) ویژیده . 

(ه) زیتاء الکاتب : آن حط السید عنه هيما من النجوم » ار مدل ع ویأعذ النجوم » وهذا الایتاء واحب 

عند الشافعي . انظر : الأم (۳۳/۸) الروضة (۳۱۲:۳۱۹/۱۰) . 

(۰ قال البلقيئ - تعليقاً على كلام الروضة-:( إن الأقوال الثلاثة المذكورة لا تحري في المحجور عليه بفلس 

ثم قال : ومحل ما ذكر فيما كان من حقوق الله على التراي ككفارة اليمين ونحوها حيث لا تعدي 
يقتضي الفورية » فأما زكاة الملل والفطر ونحوهما مما هو على الفور » ليس داحلا في قوله : ولا يجري ...الخ » 

والإمام في في النهاية نقل عن والده ما قررناه » وأما إذا اجتمع في حجر المفلس زكاة متعلقة بالذمة ودين لآدمي » 

فإننا نقدم الزكاة جزماً » ويحتمل الخلاف ) أ . ه حاشية البلقيین على الروضة (5/9. ۲۰ 


059 ل منتصر جواهر الپدرین باه زاة المعشرابه سس 
۶ باب زکاة العشرات() 4 

9 مسألة ره ع) : الرطب هل هو مثلي أو متقوّم ؟ 

[فیه] ۳" وجهان » تناقض ي التصحیح کلام الروضة » فصحح هنا آنه متقوم » ونقله عن 
النص والأكثرين » وصحح في كتاب الغصب أنه مثلي » وم یذکر في احرر غیره. 

ووقع هذا التناقض في شرحي الرافعي"" ۰ ولكنه في الشرح الصغير لما حكى عن الأكثرين أنه 
متقوم » قال : الأولى بالترجيح أنه مثلي » وكذلك ذكره في التذنيب » وصحح في شرح المهذب 
في مواضع آنه متقوم"). 

واعلم أن الساعي إنما يرد الرطب ويأحذ قيمته إذا كان بحاله » فإذا جف فنقل الرافعي عن 
العراقيين أنه إذا كان قدر الزكاة أحزأ وإلا فيرد [ قدر ]7 التفاوت » أو يأخحذه » قال : والأولى أنه 


لا جزيء لفساد القبض(۲ ۰ وحكاه في شرح الهذب عن العراقیین وغیرهم"۲ » وقال : الختار ما 


)١(‏ العشّر : جزء من عشرة أجزاء » والجمع أعشارء والمعشرات هي : الأموال ال يحب فيها العشر أو 
9 انظر : الصباح النیر ص(۱۹) شرح الروض ( ۳۲۷/۱) 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
رم انظر : الأّم (۲۳/۲) الروضة (۱۵۱/۲) . 
() لروضه ۲۰۰/۵ . 
(ه) الشرح الکبیر (۷۷/۳) (4۲۱/۰) . 
(5) ما صححه في شرح المهذب من أنه متقوم ونقله في الروضة عن النص قال الإسنوي :( هو الأصح الفی 
به ) وجزم به ابن المقري هنا » وصححه شيخ الإسلام » وابن حجر في الإيعاب وفتح الحواد » واتتصر له 
الناشري . 
وما صححه قي الغصب من المثلية » صححه ف الشرح الصغير » ومال إليه الشمس الرملي» ووالده » وابن 
حجر في التحفة » وصاحب المغن » وجعله الشبراملسي المعتمد . 
© انظر: شرح المهذب (577/5) .شرح الروض (۳۷۳/۱) فتح احواد (۱۸۸/۱) تحفة احتاج مع 
حاشية الشرواني (۲۸۸/۳) فاية احتاج مع حاشية الشبراملسي (۷۸/۳) مغ احتاج (2۷۰/۱) . 
(0) ما بين العکوفین زيادة من (ز) . 
«) الشرح الکبیر(۷۸/۳) . 
(5) شرح المهذب (5517/5) . 





 )59(‏ مختصر جواهر البدرین باب زماة الطصبه والفضة سس 
ذکره من الاحزاء ( . 
ف[ باب زكاة الذهب والفضة » 

©» مسألة )4١(‏ : تشبه الرحال بالنساء وعكسه هل هو حرام أم لا ؟ 

اضطرب فيه كلام الرافعي » فقال هنا عن صاحب العتمد ۲ : اٍنه مکروه لقول الشافعی(؟ 
أكره للرحال لبس اللؤلؤ للأدب ؛ لأنه من زي النساء » فاقتضی ذلك آن تشبه آحد الصنفین 
بالا مکروه ‏ وهو الحق ان شاء الّه تعایی » انتهی(. 

وقال بعده [ بأسطر ]*:حیث حرت عادة النساء بلبس التاج جاز » وان ۸ بجر عادة ۸ یجز 
؛ لأنه تشبه بالرحال » وی الدراهم والدنانیر ال تقب وبتحعل ی القلادة وحهان » آظهرها: النع 
(CD 5‏ 

وهو صريح ف عكس الأول » وقد نبه النووي"" علی [آن الصواب ]"" آن التشبه حرام 
للحديث الصحيح”' . 


وصحح النووي في شرح المهذب في باب ما يكره لبسه أن لبس التاج للنساء يجوز مطلقاً » 


)١(‏ ما رححه ني الشرح الكبير من عدم الإحزاء تبعه عليه في الروضة » وجزم به ابن المقري في روضه » وقال 
الشمس الرملي : ( هو المعتمد وإن نقل عن العراقيين خلافه ) . 

6 انظر : الروضة )٠١١/۲(‏ شرح الروض ( )۳۷۳/١‏ فماية الحتاج (۷۸/۳) . 
(5) في (ز) العمدة » والصواب : المعتمد كما قي الأصل والعزيز »وصاحب المعتمد المذكور هنا هو القفال 
الشاشي» کما آفاده في شرح المهذب (79/7) وستأي ترجته . 
5 انظر : الم (۲۲۱/۱) . 
(5) الشرح الکبیر (۱۰۰/۳) . 
(ه) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
(ت) الشرح الکبیر (۱۰۱/۳) . 
(0) في الروضة )١57/7(‏ وشرح الهذب (۲۹/۲) . 
(8) ما بين المعكوفين زيادة من (ز . 
(9) حديث ابن عباس مرفوعاً : [لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء » والتشبهات من اللساء بالرحال ) 
أخحرجه البخاري في كتاب اللباس » باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرحال رقم (5/8485) وماذكره 
من التحريم هو المعتمد . © 

9 انظر : شرح الهذب (۳۹/۲) الروضة (۱۰۲/۲) تحفة احتاج (۳۰/۳) فاية المحتاج )٤/۳(‏ . 


(7) - متسر جواهر الببرین باب زكاة الذمب والفخة سس 
و کذلك الدراهم والدنانیر الثقوبة() خالفا لا قاله فق الروضة فعا لا آفهمه کلام الرافعي . وأما 
في هذا الباب فانه نقل عن الرافعي النع واقتصر علیه ۳ . 

© تنبيه : قال في البحر : الدراهم والدنانیر الثقوبة هل هي من اطلي الباح الذي لا تحب 
ز کاته ؟ وجهان . أحدهما : لا ؛ لأنها تخرج بالصوغ عن النقدية انتهى . 

وحاصله حكاية وجهين في وحوب الزكاة لا في منع اللبس » وهو صريح في ذلك» ويؤيده أن 
التعليل صالح له لا يمنع اللبس . ثم إن الرافعي حكاهما عنه بعبارة موهمة » لكنه عقبة بتعليل 
الروياني » وهو يرشد إلى المراد » فقول الرافعي : أظهرهما المنع أي منع كونه من الحلي المباح 
المسقط للزكاة لا منع اللبس » ويدل عليه التعليل 7(" . 

ثم إن النووي احتصره في الروضة على صورة فاسدة فقال : وفي الدراهم والدنانير الي ثقبت 
وتجعل في القلادة وجهان : أصحهما التحريم انتهى7". 

ففهم من المنع منع اللبس » فغير التعبير » وحذف التعليل » وصرح ا فهم » ونقله إلى شرح 
المهذب” وغيِّره » وهو فاسد وقد ذكر في البحر قبل هذا الموضع بنحو ورقة : أنه جوز هن لبسه 


من غير كراهة » وهذا يعين المراد ويبيّن الغلط . 


» قال عن التاج :( والمختار بل الصواب الحواز من غير ترديد » لعموم الحديث » ولدخوله في اسم الحلي‎ )١( 
.)5 57/5( وقي الدراهم والدنانير الي تثقب وتجحعل في القلادة وجهان , أصحهما : الجواز ) شرح المهذب‎ 
. )١157/5( الروضة‎ 59 
قال ف الشرح الکبیر (۱۰۱/۳) ( وف الدراهم والدنایر الق تثقب وتجحعل في القلادة وجهان » حكاهما‎ )( 
. القاضي الروياني » أظهرهما : المنع ؛ لگنا م تخرج بالصو غ عن النقدیه ) أ.ه و کلام الصنف صحیح‎ 
وقد تعقب الحلال البلقيئ ما في الروضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم » أباح من‎ » )١57/7( الروضة‎ )5( 
لبس الذهب من غير فرق بين أن يكون نقداً أم لا ء وذكر أن الخلاف في أنها إذا لبست هل يمتنع فيها الزكاة‎ 
إلحاقا بالحلي المباح ؟ وجهان » أظهرهما : المنع » قال :( والتعليل بعدم خحروجها عن النقدية دل على أن المراد‎ 
. منع إلحاقها بالحلي المباح في عدم إيجاب الزكاة » لا المنع من لبسها ) أ.ه‎ 

© انظر : حاشية البلقيئ على الروضة (؟/57١)‏ . 
ره) انظر : شرح الهذب (/4۰) . 


9 ہے مختسر جواهر الیعرین سس بابم راة الفطر س 
۶ باب زكاة الفطر »© 

© مسالة 455: إذا هل هلال شوؤال والعبد قي بلك أخرئ غير بلد السیّد » فهل تحب 
فطرته من غالب [ قوت ]۲۲ بلده أم من غالب قوت بلد سيده ؟ 

فيه حلاف » تناقض كلام المصنف [فيه]”2 » فقال في هذا الباب ما مقتضاه أن الصحيح 
وجويها من بلد العبد" » وصرح بتصحيحه في مواضع . 

وذكر بعد ذلك في الكلام على ما إذا كان للعبد سيدان في بلدین ختلفی القوت ما يقتضى أن 
العبرة ببلد السيد”؟ » والرافعي [في شرحیه]( سام من هذا التناقض . 

ووقع هذا آیضا نی النهاج من زیاداته(۲ » وصحح ی العمدة لتبعیض آیضا(" » لکنه ى ر 
الهذب آتی با علی الصواب(" . 


(۱) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 
() الروضة (۱۹۸/۲) . 
(5) الروضة (۱۹۸/۲) . 
ره) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
رد حيث قال أولاً : الأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) » ثم قال من زيادته : ( لو اشترك موسر ومعسر 
ف عبد لزم الموسر نصف صاع » ولو أيسرا واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واحجبه في 
الأصح ) أ.ه . أي من قوت بلده وهو مخالف للأول » وهو الصحيح المعتمد » وحُمل هذا على ما إذا هل 
هلال شوال والعبد ی برية نسبتها نی القرب من بلدق السیدین علی السواء ؛ لأنه لا بلد للعبد » وركذا إذا 
كان في بلد لا قوت فيها » ویحمل من بلدتي السیدین . 

© انظر: مغين المحتاج (۰۰/۱) ناية احتاج (۱۲/۳) تحفة احتاج (۳۲۵۹/۳) . 
(0) قال في تصحيح التنبيه )5١48/١1(‏ : ( وأنه إذا كان عبد بين أثنين مختلفي القوت ‏ آحرج کل واحد نصف 
صاع من قوته ) . 
(۸) وذکر عن البغوي آنه لو کان للعبد سيدان » وكان في غير بلديهما فتبئ المسألة على أن الفطرة تحب على 
امالك ابتداء أم يتحملها عن العبذ ؟ فان قلنا بالتحمل اعتبر بلد العبد وإلا فبلد السیدین » وان کان السيدان في 
بلدین مختلفي القوت ‏ آو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه ‏ أو احتلف قوقما ففيه أوجه » أصحها : يخرج كل 
واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ولا يضر التبعيض . انظر: شرح المهذب )١175/5(‏ . 





D9‏ سے هنتصر جواهر البعرین باه قسو السدقانه س 
8 باب قسم الصدقات گ 

© مسألة (4): هل تُعطى المرأة من سهم المؤلفة أم لا ؟ 

تناقض فيه كلام النووي » فقال في الكلام علی الفقراء:[ نا ]۲۲ تعطی منه علی الأصح(؟ ‏ 
وقال في آحر الباب من زیادانه۳؟ [ إنه ] ٩‏ لو دفع سهم المؤلّفة أو الغازي فبان أن المدفوع إليه 
[ امرة فهو کما لو بان الدفوع زلیه ] (" عبدا فلا جزيء علی الصحیح() . 

۵ تنبیه : |ذا استدان لغیر معصية » و کان معه کفایته فقط » بحیث لو قضی دینه نقص عن 
كفايته » فهل یعطی من سهم الغارمین ؟ وجهان » قال الأكثرون : لا يعطى » وقال الرافعي : 
الأقرب أنه يعطى9" . 





.) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )١( 
. )۲۰/۲ ( لروضة‎ | )۲( 
. )۲۲۷/۲ ( الروضة‎ )( 
.) (؛) ما پین العکوفین زيادة من رز‎ 
.) ره) ما پین العکوفین زيادة من رز‎ 
رح العتمد : أنما تعطى منه وهو ما صححه في شرح المهذب تبعاً للرافعي » وصححه شيخ الإسلام زكريا‎ 
الأنصاري » ويحمل كلامه بعدم الإجزاء على الصنفين الأخيرين من أصناف المؤلفة » وهما : من كفانا شر‎ 
» حيرانه ومن یلیه من الکفار  ومن أخحذ الزكةة من ما نعيها » فالأول في معئ الغازي‎ 
. والثاني في مععئ العامل » وكل منهما لا يجوز كونه امرأة » والله أعلم‎ 
) 505/١ ( انظر: احموع شرح الهذب ( ۱۹۲/۲ ) شرح الروض مع حاشية الرملي‎ 8 
. )۲۱۱/۲ ( الشرح الکبیر ( ۳۹۱/۷ ) الروضة‎ )۷( 





3 سس منتسر جواهر البعرین باه الالتضافه سس 
۶ کتاب الصیام ؟ 

© مسألة (6 6): اذا آحبره من یظن صدقه من عبد أو امرأة برؤية المهلال ليلة الثلاثين » أو 
اعتمد على الحساب وجوّزناه » فنوى صوم الغد عن رمضان » فهل يصح صومه أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في الكلام على النية أنه يصح صومه عن رمضان إذا بان منه" › 
وقال بعده في الشرط الرابع ” : وأما يوم الشك فلا يصح صومه عن رمضان » ويصح صومه عن 
قضاء [ ونذر  ]‏ » أو كفارة » وحرم صومه تطوعاً لا سبب فيه » فإن صامه فلا يصح على 
الصحیح . 

ویوم الشك یوم الثلائین من شعبان إذا وقع في الألسن أنه رؤي » ولم يقل عدل رأيته » أو قال 
ولم يقبل الواحد » آو قاله ۲2 عدد من النساء أو العبيد [ و الفساق ]۲ [ و الصبیان ]۳ فظن 
صدقهم » انتهى”". 

فان كنت درم ألا فا اضر رای زد حرم عن برعا ی و ا بأنه 


(A) 
لا یصح(؟!‎ 


رل الروضة ( ۲۱/۲) . 
(۲) تي (ج) الواقع . 
() ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ). 
(5) أو رآه. 
(ه) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ). 
(5)ما بين العکوفین ساقط من ( ز ). 
(۷) الروضة ( ٠١۲۰۲١۱/۲‏ ) . 
رهم الذهب : آن من اعتقد آن غدا من رمضان مستندا إلى ما يثير الظن » كإخبار من يثق به من حر أو عبد 
أو امرأة أو صبيان ذوي رشد» اراق E EEA EO E‏ 
الأصحاب »كذاق شرح المهذب . 

قال شيخ الإسلام : ( بل يحب صومه كما ذكره البغوي » وإنما م يصح صومه ‏ في حالة يوم الشك 
بإخبار المذكورين ‏ لأنه ل يثبت كونه منه ) أي لأنه جرد تحدث به ولم يثبت . 

وأحاب السبكي جواباً آخر حاصله : آن کلامهم هناك - آي بصحة الصوم - فیما تین کونه من 
رمضان » وهنا إذا م يتبين شيء » فليس الاعتماد على هؤلاء في الصوم » بل في النية فقط » فإذا نوى اعتماداً 
على قوم ثم تبين كونه من رمضان لا يحتاج إلى تحديد نية أخرى . 


(--- هدتسر جواهر الپعرین سس باب الامتمافه سس 
وقد وقعت'"' هذه المواضع في الشرحین"» وکذا ی المحرر » إلا أنه لم يصرح .عوضع 
المقصود . 
وذكر في الموضعين من شرح المهذب أن الصبي الواحد يكفي” » وذكر فيه أن الأصح لا 
يجب على المنجم والحاسب”' العمل به » ویجوز هما دون غیرهما . فإذا صاما لم يجزئهما عن 
رمضان » إذا تين أنه منه » وهو مناقض لقوله في الروضة”' أنه بجريء . 


وأحاب الأذرعي بأنه يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا قي أفرادهم » فيكون 
شكاً بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم ‏ وهم أكثر الناس ‏ دون أفراد من اعتقد صدقهم لوثوقه يممء ألا 
ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء » بل هو من رمضان في حقهم قطعاً . 

© انظر : شرح المهذب (597/50؟) شرح الروض مع حاشية الرملي ( 4۱۹/۱) تحفة احتاج 
)4١ 5/9 (‏ فاية المحتاج ( ۱۵۱/۳ ) . 
)١(‏ في (ز) وقد وقع هذا التناقض في الشرحين . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۰۱۸۸/۳ ۲۱۲) . 
(۳) شرح الهذب( /۲۹) وقد ذكر في موضع آخر (778/7 ) أن العبد المميز لا يقبل إن شرطنا اثنين » 
أو قلنا إا شهادة بلا حلاف » وإن قلنا رواية فسطریقان » المذهب وبه قطع الجمهور : لا يقبل قطعاً. 
(؛) النجم : من یستطلع آحوال الكون بالنظر في النجوم ومراقبة حركاتهاء والحاسب : من يعتمد على منازل 
القمر وتقدير سيره. 

© انظر : ترتيب القاموس ( 7775/5 ) شرح الروض ( 4٠١/١‏ ) معجم لغة الفقهاء ص(577). 
(ه) شرح الهذب ( ۲۸۰/۰ ) . 
رت الروضة ( ۲۱/۲) . 
(۷) ما نقله واعتمده في شرح المهذدب من جواز صوم النجم واحاسب لنفسه ومنع اجزائه عن الفرض هو ما 
اعتمده الشهاب ابن حجر ؛ قال في المهمات : ونقل ان الصلاح عن ابحمهور النع آده نقله في مهمات 
الهمات . 

قال شیخ الاسلام : ( وصحح في الكفاية أنه إذا حاز أحزأ » ونقله عن الأأصحاب ‏ وصوبه الز ركشي 
تبعا للسيكي ) واعتمده الشمس الرملي ووالده . 

© انظر: شرح الروض ( 4۱۰/۱) فتح ابحواد ( ۲۰۷/۱) تحفة احتاج ( 4۱۱/۳) فاية احتاج 
(۱۰۰۹/۳) مهمات الهمات مخطوط (ق ۳۳ اب . 





۷ سس مختصر جواهر الیعرین بای الأفقشافه ل 

© مسألة (ه4): إذا فرَّعنا على القديم وهو ماصححه النووي 27 وغيره أن الولي یصوم 
عن الموت ما فاته من قضاء أو نذر أو كفاره » فهل يجوز أن يصوم عنه في حياته إذا تعذر ذلك 
منه لمرض أو غيره ؟ 

تناقض فيه كلا م النووي » فقال هنا من زياداته"“ : [قلت ]: قال أصحابنا : ولا يصح 
الصوم عن آحد ق حیاته بلا علاف سواء کان عاحزا آُم لا . 

وقال في الباب الثاني في أحكام الوصية :ولو مرض بحيث لا یرجی برژه ففي الصیام عنه 
وجهان . 

وقال في کتاب النذر": زُذا نذر صوم الدهر انعقد فاذا"۲ آفطر یوماً فلا سبیل یل 
قضائه » فان کان لعذر مرض آو سفر فلا فدية » وان تعصدی لزمته. 

قال [لامام ]":[ وهل ]"" يجوز أن يصوم عنه وليه في حیاته علی قولنا یصوم عن 
الیت ؟ الظاهر جوازه ؛ لتعذر القضاء » وفیه احتمال انتهی . 

فهذه ثلاثة مواضع متعارضة» وقد وقع الموضع الأول والثالث في شرح المهذب”' كما في 


الروضة '. 


. )٠٠١/۲( الروضة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق و الصفحة . 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

() لروضة (ه/۲۷۰ . 

(ه) الروضة ( 4۰/۳ ) . 

(5) في (ز) فلو . 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 

(۸) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

(9) المجموع شرح المهذب ( ٤۸٤/۸ ( ) ۳۷۱/١‏ ) . 

)٠٠١(‏ المعتمد :ما ذكره في شرح المهذب والروضة أن أحداً لا يصوم عن أحد في حياته عاجزاً كان أم قادراً بلا 
حلاف » وهو ما ذكره الأذرعي عن الماوردي في كفارة اليمين أن القضاء عن الحي لا يجوز إجماعاً بأمره أو 
غير أمره » عن عاحز آو قادر » قال شيخ الإسلام: ( وقد يجاب عما ذكره الإمام أن الإجماع فيما إذا لم ينسد 
عليه باب القضاء ) . 


© انظر: شرح الروض ( 585/١‏ ) . 





۷7 سے مفتصر جواعر البعرین - باب الافققافه ل 

© تنبيه : مَنَ الولي الذي يصوم عن الميت ؟ 

قأل الرافغي: بالأشبه أنه الوارث( وقال النووي : الأصح الختار آنه القریب مطلقاا 
وكأمما لم يظفرا بالمسألة > وقد صرح القاضي ا ا في تعليقه ما قاله 
الصنف *» وصرّح في البحر باعتبار ** الارث . 

© مسألة (45): قال هنا”؟ : إذا قبلنا قول الواحد في الصوم » قال في التهذيب”؟ : فلا 
نوقع [ به] (* الطلاق والعتق العلقین ملال رمضان ‏ ولا نحکم بحلول الدین الوحل [ انتهی](. 


وذکر في کتاب الشهادات ما حاصله : آن القیاس وقوع الطلاق( ۴ » وقد أطلق المصنف في 


(۱) الشرح الکییر ( ۲۳۷/۳ ) . 
() الروضة (۲۱۹/۲) . 
(۳) القاضي آبو الطیب هو: فاد بن غد كوخ ماش اریم کا ا عا یا یا مسا قن سار 
فقهاء الشافعية » صنف كتباً كثيرة من آشهرها :شرح مختصر المزي المسمى بالتعليقة » توجد أجزاء منه بدار الكب 
المصرية » توي سنة 4۵۰ هب . 

6 انظر: تمذيب الأسماء واللغات ( ۷/۲ ۲) البداية والنهاية (۷۹/۱۲) طبقات الشافعية الکبری (۱۲/۰). 
(5) في (ز) وحزم عا قال الصنف . 
( برع باعتبار ابس 
(5) الشرح الكبير ( ۱۷۹/۳ ) الروضة ( ۲۳١/۲‏ ) . 
0) التهذيب )١5 1١/59‏ . 
(۸) مابین المعكوفين زيادة من (ز) . 
)٩(‏ مابين ا معكوفين زيادة من (ز) . 
5 ذکر ی الروضة ما لو ثبت أولا عضب المراة بشهادة رحل وامرآتین ؛ وحکم ااکم به » نم حری تعلیق 
الزوج بقوله : "إن کنت غصبت فأنت طالق" » وقع الطلاق . هکذا قاله ابن سریج وجمهور الأصحاب » 
قال : ( وقياسه أن يكون الحكم هكذا في التعليق برمضان ) . 

قال البلقيئ في الحاشية ما ملخصه : ( أن ما ذكره في الروضة كأصلها عن ابن سريج والأصحاب 
ذكره عنه الإمام » ثم قال : " وهذا أجراه الأصحاب كذلك , لكن في الذحائر أن الأصحاب قالوا : لا يقع في 
الصورة المذكورة أيضاً » وأنه لم يذهب إلى هذا أحد غير ابن سريج " وتي الكافي للرويان ما يدل على ضعف 
ما قال ابن سریج ) آه. کلام البلقي » وعلى هذا يبطل القياس المذكور . 





077 ب متسر جوار البمرین باه الللتضاهه - 
شرح الهذب أیضاً عدم الوقو ع(). 

© مسألة :)٤۷(‏ إذا كان عليه عشرة اياف فين رطاف شاه موضاق الوقت عن قضائها » 
ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام » فقد تحققنا فوات خمسة » فهل يحكم بوجوب الأمداد الواحبة 
لفواتها من الآن ؛ لأنا تحققناه » أم لا بحكم حن يدحل رمضان ؟ 

اضطرب فیه کلامه » فقال هنا يجب من الآن”" » وقال بعده بقليل فيه وجهان » كالوجهين 
فين حلف ليأكلن الرغيف غداء فتلف فهل يحنث في الخال أم بعد الغد ؟ انتهى © , 

والراحح عند الرافعي"*[ احنث ]0 في الغد» وحينئذ فيكون الصحيح أن الأمداد لا تجب إلا 
بدخول رمضان » فإذا مات قبله فقد مات قبل الوجوب فلا يحب شيء » صرح به النووي من 


رادا ق سال لر : 


والحاصل أن المعتمد ما ذكره في شرح المهذب أنه إذا ثبت الهلال بقول واحد فلا يقع به الطلاق ولا 
العتق ولا غيرهما مما علق على رمضان بلا حلاف . 

© انظر: الشرح الكبير ( 55/١‏ ) شرح المهذب ( 78١/5‏ ) الروضة مع حاشية البلقيئ 
OTS‏ 
(۱) شرح المهذب ( ۲۸۱/١‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲٤۳/۳‏ ) الروضة ( ۲٣۷/۲‏ ) . 
(۳) الروضة ( ۲٠۷/۲‏ ) وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دحول رمضان » فهو مخالف لما سبق . قاله ق شرح 
ارو 7 ۹/۲ 
)٤(‏ قال : ( إن تلف الطعام قبل ججيء الغد فات البر» ويخرج الحنث على قولي الإكراه ). الشرح الكبير 
(T/۲ (7‏ . 
(ه) ما بين المعكوفين ساقط فى (ز) . 
(7) توحد هنا صورتان : 

الأولى : صورة فدية تأحیر الصوم لذا تحقق الفوات . 

a aE‏ ریمض كشي روي قدي اال 
صورة الصوم » وقال : « لا یلزم من التشبیه عسالة الرغیف خلافه ) » ثم فرق بين صورني الصوم والیمین بأنه 
نات ن الأ عاضا بالا خر فلزمته ‏ الفدية الال بخلاف صورة الیمین » وبأنه قد تحقق ی صورة الصوم 
الیلس لفوات البعض فلزمه بدله » بخلافه في اليمين للحواز موته قبل الغد فلا يحنث » نقله شيخ الإسلام وقال : 
( وكلام المصنف - أي في الروضة - موافق لهذا ) . 





9 سے منتسر جواهر البعرین باه الامتشافه سس 
(رباب الاعتکاف 

9 مسألة (6۸): اذا نذر اعتکاف مدة متتابعة وم یصرح بالتتابع » لکن نواه » فهل یلزمه 
آم لد 

تناقض فيه كلامه » فقال عقب الرکن الرابع!؟ : ولو نوی التتابع فوجهان » أصحهما :لا 
یلزمه التتابم. 

وقال في الفصل الذي بعده” :لو نذر اعتكاف يومين ففي لزوم الليلة ال بينهما ثلاثة أوجه » 
إحداها : لا يلزم » والثاي: يلزم » ثالثهما : إن نوى التتابع أو صرَّح به لزمه”" وإلا فلا » وهو 
الأرحح عند الأكثر ين » ورجحح آخرون”» وصاحب المهذب 7( الأول » والوجه التوسط » فإذا 
أراد”' بالتتابع توالي اليومين فالحق ما قاله صاحب المهذب » وإن كان المراد تواصل الاعتكاف 
فالحق ما قاله الأكثرون » انتهى. 

وهو صريح في [إيجاب] ۳ التتابع بالیة » وقد وقع هذ التناقض في 


© انظر: الروضة ( 757/9 ) شرح الروض ( ۰4۲۹/۱ ۳۰ ) فاية احتاج مع حاشية الرشيدي 
(۰۱۹۷/۳ ۱۹۸ . 
ر) الروضة ( ۱۲۷۹/۲) 
(۲) الروضة ( ۲۸٠۰/۲‏ ) . 
ODEN‏ 
)٤(‏ تي (ز) ورحح صاحب المهذب وآخرون . 
رم الهذب (۲4۲/۲) . 
59 في ( ز ) فإذا كان المراد . 
(0) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
( المعتمد ما صححه الشيخان ‏ وجرى عليه في الحاوي ‏ من عدم وجوب التتابع إلا بالاشتراط لفظاً : 
فان النية لا تؤثر فيه » وصححه الرملي » وابن حجر » وشيخ الإسلام زكريا الإنصاري . 

واخختار السبكي لزوم التتابع بالنية » قال في المهمات :( وهو الصواب نقلاً ومع » أما نقلاً فق ال 
الإمام: لو نوى التتابع فمضمون الطرق أنه يلزمه لاحتمال اللفظ له » بل النية مع الكناية كالتصريح » وحزم 
به أيضاً سليم الرازي والغزالي » وأما معن فلما علل به الإمام ؛ ولأنه إذا كان الراجح إيجاب الليالي بالنية مع 


أن فيه وقتا زائدا » فوحوب تتابع أولى ؛ لأنه بحرد وصف ) .نقله في شرح الروض » وصححه الأذرعي . 





۷9 سے منتسر جواهر البعرین باه الالتضافه سس 
الشرحین للرافعي"۲ ۰ وشرح الهذب للنووي" . 

واعلم آن الرافعي علل عدم لزوم التتابع بالنية لأن الاعتکاف لا یلزم الا باللفظ ولا آثر 
للنية”» ويعكر على هذا تصحیح دول الليالي بالنية » ولعل العكس أوجه . 

وذكر المصنف في شرح المهذب عن المتولي9 أنه لو نذر الاعتكاف وأطلق » لكنه نوى أياما 
فالأصح أن يخرج عن نذره بما يسمى اعتكافاً » وعلله بأن الاعتكاف لا يلزم ”° بالنية”» وهو 
مشكل ! بل ينبغي لزوم ما نواه ؛ لأنا إذا أوجبناه لم نوجبه”" الا باللفظ ‏ کما قلنا ٍن الطلاق لا 
يقع إلا بالنية » لكن إذا نوى عدداً لزمه . 

© مسألة :)6٩(‏ هل جوز الوضوء والغسل في المسجد ؟ 


وأحيب هما قرره شيخ الإسلام : ( أن التتابع ليس من جنس الزمن المنذور » بخلاف اللب‌الي بالن‌سبة 
للأيام » ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره يما ) . 

وعلم ثما تقدم أنه لو شرط التتابع وحبت الليالي ؛ لأنه من جنس الزمن المنذور » وعليه الأكثرون كما 
في الروضة . 

© انظر: شرح الروض ( 5789/١‏ ) مغين احتاج ( 557/١‏ ) هاية المحتاج ( 7357/7 ) تحفة المحتاج 
مع حاشية الشبراملسي والعبادي ( 5۲/۳ ) . 
را الشرح الکبیر ( ۰۲۳۵/۳ ۲۰۷) . 
(۲) ذکر قي الموضع الأول الأوجه الثلائة للزوم الليلة لن نوی اعتکاف یومین » ونقل کلام الرافعي السابق في 
الروضة ولم يزد عليه » وذكر في الموضع الثاني وجهين فيمن نذر اعتكاف وأطلق » ولم يلفظ الأيام ولا الليالي 
ولكن نواه بقلبه ثم قال : ( الأصح عند المتولي والبغوي والرافعي وغيره أنه لا أثر لنيته ؛لأن النذر لا يصح إلا 
باللفظ ) و م یجزم هو بشيء . انظر : شرح الهذب ( 1۹۳/1 ) . 
5 الروضة (۲۲۱۳/۳) . 
(4) المتولي هو : عبدالرحمن بن مآمون التولي » كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة » من مصنفاته : 
التتمة » وقد جعلها شرحا علی بانة شیخه الفوران » ؛ تون ق بغداد سنة 4۷۸ه- . 

6 انظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۰/۰) شذرات الذهب (۳۰۸/۳) . 
(5) في ( ز ) لا يلزم إلا بالنية » وهو مخالف للسیاق . 
(5) انظر : شرح الهذب ( 497/5 ) و ليس فيه التعليل المذكور . 
(۷) قي (ج) نوجب . 





(7 -- هنتسر جواهر البمرین تس باب الالتضاقه سس 

اضطرب فيه كلام الروضة » فقال في أول هذا الباب نقلاً عن التهذیب(): يجوز نضح المسجد 
بالماء المطلق » ولا يجوز بالمستعمل ؛ لأن النفس تعافه(؟. 

وقال قي آخره : إذا حرج لقضاء الحاجة واستنجى » فله أن يتوضأ خارج المسجد ؛لأن ذلك 
یقع تبعاه بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غیر قضاء اخابحة فلا جوز الفروج له علی الأصح» 
إذا أمكن فعله في السحد انتهی(" ۰ ومقتضی هذا امحواز. 

وقال من زیاداته قبل باب السجدات”2 : لا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يتأذى به الناس ؛ 
وقال في شرح مسلم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد”" : نقل ابن المنذر إباحته عن كل 
من حفظ عنه العلم(" ۰ وصرح به صاحب الشامل » والتتمة » وأما ما قاله البغوي من منعه 
فضعيف" .ولم يذكر المسألة في الشرح الصغيرءوقد ذكر الخوارزمي في الكافي نحو ما قاله 
ال 


(1) انظر: التهذیب (۲۳۹/۳). 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲٠٠١/۳‏ ) الروضة ( ۲۷٤/۲‏ ) . 
(5) الشرح الكبير ( ۲۷٤/۳‏ ) الروضة ( ۲۸١/۲‏ ) . 
)٤(‏ الروضة ( ۳٠۲/١‏ ) . 
(ه) وهو حديث أنس وغيره أن البي 5 رأى إعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه » حى إذا فرغ » دعا تماء 
فصبه علیه » آحرجه البحاري في كتاب الوضوء » باب ترك الي 5 » الناس الإعرابي حن فرغ من بوله في 
السجد رقم (9١؟)‏ ومسلم في كتاب الطهارة » باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات رقم (۲۸4). 
() انظر : الأوسط قي السنن والإجماع والاحتلاف لابن المنذر (۱۳۹/۵) . 
(۷) انظر : شرح مسلم ( ۱۸۳/۳ ) . 
( قال البغوي : ( يجوز نضح المسجد بالماء المطلق ء ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهراً ؛ لأن النفس قد 
تعافه ) » قال النووي : ( وهذا الذي قاله ضعيف . والمختار أن المستعمل كالمطلق في هذا ؛ لأن النفس إنما 
تعاف شربه ونحوه » وقد اتفق أصحابنا على حواز الوضوء قي المسجد » وإسقاط مائه في أرضه » مع أنه 
مستعمل ) . ثم نقل عن ابن المنذر ما سبق . 

واقتصر في الشرح الكبير هنا - كما في الروضة - على كلام البغوي » ولضعفه حزم ابن المقري في 
"الروض" جما جزم به النووي آنفاً . 

قال في الخادم : ( وللبغوي أن يفرق بوجهين : 

إحداهما : أن المتوضئ يفعل ذلك لحاحته إلى الوضوء » بخلاف النضح بالمستعمل فإنه لا حاحة إليه . 





۷۷ سس هفتصر جواهر الیعرین بای الامتماهه سس 

قال الاسنوي : وهو مشكل ! لأن الاستقذار منوع » وبتقدیر تسلیمه فقد عتنع ريه » فان 
لبصاق آشد استقذارا منه ومع ذلك فالوجود لئمة الذهب کراهته دون تحرعه » لکن النووي 
ذكر في باب ما يفسد الصلاة من شرح المهذب والتحقيق!" أنه حرام » وم یصرح با الرافعي ولا 
ابن الرفعة » نعم ذكرها في الروضة » وشرح مسلم » وف الغسل من شرح المهذب والتحقيق" 
بلفظ الحديث » فقال : البصاق في المسجد حطيعة“ > وكأنه لم يتحرر له إذ ذاك التحرم أو 
لکراهة ؛ وعبر عنه ما ورد فیه . 

» مسألة ره ه: هل يجوز التصرف بالاحراج ونحوه ی شيء من أرض السحد کالتراب 
والحصى ونحوه [ آم لا ] ۲٩‏ 

احتلف فيه كلام الروضة » فقال في باب الغسل : إذا لم يمكن الجنب الخروج من المسجد 
وجب التيمم » إن وحد غير تراب المسجد » ولا يجوز ترابه . انتهی". 

وظاهرة تحريم التيمم بترابه » ویلزم تحریم (حراج احصی ونحوه » وقد صرح ف شرح الهذب 
ل ا 

إذا علمت ذلك فقد قال بعد هذا قي الكلام على المبيت .مزدلفة : يكره أن يأحذ حصى الجمار 
من السجد انتهی ۳ » وذکر مثله ی شرح الهذب آیضاً وحکاه عن النص( . 


والثاني : أن تلويث السجد حضل ضمتا للوضوی خلاف النضح فانه قد یکون قصدا » والشيء 
يغتفر ضمناً ما لا يغتفر مقصوداً ) نقله محقق الشرح الكبير . 
وخالف شيخ الإسلام ما ذكره النووي ومنع دعواه وقال : (لم ينقل ما اعتاره عن آحد ) . 
6 انظر: التهذیب (۲۳۹/۳) شرح الهذب( ۰۳۰/۲ ) الشرح الکبیر مع تعلیق احقق ( ٠٠١/۳‏ ) 
شرح الروض( ۰۱۸/۱ 4۳4 ) . 
(۱) شرح الهذب ( ۱۰۰/۶ ) التحقیق رص ۲4۳ ) . 
() الروضة ( ۲۰۲/۱ ) شرح مسلم ( 45/5 ) شرح الهذب( ۱۷۰/۲ ) التحقیق ص  ٩۱‏ ) . 
(۳) آحرجه البخاري ی کتاب الصلاة » باب کفارة البزاق قي المسجد رقم ( 1١5‏ ) ومسلم في كتاب الصلاق باب 
النهي عن البصاق في المسجد رقم ( ۳۲۳۱١‏ ) . 
(؛) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
(ه) الروضة ( ۱۲۱/۱) . 
() شرح المهذب( ١79/9‏ ) . 
(۷) الروضة ( ۳۷۷/۲ ) . 


9 ل فتتصر جواصر البعرین بای الاعتظافہ س 

إذا تأملت هاتين المقالتين قضيت العجب من منعه التيمم بترابه وتحويزه أحذ الحصى”"! 

6 + وقع فق قوله ولا : "ویجب التیمم ان وحد غير تراب السجد" نکتة ينبغي آن 
يتنبه لها » وذلك أن الرافعي لما ذكر في الشرح الكبير”© هذه المسألة قال : ولیتیمم [ ٍذا وحد غبر 
تراب المسجد ولا يتيمم بترابه» اعافد بلام الطلب الي هي محتمله للوحوب والندب » فظن 
النووي آن مراده الوجوب فصرح به“ » وليس الأمر كذلك بل مراده الاستحباب ولهذا قال في 
e 1 3 ۱‏ 
الشرح الصغير ”2 : ويسن أن يتيمم . 

ا يا جا نلك ال قرا لان مقر امن ال 
الماء » لكن وجد التراب جاز حمله » ولا يجب [ عليه ] 7 التيمم. 

قلت:ذ کر النووي ی" التبیان ۳" ما قاله القاضي آبو الطیب وقال:فیه نظر» وينبغي أن يجحب 


التيمم [ والله أعلم ]۲. 
وقد أحسن ابن الرفعة في تعبيره بعبارة الرافعي حيث لم يتحرر له ذلك » وذكره أيضاً النووي 


و ۲ . 5 ۱۰ 
شرح الهذب بدون الوحوب فقال : ویتیمم" ٩‏ . 


(۱) شرح الهذب( ۱۳۸/۸ ) . 
(۲) نص الشافعي في الأم على كراهة أحذ الحصى من المسجد » والحكم بالكراهة هنا فيما إذا لم يكن وقفاً عليه أو 
جزءاً منه » أما إذا كان كذلك فيحرم أخذه » وعلى هذا يحمل ما صرح به في شرح المهذب من التحريم . 
قال الأذرعي ما حاصلة : إن القول بالتحريم فيما إذا كان الحصى والتراب من أجزاء السحد » والكراهة إذا 
ما حلب إلى المسجد من الحصى المباح وفرش فيه » كما أشار إليه الرافعي . 
© انظر :الم (۲۱۳/۲) امحاوي الکبیر ( ۲۸۰/۰ ) مغ احتاج (۷۲۸/۱) فاية احتاج (۳۰۲/۳). 
() الشرح الکبیر(۱ /۱۸۲) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من رز ) . 
رم الروضة (۱۲۱/۱) . 
(5) في (ز) والدليل عليه قوله في الشرح الصغير . 
(0) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(8) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص ( ١55‏ ). 
(9) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
۰ شرح الهذب (۱۷۲/۲) . 


() ل منتسر جواهر البعرین باه الالتضافه سس 

وقد وقع للنووي نظير هذا الموضع في“ باب صفة الصلاة » في مسألة قراءة شيء من القرآن 
بعد الفاتحة » فإن الرافعي قال في الشرح الكبير : والسورة أولى من بعض سورة طويلة” » وهذا 
كالتصريح في تفضيل السورة على بعض أطول منها » لكن الشيخ محي الدين7" اعتقد آن مراده 
تفضيل السورة على بعض المساوي لا على البعض الزائد عليها لعدم التنصيص عليها » وصرح به 
في الروضة » ونقله إلى غيرها من كتبه » وليس الأمر كذلك » بل المسألة على ظاهرها » وقد 
ّنه الرافعي في الشرح الصغیر [ والله أعلم ] ۰ 


. في (ز) نظير هذا في موضع من باب‎ )١( 
. )۰۰۷/۱ ( الشرح الکبیر‎ )۲( 

(۳) یع آبا ز کریا النووي . 

ری الروضة ( 750/١‏ ). 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 


(6 -- منتسر مواصر الهمرین سس ناه العع سس 
کتاب احج 
9 مسألة (۵۱): ذا بذل الاين الطاعة لوالده العضوب"( نم آراد الرحوع قبل الإحرام » 
ففي حوازه وجهان » وتناقض في الجواب النقول في الکتاب ‏ فذكر في أثناء هذه المسألة: أن 
الأصح حواز الرحوع وقال نف آواحرها"" من زیاداته : لو بذل لأبویه فقبل لزمه › ويبداً 
ا 


باب بیان وجوه الإحرام”") 
©» مسألة (۵۲): حضور المسجد الحرام المسقط للدم عن المتمتع والقارن هل شرطه 


(1) أي أطاع والده في قبوله الحج عنه .والمعضوب : الرّمن الذي لا حراك به » وهو العاجز عن احج بنف‌سه 
لزمانة » أو كسرء أو مرض يرجى زواله » أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا.عشقة شديدة . 

© انظر: المصباح المنير ص( ٠١١‏ ) تمذيب الأسماء واللغات ( 55/7 ). 
(۲) الشرح الکبیر ر ۳۰/۳ ) الروضة ( ۲۰۱/۲ ). 
). الروضة ( ؟/05” ) . 
(:) الصحيح من الوجهين :حواز رجوع الابن المطيع بعد الإذن له عن طاعة والديه إن كان قبل الإحرام ؛ 
لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع » قال ف شرح المهذب: ( وهو الصحيح والذي عليه جماهير 
الأصحاب » وشذ الماوردي فصحح منع الرحوع ). 

وذكر في شرح المهذب أنه لا يلزم الولد طاعة الوالد هنا » بخلاف طاعته في إعفافه ؛ لأنه لا ضرر هنا 

على الوالد لامتناع ولده من الحج عنه ؛ لأنه حق للشرع » فإذا عجز عنه لم يأثم » ولا يحب عليه » بخلافه في 
الإعفاف فإنه لحق الوالد وضرره عليه » فهو كالنفقة . 

9 انظر: شرح الهذب ( ۰۹۳/۷ )٩۷‏ فاية احتاج (۲۰۹/۳) مغ المحتاج )585/١(‏ . 
(ه) الإحرام : هو الدحول في حج أو عمرة » وتطلق على نية الدحول فیما ذکر . ووجوه الاحرام هي آنواعه 
الثلاثة زالافراد. والتمتع » والقران » فالافراد : هو أن يأق باج مفردا من ميقاته » ثم يان بالعمرة مفردة من 
ميقاتها . والتمتع : أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده » ويدخحل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ثم ينشئ الحج من 
مكة . والقران : أن يحرم بالحج والعمرة معا فيتحد الميقات والفعل وتندرج العمرة تحت الحج . 

© انظر: المصباح المنير ص( 5١‏ ) ترتيب القاموس ( 571/١‏ ) معجم لغة الفقهاء (57) الشرح 
الکبیرر ۰۳۲/۳ ۰۳:6 ۳:۷) مغ احتاج (1۹۳/۱) الروضة ( ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰) . 





سے مفتصر جواهر الیعرین باه بیان وجوه الاعراع- 

الاستیطان() آم لا ؟ 

تناقض فیه کلامه » فقال هنا فرع : ذکر الغزالي مسألة » وهي من مواضع التوقف وم آحدها 
لغيره » فقال : الافاقي 7"'إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك » فاعتمر عقب دخوله مکة نم حج »› 
لم يكن متمتعاً إِذْ صار من الحاضرين » إِذْ ليس يشترط فيه قصد الاقامة . 

وما ذكره من عدم اعتبار شرط الإقامة » ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهه(" عن نصه في 
الاملاء والقدع » فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة بل في اعتبار الاستيطان . 

وتي النهاية والوسيط“ حكاية وجهين في صورة تداني هذه » وهي : أنه لو جاوز الغريب 
الميقات » وهو لا يريد دحول الحرم » ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر» ثم حج بعدها على 
صورة التمتع » فهل يلزمه الدم ؟ 

أحد الوحهين أنه لا یلزمه » وأصحهما | آنه ]۳ يلزمه ؛ لأنه قد وحد صورة التمتع » وهو 
غير معدود من الحاضرين » قلت : المختار في صورة الغزالي أنه متمتع وليس بحاضرء بل يلزمه الدم 
والله أعلم » انتهى 29 . 

وقال بعد هذا : الشرط السابع أن يحرم بالعمرة من الميقات » فلو حاوزه مريداً للنسك ثم 
آحرم با » فالتصوص آنه لا یلزمه دم التمتم"" لکن یلزمه دم الاساءة » فأحذ باطلاق هذا النص 
جماعة“» وقال الأكثرون : هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر .فان بقية مسافة 


را الاستیطان هي: الإقامة الدائمة في وطن ماء والمراد يما هنا: الإقامة في الحرم . انظر: معجم لغة الفقهاء 


ص( ۲۱ ). 

(۲) الافاقي : نسبة ی الآفاق » وهو من كان خارج الواقیت الكانية للحرم . انظر: معجم لغخة الفقهاء 
ص(۱ ۲) . 

(5) في ( ز) ونقله . 


(ء) الوسیط (۲۱۷/۲) . 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز ) . 

ر) الشرح الکبیر ر ۳۹۸/۳ ) الروضة ( ۳۳۲/۲) 

0) في رز ) التمتع . 

رم قال البلقیی في حاشیةالروضة ( ۰۳۳۲/۲ ۳۳۷) .: (( هذا النص اختلف ف كيفية نقله وتصويره » ففي 
البحر: (عن أبي حامد قال : قال الشافعي في القديم : إذا مر على الميقات ولم يحرم بالعمرة حي صار بينه وبين 
مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة فأحرم فإنه لا يجب عليه التمتع ؛ لأنه صار كأنه من حاضري المسجد 





(4۸ سس منتسر جواهر البعرین باب بيان وجوة الأخرا مم 
القصر فعلیه الدمان معا( انتهی (. 

وهذا أعجب ! فانه لیس بینه وبین التقدمة7؟ الق صحح فيها وحوب الدم فرق » إلا أن في 
هذه الصورة بخاوز الیقات هرید تلدشاک م آخرم 1 وقد حكم مع عصيانه بأنه لا دم عليه لكونه 
من حاضري المسجد الحرام » ونقله عن النص والأكثرين » وتلك لا عصيان فيها » وقد صحح 
فیها وجوب الدم ‏ . 


الحرام » لكن يجب علیه الدم لتر که الاحرام بالعمرة من الميقات مع إرادتها » قال الروياني : وهذا ضعيف » وفي 
ذلك فوائد : 
إحداها : أن النص في القديم » والثانية : أن صورته فيما إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر » وهذا يرد 
ع هن قل الف طا ویر فد من ذلك غل من ال باطلاقه» وید مقاله الا رین : 

ولي التتمة تصوير ذلك ما إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً » حي بقي بينه وبين مكة أقل من مسافة 
لقص فان علیه دما علی الاستحباب؛ لأنه بان لنا آنه مرید للنسك ی الانتهاء . 

وهذا النص القديم جاء ما يعارضه عن الشافعي رحمه الله » و ۸ يصرحوا فيه بأنه قدم و حدید » وهو 
ما حكاه في البحر عن القفال أن الشافعي قال : من أراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم » ثم أحرم بالعمرة » ثم 
لما فرغ منها أحرم بالحج » فهو متمتع وإن رجع ال الیقات فليس بمتمتع » قال في البحر عقبه : " قال 
أصحابنا : إذا لم يرحع فعليه دمان » دم التمتع ودم الإساءة بترك الميقات في العمرة وهذا صحيح" )).أ.ه . 

وحكى العمراني في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي حكاه 
الرويان» وما قاله الأصحاب أيضاء وعقبه بما حكاه الشيخ أبو حامد عن القدم » ثم قال إنه حلاف ما قاله 
الصيدلان » وقال البغوي : ( المذهب أنه لا يسقط ) حكاه الشهاب الرملي في حاشيته. 

© انظر: حاشية الرملي على شرح الروض ( 555/١‏ )حاشية البلقيي علی الروضة (۳۳۷/۲). 
(0 في ( ز) جميعا . 
() الشرح الکبیر ر ۳۰۳/۳ ) الروضة ( ۳۳۷/۲ ) . 
(۲) ی رز ) : وهذا عجیب فانه لیس بینه وبين هذه . 
ری) الذهب أنه لا يسقط دم التمتع بابحاورة للحرم دون الاستیطان » وعلیه دم الاساءة بحاوزة الیقات إلا أن 
يجاوزه غير مريد للنسك فعليه دم التمتع دون الإساءة » قاله في التهذيب . 

وقال ابن حجر في حاشيته على مناسك النووي : ( المعتمد الذي لا محيد عنه أن من قصد مكة إن 
جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم اعتمر حين عَنَّ له ذلك يمكة أو بقريها لزمه دم على المخقار في الروضة 
والمجموع في الأولى » وعلى الأصح فيهما تبعاً للرافعي في الثانية ؛ لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستیطان ؛ 





(۸۳) س- مفتصر جواهر الیعرین باه بیان وجوه الأخرا جه 

ويناقضها أيضاً ما صححه المصنف من زياداته في مسألة الغزالي » وقد وقع الوضعان کذلك 
في شرح المهذب”"» وذكر في الشرح الصغير الموضع الأول دون الثاني . 

واعلم أن هذه المسألة الي قالا إنا لم بحده(" لغير الغزالي» قد ذكرها الماوردي بعينها فقال : 
من دحل مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة ثم أراد أن يتمتع أو يقرن فلا دم عليه » كأهل مكة 
و حاضرها(" . 

© تنبيه : كثيراً ما يُسأل عن آفاقي أحرم بالعمرة نی آشهر اج » فلما آمها رن من 
عامه » فهل عليه دمان أو دم ؟ 

اختلفت الفتاوى فيها » وقد اتضح لك مما سبق وحوب دم التمتع دون القران ؛ لأنه صار من 


وما نقله الزركشي وغيره عن جمع كالغزالي في الأولى » وعن ابن كج والدا رمي في الثانية» من عدم لزومه لأنه 
حاضر أو في معناه فمبئ على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه أن الحاضر من حصل ثمة ولو مسافراً : 
والمشهور حلافة . 

لکن استشکل نا ها عاق الروضة من محل آحر من آنه لو جاوز الیقات مریدا لنسك نم آحرم 
بالعمرة متمتعاً وبينه وبین مکة مرحلتان لزمه دمان » دم التمتع ودم الاساءة » آو قل فدم للاساءة فقط » لفقد 
التمتع الموحب للدم ؛ لأنه حينغذ من حاضري الحرم » فكيف يحصل هذا من الحاضرين مع عصیانه ولا جعل 
ذلك منهم مع عدم عصيانه ؟ ۱ 

أحيب بأن ذلك محمول على غير المستوطن » وهذا محمول على المستوطن » ورد بأن المستوطن لا فرق في 
عدم وجوب الدم عليه بين أن يحرم على مرحلتين من مكة أو أقل » وقد فرَّقوا فيه يينهما » ولك رده بأن التفرقة إنها 
هي بالنسبة للوطن لا محل الاحرام » وحينئذ فالذي يتجه أن يقال : إن كان بين وطنه والحرم مرحلتان لزمه دم التمتع 
سرا اروم اير اتلك مالا دوقو" ag Se‏ تسن E O‏ 
ينظر فيما سبق: حاشية ابن حجر على مناسك النووي ص(١51١5041١)‏ شرح الروض مع حاشية الرملي 
١١/555.»ه5:).‏ 
(۱) شرح الهذب ( ۰۱۷۵/۷ ۰۱۷۸۰۱۷۰ ۱۷۹) . 
(0) في رز ) الق قال الرافعي آنه ۸ يجدها . 
(۳) وذکر الزركشي تبعاً للأذرعي : أنه صرح وداه يها المتولي في التتمة والإمام » ونقله في الذخائر عن 
الأصحاب » وهو قضية کلام ابن کج . نقله شیخ الاسلام في شرح الروض (454/۱ ) . وانظر الحاوي 
الکبیر ( ٠٥/١‏ ) . 


9 سے منتسر جواهر البعرین بابي بيان وجوة الأحرا مم 
حاضري السجد ارام . 

لکن ذکر احاملي (* في التجريد آن المرني ” قال : سأليي سائل عن قیاس [ قول ]) 
الشافعي فیها ‏ فقلت: قياس قوله أنه يجب عليه أن يحرم بالحج والعمرة من الحل » فإن فعله فعليه 
دمان للقران والتمتع!" ۰ وإن أحرم بمما من الحرم فعليه ثلاثة ”2 دماء » قال بعضهم : وجميعه 
صحيح إلا إلزامه بالحج والعمرة من الحل فإنه غلط . 


)١(‏ قرر البغوي في المسألة أنه يلزمه دمان » وقال المزني : أنه قياس قول الشافعي» وتبعه الشيخ أبو حامدء 
ومشی علیه البلقي » والرضي الطبري » ونقله العز بن جماعة عن والده . 

و صوّب السبكي لزوم دم واحد للتمتع » و قال : (لأن من وصل مكة فقرن أو تمتع فهو حاضر » وعلى تقدير 
أن لا يلحق بالحاضرين فدم التمتع والقران متجانس فيتداحلان - ثم قال - : نعم إن قيل الحاضر هو المستوطن 
استقام وجوب دمين مع احتمال فيه من جهة التداحل ) نقله ابن حجر في حاشيتة وقال : ( ويؤحذ من كلامه 
آن ما صوبه من لزوم دم واحد مب على القول الضعيف من عدم اعتبار الاستيطان » ومن ثمة لما كان الإسنوي 
وغيره يعتمدونه تبعوا السبكي فيما صوّبه وأن التداحل إنما هو احتماله » ولكن من وجهة قوي ) أ.ه حاشية 
ابن حجر على مناسك النووي ص( ١5١‏ ) . 

)١(‏ المحاملي هو: أبو الحسن أحمد بن محمد امحاملي » الإمام الجليل » قال الخطيب : برع في الفقه » ورزق من 
الذكاء وحسن الفهم ما أربى فيه عن أقرانه » من مصنفاته التجرید » واللباب , والأوسط , والقنع» 
واحموع » توفي سنة 4۱۵ ه رحمه الله . 

9 انظر:طبقات الشافعية الکبری ( ۸/4 ) طبقات الاسنوي (۲۰۲/۲) البداية والنهاية (۱۸/۱۲). 
() المزي هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني صاحب الشافعي» کان من جبال العلم » زاهدا ؛ بحساب 
الدعوة » معظماً بين أصحاب الشافعي » قال عنه الشافعي : (الزني ناصر مذهي ) وقال : « لو ناظر الشیطان 
لغلبه) » له تصانیف عدة منها : البسوط » والحتصر » والنشور » والسائل العتبرة » والترغيب في العم › 
والجامع الصغیر والکبیر وغیرها » توفي سنة 76 ۲ه ودفن بالقرب من قبر الامام الشافعي رضي الله عنه . 

6 انظر: تمذيب الًساء واللغات ( ۲۸۵۹/۲ ) طبقات الشافعية الکبری ( ۹۲/۲ ) طبقات الاسنوي 
(۲۸/۱) شذرات الذهب ( 6۱۰/۲ 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(م) في رز) وللتمتع . 


(5) في ( ز ) ثلاث . 





۸9 س مختصر جواهر البدرین هاب الأحرا مهم 
باب الاحرام 6 

© مسألة ("ه): إذا أحرم بنسك ثم نسيه ». فالجديد أنه ينوي القران » ویأق 
بالأعمال » وتبرأ ذمته عن الحج . 

وأما العمرة فقد اضطرب فيها كلامه في الروضة » فقال في أوائل الباب : الأصح المنع”© » 
وقال بعده بأسطر عن الإمام : ول يذكر الشافعي القران على معن أنه واحب » بل ليستفيد به 
التحلل مع براءة ذمته من النسكين » وأقره » وحزم به في شرح المهذب بعد أن صحح أنه لا تبرأ 
ذمته منهاا وذکر أيضاً فيه أنه لا حلاف ”© أنه لا یلزمه نية القران" لکن الاوردي جزم 
بازومها* وكذا نقله في الهذب عن الم( ونقله أيضاً البندنيجي والروياني عن الأ" 
والإملاء » وقال ابن الرفعة: أنه مفهوم كلام الأصحاب . 


3 باب دخول مكة 4 


©» مسألة (84): يستحب للإمام أو منصوبه الخروج بالناس في اليوم الثامن إلى مى » لكن 
هل يستحب ذلك بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر ؟ 


)١(‏ قال في الروضة ( 557/7 ) : ( وأما العمرة فإن حوزنا إدخالها على الحج أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ 
وإلا فوجهان » أصحهما : لا تحزئه ؛ لاحتمال تأخر العمرة ). وجواز الإدحال هو القول القديم . 
(۲) وهو العتمد . ولا دم علیه . انظر : شرح الهذب ( ۰۲۳4/۷ ۲۳۵ ) تحفة احتاج ( ۰۱/4 ) فاية 
احتاج ( ۲۲۷/۳ ) مغ احتاج ( ۱۹۵/۱ ) شرح الروض ( 0۸/۱ ) . 
( و لاما 
(؛) شرح الهذب ( ۲۳۰/۷ ) . 
(ه) انظر: الحاوي الکبیر ( ۰۱۱۱/۵ 0۱۱۲ . 
(5) انظر : الم ر ۲۰/۱ ) الهذب مع احموع ( ۲۳۱/۷) . 
(0) في رز ) عن الامام » وهو خحطأ . 
(0) قال في شرح المهذب : ( 75/7 ) ( واعلم أن قول الأصحاب : يجعل نفسه قارناً » وقول المصنف : 
"يلزمه أن ينوي القران" » لیس الراد بجميعه تحتم وجوب القران » فإنه لا يحب بلا حلاف ). قال شيخ 
الإسلام : ( فالواحب لتحصيل الحج نيته » أو نية القران » وهو أولى ) شرح الروض ( 558/١‏ ) . 

© انظر: فتح الحواد ( ۲۳۸/۱) تحفة احتاج ( 51/5 ) مغ المحتاج ( 595/١‏ ) . 





59س فحتصر جواهر البعرین سس باب دول مفف- 

فيه قولان » وتناقض كلامه ف التصحیح . فقال نی آواعر باب [ بیان ]۲۲ الاحرام(: 
المستحب کونه بعد الزوال ول حك فیه خلافا . 

ثم قال في فصل الوقوف : المشهور استحبابه بعد صلاة الصبح”"» ووقع هذا التناقض في 
الشرح الکبیر(* وسلم منه الشرح الصغير ؛ لأنه لم يذكر إلا الموضع الثاني » وهو ما صححه في 
شرح المهذب وغيره . 

©» مسألة (هه): هل يجوز للحاج تأخير رمي اليوم الأول من أيام التشريق ”2 إلى اليوم 
الثاني » أو تأخير رمي اليوم الأول والثاني إلى الثالث من غير عذر » أم بمنع ذلك ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في فصل المبيت : ولرعاة الإبل وأهل سقاية العباس أن يَدَعوا رمي 
يوم »ء ويقضونه [ في ]'" اليوم الذي يليه » وليس لهم أن يدَعوا رمي يومين متواليين ” . 


وقال بعده بنحو ورقة" : وإذا ترك رمي اليوم الأول عمدا أو سهوا فهل يتداركه 


. ما بين المعكوفين زيادة في ( ج ) وفي الأصل : بيان وحوه الإحرام‎ )١( 
)۳۳۹/۲ ( الروضة‎ )۲( 
. ) ۳۷۲/۲ ( الروضة‎ )۳( 
. ) 5١١١ ”85 /* ( الشرح الكبير‎ )5( 
ره) وهو المعتمد . قال ابن حجر في حاشيته على المناسك : ( وما وقع في أصل الروضة من الإحرام من فم‎ 
يخرحون بعد صلاة الظهر ضعيف .كما أفاده المصنف بقوله هنا » وی قول .. الخ قال : والأكمل الحروج‎ 
ضحى للإتباع ) أ.ه وحديث الإتباع ما رواه أنس أن النبي صلى الّه علیه وسلم [ صلی الظهر یوم التروية‎ 
. )۱۳۰۹( عن ) أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب استحباب طواف الافاضة یوم النحر رقم‎ 

© انظر: شرح المهذب ( ۸۳/۸ ) تحفة المحتاج ( ١١8/54‏ ) فاية احتاج ( ۲۹۰/۳ ) مغين احتاج 
۷۲١/١ (‏ ) شرح الروض ( ٤٨٥/١‏ ) حاشية ابن حجر على مناسك النووي ص( 3١7‏ ) . 
(5) أيام العة يق هي أيام الحادي عشر » والثاني عشر » والثالث عشر من ذي الحجة » وسميت بذلك لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيها » وقيل: ميت بذلك ؛ لأن الهدي لا ينحر حي تشرق الشمس ( معجم لغة الفقهاء 
ص۷٩)‏ . 
(۷) ما بین العکوفین زيادة من ( ز ) . 
(۸) الشرح الکبیر (4۳4/۳) الروضة (۳۸۲/۲). 
(9) الشرح الكبير ( 44۰/۳ ) الروضة ( ۳۸٤/۲‏ ) . 


9 ہے مختسر جواھر البعرین ۔ زا رات کل 342ات 
في[ اليوم ٩۱]‏ الثالث ؟ قولان » آظهرهها : نعم ويكون أداء على الأظهر » كأهل السقاية والرعاة › 
فعلى هذا جملة آیام مق في حكم الوقت الواحد » انتهى. 

وهو عجيب ! فإنه قطع ۳ بأن أص‌حاب الأعذار لا يجوز لهم تأخير 
يومين » وصحح هنا أنه جوز لغیرهم تأحیر یومین ۳ وقد وقع هذا التناقض في الشرح الصغير 
وشرح المهذب للنووي”". 

قال الاسنوي : ومع تناقضه فجوازه مشکل ! لد م يرد من فعل البي 5 والصحابة رضي الله 
عنهم الا توزیع الرمي علی الأیام*۲ ۰ فالقول بجواز التأحیر لا دلیل علیه . 


. ) ما بین العکوفین زيادة من ( ز‎ )١( 
العتمد : حواز تأخير الرمي يوم ويومين متواليين » ويتداركه في باقي الأیام ویکون أداء في الأظهرء بالنص‎ )۲( 
في الرعاة وأهل السقاية » وبالقياس في غيرهم » إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي » لتساوي فيها‎ 
المعذور وغيره » كالوقوف بعرفة » والبیت عزدلفة » وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوّز التدارك للمعذور‎ 
فلزم تجويزه لغيره أيضاً .كذا ذكره ابن حجر وغيره.‎ 

وما وقع في الروضة كأصلها من منع ترك التوالي لأهل السقاية والرعاة إنما هو بالنسبة لوقت الاختيارء 
وإلا فإن وقت الحواز يمتد إلى آحر أيام التشریق » آو آن ما ذکراه مبق على حلاف ما صححاه من بقاء الوقت 
إلى آخر أيام التشريق » وكلامهما في المنع تبعا فيه البغوي القائل ا ر 
الحاشية . 

وذهب الزركشى إلى أن المنع المذكور إنما هو في ترك المبيت مع الرمي » والحواز في ترك الرمي المحرد ء 
أي ولا يرخص للمعذور ترك رمي يومين مع ترك المبيت » لثلا يترك شعار النسك بخلاف غير العذو فإنه لما 
امتنع عليه ترك المبيت جاز له تأخير يومين » وأيده شيخ الإسلام » والشمس الرملي » ووالده » لكن ابن حجر لم 
يرتض الحواب. 

6 انظر: حاشية ابن حجر على مناسك النووي ص( ۰۰ ۰ ۰۱ ) مماية المحتاج ( ٠٠١/۳‏ ) تحفة 
احتاج ( ۱۵۵/4 ) مغن احتاج ( ۷۳۹/۱) شرح الروض ( 4۹7/۱ ) . 
(۲) انظر: شرح الهذب ( ۰۲۰/۸ ۲4۷) . 
)٤(‏ يدل على ذلك عدة أحاديث منها : حدیث ابن عمر [ أنه كان يأقٍ الجمار في الأيام الثلاثة بعد یسوم 
النحر ماشياً وراجعاً » ویخبر آن اليي و كان يفعل ذلك) أحرجه أبو داود في كتاب الحج » باب في رمي 
الجمار رقم )۱۹٦۹(‏ . وعنه أنه كان يقول : ( لا ترمي الجمار قي الأيام الثلاثة حق تزول الشمس ) آحرحه 
مالك في الموطأ في كتاب الحج , باب رمي الجمار . 


(6۸۸ سے مختصر جواهر البعرین بای دخول مق 

وقد وقع في الكفاية لابن الرفعة أن الرافعي والإمام صححا آن الرمي المتدارك“ قضاء وهو 
غلط. 

© تبیه : قال : واذا قلنا آن التدارگ یکون دای فقد نقل الامام علی هذا القول أنه لا 
يعتنع تقددم رمي يوم إلى يوم » ولکن جوز آن یقال وقته متسع من جهة الأحیر ۳" دون الأول فلا 
يجوز التقد.م » قلت : الصواب الحزم بمنع التقديم وبه جزم الجمهور انتهى كلام الروضة 7" . 

وذكر أيضاً نحوه في شرح الهذب ٩‏ ونسب تحويزه إلى الإمام فقط . 

قال الاسنوي :فیما قاله النووي هناك وهنا من زیاداته نظر ! ففي النهاية نقلا عن الأئمة 
جوازه » ولم يحك فيه خلافاً » ونقله في شرح التعجيز عن جمهور الأصحاب » وأن جده 7" توقف 

[ ورأيته مجزوماً به في العمد للفوراني ۳ وفي الشرح الصغير للرافعيءولم يتوقف فيه]", 
وكأن النووي أخذ المنع من کلام الاوردي » فإنه حكى الإجماع على منعه ( وصححه أ 


. في حاشية رز ) من نسخة يتدارك‎ )١( 

(0) في ( ز) التأحير وفي حاشيته من نسخة الأخير » وفي الروضة الآخر . 

م الروضة ( 7584/5 ) . 

(؛) شرح الهذب ( ۲۰/۸ ) . 

(ه) جد شارح التعجیز - السایق ذکره - هو رضي الدین یونس بن حمد » صاحب البیت العروف ببن 
يونس» ولد باربل » رحل ومع واستفاد. تم استوطن الوصل ۰ ولم يزل على الفتوی والتدریس والناظرة فیها 
حي توق سنة 6۷۲ه رحه الّه تعایی . انظر : طبقات الاسنوي ( ۳۲۲/۲ . 

رت) الفورايي هو : آبو القاسم عبد الرهن بن حمد الروزي ‏ أحد أثمة الشافعية الكبار » سمع الحديث من 
جاعة ‏ منهم أبوبكر القفال وتفقه به » من تصانيفه الإبانة » والعُمد » توفي عرو سنة ۱ 4ه رحمه الله. ه 
© انظر:تذيب الأسماء واللغات ( ۲۸٠/۲‏ ) البداية والنهاية ( ٩۸/۱۲‏ )طبقات الشافعية الکبری ( ٠٠۹/۰٩‏ ). 
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من رز ) . 

(م) انظر الحاوي الکبیر ( ۲٦٦/١‏ ) . 





9% ہے مختصر جواهر البعرین سس ياي في دج السبي ب 
ژ باب في حج الصبي ونحوه 4 
© مسألة (85):إذا حج الولي عن الصبي أو أذن له فحج بنفسه فالأصح أن غرامة 
المصروف عليه لا على الصبي ”, لكن هل الخلاف في الزائد على نفقة الحضر أم في الجميع ؟ 
تناقض فيه كلام الرافعي » فجزم هنا بأن الخلاف في الزوائد » وأن الأصح أنه تغر»”© › 
واقتضى كلامه القطع أنه لا يغرم نفقة الحضر » وصرّح به النووي في شرح المهذب "©. 
وقال الرافعي في قسم الصدقات في كيفية الصرف ما نصه : والذي يدفع إلى ابن السبيل تمام 
مؤنته أو الزائد بسبب السفر ؟ فيه وجهان : أصحهما : الأول » وهما كالقولين في الولي إذا حج 
عن الصبي وانفق من ماله كم يضمن انتهى ‏ . 
وهو صريح في أن الخلاف في الدميع » ويقتضي أيضاً أن الأصح غرامته » وحذف النووي هذا 
الموضع في قسم الصدقات فسلم من التناقض . 
3 باب محرمات الإحرام 4 
۵ مسالة (۵۱۷): زذا سك السحرم صیدا فقتله نی یده محرم آحسر » فهل یکون 
الك طا ق الماد ا 
فيه حلاف » وتناقض كلامه ف التصحيح » فقال في الكلام على ضمان الصيد : أصح 


الوجهين 7 أن الجزاء كله على القاتل 2 » ويبهذا صرح في شرح المهذب في باب ما يجب 


)١(‏ ليس على الصبي حج » ولكن لو أراد وليّهُ أن يحج عنه فنفقة الزائد عن نفقة الحضر تكون غرامة على الولي 
من ماله ؛ لأنه هو الذي أدحله وورطه فيه .انظر الشرح الكبير ( 457/9 ) . 

الشرح الكبيرز ٠٠۲/۳‏ ) . 

(5) قال : روم یذ کر الصنف أن القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضرء ولا حلاف في ذلك » وقد نقل 
الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره » وكأن المصنف أهمله لظهوره ) شرح المهذب ( ۳١/۷‏ ) . 

(؛) الشرح الكبير ( 50717 ) . 

(ه) أي بحيث يصير مطالبا بالضمان باعتبار اليد » وإن كان الغرم على القاتل . 

(5) في ( ز ) إن الأصح . 

(۷) قال عقبه : ( وقال صاحب العدة : الأصح أن المسك یضمنه بالید والقاتل بالاخحلاف فان أحرج 
المسك الضمان رجع به علی التلف » وان آحرج التلف ۸ یرجع علی المسك) . الروضة ( ۲۳/۲ ). 


لس هفتصر جواهر آلبعرین بای محرمات الإحراے 
باحظورات » وصححه أيضا في تصحیح التنبیه ۲۳ . 

إا علمت ذلك فقد قال بعده بنحو ورقة : وذا [ صار ]۲ الصید مضمونا علی انحرم وقتله 
محرم آخر » فهل الحزاء بينهما أو على القاتل ومن في يده طريق ؟ فيه وجهان أصحهما : الثاني 
00 
فعلى ما صححه يطالب من أراد منهما » لكن القرار على القاتل » ولم يذكر الوحه الذي 
صححه فیما قبل بالكلية » وقد صححه في باب*) الجنايات ی احتماع السبب والمباشرة “ وقي 
شرح المهذب [ قي باب الاحرام ](۲ ۰ ولا ذکر للمسألة في الشرح الصغیر. 

6 مسألة (۵۸): اضطرب کلام الروضة [ فقط ]۲۲ في صحة إحرام المجامع » فقال هنا : 


نتهی 


إذا أحرم جحامعا فأوجه ”° : أحدها : ينعقد صحيحا إذا نزع » الثاني : ینعقد فاسد!(" وعلیه 


القضاء والضی [ فیه ٩]‏ ولا کفارة » إلا إذا استمر فتحب شاة » وی قول بدنة » والثالث : لا 


را ینظر : شرح الهذب (4۳۷/۷)و تصحیح التنبیه ( ۲۷/۱ ). 
(۲) ما بین العکوفین ساقط من رز ) . 
(۲) الشرح الکبیر ر 45۹۹/۳ ) الروضة ( ۲7/۲ ) . 
(5) في رز ) کتاب . 
(ه) الشرح الکبیر ( ۱۳۰/۱۰ ) الروضة )٩۷/۸(‏ . 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من رز ) وانظر شرح الهذب (۲۱۳/۷) .. 
() الذهب : ما صححه في شرح الهذب هنا کامنایات من آن ابیزاء علی القاتل ویکون المسك طريقاً 
اماد a E a‏ ارات ما مزاع سا 
دا وی زد ی ای یلعای ای لازن على فا AG‏ 
٩‏ انظر:شرح الهذب (۳۱۳/۷) الروضة )٩۸/۸(‏ شرح الروض (8۱9/۱) . 
(8) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(9) في ( ز) ففيه أوجه » وفي حاشيته فأوجه . 
)٠١(‏ والفرق بين كونه ينعقد فاسداً وبين عدم انعقاده أن المنعقد ولو فاسد يجب عليه المضي فيه وعليه قضاءه » فهو 
ليس باطلاً » وهذا من المواطن الي يفرق فيها الشافعي كالجمهور بين الفاسد والباطل . انظر شرح الكوكب المنير 
)۱ 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز‎ )١1١( 





سے هفتصر جواهر البعرین بای محرمات الإحرا 
ينعقد » وصححه النووي من زياداته . 

وقال في أثناء الحال الثالث من أحوال النسك : ولو أفسد العمرة بالجماع ثم أدحل الحج صح 
إحرامه في الأصح , فعلى هذا لا يكون صحيحاً بجزیاً عن حجة الاسلام علی الأصح » فعلى هذا 
اا ید یهام میت كما لو افرم غامها و ا ا ا 
لئان( » فجزم هنا بعکس ما ف وحزم به الرافعی آیضا نی باب مواقيت الحج” »2 وإذا 
سعلت عن احرام انعقد فاسدا فهذه صورته؛ ولا یعلم ها آعری() . 

© مسألة (9ه): الكلب الذي ليس بعقور هل يجوز قتله أم لا ؟ 

وحهان وتناقض في الجواز كلامه » فقال في الباب الثاني في حال الاضطرار : ولو كان لرحل 
كلب غير عقور جائع وشاة » لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب » قال في التهذيب”"' : وله أن يأكل 
منها لأا ذبحت للأكل . انتهى“ » وهو صريح في أنه لا يحل قتله » وذكر أيضاً في كتاب 
ال نخوه . 

وقال في هذا الباب في نوع الاصطیاد : والکلب الذي لیس بعقور یکره قتله » قلت : ومراده 


كراهة تنزيه » وفي كلام غيره ما يقتضي التحريم ی 


رد الروضة ( ٤۱۸/۲‏ ) . 
(۲) ما بین العکوفین ساقط من رز ) . 
(۲) الروضة ( ۳۵۰/۲ ) . 
)٤(‏ المعتمد ما صححه قي زوائد الروضة أن إحرام ابحامع لا ینعقد کما لا تتعقد الصلاة مع احدث » ولو أحرم 
حال الترع فآوجه . حکاها نی الکفاية » قال این العماد : ( الوافق للقواعد اا م + أن التزرع ليس 
بجماع ) . 
© انظر: شرح الروض ( ۱۲/۱ ) فاية احتاج ( ۳۰/۳ ) ففي احتاج ( ۷۵۹/۱ ) حاشية ابن 
حجر علی مناسك النووي ( ص۲۰۱ ) حاشية الشرواني وابن قاسم علی تحفة احتاج( ۱۹۰/4 ) . 
(ه) ليس ف كلامه جزم » ینظر الشرح الکبیر ( ۲4۰/۳ ) . 
(5) ف رز ) له وفي حاشیته من نسخة ها . 
0 التهذیب (۱۷۱/۸) . 
(۸) الشرح الکبیر ر ۱5۷/۱۲ ) الروضة ( ۱۷/۳) . 
رم) الشرح الکبیر ( ۲۱۱/۱ ) الروضة ( ۱۳۰/۱) . 
)٠١(‏ ما بين العکوفین ساقط من رز ) وانظر الروضة ( 4۲۱/۲ ). 





7 -- متنسر جواهر البعرین باب معرمانه اللعرای- 
وتناقض أيضاً كلامه في شرح المهذب فجزم في باب التیمم بأنه يجوز » وجزم في البيوع بأنه 
يحرم 29 » وحكى في الحج وحهين وصحح أنه يحرم ایض وحزم به في باب حكم الولوغ [ من 
شرح مسلم » ونقله عن الأصحاب » وقد سلم الشرح الصغير من ذلك» فأجاب بالكراهة في 
الحج ولم يتعرض له في غيره ]20. 
وقد جزم بالتحرم القاضیان الاوردي(" » والحسين » وإمام الحرمين » ومذهب الشافعي 


] جواز قتلهاء صرح به في كتاب الأم © , وحزم به الرافعي في شرح مسند 


[ رضی الله عنه 

MD Ne: 

الشافعي ۱ 
وذكر في هذا الشرح أيضاً أن الأفضل لمشيع الحنازة إذا كان راكبا أن يكون خلفها 


بالاتفاق » وهو غلط ‏ وقد صرح هو في الشرح الكبير بأنه يكون أمامها » وحكى ما 


(1) في رز ) لا يحرم »وانظر شرح المهذب ( 715/7 ) . 
(۲) شرح الهذب ( ۲۳۰/۹ ) . 
(۲) شرح الهذب ( ۳۱۰/۷ ) . 
)٤(‏ شرح مسلم ( ۱۷۷/۳) . 
ره) مابین العکوفین ساقط من (ز) . 
( احاوي الکبیر ( 4715/7 ). 
(0) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ). 
(م الم ر ۱۲/۲) 
() الكلب على ثلاثة أقسام : الأول كلب عقور غير محترم » ولا حلاف ف قتله » والثاني : کلب حترم لا 
جوز قتله بلا حلاف » وهو ما فيه نفع ككلب صيد أو حراسة » والثالث : فيه حلاف » وهو مالا نفع فيه 
ولا ضرر منه » واختلف فيه كلام الشيخين رحمهما الله » واعتمد ابن حجر والشمس الرملي ما صححه في 
الحج والبيوع من شرح المهذب من تحريم قتله » وصرح شيخ الإسلام زكريا بالكراهية » وكذا ابن المقري » 
واخطیب الشربيي. 

وصرح بامحواز اللاسنوي» ونقله عن الأم وعن الرافعي » وتوقف فيه الحافظ زين الدين العراقي . 

© انظر: شرح الهذب (۳۱۰/۷) (۲۳۵/۹) شرح الروض (4/۱ ۰۰۱ ۵۷۳ ) تحفة احتاج 
مع حاشية الشرواني (۳۰۸/۱) (۲۰۱/4 ) ناية احتاج ( / ۲۷ ) طرح التثریب (/۳۲) . 


سے هفتصر جواهر البعرین بای محرفاتته الأخرا م 
قاله هنا عن الامام آجر۱) [رضي الله عنه 5 > ومن صرح بذلك الماوردي 
والامام » والذي أوقع الرافعي في ذلك هو الخطابي © » فإنه ادعى ذلك”' , والله أعلم . 
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6 مسألة (50): إذا حلق احرم شعرة أو شعرتين » أو قلم ظفرا أو ظفرين » فقد اضطرب 
كلامه وكلام غيره فيما يلزمه » فقال( : ٍذا حلق ثلاث شعرات ‏ أو قلم ثلاثة أظافر إنه خير بين 
إراقة دم وبين إخراج ثلاثة آصع لكل مسكين نص [ صاع ]۲7 وبین صیام ثلاة یام انتهی . 


فمقتضی هذا آن یکون غیرا ق الشعرة والشعرتین بین ما خصهما من اقضال الت اة 
قال بعد ذلك" : الأظهر أنه يجب في كل شعره مد » والثاني : درهم » والثالث : ثلث دم 
والرابع : دم كامل » فكيف أوجبوا هنا ؟ المد ؟ 

وقد تعرض ف التتمة هذا الإشكال وسكت عنه » وذكر صاحب البيان في مشكله “ أنه عير 


(1) قال : ( المشي أمام الحنازة أفضل » وبه قال مالك » وروي مثله عن أحمد » ويروى عنه أنه إن كان راكبا 
صار خخلفها وأن صار راجلاً فقدامها ) . الشرح الكبير ( 417/9 ) . 
(۲) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 
() احاوي الکبیر ( ۲۱۰/۳) . 
)٤(‏ الخطابي هو : أبو سليمان حَمّْد بن حمد بن حطاب السبین العروف ‏ أحد الفقهاء الجتهدين المكثرين » رأساً في 
علم العربية والأدب ‏ أخذ الفقه عن القفال الشاشي» وابن یی هريرة وغیرهما » من مصنفاته : معام السنن » وشرح 
البخاري وغيرهما » توي سنة ( ۳۸۸ه-) رحمه الله . 
© انظر: البداية والنهاية ( ۳٤٦۹/۱۱‏ ) طبقات الإسنوي ( ۲۲۳/۱ ). 
(ه) ی معا م السنن (ج ۲۸/۱) : (آما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا ق أنه يكون حلف الجنازة ) . 
(5) الشرح الكبير ( 551/7 ) الروضة ( 455/7 ) . 
(۷) ما بين المعكوفين ساقط في ( ج ) . 
(8) الشرح الكبير ( 575/5 ) الروضة ( 5٠١/5‏ ) . 
(9) في ( ز) مد . وهو حطأ والتصحيح من ( ج ) والأصل والروضة . 
ر. في ( ج)هذا. 
)1١(‏ أي كتاب "مشكل المهذب" للعمراني صاحب البيان - وقد سبقت ترجمته - صنفه تلبية لرغبة تلميذه محمد 
بن مفلح سنة49ه ه . انظر: مقدمة محقق البيان للعمراني (۱۲۹/۱) . 


9 -- متسر جواهر الپدرین سباي مدرمات الإخرا مم 
بين الثلاثة » فان اعتار الدرهم و صوم الیوم فلا کلام » وان اعتار ثلث الدم فهو محل الأقوال 
لین ذكرها الأصحاب » وهذا متعین لا حید عنه . 

© مسألة (51): هل يجوز بيع آستار الکعبة أم لا ؟ وإذا بيعت فما يفعل بشمنها"؟ 

أما الأول فقد اضطرب فيه القول في الشرح الكبير » وأما الثاني فتناقض فيه كلام النووي » 
فقال في أواحر هذا الباب : يكره إخحراج تراب الحرم وأحجاره إلى الجل » 


وقال ابن عبدان (*: لا جوز قطع شيء من ستر الکعبة » ونقله » وبیعه » وشراژه » قلت : 


(1) ذكر الأصحاب أن الدم الكامل لا يكون إلا في حلق ثلاث شعرات فأكثر متواليات » ومثله ثلاثة أظفارء 
وهذا بلا حلاف » أما إذا حلق شعره أو شعرتين أو ظفراً أو ظفرين ففيها الأقوال الأربعة المذكورة » والأصح 
آنه یب ق الشعرة مد وق الشعرتن مدّان . 

لكن هذا مشكل ؟! إذ كيف خيروا في الأمور الثلاثة لمن حلق أو قلم ثلاثة فصاعداً » وأحروا هنا 
الأقوال الأربعة من غير تخییر ؟ 

اختلفوا في الجواب » فذهب بعضهم أن المد إنما جب إن اختار الفاعل الدم » فإن احتار الصوم فيوم» 
أو الإطعام فصاع » وهذا ما اعتمده الإسنوي هنا » والزركشي في الخادم تبعاً للعمراني » وحرى عليه في شرح 
الروض » وصاحب اي . 

واعتمد جماعة کالبلقیین وابن العماد وغيرهما ما أطلقه الشيخان وغيرهما من أن في الشعرة مدا ولو 
اعتار اندم ؛ لأن الد نما وحب علی حلاف الاأصل » رفقا ومساحة لتعسر تبعیض الدم » وصححه الشمس 
الرملي ووالده » وجزم به ابن حجر في حاشية المناسك ورد ما سواه . 

9 انظر: شرح الهذب ( ۰۳۹۹/۷ ۳۷۱) الشرح الکبیر ( ۰۷/۳ 4۷۵ ) مع حاشية احقق . 
حاشية ابن حجر علی ایضاح الناسك ( ص۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ) تحفة احتاج ( ۱۹/4 ) فاية احتاج ( ۳۳۹/۳) 
مغن احتاج ( ۷۰۷/۱ ) شرح الروض مع حاشية الرملي ( 9۱۰/۱ ) . 

(۲) ی رز ) بقیمتها . 

(۲) حکی في حظورات اج ( ٩۲۱/۳‏ ) عن ابن عبدان منع بیع ستره الکعبة وشراءها وسکت عليه » ولم 
یذ کر غیره » ونقل في کتاب الوقف ( ۲۹۸/۰ ) وحهین وصحح ابواز . 

(؛) ابن عبدان : وهو أبو الفضل عبد الله بن عبدان - تثنية عبد - كان شيخ همذان ومفتيها وعالمها. من 
تصانيفه في الفقه : کتاب ساه " شرائط الحکام ۰۳ توفي سنة 4ه رحمه الله . 


© انظر:طبقات الشافعية الكبرى ( 55/5 ) طبقات الاسنوي ( ۱۷۷/۲) شذرات الذهب (۲۹۱/۳). 





9 -- متنسر جواهر البعرین باب معرمانه اللعرای- 
الأصح لا يجوز إحراج تراب الحرم وأحجاره » أما ستر الکعبة فقال ابن الصلاح( : الأمر فیها 
رأي الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت الال بيعاً وعطاء » واحتج بأن ابن عمر رضي الله 
عنه كان يفرّق ستر”" الكعبة كل عام على الحاج(", وهذا الذي اختاره حسن متعين لثلا يتلف 
بالبلاء انتهى » وعثله أحاب قي شرح المهذب في أواخر كفارة الإحرام“. 

وقال في أواخر الوقف فرع : حصر المسجد”' إذا بليت » ونحاتة أحشابه إذا نخرت » وأستار 
الكعبة إذا لم يبق فيها جمال ولا منفعة» فأصح الوجهين أنها تباع » والثاني لا تباع » فعلى الأول 
يصرف قنها في مصال السجد » والقیاس آن یشتری بثمن احصیر حصيراً » ويشبه أن يكون هو 
المراد بإطلاقهم انتهى”) 

وقد علمت من هذا أن الرافعي ا المنع أو اقتصر عليه » ونقل انيا الجواز » وأما النووي 
فجزم في هذا الباب بأن الأمر فيها إلى الإمام » وجزم هناك بأنها تصرف في مصال المسجد”” . 


(1) ابن الصلاح هو: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » شيخ الإسلام » ومفي الشام » أحد أئمة المسلمين 
لما ون وک > على طريقة السلف الصاح » له عدة مصنفات منها: مشكل الوسيط ؛ وعلوم 
الحديث » وآدب الفی والستفی » وطبقات الشافعية, والفتاوى وغيرها توفي بدمشق سنة ٤۳‏ ٠ه‏ رحه الله . 
9 انظر :البداية واللهاية (۱۸/۱۳) طبقات الشافعية الکبری (۳۲۰/۸) طبقات الاسنوي (4۱/۲) . 
(0) في رز ) الکسوه کل عام. 
(۲) قال ی ابحموع : رواه الأزرقي صاحب کتاب مکة ( 450/10 ) 
)٤(‏ الروضة ( ٤۳۸/۲‏ ) . 
(ه) شرح الهذب ( ٤١١» ٤1٠/۷‏ ) . 
(5) في ( ج ) نحاتة المسجد . 
(۷) الروضة ( 5۲۰/4 ) 
نی ره الکة قصیل خن کباها الوسام‌شن بت افیا تصارفت تا الال شت وعطتء ؛ 
وعلى هذا یحمل کلام ابن الصلاح » وإن وقفت الكسوة تعين صرفها في مصا الکعبة جزماً ‏ وعلى هذا 
يبحمل كلامه في الوقف من الروضة . 
اما GOS‏ لک كاف مها عاتن امهو تله عله أذ اهنيح او مرف ها 
مصالحها . كذا أفاده في المهمات » ونقله شيخ الإسلام وغيره . 
© انظر:شرح الروض ( ۰۲۲/۱ ) هاية المحتاج ( 557/9 ) مغين احتاج ( ۷۰۷/۱ ) وحاشیته 
الشرواني ( ١77/54‏ ) . 





--٩7(‏ مختسر جواهر البعرین سس بابم موانع العوٍ س 

واعلم أن إخراج تراب الحرم وأحجاره قد تناقض فیه کلام النووي في شرح الهذب ‏ فقال 
في آواعر کفارة الاحرام( : ذهب الکثیرون أو الا کترون ای کراهته » وقال في أواحر صفة الحج 
[ آنه] ٩‏ لا جوز وم مك خلافا » قال وکذا حرم الدینة . 

باب موانع احج(* 6 

© مسألة (57): هل يجوز للمرأة الإحرام بغير إذن الزوج أم يحرم ؟ 

قال في أوائل المانع الرابع : يجوز » لکن یستحب[ ها ]۲ استتذانه۲۳ » وعثله أجاب المحاملي 
وغيره . 

وقال في آخر هذا المانع”" : الأمة المزوّحة ليس لما إحرام إلا بإذن الزوج والسيّد » وهكذا 
ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه » وذكره أيضاً النووي في شرح الهذب كذلك »ء وادّعى أنه لا 
حلاف فيه“ » لكنه لم يصرح في الموضع الأول بالجواز» بل قال : ينبغي لما أن لا تحرم إلا بإذن 
زوجها 


. ) ٤٥۸/۷ ( شرح الهذب‎ )١( 
. ما بين المعكوفين زيادة من (ز)‎ )۲( 
العتمد :ما رححه هنا من التحریم  » وهو ما نقله القاضي أبو الطيب عن الشافعي قي الجامع الكبير ممن‎ )۲( 
المنع » ونقل عنه ی القدم الکراهة » وصحح النووي في الروضة أيضاً المنع » فقال بعد نقل كلام الرافعي في‎ 
: الكراهة : ( قلت : الأصح أنه لا يجوز إخراج تراب الحرم ولا أحجاره إلى الحل ) قال االجلال البلقيي‎ 
وما صححه المصنف قد نص عليه الشافعي في الأم ). وجزم به ابن المقري » وشيخ الإسلام زكريا » وابن‎ ( 
. حجر » والشمس الرملي وغيرهم‎ 

9 انظر: شرح الهذب (۵۸/۷: ۰ 40۹) الروضة مع حاشية البلقيي (4۳۸/۲) احاوي الکبیر 

( ۱5/۵ ) تحفة احتاج ( ۲۱۷/۶ ) فتح ابلواد ( ۲۳۳/۱ ) شرح الروض( 9۲۸/۱ ) . 
(5) أي موانع الحج بعد الشروع فيه والموانع ستة : الأول : الإحصار العام » الثاني : الإحصار الخاص لشخص أو 
طائفة» الثالث : الرق » الرابع : الزوجية » الخامس : منع الأبوين ؛ السادس : الدَّين . انظر الروضة 
55١/9‏ €( . 
(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
رت الشرح الکبیر ر ۵۳۲/۳) الروضة ( 4۸/۲ ) . 
() الشرح الکبیر(0۳۳/۳) الروضة ( 4٩/۲‏ ) . 
(۸) شرح الهذب ( ۳۳۰۰۳۲۵/۸ ) . 





9 -- هنتسر جواصر البعرین سس باب السماء - 

والمنع من ذلك موافق لما أفهمه كلام الروضة في النفقات فإنه قال : لا تشرع في الصوم بغير 
(ذنه(۲ » فظاهر هذه الصيغة تحرعه » لکن في الشرحین" لا ينبغي شا ذلك ٩۱‏ . 

ر باب اللماء ٩‏ 4 

© مسألة (57): إذا ذبح الحدي الواحب بعد وصوله إلى الحرم ثم أتلف لحمه أو أتلفه 

غيره » فهل يجزئه التصرف بالقيمة أو يجب شراء اللحم والتصرف به ؟ 

فيه وجهان » وتناقض في التصحيح كلام النووي » فصحح في آخر هذا الباب أنه يشتري 
للحم ویتصدق به » ولا يكفي التصدق بالقیمة(؟ . 

وقال في آخر النوع الثاني من الضحايا ۳ [ آنه ]۲ یلزمه قيمة اللحم والتصدق به » وذکر 
نحوه ي النوع الرابع". 





. ) ۲۵/۸ ( الروضة‎ )١( 
. ) ۳۳/۱۰ لفظة "الشرحين" ساقطة في (ز) » وانظر الشرح الکبیر ر‎ )۲( 
ليس كلامه في الروضة في تحويز أن تحرم المرأة بغير إذن زوجها مع منع الأمة المزوجه لذلك مخالفة ؛ لأن‎ )۲( 
الحج لازم للحرة » فتعارض في حقها واحبان : الحج » وطاعة الزوج » فجاز هما الإحرام » وندب لما‎ 
الاستئذان » بخلاف الأمة » فلا يجب عليها الحج » ويؤيد ذلك ما ذكره في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها‎ 
. الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج » بخلاف الفرض . آفاده الزر کشي كما في شرح الروض‎ 
فاية المحتاج ( 559/9 ) حاشية‎ ) 777/1١ ( مغين المحتاج‎ ) 577/١ ( انظر: شرح الروض‎ © 
. ) ۲۳۹/۶ ( الشرواني وابن القاسم على التحفة‎ 
» ره) أي الدماء الوحبة في المناسك » سواء تعلقت بترك واحب » أو ارتكاب منهي » أو ما كان من النسك‎ 
وهي ثمانية أنواع : دم التمتع » وجزاء الصيد » ودم الحلق والقلم » والدم الوط بترك المأمورات » ودم‎ 
. الاستمتاع كالطيب » ودم الجماع . ودم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين » ودم الإحصار‎ 
. ) انظر: الشرح الکبیر ( ۰۵۳۹/۳ 4۵ ) الروضة ( 494/۲ لا5:‎ 6 
فٍ رز ) یتعین.‎ )*( 
. ) ۰/۲ ( قال : ( وني وحه ضعيف يكيفه التصدق بالقيمة ) . الشرح الکبیر ( ۰4۹/۳ ) الروضة‎ )١( 
. ) ۸6/۲ ( الشرح الکبیر ر ۱۰۲/۱۲ ) الروضة‎ )0( 
. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )0( 
. ) ٤۸۷/۲ ( الروضة‎ ) ٠١7/157 ( الشرح الكبير‎ )9( 





- مختصر جواهر البدرین ---- باج المد‎ -- )٩( 
ومدرك الخللاف أن اللحم مثلي أو متقدّم © ؟‎ 
والذي صححه في باب الغصب ”*' أنه مثلي » فعلم بذلك أن الصواب”2 هو المذكور في هذا‎ 


الباب 9 


باب اهدي“ ) 
9 مسألة (54: إذا آهدي شیتاً من النعم إلى الحرم »فهل يختص ذبحه بوقت الأض ية“ 


أم 9 


)١(‏ المثلي : ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه » والقيمي : ما لا يوجد له مثل متداول بين الناس » أو 
يوجد مع التفاوت المعتد به في القيمة . 

6 انظر: الروضت(؛ /۲۰۰)القاموس الفقهي ص(4 4 ۳۱۱۰۳) معجم لغة الفقهاء ص(4 ۰ 4۰6 ۳۷). 
(۲) الروضة (/۲۰۱) . 
(۲) ی رز ): فعلم ذلك أن المذكور في هذا الباب هو الصواب . 
(5) ما ذكره في الضحايا من الروضة من الاكتفاء بالقيمة وجه مبئ على أن اللحم متقوم » والأصح - كما 
في الغصب - أنه مثلي » فيلزمه شراء اللحم » أو شراء بدل المنذورة » كما في آخر باب الدماء » ذكره شيخ 
الإسلام . 

ولك أن تحمل ما ذكره من الاكتفاء بالقيمة على حالة لزوم القيمة » فقد ذكر في الغصب من الروضة 
٠٠6/5 (‏ ) أن من غصب متقوماً فصار مثليا. ثم تلف » لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من المفل » وإن 
كان أقل أو استويا لزمه المثل » قال في المهمات : ( فيجري هذا التفصيل هنا ) . 

قال الناشري : ( قال والدي : قد يفرّق بين جملة لحم الحيوان » فانه آنواع ختلفة لا تتضبط فیجب 
فيه القيمة » وبین من أتلف رطلاً من حم الظهر حاصة فیحب مثله » وطذا لا يجوز السلم في حلد الحيوان ؛ 
لأنه يختلف » ويجوز السلم في جلد قطع متناسباً » أو ضبط بالوصف) أ.ه نقله الشهاب الرملي . 

© انظر: شرح الروض مع بحرید حاشية الرملي ( ۰۰4۳/۱ 944 ) . 
ره) افحدي : بفتح افماء وسکون الدال » آو کسر الدال وتشدید الیاء » لغتان » الأول آشهر وأفصح . وهو في 
الاصطلاح : ما يهدي إلى الحرم من النعم وغيرها تقرباً إلى الله تعالى . 

© انظر: قذيب الأسماء واللغات ( 180/4 ) القاموس الفقهي ص ( ۳٠٣۷‏ ) 
(5) وقت الأضحية يدحل من طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين» ويخفرج 
بغروب الشمس ف اليوم الثالث من أيام التشريق .انظر الروضة ( 55/8/57 ) . 
90 يز قبغيرها, 





5 منتصر وام الاين باه السي سس 

تناقض فيه كلام الرافعي فقط ‏ فذكر في أثناء باب دخول مك(" أنه لا يختص بوقت ‏ وأعاد 
المسألة في آخر هذا الباب") وصحح احتصاصه ۰ ووقع الموضعان كذلك في الشرح الصغير 
واحرر » ونبه علیه الصنف(" . 


)لم أحده فيه » وَإِنما ذكر في فصل مکان اراقة الدماء آن الضحایا هي اي تختص بیوم النحر وآیام التشریق . انظطر 
الشرح الكبير ( 549/6 ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( 550/7 ) . 
(") الصحیح احتصاص ذبحه بوقت الأضحية » وبه قطع العراقيون وجماعات غیرهم . 
© انظر: شرح الهذب ( ۱۹١/۸‏ ) تحفة احتاج ( ۲۲۳/۶ ) مغ احتاج (۷۷۰/۱) اي احتاج 


۳ 





س مختصر جواهر الپعرین - لس سل كتانب الأضعية ب 
ر كتاب الأضحية ) 

© مسألة (ه5): الحمل هل هو عيب في الأضحية أم لا ؟ 

اضطرب فيه کلامه » فقال في باب خیار النقص : هو عیب" » وذکر قریباً منه في كتاب 
الصداق 2 

وک ا ی ی ا في شرح 
المهذب” » والشرح الصغير » ونقل ابن الرفعة التصريح بهذا عن شرح الوسیط للعحلي(؟ ‏ 
عن الإيضاح للصيمري”" » وقال أنه المشهور » وكأن ابن الرفعة لم يقف" على ذلك إلا في هذا 


» وأطلق بعضهم أن الحمل الحادث نقص ؛ لأنه في الجارية يؤثر في النشاط والجمال‎ (:) ۲٠۲/۳ ( قال في الروضة‎ )١( 
» وقي البهيمة ينقص اللحم » ويخل بالحمل عليها والركوب ) لكنه قال قبل ذلك ( 170/7 ) : ( والحمل في الحارية عيب‎ 
.)۲۸۰ ۰ ۲۱۵/4 ( وفي سائر الحيوان ليس بعيب على الصحيح ). وانظر الشرح الکبیر‎ 
. ) قال : روآما احمل في البهيمة كاارية » وقيل : زيادة محضة إذ لا خطر فيه » والأول أصح‎ )۲( 

© انظر: الشرح الكبير ( ۲۹۸/۸) الروضة ( ۲۸۲/١‏ ) . 
(") فإنه ذكر أنها لو عينت في الذمة أحزأت » وأنها لو عابت عادت إلى مكة » وهو يقتضي أن الحمل ليس بعيب . ينظر : 
الشرح الكبير ( ١١7/١5‏ ) والروضة ( 491/7 ) 
(؛) نقلاً عن الأصحاب أن الحامل لا تحريء في الأضحية . شرح المهذب ( ٤۲۸/١‏ ) . 
وق رز )عن ابن الرفعة . 
(5) العجلي هو : أبو الفتوح أسعد بن حمود الأصفهان › من أئمة الفقهاء والوعاظ » زاهداً » كان يكتب ويبيع ما 
يتقوت به لا غير » عليه المعتمد قي الفتوى بأصبهان » من مصنفاته : شرح مشكلات الوسيط والوجيز » وكتاب " تتمة 
التتمة "» توفي سنة .٠ه‏ رحمه الله . 

9 انظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۲/۸) طبقات الاسنوي (۸۳/۲) البداية والنهاية (۳۹/۱۳). 
() الصيمري هو : عبد الواحد بن الحسين الصيمري » کان حافظا للمذهب حسن التصانیف ۰ ارتحل الناس 
ٍلیه من البلاد » تخرج به القاضي الاوردي وجماعة » من تصانيفه : الإيضاح في الذهب ‏ والکفاية وشرحها ‏ 
وكتاب في أدب المفى والمستفى » وغيرها » توفي سنة 5ه رحمه الله . 

© انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( 775/5 ) طبقات الشافعية الكبرى ( 789/8 ) 
(0) في رز) ۸ يظفر بذلك . 





( متسر جواهر البعرین ااا و 
الکتاب » وهو عجیب ! فقد صرح به(" جماعة من أئمة المذهب7". 

© مسألة (55): النية شرط في الأضحية التطوع ما وی الواحبة وجهان : تناقض في 
التصحیح کلام النووي » فقال في الشرط الثالث من هذا الباب : الأصح عند الا کثرین 
اشتراطها" . 

وقال بعدو*) في الفصل المعقود لأحكام الأضحية : لو ذبح الأضحية المعينة أحنبي في وقت 
الاضحية وقعت الوقع علی الشهور ؛ لأن ذبحها لا یفتقر ای النیة" . 

ووقع هذا التناقض فٍ الشرح الصغير وشرح المهذب”2 » وصحح في الحرر اشتراطها" . 

© مسألة (/ا5): إذا تمكن من ذبح الأضحية يوم النحرء فلم يفعل حن تلفت ۰ فهل 


. في ( ز) بذلك‎ )١ 
ممن صرح بكون الحمل عيبا : التولي والغزالي والعمراني والبندنيجي والنووي » ولعل السبب في قول ابسن‎ )١( 
. الرفعة ذلك كوم ذكروا المسألة في غير مظنتها‎ 
والمعتمد في المسألة : أن الحمل نقص في الآدميات » لما يخاف عليهن من الولادة » بخلاف البهائم فإنه‎ 
» فيهن فضيلة وزيادة » لذا ترّد الحارية بذلك » ولا ترد البهيمة إلا في الأضحية » فالمعتمد أا لا تجزئ الحامل‎ 
فان المقصود في الأضحية اللحم » والحمل يهزها ويقل بسببه اللحم » وأما قبوها في الزكاة فلكثرة قيمتهاء‎ 
. وللدر والنسل » كذا نقله في شرح المهذب عن الأصحاب‎ 
تحفة المحتاج‎ ) ۳۸١/٤ ( مغبن المحتاج‎ ) 7٠١ انظر: شرح الهذب( ۲۸/۰ ) كفاية الأخيار ص(‎ © 
. ) 58/5 شرح الروض(‎ ) ١١54/8 ( فاية احتاج‎ ) ۰۸/۹ ( 
. ) 558/5 ( الشرح الکبیر ر ۷۸/۱۲) الروضة‎ )۲( 
. في رز ) بعد ذلك‎ )5( 
. )1۸۱/۲ ( الروضة‎ ) ٩1/١١ ( (ه) الشرح الكبير‎ 
. شرح الهذب ( ۰5/۸ ) ولم يذكر في باب الأضحية إلا في الموضع الأول‎ )"( 
الأصح ف الشرح الكبير والروضة وشرح المهذب : جواز تقدم النية في غير المعينة » كما في تقدم النية‎ )( 
على تفرقة الزكاة » أما المعينة فإنه كان التعيين بالنذر فلا يشترط لها نية » وعليه يحمل كلامه في أن ذبحها لا‎ 
يفتقر إلى نية » وإن كان التعيين بالحمل بأن يقول : جعلتها أضحية » فيشترط لحا نية ؛ لأن صيغة الىل‎ 
. منحطة عن صيغة النذرء فاحتاحت إلى نية عند الذبح » نعم لو اقترنت النية بالحمل كفت عنها عند الذبح‎ 
انظر: مغين المحتاج ( 587/4 ) فاية احتاج (۱۰/۸) حفة احتاج ( ۱۹/۹ ) شرح‎ © 


الروض(۳/۱ ۵) . 


(۷ حك دجاس جواهر البعرین .شاه الاضهية س 
یضمنها ؟ 

فيه حلاف » وتناقض في التصحيح كلام الروضة [ فقط]*" » فذكر في أوائل النوع الأول ما 
تقتضی ۳ ونحوب الضمان ۳ + وضرح بنحوه؟ ق وافل الف اياك لقم 

وقال في أوائل النوع الثالث”2 : إذا ضلت بعد مضي أيام التشريق فلیس بتقصیر"؟ على 
الأرحح”" » وصرح بتصحيحه أيضاً في شرح الوا 

9 مسألة (58): إذا نذر هدياً في ذمته فعينه » ثم ساقه إلى الحرم فتعيب قبل ذبحه , 
فهل يجزئه ذبحه أم لا ؟ 

فيه حلاف . واضطرب فيه المنقول في الروضة » فقال في النوع الثاني من هذا الباب 


(۱) ما بین العکوفین زيادة من رز ). 
 )(‏ رز ) کلاما مقتضاه . 
(۲) قال في الروضة ( 480/7 ) : ( إذا تمكن من ذبح الأضحية بعد بلوغه النسك » أو من ذبح الأضحية يوم 
النحر فلم يذبح حى هلك » فهو کالاتلاف, لتقصیره بتأخیره ) انتهى . 
(4) في ( ز ) أيضاً بعده . 
(ه) قال في الروضة ( 487/7 ) : ( لو تعيبت قبل التمكن من الذبح » ذبحها وتصدق بلحمها » وإذا تعيييت 
بعد التمكن من ذبحها تصدق بلحمها وعليه ذبح بدها » وتقصيره بالتأخير كالتعيب ) انتهى . 
رت الروضة ( 285/5 ) . 
0) في ( ز ) أنه ليس بتقصير. 
() ما ذكره في الروضة من عدم التقصير هنا متعقب » قال الإسنوي : ( هذا ذهول عن ما ذكره كالرافعي فيها 
من قبل ) أي من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حى تلفت أو تعيبت فإنه يضمنها » وذكر البلقيني نجوه 
وقال :(ما رححه النووي لیس ععتمد ) نقله شيخ الإسلام ثم قال :( ويفرق بينه وبين عدم ثم من مات في أثناء 
وقت الصلاة » بأن الصلاة محض حتق الله تعالى بخلاف الأضحية ) واعترض البلقيي بأن الإثم لا يقاس عليه 
بالغرامات . 

والأوجه عدم التفريق بين الضلال والإتلاف » وهذا ما اعتمده في النهاية وشرح الروض والمغئ . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( 545/١‏ ) حاشية البلقيي على الروضة ( 487/١‏ ) مغي 
امحتاج ( 585/5 ) تحفة المحتاج مع حاشية الشبراملسي ( 4١5/9‏ ) نماية احتاج ( ۱۳۹/۸). 
(9) شرح الهذب (۳۷۹/۸) . 


(۲۰۳)-- هنتسر جواهر البحرين اا هو سس 
الأصح لا يجزرئ 7" . 

وذكر في آخر كتاب النذر عن فتاوي”" القفال!" أنه يجحزئ » ولم يتعرض عليه“ . 

© مسألة (59): إذا نذر أن يضحي ببدنة أو يهدي شاة » فإن كان نذر جحازاة» كتعليقه 
علی شيء ۰ ۸ یجز الأکل منه » روزن ل يداو" فول عو لا کل ؟ 

فيه حلاف » وتناقض كلامه في الترحيح » فقال في النوع الرابع : [ إن ]7 الراحح من 
الأوجه التفصيل » فيجوز في المعينة ابتداء دون المعينة عما في الذمة”" » وعثله أحاب في شرح 
ا 

وقال قبل ذلك فى المسألة الرابعة” 2 : لا يجوز الأكل وإن كانت معينة » وقال في أواخر الباب 


(۱) الشرح الکبیر ( ٠٠١/١5‏ ) الروضة ( ٤۸۳/۲‏ ) 
(0) في ( ز) وذكر في فتاوي القفال في كتاب النذر » وفتاوى القفال جمعت من غير ترتيب » ورتبها صاحب 
كتاب القوت على الأبواب » منها نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم .)١١541١(‏ 
() القفال هو : شيخ الخراسانيين » عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي » العروف بالقفال » الامام الزاهد 
الجليل أحد أئمة الدنيا »كان وحيد زمانه فقها ورعا وزاهدا » من مصنفاته : شرح تلحيص ابن الققاص › 
وشرح فروع ابن الحداد » والفتاوى » توفي سنة 1١17‏ 4ه رحمه الله . 

9 انظر: طبقات الشافعية الکبری ( ۰۳/۵ ) طبقات الاسنوي ( ۱4۷/۲) . 
)٤(‏ الأرجح ما صرح بتصحيحه الشيخان » وهو أنه إن تعيب الحدي المنذور أو المعين عن نذره تحت السكين 
عند الذبح » لم تجز كالأضحية لأنه من ضمانه » ما لم يذبح » وقيل يجزيء » وهو ما نقلاه عن القفال »› 
وحرى عليه ابن المقري ؛ لأن اهدي ما يهدى إلى الحرم » وبالوصول إليه حصل الإهداء . 

© انظر: الشرح الکبیرر ۰۱۰۰/۲ ٩۰۳‏ ) شرح الروض ( ١57/١‏ ) مغين المحتاج ( 185/4 ) . 
(ه) هو أن يلتزم قربة في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع نقمة » كقوله : إن شفى الله مرضي » أو إن نحاني الله 
من الظالم فلله على صوم أو صلاة أو نحو ذلك . انظر القاموس الفقهي ص( ٠٠١‏ ) . 
(<) في ( ز ) : إذا أطلق ولم يعلق . 
(0) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(۸) الشرح الكبير ( ٠١۷/١١‏ ) والروضة ( ٤٨۸۸/۲‏ ) 
)٩(‏ شرح المهذب ( ٤۱۷/۸‏ ) . 
)٠١(‏ ينظر : الشرح الكبير ( ٠١١/١١‏ ) والروضة ( ٤۸٤/۲‏ ) . 





9 سے هختصر جواهر البدرین. تاب الأضعية ل 
فیما [ذا ولدت الأضحية الواحبة العينة ابتداء و عن ما نی الذمة :[ آنه ]( لا جوز الا کل . 

فهذه ثلالة مواضع مختلفة » ففي موضع النع مطلقا » وفي آحر ابلواز مطلقا » وف آخر 
التفصيل بين المعينة وغیرها » وجزم في المحرر بمنع الا کل من الواحبة؟ وم یفصل". 


e i 5‏ 0 9 4 3-0 . 
وصحح النووي من زیاداته مم ذلك جواز أكل جميع الولد » مع آن جوازه فرع عن جوازه 


را) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(۲) ینظر : الشرح الکبیر ( ١١7/1١7‏ ) والروضة ( ٤۹١/۲‏ ) . 
5ق ون "مع الكل مرخ الو بحت 
ره إذا نذر مطلقاً ولم يعلق فله حالتان : 
الأولى : إن كان الملتزم معيناً ابتداء كأن يقول : لله علي أن أضحي هذه » أو أهدي هذه » ففي جواز أكله 
ثلاثة أوجه » الثالث : يجوز الأكل من الأضحية دون المدي . 
الثانية : إن كان الالتزام في الذمة » ثم عين شاة » فإن لم بجوّز الأكل من المعينة ابتداء فههناأولى » ولا 
فقولان : الأصح المنع . 

والذي بحثه الرافعي ف المعينة ابتداء جواز الا کل » وی المرسل في الذمة المنع » وسبقه إلى ذلك صاحب 
الحاوي » وجرى عليه النووي وابن المقري » قال الرافعي : ( والفرق أن ما في الذمة آكد » لذا إذا عيِّن شاه 
فهلكت ل تبرأ ذمته » والمعينة ابتداء إذا هلكت تبرأ ذمته ) أ.ه . 

والذي رححه جماعة من المتأحرين المنع في الواحب مطلقاً » قال الشهاب الرملي : ( وبابملة الذهب 
منع الأكل من الواحبة مطلقاً » كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته وكفارته شيقاً ). واعتمده ابن حجر ء 
والشمس الرملي » وشيخ الإسلام. 

© انظر: شرح المهذب (417/8 ) الشرح الكبير ( ۱۰۷/۱۲ ) شرح الروض مع حاشية الرملي 
١‏ ١/ه:ه‏ ) تحفة المحتاج ( 475١/9‏ ) فاية احتاج ( ١51١/8‏ ) مغين الحتاج ( ۳۸۷/٤‏ ) . 





(ه) الروضة ( ٤۹١/۲‏ ) . 





في الأم » وهو غريب ! 


۶ باب العقيقة © 


©» مسألة :)7١(‏ هل يحسب يوم الولادة من السبع ؟ 

فیه وجهان » وقد تناقض التصحيح في الروضة » فقال هناك : الأصح يحسب 7", 
وصححه أيضاً هنا في شرح المهذب”" , وكذا في شرح مسلم” في باب خصال الفطرة . 

وقال من زیاداته ق النتان س وهو بعك باب حد اكشمر : والأصح لا یجسب ) 
وحكاه في المستظهري ‏ عن الأكثرين » [وحكاه أيضاً في شرح المهذب في باب 


را احتلفوا في ولد الأضحية الواحبة » هل يجوز أكله أم لا يجوز تبعاً لأمه ؟ 

رجح في المنهاج تبعاً للمحرر جواز أكله كله قياساً علی اللبن » ونقله الرافعي عن ترحیح الغزالي » 
وقال في زيادة الروضة : " أنه الأصح " وبه حزم ابن المقري » واعتمده في النهاية »والمغئ ؛ لأنه لا يازم من 
تحريم الأكل من الأضحية الواحبة منع أكل ولدها ؛ لأن التصدق إنما يحب .ما يقع عليه اسم الأضحية » والولد 
ا ی اش سند وا ارم خی نیما 

واختار شيخ الإسلام منع أكله كأمه » قال : ( وبه جزم البارزي » وحرى عليه الأذرعي » وهو 

قضية كلام الجمهورء ونقله العمراني وغيره عن العراقيين ) قال ابن حجر: ( وأفاده كلام المجحموع 
واعتمدوه ). 

9 انظر: شرح الهذب ( ۳۹۲/۸ ) الشرح الکبیر ( ۱۱۳/۱۲ ) شرح الروض مع بحرید حاشية 
الرملي ( ۵2۷/۱ ) تحفة احتاج مع حاشية الشروان ( 4۲4/۹ ) فاية احتاج (۱:۳/۸) مغ احصاج 
(TANE)‏ . 
(۲) الروضة (4۹4/۲). 
(۳) شرح الهذب (4۳۱/۸) . 
)٤(‏ شرح مسلم (۱۳۹/۳) . 
(5) الروضة (5/9) . 
(1)كتاب المستظهري هو : الكتاب المسمى بحلية العلماء في مذاهب الفقهاء » لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
المتوق ٠۷(‏ ٠ه‏ » صنفه للخليفة العباسي المستظهر بالله » وللمصنف كتاب العمدة كالشرح لكتابة 
الستظهري . 

9 ان_ظر : البداية والنهاية (۱۷۷/۱۲) وفیات الأعیان (۳۳۰/۲) . طبقات ال شاف عية 
الكبرى (۷۰/۲) طبقات الاسنوي )٩/۲(‏ . 





(۰ مختصر جواھر البعرین باه العفیقة _- 
السواك عن الأكثرين""]”" وكذلك في القطعة الي شرحها من التنبیه » وهي إلى أثناء صفة 
ااص اد (۲) ۲ 

قال الاسنوي : والفتوى عليه فقد نص عليه الشافعي”' في البويطي”" [ والله أعلم ]”2. 

قال الإسنوي : ورأيت الشيخ محي الدين قد تعرض في هذا الشرح لفائدة وهي : على شرح 
لتنبیه للصائن ابليلي"" ۰ فقال : لا يؤحذ من شرح التنبيه للجيلي في شيء من المواضع حى ينظر 
32 مصنفات أصحابنا . 


.)۳۰۳/۱( شرح الهذب‎ )١( 
. ما بین العکوفین زيادة من (ز)‎ )۲( 
. في (ز) الحج‎ 5 
» هل يحسب يوم الولادة من السبعة ؟ وجهان » أصحهما : يحسب‎ ( : )47١/8( قال في شرح المهذب‎ )5( 
. الثاني : لا يحسب » وهو المنصوص في البويطي » لكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث ) أ.ه‎ 

قال شيخ الإسلام : (وإنما حسب يوم الولادة من السبعة في العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد - أي 
ولم يحسب في الختان - لما في الختان من الألم الخاصل به » المناسب له التأخير ) . شرح الروض 
)١154/1(‏ وانظر مغ المحتاج (55/8/5) . 
(ه) البويطي : كتاب مختصر من كلام الشافعي في غاية الحسن » وهو من المختصرات المعتمدة في الجديدء 
نسب إلى جامعه وهو : أبو يعقوب يوسف بن يحي البويطي المصري » كان إماماً » جليلاً تفقه علی الشافعي » 
واحتص بصحبته » واستخخلفه على بجلسه بعده » وكان يقول : ( ليس أحد أحق ممجلسي من يوسف ) » توفي 
سنه ۲۳۱ه بسجن بغداد ق فتنه القول بخلق القرآن . 

9 ان_ظر : شرح الهذب (1۸/۱) طبقات الشافعية الکبری (۱۲۳-۱۰۲/۲) طبقات الاسنوي 
(۲۲/۶) م#ذیب التهذیب (۳۷/۱۱) شذرات الذهب (۷۲/۲) . 
(5) ما بين العکوفین زيادة من (ز) . 
( الجيلي هو : صائن الدين عبد العزيز بن عبد الکرم ابليلي » كان عالماً » مدققاً » شرح التنبيه شرحاً حسناً 
> إلا أنه انتقد لما فيه من العزو إلى كتب غير معروفة بعد الفحص » وقد نبه ابن الصلاح والنووي وابن دقيق 
العيد أنه لا يجوز الاعتماد على ما تفرد به . 

قال الإسنوي : ( وسمعت بعض المشايخ الصلحاء يحكي: أن الشرح المذكور لما برز حسله عليه 
بعضهم» فدس علیه آشیاء أفسده بما » وهذا هو الظاهر ) أ.ه » توف بعد سنه (1۲۹) ه. 

©»انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١57/(‏ طبقات الإسنوي )١187/١(‏ لسن الميزان 


(40/5) هدية العارفين (۵۷۹/۵) . 


0 س مختصر جواھر البحرین ساب العقيقة لب 
قال : وأخبرني شيخي عز الدین" عن شيخه تقي الدين ابن الصلاح أنه قال : لا يجوز لأحد 
أن يطالع في هذا الكتاب معتمداً لنقله انتهی . 
وقد اشتهر أن الشيخ تقي الدین ابن دقیق العید) هو آول من نبه علی ذلك » وليس كذلك » 


فقد ثبت تقدمته وتقویته » [ وله علم ]۲۱ . 


› عز الدين عمر بن آسعد الربعي الاربلي القاضي ۰ صاحب ابن الصلاح وشیخ النووي » مع من جماعة‎ )١( 
قال الذههبي : ( وكان ديناً فاضلاً بارعا في الذهب  و کان النووي یتأدب معه ؛ رما قام وملا الإبريق»ء‎ 
. ومشی به قدامه ٍل الطهارة ) » توفي سنة 1/5ه رحمه الله‎ 

6 انظر : طبقات الشافعية الکبری (۳۰۸/۸) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4۷۳/۲). 
)١(‏ ابن دقيق العيد هو : محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » شیخ الدهر بلا نزاع » حافظ الوقت 
بغیر دفاع » اجتهد الطلق » اجمع علی کماله ي العلم والدين والزهد والورع » من مصنفاته : شسرح 
"العنوان" في أصول الفقه » و کتابه الکبیر "الامام" وشرحه "الالام" وم یکمله . وإحكام الأحكام شرح 
عمده الأحكام" » توفي سنة ۷۰۲ه رحمه الله . 

»انظر : طبقات الشافعية الکبری (۲۰۷/۹) طبقات الاسنوي (۱۰۲/۲) البداية والنهاية 
(۲۸/۱) . 


(۲) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 





© سے متسر جوامر الہعرین نایم السید والطبائع سس 
کتاب الصید والذبائح"؟ 

» مسألة :)/١(‏ لو توحّل”" في ملكه صيد أو أفرخ فيه » وصار ذلك مقدوراً عليه » فإن 
قصد”" السقي التوحل وبالبناء التعشيش ملكه » وإن لم يقصد ذلك لم يملكه على الأصح » ولا 
يحل لغيره أخذه » لكن إن أحذه فهل يملكه ؟ 

وحهان » تناقض في التصحيح كلامه » فقال هنا“ : [ هو ] على الوجهین فیمن أحيا ما 
تحجره غيره من الموات » والصحيح في التحجر أنه تملكه من أحياه . على ما قرره في إحياء 
للوات(۲ ۰ فيكون الأصح هنا أنه يملكه أيضاً » وصرح بتصحيحه أيضاً في إحياء الموات من 


(VD 
. زیاداته.‎ 


وذكرها في آخر باب الوليمة » وصحح [ٍ احیی |( آنه علکه(؟ » وذکر آن ۱ 0 


)١(‏ الصيد في الاصطلاح : المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له » والذبانح جمع ذبيحة ععی 
مذبوحة » والذبح الكامل : أن يقطع الودحان والحلقوم والمريء » والذبح المحرئ : قطع الحلقوم والمريء . 

6 ان_ظر : الصباح الثیر ص (۱۳۵) ترتیب القام وس (۸۷۳/۲) القام وس الفقهي ص 
(۱۳۰ - ۲۱۹) معجم لغة الفقهاء صس(۲۱۳ - ۲۷۹) مغ احتاج (۳۵۲/۱) . 
(۲) الوحل : الطین الرقیق یرتطم فیه الناس والدواب » ووحل الصيد : وقع في الطين وتوحل فيه . 

9 انظر : الصباح النیر ص (۹ ۲) ختار الصحاح ص (۲۹۷) العجم الوسیط ص (۱۰۱۸) . 
(۲) في (ز) آراد » وفي حاشیته من نسخة : قصد . 
)٤(‏ الشرح الکبیر (۳۸/۱۲) ۰ الروضة (۵۱۳/۲) . 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 
(5) الشرح الكبير (8/5١5؟)‏ » الروضة (550/5) . 
(۷) الروضة (550/5) . 
(8) ما بين المعكوفين زيادة من (ج) ۱ 
(ة) ذكر هنا في الروضة (4/5؟9) صوراً منها : إذا أحيا ما يحجره غيره » أو أذ فرخ طير عشش في ملك 
غيره ثم قال : (الأصح آن اي علك » وفي هذه الصورة ميلهم إلى المنع أكثر ) . وانظر الشرح الكبير 
(۳۵۰/۰) . 


. في(ز) أن ميلهم في هذه الصورة أكثر‎ 0١ 





۰9 س فحتسر جواهر الببرین شاه السید والابانه_- 
المنع أكثر”" » وعبارة الشرح الصغير في باب الوليمة : الأظهر عدم الملك في غير صورة التحجر. 

© مسألة (۷۲): إذا سقى أرضه على قصد توحل الصيد فتوحل به » فمقتضی كلامه 
ن هاب د رعا عن ا ران اه مک وروی ار اب ااا 
نه لا ملک [ وا آعل ٩]‏ . 


را) العتمد ما صححه في شرح المهذب بأنه علکه » وهو ما اقتضاه کلام الشرح الکبیر ؛ واحتاره شیخ 
الإسلام وابن حجر . 

9 انظر : الشرح الکبیر(۱۳۱/۹) شرح الروض )55//١(‏ تحفة احتاج (۳۹۱/۹) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۸/۱۲) الروضة (۵۱۳/۲) . 
(۲) الشرح الکبیر ۰/۲ ۲) الروضة (4۵۳/4) . 
(؛) العتمد : آنه هلکه » وقد ضعف الأذرعي ما ذكره في باب الاحیاء آنه علکه » وجمع البلقیق بینهما بحمل 
ما ذكره قي باب الصيد من الملك على سقي اعتيد الاصطياد به » وما في باب إحياء الموات على خلافه » قال 
في المغئي : (وهو حسن ) . 

6 انظر : شرح المهذب (۱۳۰/۹) شرح الروض )٥٥۹/۱(‏ تحفه المحتاج (591/9) فاية 
الحتاج )١١7/8(‏ مغ احتاج (۳۷۱/4) . 


(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 





2 س مختصر جواهر البعرین ختَابِ الأطمعة ب 
کتاب الا طعمة 
© مسألة (۷۳): الخفاش”“ وهو الوطواط » هل يحل أكله [ أم لا ]29 ؟ 
فيه حلاف ۰ وتناقض كلامه في الجواب » فقال هنا : يحرم الخفاش قطعا » وقيل 
[ فيه ]”“ وجهان”' » وقال في محرمات الاحرام : آنه یجب فيه الجزاء”؟ . فالحكم 
باجاب الجزاء فيه يقتضي له ا ا ال ف كنابية اللبايه:: أن 


. الخفاش : طائر صغير لا ريش له » يشبه الفأر » يطير بين المغرب والعشاء‎ )١( 
۱ )4۰5/( الصباح الثیر (۲۷) مغ احتاج‎ )٩۵/۳( انظر : قذیب الأساء واللغات‎ 6 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 
(۲) ما بین العکوفین زيادة من (ج). 
(؛) الشرح الکبیر ۰۱۳۷/۱۲ الروضة (۵/۳) . 
ره) الشرح الکبیر (6۱۰/۳) ۰ الروضة (4۳۱/۲) . 
(5) الخفاش محرم كما جزم به الشيخخان » ولا ينافيه جزمهما بوجوب القيمة بقتل انحرم له باعتبار آنه یستازم حل آکله » 
ولا تلازم بين ذلك وبين أكله » إذ المتولد بين مأكول وغيره حرام مع وجوب القيمة فيه » قال في التحفة : ( فلعل الخفاش 
عندهما من هذا فتأمله ! فإن المتأخرين كادوا أن يطبقوا على تغليطهما وليس كذلك ). 

واستغرب ابن العماد ما ذكره الإسنوي وقال : ( إن الجزاء كما يجب في المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير 
لا کول » وما حرم قتله الحق الله تعاللى وجب على المحرم فيه ال حزاء » ألا ترى أن الشافعي قال فيمن قتل قملة : تصدق بلقمه 
! وهذا كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ الدية » كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء من قتل ما يحرم في غير الإحرام » وإذا أوجبنا 
الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولاً وقومناه ) .نقله الشهاب الرملي في حاشيته . 

6 انظر : الشرح الكبير )١۳۷/١۲(‏ تحفه الحتاج )٠٤١/۹(‏ فاية الاج )٠١٤/۸(‏ مغن المحقاج 
)٠٠٦/(‏ حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض .)51//١(‏ 
0 ف (ز) و (ج) ابن طاهر » وتي الأصل : (أبو طاهر البسي وهو الحاملي) . 
() أبو طاهر البستي هو : يحي بن محمد الضبي احاملي » حفید احاملي صاحب التجريد » كان فقيها ‏ كبيراً ؛ ورعاً : 
قال الإسنوي : ( له مصنفاً في الفقه يقال له "لباب الفقه" منسوب لأبي طاهر » فيجوز أن يكون هو هذا ) .قلت : جزم 
بنسبته إليه في "جواهر البحرين" » توفي سنه .177 هه رحمه الله . 

9 انظر : طبقات الشافعية الکبری (۳۳۵/۷) طبقات الاسنوي (۲۰۳/۲) . 








(۱) - متسر جواهر الببرین سس باب النذر سس 
اليربوع''' لا يحل أكله » ويجب الجزاء بقتله في أصح الوحهين » وهو غريب !. 
۶ باب النذر“ ) 

© مسألة :)۷٤(‏ لو نذر الإحرام [ بالحج ]27 في زمان معين » فهل يلزمه الإحرام في ذلك 
الزمان أم له التأخير ؟ 

تناقض كلامه فيه » فال في باب محرمات الإحرام في الكلام على تحريم الجماع : ولا يجب أن 
يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالأداء » بل له التأخير عنه ؛ لأن زمن الإحرام لا يتعين 
ال قار 

وقال في أوائل هذا الباب”2 : لو نذر أن يحرم بالحج من شوال لزمه على الأصح › وقد وقع 
ذلك في الشرح الكبير للرافعي » وشرح المهذب للنووي”' . وذكر في الشرح الصغير الوضع 


)١(‏ البربوع : ويسمى الدرص » وهو : حيوان صغير يشبه الفأر » طویل الرجلین قصیر الیدین » له ذنب 
طويل كذنب الحرد » ينتهي بخصلة من الشعر » لونه كلون الغزال . 

© انظر : المعجم الوسيط (۲۲۵۹/۱) مغ احتاج (4۰۲/4) . 
(۲) الیربو ع حلال بدون حلاف » كما في المجموع ؛ لأنه طيب » ونابه ضعيف » قال البلقيئي : ( أغرب 
ا محاملي فجزم في اللباب في جزاء الصيد أن اليربوع لا يؤكل ! ولكنه يفدي إذا قتله الحرم ) أ . ه . 

9 ان_ظر : الشرح الکبیر (۱۳۲/۱۲) شرح المهذب (۱۱/۹) ۰ الروضة مع حاشية البلقیی 
(4/۲) . 
(۲) السذر لغة : الوعید بخیر آو شر » وشرعا : هو التزام للکلف قربة غير واحبة عليه مطلقا ؛ آو معلقفا 
على شيء . 

9 انظر الصباح النیر ص (۲۲۹) ترتیب القاموس احیط (۳9۱/4) ۰ القاموس الفقهعي (۲۰۰) 
معجم لغة الفقهاء ص (4۷۷) . 
(؛) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
رم الروضة (4۱4/۲) . 
رت الروضة (۲۸/۳) . 
6 الشرح الکبیر(4۸4/۳) (۳۱۱/۱۲) . واحموع شرح الهذب ۲۹۰/۷ (4۷۹/۸) . 








79 کاس مختصر جواهر البعرین باب النثر_- 
الگول فقط(). 

9 مسألة ر۷۵): اذا قلنا اج راکبا آفضل ‏ فنذر الحج ماشياً فهل يلزمه ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة فقط » فذكر في النوع الثاني ما مقتضاه أنه يلزمه المشي إذا قلنا 
الر کوب أفضل(. 

وقال من زياداته بعد ذلك قلت : الصواب آن الر کوب آفضل ‏ وان كان الأظهر وحوب 
المشي ؛ لأنه مقصود والله أعله). 


() احتلفوا في تعيّن الزمان بالإحرام في النذر » واحتلف فيه كلام الشيخين » قال الإاسنوي في المهمات : 
(الأصح في مسألتنا تعين الزمان كالمكان » وقد جزم به التوي عن القاضي » وفي شرح المهذب ما 
یوافقه ). نقله عمر الفی ی مهمات الهمات .قلت : وحزم به أیضا البغوي . 

© انظر : التهذیب (۱۵7/۸) شرح الهذب (۰):۷۹/۸ مغی احتاج (4۸۷/4) الاوي 
الکبیر (۱۷/۲۰) مهمات الهمات لعمر الف الزييدي مخطوط (ق/ ه4- أ) شرح الروض )51١/١(‏ 
تحفه احتاج (۱۹۹/4) . 
() الروضة (۲۰/۳) 
(") الروضة (4۱/۳) 
(:) أصل الخلاف في المسألة هل الركوب في الحج أفضل أو المشي ؟ وفيه أقوال , أظهرها عند النووي أفضلية 
اكرية كد ا حم را ونث واف ويا تفن ميل ونا مجهتدن افوا 
يقتضي عدم وجوب المشي المنذور » وهو ما أفهمه كلامه الأول هنا . 

لكن رجح في شرح المهذب والنهاج وزيادات الروضة وجوب المشي بالنذر؛ لأنه مقصود » واعثرض 
بأنه كيف يكون مقصوداً مع كونه مفضولاً ؟ 

والجواب : أنه لا تناقي بينهما » إذ المشي قربة مقصودة في نفسها » وانتفاء وجود أفضل من اللتزم 
لیس بشرط اتفاقا + كدق النحفة والدهاية:. 

وقال ابن شهبة : ( قيل : ويمكن أن يقال : الركوب والمشي نوعان للعبادة » فلم يقم أحدهما مقام 
الآخر » وإن كان أحدهما أفضل » كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب » وإن كان 
أفضل » كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ) نقله في المغى ثم قال : (وهذا أحسن ما يجاب به عن 
المصنف ) . 

© انظر شرح المهذب (489/8 ۰ )19١‏ مغين احتاج (487/4) فاية امحتاج )١١9/8(‏ تحفه 


الحتاج )4۹/٠١(‏ حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض )٥۸١/١(‏ . 





© مسألة (5/): إذا نذر صلاة في وقت معيّن » فهل تتعین آو جوز تقدعها وتأحیرها 





عنه ؟ 


وجهان » وتناقض کلامه ف التصحیح 2 فجزم ف أوائل الاعتکاف 5 الز کن الرابع بأنه لا 


00 u 


وقال في الفصل الثاني من هذا الباب : لو عين في نذره صوم يوم بعينه » تعيّن على المذهب , 
فلا يحوز صوم يوم قبله » وإذا تأحر عنه صار قضاء » ويأثم إن كان بدون عذر » قال : ويجري 
هذا الخلاف أيضاً في الصلاة إذا عين لها وقتاً في نذره » وفي الحج إذا عين له سنة » وحزم البغوي 
بالتعین ۳ [ انتهى ]20 . 

ووقع [ هذا ]20 التناقض أيضاً في شرحي الرافعي » وشرح المهذب للنووي© , 
[ وقال : ان ]۲۳ ما جزم به البغوي هو الصواب » فصار أشدّ في التناقضر”©! 

9 مسألة (۷۷): اذا قال : ان فعلت کذا فعلي" دخول الدار » أو طلاق زوجي » أو غير 
ذلك مما لا قربة فيه ولا معصية » آو التزم فعله ابتداء( » فهل يلزمه شيء أم لا ؟ 

اضطرب فيه كلام المصنف » فقال هنا في الكلام على نذر اللجاج عن صاحب التهذيب : 


| المذهب ابد أنه کین ويلزمه كفارة 9 3 


() الروضة (۲۷۹/۲) . 

(۲) الروضة (۳۲/۳) .وانظر التهذیب (۱۲۰/۸) . 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

(4) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 

رم) الشرح الکبیر (۲۰4/۳) و (۳۰۸/۱۲) ۰ شرح الهذب (587/5) 4۷۹/۷) . 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

(۷) المعتمد : ما جزم به البغوي من التعيين » فلا يجوز تقدهم الصلاة عن ذلك الوقت ولا تأخيرها » وهو ما جزم به في 

شرح الهذب ‏ واعتمده البلقیق ‏ والأذرعي » وشيخ الإسلام » والشمس الرملي » ووالده » وابن حجرء وغيرهم . 
© انظر : شرح المهذب (4۷۹/۸) شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي )5/1/١1(‏ حاشية البلقيي على 

الروضة (۲۷۹/۲) (۳۳/۳) نحفه احتاج (۱۰/۱۰) فاية احتاج (۲۳۱/۸ ۰ ۲۳۲) . 

(۸) في (ج) ولا الترام فعلیه ابتداء . 

. ما بین العکوفین زيادة من (ز)‎ )٩( 

(۸۰ الروضة (۲۲/۳) .وانظر التهذیب (۱5۲/۸). 








619 متسر جواصر الیبرین ...سس باه انار 

وقال في أوائل باب الإيلاء : لو قال : إن وطئتك فكل عبد يدخل في ملكي حرء فهو لغو » 
80 ل وال قا اد نمی و یسیع کی را قله 

وذكر أيضاً مثله في مذا الباب فقال : هل یکون نذر الباح" عینا بوجب الکفارة عند 
المخالفة ؟ فيه ما سبق في نذر المعاصي والواحبات"» والذي سبق فيهما أنه لا كفارة على 
ا لش ۱۳ 

وقد وافق في احرر علی آن نذر العصية والواحب لا یصح » لکن خالف قي المباح فقال : 
المرجح في الذهب وحوب الکفارة فیه » وتبعه في النهاج علی ذلك"*. 

واعلم آن هذا التعارض الواقع ‏ الروضة لا یرد علی الرافعي شيء منه . 

6 مسألة (۷۸): إذا نذر [اعتکاف](؟ اليوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم نمارا ‏ فهل یلزمه 
قضاء ما مضی آم لا ؟ 

فيه حلاف» وتناقض في التصحيح كلامه » فقال في باب الاعتکاف : یلزمه اعتکاف بقية 
النهار » ولا يلزمه قضاء ما مضى على الأظهر". 

وقال في هذا الباب كلاماً مقتضاه لزوم اعتكاف ما مضى على الأص-"". 

وقد وقع هذا التناقض للرافعي في الشرح الكبير”2 » وكذا في الصغير في باب النذر » وذكرها 


( الروضة (۲۲۳/۷) . 

(0) في (ج) اللجاج » والصواب ما في (ز) كما في الروضة . 

() الروضة (۲۸/۳) . 

(؛) الروضة (۲5/۳) . 

(ه) الأصح في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع : أنه لا كفارة في نذر فعل المباح أو تركه لعدم انعقاده . 
أما ما ذكره في الروضة في نذر اللجاج أن عليه كفارة بمين عند المخالفة » فلزومها من حيث اليمين لا 

من حیث النذر ؛ لانه یشبه اليمین لا النذر » فهو کقوله : " آن فعلت کذا فو الّه لاطلقنك أو لاکلن البز ". 
9 انظر :احموع شرح الهذب (450/۸) شرح الروض (9۷۱/۱) مغ انح تاج (/4۷۹) 

تحفه احتاج )٩۱/۱۰(‏ اية احتاج (۲۲/۸) . 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

(۷) الروضة (۲۸۱/۲) . 

رم الروضة (۳۲۷/۳) . 

ره) الشرح الکبیر (۲۷/۳) (۳۷۹/۱۲) . 








الصنف في آخر باب الاعتکاف من شرح المهذب 2 وصحح أنه لا یلزمه قضاؤه 2 وقال : آنه 
٤‏ تم صحح هنا عکسه"" ‏ لکن صحح بعده*) عدم 


۲ 7 ODT ۰۱ ١ 
نص الشافعي واتفقوا على تصحيحه‎ 


اللروم ایضا (. 

مسألة (۷۹): المنذور”“ هل يسلك به مسلك حائز الشرع أم واحبه ؟ 

فيه وحهان » وتناقض قي الترحيح كلام الروضة [ فقط ] بفقال في هذا الباب“: الأصح 
أنه يسلك به مسلك الواحب [ فقط ]۲ » وقال قي باب الرجعة": المحتار أنه لا يطلق ترحيح 
أحد القولين » بل يختلف الراحح منهما بحسب المسائل » لظهور دليل أحد الطرفين في 
بعض »وعكسه قي بعض » قال : وكذا الخلاف في آن الرجعية زوجة آم لا ؟ وقي أن الإبراء 
إسقاط أم تمليك ؟ انتهى” ". 


. في (ز) فاتفقا‎ )١( 
. شرح الهذب (4۰/7 ۰ 4۱ه)‎ )۲( 
. )4۸۵/۸( شرح الهذب‎ )۲( 
. )4۸۸/۸( شرح الهذب‎ )4( 
المنفق عليه في هذه المسألة : أن النذر صحيح قولاً واحداً » وعلیه اعتکاف ما بقي من النهار » ولذا قدم ليلاً فليس‎ )( 
عليه شيء » وأما قضاء ما مضى من النهار فقال في شرح المهذب : ( اتفقوا علی آن الأصح آنه لا بلزمه قضاء ما‎ 
. ) مضی » وهو التصوص عليه » وقال المرن : الأفضل أن يقضي ي وما كاملا ليكون اعتكافه متصلاً‎ 

© انظر: شرح المهذب )٥٤١ » ٠٤١/٦(‏ » شرح الروض )٠٤١/١(‏ تحفة المحتاج (47/1) فاية انمحتاج 
(۲۲۸/۸) مغین الغتاج )٤۸٤/٤(‏ . 
(5) في (ز) النذر . 
(0) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
() الروضة (۳۰/۳) . 
(9) ما بين المعكوفين ساقط ف (ز) . 
0١9‏ الروضة (۲۱۳/۷) . 
)1١‏ الأصح : أن المنذور يسلك به مسلك الواحب الشرعي ‏ الا ما استثین بحسب ظهور الدليل وقوتهء 
وهذا ما صححه النووي في بابه » وصححه في التحفة » وينظر مزيد كلام على هذه القاعدة وصورها وما 
یستثین منها في الأشباه والنظائر للسيوطي . 

© انظر : الأشباه والنظائر ص )١54(‏ تحفة المحتاج (١١/5١٠)مغي‏ المحتاج (45۲/4) . 





قال الاسنوي : ولفظ الختار لیس للراحح من جهة الدلیل حی تنتفي العارضة » بل ذلك 
اصطلاحه في تصحیح التنبیه!. 





9 مسألة ر۸۰): قال ی آول هذا لباب" : لا یصح نذر ارب المالية من السفیه(؟. 

وحزم في كتاب الحجر بصحته فيه إذا كان في الذمة » وتصحيحه معارض لاأول“ » تم إنه 
مشکل دا | ااه ن وف سا ا م اعا ل هه 0 , 

وقد احتلف ف الو على اد را 

أحدها : أنه قربة » وشهد له النص والقياس”“ وقول الأصحاب » فقد نص عليه القاضي 
حسين » والمتولي في كتاب الوكالة » والغزالي في كتاب الكفارة من الوسيط » والرافعي هناگ 


۱) انظر :تصحیح التنبیه (ص 1۲) وقد سبق الکلام فیه عند السألة رقم (۳۲) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۹/۱۲) الروضة (۲۰/۳). 
(۲) السفیه هو : ضعیف العقل وسيء التصرف الذي یبذر ماله فیما لا ينبغي . 

9 انظر : الصباح النیر ص(۱۰) تحریر آلفاظ التنبيه )٠١١(‏ . 
(ه) الشرح الکبیر «ه/۷۹) الروضة (4۷4/۳) . 
ره) الصحیح في المسألة : أن ا محجور عليه تصح منه القرب المالية إذا كانت في ذمته من غير تعيين » ويؤديه 
بعد فك الحجر عنه » أما إذا كان معيناً كالصدقة بذا الثوب فلا یصح ؛ کذا جزم به في شرح المهذبء 
ويحمل كلامه في نفي الحواز على التعيين لما في اليد كما قاله القمولي . 

» انظر شرح المهذب (45./8) شرح الروض مع حاشية الرملي )5175/١(‏ مغين المحقاج 
(475/5) فُاية احتاج مع حاشية الشبراملسي (۲۱۹/۸) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(0) لا يصح ضمان السفيه وإن إذن له وليه . انظر : الروضة )٥۳۱/۳(‏ مي المحتاج (۲۵۸/۳) . 
(0) ذكر في المهمات أن النص هو قوله تعالى :وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه6 البقرة 
آية (۲۷۰) آي بجازی به » والقیاس : أنه وسيلة إلى القربة » وللوسائل حکم القاصد » وآیضا آنه يقاب عليه 
ثواب الواحب » کما قاله القاضي حسین . ذکره قي مغن احتاج (4۷:/4) . 
ره) انظر الوسیط ( ۵۷/۰ ) الشرح الکبیر (۳۵۵/۱۲). 


9 همزمز البعرین سس سستت اور[ تور نت 
ونقله فين الدم*) عن جاعة . 

الثاني : أنه حلاف الأولى » واختاره ابن أبي الدم وهو ضعيف ؛ لأن الفرق بين المكروه وترك 
الأولى ورود النهي المقصود . كما نب عليه الإمام » وتابعه عليه المصنف في شرح الهذب 
وغيره. 

الغالث : أنه مكروه » واليه أشار في الكتاب بقوله من زياداته“ : صح أنه عليه الصلاة 


والسلام نمی عن النذر"؟ » وصرح به في شرح المهذب“ وعزاه إلى الترمذي”؟ وجماعة من أهل 
العلم » ولم ينقله عن أحد من أئمة المذهب » والنص والقياس ومنقول الأصحاب يدفعه. 


(1) ابن أبي الدم : إبراهيم بن عبد الله الحمداني الحميري »كان إماماً في المذهب ؛ عالاً بالتاريخ » رحل إلى 
بغداد » وحدث بحلب » والقاهرة » وكثير من بلاد الشام » من مصنفاته : أدب القضاء » ومشكل الوسيط » 
وكتاب ف التاريخ والفرق الإسلامية » تولى القضاء ببلده مدان » وتو يما سنه ٤١‏ ٠ه‏ 
© انظر : طبقات الشافعية الکبری (۱۱۰/۸) طبقات الاسنوي (۲۱۳/۱) . 
(۲) شرح الهذب (2۲۷/۱) . 
(۲) الروضة (9/۳د) . 
(5) وقال [ إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من البخيل ) أخعرجه البخاري في كتاب الأمان والتذور , 
باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى # يوفون بالنذر © حديث رقم (5597) ورقم (5597) وأخرحه 
مسلم في کتاب النذر » باب النهي عن النذر حدیث رقم (۲۱۳ ۰ ۰۶۲۱۵ 4۲۱۸) . 
ره) شرح الهذب (4۵۰/۸) . 
(5) الترمذي هو :أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » الإمام » الحافظ » البارع » التفق علی 
جلالته» وورعه » وزهده . طاف البلاد وسمع خخلقاً من الخرسانيين » والعراقيين » والحجازيين » لا يصون 
كثرة » من مصنفاته كتاب السنن » والعلل » والزهد » والأسماء والكين » توفي بترمذ سنة ۲۷۹ ه رحمه الله. 
© انظر : وفيات الأعيان )۳٦۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء )۲۷١/٠١(‏ البداية والنهاية )155/١١(‏ تمذيب 
التهذیب (۳/۹). 
(۷) جزم النووي في شرح الهذب بکراهة النذر للنهي عنه » وجرى عليه ابن المقري في "الروض" . واحتار 
جماعة كالقاضي والمتولي والغزالي أنه قربة » وحكاه ابن أبي الدم عن جماعة » وهو قضية قول الرافعي " النذر 
تقرّب فلا يصح من كافر " . 
وأحيب على النهي أنه محمول على ظن أنه لا يقوم بما التزمه » أو أن للنذر تأثيراً كما يلوح به الخبر » 
أو على المعلق بشيء . 








610 - محتصر جواهر اليحرين سس پأبه الط سس 
ثم إن النووي في شرح المهذب قد ذكر ما يناقض دعواه في باب ما يفسد الصلاة فقال : ان( 
نذر شيئاً في صلاة وتلفظ بالنذر عامداً ففي بطلان صلاته وجهان » صحهما : لا تبطل ؛ لأنها 
مناحاة لله تعالى فأشبه الدعاء۲۳ » وهذا صریح في کونه قربة . 
وبابملة فقد نص الشافعي على أنه مكروه كما نقله ابن أبي الدم عن الشرح الکبیر للشیخ آبي 
علي السنجي » وعند هذا تقف الآراء [ والله أعلم ]° . 


وقال الكرماني : ( المكروه التزام القربة » إذ رعا لا يقدر على الوفاء ) وقال ابن الرفعة : (الظاهر أنه 
قربة في نذر التبرر دون غيره ) قال في الغن : «روهذا آوحه ) وصححه الشهاب الرملي . 

وقي التحفه والنهاية ما ملخصه : أن الأصح في نذر اللجاج أنه مكروه ‏ وعليه يحمل الكلام 
المجموع ‏ والأصح في نذر التبرر عدم الكراهة ؛ لأنه قربة » سواء في ذلك المعلق وغيره » إذ أنه وسيه إلى 
الطاعة » والوسائل تعطى حكم المقاصد. 

© انظر : شرح المهذب (8/ )55٠‏ شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي (۵۷4/۱) تحفة 
امحتاج 7/٠١١‏ ) هاية المحتاج (۸/ ۲۱۸) مغ الحتاج ( ٤١٤ /٤‏ ) . 
(0 في (ز) إذا . 
(۲) شرح الهذب (۰۸4/4 دم . 
(۲) السنجي هو : سین بن شعیب السنجي » كان إماماً جليلاً » محققاً » وهو أول من جمع يبن طريقي 
آهل العراق وحراسان » تفقه على شيخ العراقيين آيي حامد ببغداد » وعلی شيخ النرسانیین القفال .عرو » من 
مصنفاته : شرح مختصر المزني » و شرح تلخيص ابن القاص » وفرو ع ابن الداد » توفي سنة 1۳۰ه. 

© انظر : قهذيب الأسماء واللغات (۲۶۱/۲) وفیات الأْعیان (۲۰۸/۱) طبقات الشافعية 
الکبری (۳۶/۶) طبقات الاسنوي (۳۲۰/۱) . 


(4) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 





ا مختصر جواهر البحرين لسلل سس كتَأويه البيع ا 
( كناب ابيع" 4 


[ باب مايتم به البيع ]7") 

© [مسألة 8١١‏ )]”": إذا قال المشتري : قبلت ولم يقل البيع ولا غيره » فهل نقطع 
بصحته أم يجري فيه حلاف كالنكاح؟ 

[ تناقض فیه کلامه ]*) فقال هنا : يصح قطعا بخلاف النكاح على رأي” » وقال في كتاب 
النكاح : لو قال : بعتك بكذا » فقال : قبلت انعقد على الصحيح » وحكى الحناطي” وجهاً فيه 
انتهى”" و م یصرح الرافعي بدعوی القطع بالصحة. 

© مسألة (87): قال الرافعي في آخر الباب الأول من الخلع ‏ وقد سبق في البيع ‏ أنه 
لو قال : بعئ هذا بألف » فقال : بعتك بخمسمائة لا يصح » وحكيناه في البيع عن القفال أنه لو 
قال : بعتك بألف فقال اشتریته بألف و هسمائة آنه یصح ؛ والصورتان متشابتان( انتهی . 


)١(‏ البيع من الأضداد مثل الشراء » یطلق علی کل واحد من التعاقدین » ولکنه ٍذا آطلق فالتبادر أنه صاحب 
السلعة » والبیع شرعا : مقابلة مال .عال علی سبیل التمليك عن تراض . 

6 انظر: الصباح النیر مادة بیع ص (۲۱۷) ترتیب القاموس (۳۰۰/۱) معجم لغة الفقهاء (۱۱۳) 
القاموس الفقهي (؛ 4). 
(۲) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
(۲) هذه المسألة ساقطة بکاملها من (ز). 
ره ) هذه المسألة ساقطة من (ج). 
(ه) الروضة ( 1۱/۳) . 
رن الحناطي : هو أبو عبد الله الحسين بن أبي حعفر محمد الحناطي الطبري » كان إماماً جليلاً حافظا لكتب 
الشافعي من أصحاب الوجوه » قدم بغداد في وقت الشيخ أبي حامد » وروي عن ابن عدي .ء وأبي بكر 
الإماعيلي » وروى عنه القاضي أبو الطيب » وأبو منصور الروياني » توفي سنة 41 اه رحمه الله . 

© انظر: تهذيب الأسماء والصفات (۲۰/۲) الأنساب (57/54؟) طبقات الشافعة الکبری (۳۲۰۷/4) 
طبقات الإسنوي ( ١97/١‏ ). 
() قطع النووي في شرح الهذب (۱۷۰/۹) بصحة البیع في الصورة المذكورة » فقال: ( إذا قال بعتك بألف 
فقال قبلت » صح البيع بلا حلاف » والفرق الاحتياط للأبضاع ). 
(۸) الشرح الکبیر )۱٤/٤(‏ . 
)٩(‏ شرح الکبیر )٤۰۹/۸(‏ الروضة ("/۳۹۸) . 





)سس هنتصر جواهر آلپدرین سب ناه البیچ --- 
وقال قي الباب الرابع من النلع() : لو قال : بعین بألف فقال : بعئّك بخمسمائة فوجهان"؟» 
آظهرها : لا يصح”" » انتهی . 
9 مسألة ( ۸۳ ): قال الرافعي قي كتاب الخلع في الباب الرابع منه : لو قال : بعني ولك 
علي كذا » ففي وحه يصح كالحعالة“ » وبه أف القفال » ولي وجه لا يصح » وفیما علقه الامام 





أنه أصح » ويشبه أن يكون الوجهان في أنه صريح » وأما الكناية فينبغي أن بک ا غلا 
ا 

لکنه ذکر ق أول الباب [ الثالث من أبواب ° الخلع فيما إذا قال : أنت طالق وعليك آلف 
ما حاصلة : أن الوجهين في كونه كناية”'' فتأمله" إوقريب من هذا [ ما ]2 لو قال : بعتك هذا 
على أن تعطيئ عشرة » وقد جزم الرافعي فيه بصحة ابيع » وذكره في الباب الثاني من كتاب 
الا 


(1) شرح الكبير (//551) الروضة (501/5) . 
(۲) في الشرح الكبير : احتمالان . 
() الأصح في الصورة الأولى وهو قوله : بع هذا بألف فقال : بعته بخمسمائة الصحة ‏ أما الصورة الثانية 
وهي لو قال : بعتك بألف فقال اشتریت بألف وخسمائة فلا تصح » قال في شرح الهذب  :‏ والظاهر هنا 
فساد العقد لعدم الوافقة ). انظر شرح الهذب (۳۷۰/۹) شرح الروض (۰/۲) . 
(؛) الجعالة لغة : بكسر الميم ما يجعل على العمل من أجر » وشرعاً : التزام عوض معلوم على العمل کقوله: 
من رد حصان فله كذا . 

© انظر: ترتب القاموس المحيط مادة حعل (۵۰۲/۱) الصباح النیر مادة حعل ص )٠١(‏ الشرح الكبير 
(4۷/۸) الروضة (۳۹/۰). 
رم) الشرح الکبیر (4۷/۸) الروضة (4۳۹/۲). 
)٩(‏ مابین العکوفین زيادة من (ز) .وانظر الشرح الکبیر (4۳۳/۸) الروضة (</۲۳۹۰). 
69 حَعَّل في الروض وشرحه صيغة "بعتك ولي عليك ألف" كناية في البيع » وصيغة "بعتنك على أن لي علب ك 
ألف" صريحاً فيه ؛ لأن على للشرط فدلت على الالتزام بخلاف الصيغة الأولى فإِنها صيغة إخبار لا إلزام .انظضر 
شرح الروض (۰۲۰۲/۳ ۲۵۳) . 
(۸) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
(5) الشرح الكبير )٠١5/5(‏ . 
(. الشرج الکبیر (۲۵۰/۸ ) . 








75ل هنتسر جواهر الهمرین -------- شتابه البیع --- 

قلت : وجزم المارودي والروياني آنه لو قال : آقرضيي مائة ولك علی عشرة آنه یکون جعاله » 
والله أعلم . 

6 مسألة ( 84 ): إذا قال : بعتك .ما باع به فلان فرسه , وهما يعلمان قدره صح » فإن 
جهله أحدهما فأوجه » أحدها : البطلان » والثاني : الصحة » والثالث : إن علمه قبل التفرق 
صح » کذا قاله هنا . 

وقال في الروضة : لو قال : أوصيت له بنصيب ابي فوجهان » أصحهما عند البغوي”" 
والعراقيين بطلانها » وأصحهما عند الإمام [ والروياني ](" وغیرها صحتها » والعن .عثل نصیب 
ابي » وقطع به أبومنصور البخدادي » ويجري الوجهان فيما لو قال : بعتك عبدي ما باع به 
فلان فرسه » وهما یعلمان قدره . انتهی(" . 

واقتضی کلامه أولاً القطع بالصحة » وانیا ترحیح البطلان » فإن الصحيح عنده في مسألة 
الوصية البطلان( ۲‏ إلا أنه أقرٌ صاحب لتنبیه علی کلامه(؟ » وأيضاً فان العراقیین قاطبة وبعض 


الخراسانیین قائلون به(. 


ر۱) الشرح الکبیر (47/4) الروضة (۸۱/۳) . 
(0) التهذيب (55/5) . 
(۳) مابین العکوفین ساقط من (ز) . 
رء) آبو منصور البغدادي هو : عبد القاهر بن طاهر التميمي » مام عظیم القدر » حلیل احل ۰ کثیر العلم › 
من مصنفاته : التفسير »وفضائح المعتزلة » والفرق بین الفرق » وغيرها » توفي سنة 419 هرحمه الله . 
۵ انظر: البداية والنهاية (46/۱۲) طبقات الشافعية الکبری (۱۳۰/۵) طبقات الاسنوي 
)٩7/۱(‏ وفیات الأعیان ( .)٩۷/۲‏ 
ره) الشرح الکبیر (۱4۰/۷) الروضة (۲۸۱/۰). 
رت الروضة (۲۳/۳) . 
() التبیه ص (۲۰۷) و تصحیح التنبیه (44۰/۱) . 
(۸) قال في المهذب قي مسألة بعتك عا باع به فلان فرسه ‏ أو ثوبه » وهما عالمان بقدره:( يصح البييع بلا 
حلاف . وإن جهلا أو جهل أحدهما فطريقان » أصحهما :- وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين - 
لا يصح للغرر ). 
6 انظر: شرح الهذب (۳۳۳/۹) تحفة احتاج (۲۸۱/۶) شرح الروض (۱5/۲). 


79ل هنتسر جواهر الهمرین -------- شتابه البیع -- 

لکن ههنا نکتة صدرت”' عن ذلك وهي : أن مسألة الوصيّة ذكرها الرافعي في الكلام على 
بيع المرابحة » وصحح فيها الصحة , وتبعه في الروضة على ذلك" » وصحة أيضاً في الشرح الصغير 
في باب الوصية ولم يذكرها في امحرر . 

© مسألة ( 86 ): هل يصح بيع النحل وهو طائر ؟ 

[ فيه ]“وجهان » الأصح : الصحة ؛ ذكره في الشرط”' الثاني من شروط المبيع من 
زوائده( وذکر في الشرط الرایع() ما ظاهره تشبیها وتعلیلاً للع 7" . 

9 مسألة ( 86 ): إذا أعتق عبيداً لأبيه »> وهو ظان حياته فبان ميتاً » أو طلق امرأة ول 
يتحقق أنهما زوجته فبانت زوجته » فهل يخرج على القولين في البيع"" أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه ؛ فقال هنا في أثناء الشرط الثالث نقلاً عن الإمام : إنه طرد فيه القولين©, 


. في (ج) صدت‎ )١( 
. وهو الصحیح وحری علیه ابن القري‎ )۲( 

6 انظر: الشرح الکبیر (4 /۳۲۸) الروضة (۲4۳/۳) شرح الروض (۲۲/۳) مغ احتاج (۲۳/۲). 
(۳) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
)٤(‏ في (ز) الفصل . 
(ه) الروضة (53/7). 
(5) ذكر عن الحمام أنه لو باعها وهي طائرة اعتمادا علی عودها فوجهان كنااسيق :ف النحل أصحهما عند 
الإمام الصحة » و أصحهما عند الجمهور المنع ؛ إِذْ لاوثوق بعودها لعدم عقلها.( الروضة ۷۰/۳). 
(0) المعتمد في النحل صحة بيعه في المهواء إن كانت أمه موثوقة في الكوّارة ( الخلية » كما صرح بهابن 
الرفعة » وابن القري » وغیرهما » وفارق الحمام بقية الطيور بأنه لا يقصد للجوراح » ولا يأكل عادة إلا نما 
يرعاه » فلو توقف صحة پيعة علی حسبه لرعا آضربه » آو تعذر بیعه بخلاف بقية الطيور فإنها تأكل في مکافا ‏ 
ومع هذا لابد من رؤيته في الكوّارة » أوحال حروجه أو دخوله إليها كما ني الروض وشرحه . 

9 انظر: شرح الهذب (۳۲۲/۹) شرح الروض (۱۲/۲) تحفة احتاج مع حاشية الشرواني (۲5۷/4) 
فاية احتاج (۳۹۹/۳) مغ احتاج (۱۹/۲) . 
)١(‏ أي القولين في بيع الفضولي » ویعبر عنها بقولي : وقف العقود . وحيث قالوا فيه قولاً وقف العقود أرادوا 
دين افر 
)٩(‏ الشرح الكبير )۳٤/٤(‏ الروضة )۷٤/۳(‏ . 





79ل هنتسر جواهر الهمرین -س------ شتابه البیع س 
وأعاد المسألة في نكاح المشرك »وحكى فيها طريقين » وصحح طريقة القطع بالوقو ع » وذكر في 
باب الضمان مسألة العتق حاصغ(" .وذکر فیها ما حاصله ابلعزم بعدم جریان القولین فیه(". 

© مسألة ( ۸۷ ): العبد الجاني جناية توحب الال ‏ إذا أعتقه سيّده وهو موسر نفذ عتقه 
ف آظهر الأقوال » وکان عتقه ق آظهر القوال اتیارا للفداء » فان تصرّف فیه بغیر العتق فهمل 
ينفذ ويكون احتيارً© أم لا [ ينفذ بالكلية ]© ؟ 

تناقض فيه كلامه في الروضة ؛ فقال في الشرط الرابع”' : [ ان ]" بیعه لا یصح من العسر ‏ 
وكذا اموسر في الأظهر » وقیل یصح ویکون احتیارا(* . 

وقال في النكاح في الباب الخامس قي تزويج المولى عليه“ : تزويج من تعلق برقبتها مال لا 
جوز بغیر إذن الى عليه إن كان معبرا وان کان موسرا حاز علی الأصح » وکان احتمارا 
للفداء . انتهی. 


1١ 2‏ ن ت £ E‏ عن ٠.‏ 
ولا فرق بين التزويج والبیع! ۲ سيّّما وقد صرح في أواخر باب العاقلة : أن السيد إذا التزم 


(1) الشرح الكبير (54/4؟) الروضة )١158/5(‏ . 
(؟) ذكر مسألة الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك » ثم ذكر مسائل تتخرج عليه فقال : ( منها لو كان لبيه دين على 
رحل فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأب » إن قلنا إسقاط صح » كما لو قال لعبد أبيه : أعتقك » وهو لا يعلم موت 
الأب » وإن قلنا : تمايك فهو على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتاً ). 
© انظر: الشرح الكبير )١51/5(‏ الروضة (5541/9) . 
(۲) الراجح من السألتین السابقتين الوقوع ؛ لأنه تبين ولايته على ذلك » واعتباراً في العقود بما في نفس الأمر لا .مما 
في ظن العاقد لعدم الاحتياج إلى نية . 
9 انظر: شرح الروض (۱۱/۲) مغ احتاج (۲۲/۲) فاية احتاج (9/ه ٠‏ 4) تحفة المحتاج(075/54؟). 
(4) أي يكون صنيعه اختياراً لأن يلتزم بدفع الفدية » وهي الال الستحق علی العبد . 
(ه) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 
( الروضة 7/5/99) . 
(۷) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۸) ي (ز) ار 
(5) الروضة )٠١١/5(‏ . 
)٠(‏ دفع البلقيي وغيره هذا الاستشكال بأن الرقبة فاتت في البيع بخلاف التزويج أوسع بدليل تزويج المغصوبة والآبقة 
وإن لم يصح بيعها . 
© انظر: حاشية البلقيني على الروضة )٠٠١/5(‏ شرح الروض (۱6۷/۳) . 





9 مدتسر وار ارون بابه الربا کے 
الفداء لا يلزمه على الأصح » وهذا الکلام یوهم عکسه ‏ بل لا یستقیم الا بالتزامه*. 
باب الرب ۲ 4 

©» مسألة ( ۸۸ ): إذا باع تخایرا(" ی عقد الصرف قبل القبض ‏ أي اختار إجازة العقد 
هل يبطل العقد ؟ 

تناقض فيه كلامه ؛ فذكر هنا أن العقد يبطل على الصحيح”' » وقال في باب الخيار : إذا 
أجازاه قبل القبض فوحهان » أحدهما تلغو الإحازة فيبقى الخيار » والثاني يلزم العقد وعليهما 
لتقابض » فان تفرقا قبله انفسخ , ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض » وإن انفرد أحدها آم » 
ا ا NEN E‏ 





)0 القائلون بصحة بيع العبد الحاني من السيد الموسر مع علمه بالجناية يعتبرون السيد مختاراً للفداء » والانع من 
صحة البيع قد زال بانتقال الحق إلى ذمة السيد » ولا يلزمه الفداء مادام العبد في ملکه » فإذا باع لزمه المال 
لامي فضي عل ادنر کا ع ان هی زره ان كان الس و 
6 انظر: مغن احتاج (۲۰/۲) تحفة احتاج (۲۷۱/4) غُاية احتاج )٠١١/۳(‏ . 
(5) الربا : لغة الزيادة » وشرعاً : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معیار الشرع حالة العقد ؛ 
أو مع تأحير في البدلين أو أحدهما . وهو ثلاثة أنواع : 
.١‏ ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر . 
۲ . ربا الید : وهو البیع مع تأحیر قبضهما أو قبض أحدها . 
3 ربا النسيئة : وهو البيع مع تأحيل أحد البدلين . 
6 انظر: الصباح النیر (۸۳) ترتیب القاموس (۲۹۷/۲) مغیي احتاج (۳۰/۲) . 
(5) في (ج) إذا باع تخايرا. 
(؛) الشر ح الکبیر (4 /۷۸) الروضة (۱۰۰/۳) . 
(ه) الشرح الکبیر (۱۷۹/4) الروضة (۱۰۳/۳) . 
رت) العتمد آن التخایر قبل القبض ی الربوي کالتفرق یبطل العقد » وما ذكره من الوجهین و کذا ماصححه 
في شرح المهذب الثاني ضعیف , قاله شیخ الاسلام كما في الغي » قال الأذرعي : ( إنما يجيء على رأي ابن 
سريج وهو لايرى أن التخاير يمتزلة التفرق » وأما على المذهب فيبطل جزماً » إذ الإحازة تفرق حكماً ) نقله 
في شرح الروض . 
6 انظر: الهذب (۱۸۰/۹) حاشية الرملي على شرح الروض (؟/7١)‏ مغين احتاج (۳۲/۲) حفة 
احتاج (۲۰۳/4) اية احتاج (4۲۷/۳) . 





( نس هفتصر جوآهر ألپعرین سس باه الزبا سس 

© مسألة ( ۸٩‏ ): إذا باع دارأ فيها ذهب بذهب » فهل يصح البيع ؟ 

تناقض كلامه ؛ فقال هنا : يصح البيع على الأصح لأنه تابع! وقال في بيان الألفاظ الي تطلق في البيع 
:لا يجوز بيع الأرض أو الدار”" الى فیها معدن الذهب بالذهب [ بسبب الربا |(" وقي بيعه بالفضة قولان › 
للجمع بين البیع والصرف ‏ انتهی(* . 

ولیس بين الصورتين فرق إلا أنه في الأولى فرضها عند [ عدم ]* العلم » ولا أثر لذلك » فان الفسد إذا 
قارن العقد آفسده) سواء علم آو جهل ‏ ولا ذكر للمسألة في الشرح الصغير 7" . 

© مسألة ( ٩١‏ ): الحلد بعد الدباع ليس بربوي » وأما قبله [ فهل هو ربوي أم لا ]© ؟ 

تاقض فیه کلام الروضة [ فقط ]"۲ فجعله هنا من الربویات( برقال قر داكت اعتراضً علسی 
الرافعي ٩۱‏ : العروف آن ابملد لیس ربویا[ انتهی .٩]‏ 


را) الشرح الکبیر (؛ /۸۸) الروضة (۱۰۸/۳) . 
(۲) ی (ج) لفظة "الأرض "مكررة بدون ذكر الدار . 
(۲) مابین المعكوفين زيادة من (ز) . 
(؛) الشرح الکبیر ( ۳۳۰/۶) الروضة (۲۰4/۳) . 
ره) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(5) في (ز) أبطله. 
00 المعتمد : أنه لو باع داراً وقد ظهر مما معدن ذهب بذهب » لم يصح للربا ؛ لأن ا معدن مع العلم به 
مقصود بالقابلة » فلو ظهر بها معدن بعد الشراء حاز؛ لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار 
والمقابلة بين الذهب والدار خاصة » فإن قيل : لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا ؟ أحيب : بأنه لا أثر له في 
غير التابع » وأما التابع فقد يتسامح بجهلة » والمعدن من توابع الأرض » كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره . 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۲۰/۲) مغ احتاج (۳۹/۲) فتح اجواد (۲۸۸/۱). 
«) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(9) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۸۰ الروضة (۱۱۳/۳) . 
(۱ ۱ الروضة (۱۱۳/۳) . 


(۱۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 





(7- مدتسر بواهر البعرین سس بابه الربا س 

[ واعلم آن ]۲ کلامه"" مشعر بانکار حلافه ولیس کذلك » فقد حکی الاوردي 
والروياني الخلاف فيه وقال في الرونق : اختلف قول الشافعي في الجلود هل هي نوع آو آنواع 
وهذا صريح ف أنها ربوية9 . 

9 مسألة ( :)9١‏ إذا باع صبرة بصبرة كيلاً بكيل »فخرجتا متفاضلتين فهل يصح العقد 
[أم لا ]0م 

تناقض فيه كلام الروضة فقط » فذكر هنا أنه لا يصح العقد في الأظهر”' » والثاني يصح في 
الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة » ولمشتري الكبيرة الخيار . 

ثم قال بعده قریب :قال [ أكثر ]29 أصحابنا : إذا باع صبرة الحنطة بصبرة الشعير صاعاً بصاع 
فحرجا متفاضلیین فرضي صاحب الزائدة بتسلیم الزائد صح البیع » ولزم الاخر قبوله » وان رضي 
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صاحب الناقصة بقدرها من الزائد صحء وإن تشاحا فسخ العقد”” انتهى”2. 
فصحح البيع مع التفاضل وهو عكس ما تقدم » ولا أثر لاحتلاف الجنس » فإن من صحح 





. مابين المعكوفين زيادة من (ز)‎ )١( 
من هذا الموضع اختلف خط الناسخ في المخطوطة (ج) إلى آخر المخطوطة كما أشرنا إليه عند وصف‎ )۲( 
. المخطوطة‎ 
في الحلود الرقيقة الق تؤكل الخلاف هل تمنع إذا كانت في‎ )١85/57( ذكر الماوردي في الحاوي الكبير‎ )5( 
اللحم من بيعه معه ؟ وجهان.‎ 
ری العتمد : أن الحلود إن كانت مما يجوز أكله كجلد الدحاج مما يؤكل غالباً فهو ربوي » وان کان ما لا‎ 
يأكل في العادة فلیس بربوي » قال في شرح المهذب : ( لا ربا في الحلود والعظام إن كان ما يجوز أكلها وهذا‎ 
. لا حلاف فيه » ومن صرح به الاوردي لاْفا لا تؤكل في العادة ) أ.ه‎ 

ويحمل كلامهم في منع بيعه بالحيوان إذا لم يدبغ على ما تقدم من التفصيل ذكره شيخ الإسلام . 

۵ انظر: شرح المهذب (۳۹۹/۹) شرح الروض (۲۹/۲۸/۲) مغن امحتاج تحفة المحتاج 3١9/5(‏ ) 
ماية احتاج (4464/۳) . 
(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
رن الروضة(۱۰/۳) . 
() مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(0) في (ز) البيع . 
(9) الروضة 5/50 )٠١‏ . 





ولا راعی شرطه وهو التمائل فأثبت له افیا( . 


واعلم أن التصحيح الأول دل ينقله الرافعي الا عن التهذیب فقط. 
فو باب الليوع المنهي عنبها »# 

9 مسألة ر :٩۲‏ |ذا وطیم بکرا وأزال بکارقا وکان ذلك الوطء ما یوحب مهر الثل » 
فهل يلزمه مهر بكر وأرش بكارة”" أم مهر بكر فقط » أو مهر ثيب وأرش بكارة ؟ 

تناقض في كلامه [ تناقضاً شديداً ]2 فقال في الطرف الثالث من الباب الثاني من الغصب : 
إذا وطئ الغاصب الحارية المغصوبة وهما جاهلان بتحريعه » وجب عليه مهر ثيب وأرش بكارة في 
الأصح » والثاني مهر بکر فقط انتهی۲ ۰ وذكر مثله في کتاب الدیات"؟ . 

وقال 13 نس نهذ "اناب 9۱5 اشرق ا ر فاد ب ووا وا م کب 
عليه المهر وان کانت بکرا وحب مع الهر » أرش البكارة انتهی(۲ » وهذا الذي حزم به هنا لم 
يحكه فيما تقدم ذكره » وقال في آحر باب خيار النقص : إذا افتضّ أحنبي الحارية البكر قبل قبض 


)1١(‏ الراجح في الصورة الأولى عدم الصحة . وقطع البلقيئ بالبطلان » والراحح في الصورة الثانية الصحة مع 
التفاضل عند الرضا وعدم المشاحة » والا فسخ البيع . 

© انظر: شرح الروض (۱۷۰۲۰/۲) مغن احتاج (۲۵/۲) تحفة المحتاج (588/4) فهايةالمحتاج 
١/5‏ 4). 
(۲) ما ذكره صاحب التهذيب من التصحيح » ضعفه الشافعي في الأم » قال البلقييٰ بعد حكاية كلام الشافعي 
:( وإذا كان صاحب المذهب أبطل هذا القول فكيف يعد من مذهبه وهو أعلم .مذهبه من غيره ) . 

9 انظر: الم (1۳/۳) التهذیب (۳۹۳/۳) .الشرح الکبیر (۸4/4) حاشية البلقيى على الروضة 
(۳ /۰۱۰ ۱۰۵). 
(۲) الارش : الشيء القدر الذي بحصل به ابحبر عن الفائت » وهو جزء من الثمن نسبته الیه نسبة ما یسنقص 
العیب من قيمة المبيع لو كان سليماً إلى تمام القيمة » وأرش البكارة هو التفاوت بين قيمتها بكرا وثيباً . 

© انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص(5١١‏ مع التنبيه ) القاموس الفقهي ١9(‏ - ۲۰) . 
(ء) ما بین العکوفین زيادة من (ز). 
رم) الشرح الکبیر (ه/4۷۰) الروضة (۲۳۷/4) . 
رت) الشرح الکبیر (۰ 4۰۷/۱) الروضة (۲۰۹/۸) . 
(۷) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
«) الشرح الکبیر (۱۲۳/4) الروضة (۱۲۸/۳) . 


9 هنتصر جواهر آلبعرین باه البیوع المنهي عنها سس 
لمشتري هما بذكره » لزمه مهر مثلها بکرا لا غير على الأصح” » فحصل ثلاث مواضع متعارضة 
في مسألة واحدة . 

وصحح الرافعي في كتابي الغصب وامبنایات من الشرح الصغیر آنه يحب مهر ثيب » وأرش 
بكارة ءلم يتعرض هما في غيره » وكذا صححه في كتاب الغصب من الحرر . 
6 مسألة ( "9 ): ذكر”” فی هذا الباب إذا اشتری شیفاً [ شراء )٩]‏ فاسدا لا يجوز له حبسه 
لاسترداد الثمن علی الذهب"؟» وحزم ی وال کتاب الضمان() بأن له اصبس(. 


ر۱) الشرح الکبیر (۲۷۷/۶) الروضة (۲۰۰/۳). 
(۲) فرقوا ی هذه الواطن الثلاث بفروق : 

- ففي افتضاض الأحني آوحبوا مهر بکر فقط -- ویکون للمشتري -- وعللوا بأن ملك المالك قبل 
القبض ضعيف فلا يحتمل إيجاب شيئين معا . 

- وفي وطء الغاصب مهر ثيب وأرش بكارة لوجوبا بسببين مختلفين منفكين . 

- وفي وطء النكاح الفاسد آوجبوا مهر بكر لوجود العقد المختلف في حصول الملك به » والمعحالف 
هنا أبو حنيفة رضي الله عنه . 

قال في التحفة : ( والموحب لمهر البکر هنا وطء الشبه ؛ لأنه استمتع بما بكراً » وأرش البكارة لإزالة 
الجلدة » بخلاف جهة الغصب فافا واحدة فلو أوجبنا مهر بكر لتضاعف غرم بكارة مرتين من حهة واحدة 
وهو ممتنع ) ولكن قال ابن قاسم في الحاشية ( اتحاد جهة الغصب لا تناقي وحود هذين الموحبين ) . 

© انظر: تحفة المحتاج مع الحاشية ابن قاسم (459/5 ) مغين احتاج (۸۳/۲) فاية المحتاج )7١/5(‏ 
شرح الروض مع حاشية الرملي (۰۳۷/۲ )55٠‏ . 
5 في (ز) قال . 
(؛) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(ه) الشرح الکبیر (۱۲۳/۶) الروضة (۱۲۸/۳) . 
() الشرح الکبیر(ه/۱۵۳) الروضة (5۳۸/۳) . 
(۷) العتمد : آنه لیس للمشتري حبس البیع لاسترداد الثمن » وما ذکره في الضمان من الوحه بعدم مطالبة 
ضامن العهدة لو بان فساد البیع بالاستغناء عنه بامکان احبس ‏ یوحه بآن البائع التزم حکم الضمان فلزمه 
حکم التوثیق » فکان للمشتري الحبس لذلك »علی آن التوجیه نما هو من القائل بجواز احبس » وسكت عليه 
الشيخان في الضمان لأهما تكلما عليه في محله. 

۵ انظر: شرح الروض )۳١/۲(‏ . 


9 مختصر جواهر البدرین -------- باب تفريق السفقة ل 
باب تفریق الصفق ۱ 4 

9 مسألة ر ۹۶4 ): إذا اشتمل عقد البیع أو الصداق أو غيرهما على ما لا قيمة له عندنا 
كالخمر والختزير وما أشبههما » فهل يعتبر قيمته عند أهله بقدره ما يشبهه ثما له قيمة عندناء وإذا 
قدّرنا فبماذا نقَدَّره ؟ 

فيه خلاف » واضطرب كلام الروضة في كل منهما » وقد ذكر”" المسألة هنا" »وني نكاح 
الشرك* وفي كتاب الصداق” » وفي كتاب الوصية”2 » وحاصل ذلك أنه صحح هنا التقدير لا 
تقوعها عند أهلها » فيقدّر الخمر خلاً ويوزع عليهما باعتبار الأحزاء » وتقدّر الميتّة مذكاةء 
والخترير شاة » وقيل يقدر الخمر عصيراً والختزير بقرة » وصحح في نكاح المشرك العکس" وأشار 
في الصداق إلى ترجيحه”” » وقطع هو والرافعي في الصداق”' بالتقويم بتقدير المالية” © ۰ ثم أنهما 
صحححا ق ابلنس الواحد |ذا تعدد کالکلاب والننازیر مثلا آن النظر ی قیمته بتقدیر الالية ةل 


ر۱) هو بیع ما جوز بیعه وما لا جوز بيعه في عقد واحد ‏ أو في عقدين مختلفي الحكم . 
6 انظر: شرح الهذب (۳۸۰/۹) القاموس الفقهي ص(۲۱۳) . 
(۲) في (ز) قي الوصية . 
(5) في البيوع الروضة (47/9 )١‏ . 
(5) الروضة ( 55/5 )١‏ . 
رم الروضة (55/5؟) . 
(5) الروضة )۱٩۹۳/۰(‏ . 
0 الروضة (57/5 )١‏ . 
(0) الروضة (55/5؟) . 
(9) الشرح الکبیر (۲4۲/۸) الروضة (555/5) . 
٠١‏ الأصح في المسألة لتقسیط ( التقدیر) بأن یقدر ار عبدا ولليتة مذکاة و الخزیر شاة » ويوزع الثمن 
عليهما باعتبار الأجزاء »وهذا ما صححه النووي في شرح المهذب وقطع به الدارمي والبغوي وآخرون »ونقله 
أمام الحرمين عن طوائف من أصحاب القفال . 
© انظر: في شرح الهذب :( ۰۳۸۱/۹ 587 ) مغين المحتاج ( 5/7ه) تحفة المحتاج ( 551/5) فهاية 
امحتاج ( )481١/8‏ فتح الجواد ( )5914/١‏ . 


(۳)-- منتسر جواهر البعرین باه خبار ال سس 
العدد( ۲‏ وصححا ی الوصية العکس(؟ . 

ثم إذا قلنا بلتقدیر فکلامه ختلف آیضاء ففي البیع یقدر اشزیر شاة » وقيل بقرةء وف 
الصداق ما يقتضي ترحیح العکس ‏ ولم يذكر في نكاح المشرك الشاة بالكلية » أما الخمر ففي 
البيع يقدر خلاً » وقيل عصيراً » وهو موافق لما في نكاح الشرك » لكن في الصداق"" أنه يقدر 
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باب خیار اجلس والشرط"" 44 
فسا ر و کک ا ر الق یفن ها 
هل يثبت[ فيه ]27 خيار المجلس أم لا ؟ 
تناقض فيه كلامه» فصحح في هذا الباب" أنه لا ينبت ؛ لأنه [ لا ]29 يسمى بيعاء 


. )۱۷/ ( الشرح الكبير ( ۱۰۱/۸) الروضة‎ )١( 
الشرح الکبیر (۳۸/۷) والروضة (۱۹۳/۰) قال في شرح الروض ( ۱7/۳): ( ویفارق ما نکاح‎ )۲( 
الشرك من اعتبار القيمة ما ي الوصية من اعتبار العدد » بأن الوصية محض تبرع » فاغتفر فيها ما لا يغتفر في‎ 
.) العاوضات‎ 
. ينظر في هذه الأْبواب الاحالات السابقة فیها‎ 5 
. (؛) الصحیح آن يقدّر الختزير شاة أو عرّاً بقدره صغراً أو كبراً لا بقرة » والخمر خلاً لا عصيراً‎ 

© انظر: تحفة المحتاج (۳۹۱/4) فاية احتاج (4۸۱/۳) مغیي احتاج (۵/۷۲ه) . 
(ه) الخيار : هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه » وخيار المجلس هو: البيع الذي فيه تخيير 
المتعاقدين حق فسخ العقد ماداما في الجحلس مالم يتفرقا بأبدانما » فإن احتارا امضاء البیع لزم؛ ولا يدوم إلى 
المفارقة » وخيار الشرط هو : أن يشترط أحد المتعاقدين أوكلاهما أن يكون له حق فسخ العقد لمدة لا تزيد 
على ثلاثة أيام . 

© انظر: المصباح المنير مادة حير ص(۷۱) مغ المحتاج (58/9, 89 58) القاموس والفقهي 
ص(5 )١75 21١5‏ معجم لغة الفقهاء ص(؟١5)‏ . 
(5) الهبة هي: تمليك عين بلا عوض. ( القاموس الفقهي ص 51١‏ ) . 
(۷) مابین العکوفین زيادة من (ز). 
رم الروضة (۱5۱/۳) . 
(9) مابين المعكوفين زيادة من (ز) والأصل. 


((۲۳) سس منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 
والحديث ورد ی البیع!" . 

وقال في كتاب الشفعة : إنها بيع علی الصحبح"۲ » فمقتضاه ثبوت الخيار » وبه صرح قربياً 
من کتاب افبق(" . 

ووقع هذا التناقض أيضاً في الشرح الصغیر ‏ وكذا في الحرر ؛ لأنه صحح هنا نفي النیار » 
وصحح في باب الهبة أنها بيع » فقد علمت ما قرره الرافعي آن النیار ینفی**اسم البیع( . 

© مسألة ( 95 ): إذا تلف المبيع في يد المشتري وانفسخ البيع فهل يغرم قيمته أو مثله ؟ 

اضطرب فيه كلامه » فأطلق هنا وحوب القيمة » و ۸ يفرق بين المثلي والمتقوم » وصرح به 
الاورودي" ۰ والرویان فقالا : يضمن القيمة بلا حلاف » وإن كان مثلياً ؛ لأن المثلي إنما يضمن 


)١(‏ أي حديث إل البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر احتر ]أخرحه البخاري في کتاب البیوع 
باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا حديث رقم (١١١5؟)‏ وأخرحه مسلم في كتاب البيوع » باب ثبوت خيار 
ا خلس للمتبايعين » حدیث رقم (۳۸۳۱) . 
() الشرح الکبیر (4۹۷/۰) الروضة (۲۵۳/4) . 
(۳) الشرح الکبیر ( ۳۳۲/۲) الروضة ( ۲۲/۵) . 
(5) في (ج) لنفي . 
(ه) المعتمد ثبوت الخيار في الحبة ذات الثواب ولو قبل القبض ؛ لأا بيع حقيقي » وهذا ماصححه النووي في 
بابه » قال الأذرعي :( وهذا هو الصواب ) جزم به القاضي أبو الطيب والمحاملي والشيخ أبو حامد والدارمي 
وابن الصباغ والجرجاني » والعمراني وغيرهم . 

ویجمع بين هذا وما صححه من عدم الوت ا مر تیان تسوت اقا ا 
الصحيح » وترتبت عليه أحكام البيع » وهذا هو المراد في باب الهبة » وإن وهب ول يشرط شيئاً » أو وهب 
بشرط ثواب بجحهول - تفريعاً على المرجوح - فهذا ليس بببع وهو المراد في البيع » أفاده الشهب الرملي 
والحلال البلقيئ . 

٩‏ انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( 4۷/۲) حاشية البلقی على الروضة ( )٠١١/١‏ تحفة 
احتاج (۳۷۱/4) فاية احتاج (7/5) مغين احتاج ( 6۹/۲) . 
(5) الروضة 5/50 )١5‏ . 


( انظر : احادي الکبیر (</۷۲) . 





7 )ل منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 
بالمثل إذا لم يكن مضمونا ”“ على وجه المعاوضة , فان" ضمن با کالقبوض بسسَوم7 أو بيع 
مفسوخ فلا ؛ لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل بل بالعوض » ثم قال : وهذا إذا كان قبل طالب 
البائع » فإن طلبه فمنعه المشتري ثم تلف فوجهان . 

إذا علمت ذلك فقد ذكر في فصل الإقالة © يما يخالفه » فقال : ولا تحوز الاقالة بعد تلف 
المبيع إن قلنا هي بيع » وإن قلنا فسخ وهو الأصح فالأصح جوازه » فيرد المشتري المثل في المغلي 
والقيمة في التقوم انتهی"" . 

واقتصر الرافعي في الشرح الصغير على هذاءواحکم على القبوض بالبیع الفاسد كالمفسوخ › 
ومذا آطلق الرافعي فیه وجوب القيمة ( . 

واعلم أن إيجاب المثل في المثلي قد نص عليه الشافعي [رضي الله عنه]( في مواضع من الم( 
ونظير الأول في الخروج عن القياس ما قاله الشيخ في الملهذب”؛ والماوردي في اللحاوي : إن 
المستعار المثلي يضمن بالقيمة على الأصح”' ۲ ۰ وهو مقتضى اطلاق الرافعي ‏ ولکن أوحب 


. في (ج) مقبوضاً وما في ( ز ) هو الصواب كما في الحاوي الكبير‎ )١( 
. يي رز ) وکا‎ 0 
۰ )۱۸۸ ۰۱۸۷ ( السوم آحذ السلعة لیتأمل فیها آتعحبه فیشتریها آم لا فیردها.انظر القاموس الفقهي ص‎ )( 
. الاقالة هي : فسخ البیع برضا التعاقدین فیعود البیع إلى مالكه والثمن إلى المشتري‎ ):( 
. )۸۱( انظر: القاموس الفقهي ص (۲۱۲) معجم لغة الفقهاء‎ 6 
.) ۲۰۳/۳ ( (ه) الروضة‎ 
: إذا تلف المبيع في مدة الخيار لم ينقطع الخيار ويبقى الفسخ أو الإمضاء لمن كان له »فإن فسخ قال في المهذب‎ )5( 
وحبت القيمة على المشتري » وقال النووي :( لو قال:وجب بدله كان أحسن ليدخل فيه المثل فيما له مقل ) أي‎ 
. والقيمة فيما لا مثل له » وهذا الذي ذكره هو ما اقتصر عليه في الشرح الصغير ومشى عليه في الروض وشرحه‎ 
. ) 54 شرح الروض ( ؟/‎ )5١١ ۰ ۲۱۹/۹ ( انظر: شرح المهذب‎ © 
. مابین العکوفین زيادة من (ز)‎ )۷( 
.)۱۳۰ ۰۸۳ ۰۱۷۵/۳ ( رم انظر الم‎ 
. )۳۹۸/۳ ( رف انظر الهذب‎ 
ذکر قي احاوي (۸/ ۰۳۹۷ ۳۹۸) في ضمان الستعار الثلي وحهین : آنه يضمن با مثل ويضمن بالقيمة » ولم‎ )۰( 
. )۲۷۰/۵ ( الشرح الکبیر‎ ۱ ۱( 





(۲۳۲) ل منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 
ابن أبي عصرون" ضمان الثل. 
3 باب : خیار النقص( 4 
© مسألة ر :)٩۹۷‏ الحمل هل هو عيب في الحيوان أم لا ؟ 
تناقض فيه كلامه في ثلاثة مواضع » فقال في أوائل هذا الباب : الحمل في الجارية عيب دون 
سائر الحيوان على الصحيح ”© 
رقف له Le A AND AS a‏ 


تاا 


و ران عا عضا ج وت وق ى لر الصغیر 1ل 
أنه لى يذكر التفصيل بين ابحارية والبهيمة هنا بل ذکره ی كتاب الحج » وبالتفصيل 
آجاب الصنف فٍ شرح الهذب في کفارة الاحرام(۲ ۰ وی الزكاة" »وعزاه إلى 
الاصحاب( » واقتصر ق احرر علی الذکور ق الصداق . 


)١(‏ ابن أبي عصرون : عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون » من أعلام الأمة وأعيانها » وإمام الشافعية في 
عضرو كان غارفا لهت والأصول ولكلاف + فان الان تات لهه فا رة ادهب 
علی غماية الطلب » والانتصار » والمرشد» وغيرها » توفي سنة 65 هه رحمه الله . 

© انظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۳۲/۷) طبقات الاسنوي (۸۱/۲) البداية والنهاية ( ۳۳۳/۱۲) 
شذرات الذهب (/۲۸۳) . 
(۲) خیار النقص هو: ما یتعلق بفوات شيء منضمون احصول . انظر : القاموس الفقهي ص(۱۲۲) . 
(") الشرح الکبیر (۲۱۵/4) الروضة (۱۷۵/۳) . 
(ه) الشرح الکبیر (۲۹۸/۸) الروضة (</۲۸۲) . 
رم) قال: ( لو اشترى جارية أو بكيمة فحملت ثم علم بها عيباً ولم ينقصها الحمل فله ردها ) ولم يعده عيباً. 

6 انظر: الشرح الکبیر (۲۸۰/4) الروضة (۲۰۲/۳) . 
(5) انظر شرح المهذب (4۳۳/۷) . 
() انظر شرح الهذب (4۲۸/9) . 
رم وهذا هو العتمد ‏ قال القاضي آبو الطیب والأصحاب : ( الحمل نقص في الآدميات لما يخاف عليهم من 
الولادة » بخلاف البهائم فانه فضيلة ‏ وغذا لو اشتری حارية فوحدها حاملاً فله ردها بخلاف البهیمة). وقد 
سبقت هذه القضية في السألة رقم (ه7) . 

6 انظر: شرح الهذب (۲۸/۰) شرح الروض مع حاشية الرملي (۰۸/۲) 





6۲۳2 منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 

6 مسألة ( 48 ): إذا اشترى من يعتق [ عليه ٩۱]‏ وکان معیبا ؛فهل یعتق قبل رضاه 
بالعيب » أما لا يعتق حي يرضى بالعيب ؟ 

اضطرب فيه کلام( الكتاب » فجزم هنا بصحة”" العتق نقلاً عن ابن كج" » وتردد في 
وجوب الأرش . 

وقال في کتاب الوکالة : سیأني ی [ باب ]" القراض آن الوکیل بالشراء هل يشتري من 
یعتق على الموكل ؟ فإن قلنا يشتريه وكان معيباً فللوکیل") رده ؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل 
رضاه بالعيب » ذكره في التهذيب انتهى”". 

وصورة ذلك أن يجهل عيبه » فإن علمه لم يقع للموكلءذكره في باب الوكالة" » والذي 
وعد به في القراض أنه يجوز شراؤه عند ابمهور(. 

وليس بين المذكور في فرق إلا مباشرته » ولا أثر له قطعاً مع الصحة في الموضعين وابمهل( ‏ 


age A E ES‏ ایکون سوه تحر عكر ریق کی شترا 
بارث آم شراء » ویعتق علی الرحل : آصوله کابائه وآحداده رحالاً وان موفروعه کذلك . انظر : الروضة 
(۲۱/۱۰) . 
(۲) فٍ (ز) کلامه . 
(۲) الشرح الکبیر (۲۷/4) الروضة (۱۸۰/۳) . 
(5) ابن كج هو : أبو القاسم يوسف بن أحمد بن کج الدينوري القاضي , أحد أئمة الشافعية » جمع بين 
رئاسة الدين والدنياء وكان يضرب به المثل قي حفظ المذهب » ارتحل إليه الناس من الآفاق رغبة في علمه 
کک ق م اد و ا تون مقر کے رک 

9 انظر: طبقات الشافعي الک ری (۳9۹/۰) طبقات الاسنوي (۱۷۰/۲) البداية والنهاية 
(۳۹۵/۱۱). 
(ه) ما بین العکوفین ساقط من (ز). 
(5) في (ز) للموكل » وني الحاشية من نسخة : فلل وكيل. 
(۷) التهذیب (۲۲۹/4) .الشرح الکبیر (۲۳۰/۰) الروضة (4۲/4). 
(۸) الشرح الکبیر (۲۳۲/۵) الروضة (۳۸/4) . 
(9) الشرح الکبیر (۲4/۲) الروضة (/۲۰۰) . 
(۱۰) الصحیح : أنه إذا اشترى من يعتق عليه معيباً جاهلاً بعيبه عتق عليه »ورجع بأرشه على البائع ؛ لأن 
المقصود - وإن كان العتق - فبذل الثمن إنما كان في مقابلة ما ظنه من سلامة المبيع . 





(۲۳9) سس منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 
ولا ذكر لها في الشرح الصغير . 

©» مسألة ( 94 ): العيب الحادث في يد المشتري إذا كان سببه في البائع »هل هو من 
ضمان المشتري ؟ 

اضطرب فيه كلام الرافعي فقط » فقال في أوائل هذا الباب: إذا اشترى عبداً مرتد”" أو 
وجب علیه ]۲۱ قطع یده لسرقة أو قصاص » وقلنا بالأصح أنه يصح بيعهم فقتلوا في يد 
المشتري » فهل يكون ذلك من ضمان البائع ؟ 

[ فيه ]۱ ثلاثة أوحه » أصحها : نعم إن حهل الشتري والا فلاء وأما العبد المريض إذا مات 
في ید الشتري فهو من ضمانه مطلقاً على الصحیح ؛ لأن المرض يترايد“. 

وقال في الکلام علی بیع الثمار : إذا باع ثمرة وحب علیه ابقاژها وسقیها . فان ۸ یسقها حي 
تلفت فالأصح القطع بانفساخ العقد ؛ لاستناد هذه الافة ال ترك السقي قبل التخلية » وما يستند 
إلى سبب قبل القبض قد ينزل متزلة ما لو سبق بنفسه کالقتل بالردة السابقة » والقطع بالجناية 
السابقة » وموت العبد بالرض السابق انتهی(. 


وما ذكره في ال وكالة من أنه لا يعتق على الم وكل قبل الرضا بالعيب لا يشكل على ما مر ؛ لان المأذون فيه 
للوکیل شراء السلیم » فإذا اشترى معيباً لم يعتق قبل الرضا به »> بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه فإن ملكه 
يصير مستقرا على ما اشتراه - وإن كان معيباً - لتقصيره بترك البحث عن العيب فيعتق عليه بنفس الشراء . 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (55/7) مغ احتاج (۷۲/۲) . 
(۱) ی (ز) أو مرتد . 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط في (ز) . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(؛) الشرح الکبیر ر ۰۲۱۸/۶ ۲۲۱) . 
(ه) يحمل كلامه هنا على المريض الذي شرف علی افلاك » ولا فرق بینه وبین قتل الرتد » آو القطع بالحناية 
باعتبار المآل » والله اعلم . 
والضابط العام هنا أن ما كان من العيوب يستند إلى سبب متقدم قبل القبض فالضمان على البائع 
على الأصح ؛ واستئین الرض [ذا جهله المشتري على المقطوع به ؛ لان المرض يزداد شيئاً فشيفاً إلى الموت » 
فلم يحصل بالسابق فقط » ولكن للمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومريضاً من الثمن . 
ومحل الخلاف في المرض المخوف كما نبه عليه الرافعي » في التذنيب » وأما غيره كالحمى اليسيرة إذا 
جهلها المشتري فإن زادت ومات فلا يرحع بشيء قطعاً ؛ لموته بما حدث في يده . 


(۲۷-- منتسر جواهر البعرین باه خیار النقس سس 

ولم يذكر [ هذا ] الاستشهاد في الروضة ولا في الشرح الصغير”" . 

9 مسألة ( 2٠٠١‏ إذا اشترى جارية حائلاً فحملت في ملكه ء وانفسخ العقدء 
ورحعت إلى البائع » فهل يعود إليها >ملها أم لا ؟ 

تناقض فيه کلامه » فقال قبل أواحر الباب بثلاث ورقات كلاماً يقتضي أنه يكون للمشتري ؛ 
أن الصحیح آن امحمل یأحذ قسطا من الئمن » وقد بناه علي . 

وقال في أواحر الفلس : أظهر القولين عند الحمهور أنه يرحح فيها حاملاً ؛ لأن احمل تابع 
في البيع فكذا هنا » انتهى » وهذا صريح في عكس ما تقدم. 

ووقع الوضعان كذلك في الشرح الصغير »[وكلام الحرر في هذا الباب يقتضي أنه للبائع ؛ 
لأنه جعل الزيادة المتصلة له والحمل منها » وصرح به في الفلس ]. 


© انظر:. الشرح الكبير (51-55/5) مغين احتاج (۷۰/۲) تحفة احتاج (۳۹۸-۳۹۷/4) فاية 
احتاج (۳۲۵-۳۹/4). 
را) ما بین العکوفین زيادة من (ز ) . 
(۲) الروضة (۲۷۲/۳) 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲۷۹/4) الروضة ( ۲۰۲/۳) . 
(هء) الشرح الکبیر (4۸/۰) الروضة ( 58/7 5) . 
(ه) إذا ردت الحامل بالعيب و کان اشتراها حائلاً » فالحمل للمشتري على الصحيح الحدوثه في ملكه » ولأن 
ا و 

وأما ما ذكره في التفليس من أن الولد هناك للبائع » فلأن سبب الفسخ نشأً هناك من الشتري » وهو 
ت رکه توفية الثمن حیق أفلس » أما هنا وهو من البائع » وهو ظهور العيب الذي كان موجوداً عنده » كما 
ذكره شيخ الإسلام » وأضاف الشهاب الرملي فروقا: 
منها : أن ملك المفلس على العين غير مستقرة ؛ لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه 
ومنها : لو قلنا يرحع في الأم دون الحمل لكنا قد حجرنا على البائع في ملكه ؛ لأنه لا يمكنه بيع الأم حي 
تضع الحمل ؛ لان الحمل لا يصح بيعه بحمل الغير . 
ومنها : لو أتبثنا الحمل للمفلس فقد أتبثنا للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فانه لا یزاهه ‏ 
فلهذا قلنا : يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب . 

© انظر: شرح الروض مع حاشیه الرملي (۷4/۲) مغين احتاج (۸۲/۲) 
رت مابين المعكوفين سقط في ( ز ). 





سے مفتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 

6 مسألة ( ٠١١‏ ): إذا اطلع المشتري على العيب بعد تلف البیع أو عتقه ونحو ذلك من 
موانع الرد ثبت له الأرش » وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العبد من قيمة المعيب لو 
کان سلیما ی تام القيمة ؛ وأي وقت یعتبر فیه قيمة البیع ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال قي فصل موانع الرد : وآما القيمة العتبرة فالذهب آما آقل القیم‌تین 
من یوم البیع ویوم القبض . وبه قطع الا کثرون ‏ والثاني یوم القبض ‏ والثالث : یوم البیع(" . 

وقال قبل الکلام علی الصراة بقلیل : وان اشتری جارية مزوحة عافاً بذلك ثم وحد با عیب 
قدياً بعد ما افتضها الزوج في يده فله الرد » [ إن ]“جعلنا العيب الذي سببه متقدم من ضمان 
البائع » وإلا رحع بالأرش وهو ما بين قيمتها مزوحة ثيباً سليمة » وبكراً معيبة » انتهی" . 

فعا | الل كوو هي | ناو افق شيو يه لافار إن كانه یکی لعا و الس تالور 
يوم العقد على قول » والقبض على قول » والأقل علی الصحیح ‏ وأما الثيوبة الحادثة فخارحة عن 
الثلاث » وقد وقع الموضعان كذلك ف الشرح الصغير أيضا“. 

واعلم أن النووي ذكر في المنهاج"2 :أن الأصح اعتبار أقل قيّمه من يوم البيع إلى القبض » 
وهو مخالف لما ي الشرح » والحرر » والروضة » فإن في الكل " أقل القيمتين " » فعبارة النسهاج 
تقتضي أن النتقص الحاصل بين العقد والقبض إذا زال” قبل القبض محسوب ‏ وقد صرح 


. )١185/7( الشرح الكبير (55/5؟) الروضة‎ )١( 
. ما بین العکوفین ساقط من (ز)‎ )۲( 
. )۱۷۸/۳( الشرح الکبیر (۲۲۰/4) الروضة‎ )"( 
. (ء) مابین العکوفین زيادة من (ز)‎ 
(ه) المعتمد : أن المعتبر في الأرش أقل القيمتين من يوم البيع إلى وقت القبض ؛ لأن القيمة إن كانت وقت البيع‎ 
أقل » فالزيادة حدثت في ملك المشتري » فلا تدخل في التقويم » وإن كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل‎ 
فما نقص کان من ضمان البائع » والزيادة الثانية حصلت في ملك المشتري » فلا تدخل نی التقوع.‎ 
)4۳/4( انظر: شرح الروض (14/۲) تحفة احتاج (5407/714) فاية احتاج مع حاشية الرشيدي‎ © 
. )۷۳/۲( مغ احتاج‎ 
. )۷۳/۲( رح انظر: النهاج مع مغی احتاج‎ 
. في (ز) زاد » والصواب ما ی (ز)‎ )0 








9 )ل منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 
به ق الدقائق(؟. 

قال الاسنوي : وفیه بَعدٌ ؛ لآن هذا غیر مضمون بدلیل الحبار ق الرابحنة( » ولکن 
الرافعي ذكر” أيضاً ما يوافقه في الشمن » ذکره عقیب الوضع الول فقال" : إنه إذا اطلع على 
عيب بالمبيع فرده وكان الثمن تالفاً [ آنه ٩]‏ برجم بقيمته إن كان متقوّماً » والاعتبار بأقل قيمه 
من العقد إلى القبض » قال : ويشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش . 

©» مسألة ( ٠١١‏ ): إذا لزمه دين عن عقد معاوضة”' فأدَّاه غيره بغير إذنه » ثم بعد ذلك 
فسخ العقد » فهل يعود المدفوع إلى الدافع لكونه المعطي أم يعود للمدفوع عنه لكونه تعذر دخوله 
في ملكه ؟ 

اضطرب فيه المنقول في الكتاب ؛فقال في أواحر هذا الباب ما مقتضاه ترجيح الثاني" . 

وقال في السبب الرابع من [كتاب ]© الصداق : [ إذا كان الابن بالغاً وأدّى الأب عنه 
الصداق ] » فهو كالأجبي إذا أدَى عنه » والأصح في الأحنبي : عود النصف إليه لا إلى الزوج » 


)١(‏ في دقائق المنهاج من نصه : ( قوله في أرش العيب " الأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض " هو 
آصوب من قول احرر " الاعتبار بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض " فإنه يقتضي أن لا يعتبر الوسط » ولفظ 
ا لمنهاج صريح في اعتباره وهو الصواب ) ص )٠١(‏ . 
)١(‏ ما ذكره الإسنوي - وسبقه إليه السبكي - أن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يتخير به 
المشتري فكيف يضمنه البائع ؟ 

يجاب : بأنه لا يلزم من عدم التخيير الذي في ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس في ثبوته ذلك » 
ذكره شيخ الإسلام وغيره . 

6 انظر: شرح الروض (4/۲) ناية احتاج بحاشية الرشيدي (4۳/4) . 
(۲) ی (ج) قال الرافعي . 
(5) الشرح الکبیر (/۲4۳) . 
(ه) مابين المعكوفين ساقط في (ز) . 
(5) عقد المعاوضة : عقد يعطي کل طرف فیه نفس القدار من النفعة ال يعطيها الطرف الآخر . 

9 انظر: معجم لغة الفقها (ص 4۳۸). 
60 انظر : الروضة من زیاداته (۲۰۸/۳) . 
(۸) مابین العکوفین زيادة من (ز ) . 
(ه) مابین العکوفین ساقط من ز ) . 


 یقنلا سس منتصر جواهر البعرین باب خیار‎ ٣D 
. قاله الامام » انتهي(‎ 

وذکر آیضا ی کتاب الضمان نحوه(؟ » ولا ذکر ا الشرح الصغیر( . 

© تنبيه : ذکر نی الروضة من زیادانه*) هنا :أنه يحب على الأجنبي إذا علم في المبيع عيباً أن 
يخبر به المشتري »وقال في کتاب النکاح"" : یستحب لن علم .عساوی الخاطب آن یصدق فیها 
فأوحب في البيع ولم يوجب في النكاح . 

قال الإسنوي : لو عكس لكان أقرب » وهذا الحكم إلى التناقض أقرب”. 

واعلم أنه يحرم تعيين مساوئ الخاطب إذا اندفع بدون ذلك كقوله: لا حير لك فيه ونحوه › 
قاله النووي في الأذكار”". 


1 الروضة (55/5؟) . 
(۲) الروضة (51۰/۳) . 
(۳) اعتمد الشمس الرملي ووالده- وهو ما حزم به الجرجاني وصححه الروياني والبلقين وابن المققري - أن 
المدفوع يعود للمدفوع عنه - وهو المشتري في البيع- لأنه يقدر دحوله في ملكهءفإذا رد المبيع رد إليه ماقابله . 
وفرقوا بين ما هنا وما ذكره في الصداق - حيث اقتضى كلامه هناك التفصيل بين أن يكون المتبرع أبا 
والتبر ع عنه صغیرا ونحوه فیرد الئمن وأن لا یکون كذلك فيرد إلى المتبرع - فرقوا : أن الفسخ في البيع 
يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعاً » ولیس کذلك النکاح »فان الفسخ ان وقع بعد الدخول لا يستدعي 
تراد عوض » والبيع يقتضيه» وشاهد ذلك : أنه لو أصدق عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدحول عاد 
الشطر إليه والمهر دون السيد . 
واستوجه شيخ الإسلام التفصيل المذكور في الصداق » وحمل ما ذكره في البيع عليه . 
© انظر: شرح الروض . بحاشية الرملي (۷۸/۲) حاشية البلقیق عل الروضة ( ۲۰۸/۳) . 
(5) الروضة (۱۷۱/۳) 
(ه) الروضة (۲۷/۲) . 
(-) العتمد : وحوب ذكر المستشار في الخطوبة مساوئ الخاطب » كما صرح به النووي في شرح السسلم » 
والأذكار » والرياض كفتاوي القفال » وابن الصلاح وابن عبد السلام » وتعبيره في الروضة بالجواز لا ينافي 
الوجوب + كذاق التحفة والنهاية. 
© انظر: شرح مسلم (۳۹۹/۱) ریاض الصالین ص(۵۷) الاذ کار ص (570) مغين المحتاج 
(۱۸۰/۲) فة احتاج (۲۱/۷) فاية احتاج (</۲۰۵). 
(۷) انظر: الأذكار النتخبة من کلام سید الأبرار ص (۵۳۰) . 





۶ سس منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 

ولو استشير في أمر نفسه فهل يجب الإخبار عساوئها أو يستحب أو لا يجب ؟ فيه نظر » 
والوجوب فيه بعد ؛ لأن الشرع طلب أن يستر الشخص على نفسه » ولو قيل به لبعد القول به 
ابتداء » ولیس کاخبار البائم عن سلعته(؟ . 

© مسألة ( ٠١۳‏ : إذا قال بعتك هذه البغلة » فإذا هي رمكة » أو بعتك هذه الدر اهم 
ده الدراهم فخرج أحدها نحاساً » ففي صحة العقد وجهان » منشأهما : تغليب الإشارة أو 
العبارة ؟ واضطرب ف الترجيح كلام الرافعي » فال في آخر هذا الباب”2 » يبطل العقد » وقيل 
انه صحیح » انتهی » وصححه أيضا النووي في شرح المهذب” في باب صفة الوضوء . 


وذكر الرافعي في کتاب النکاح" فیما ٍذا قال :بعتك فرسي هذا وهو بغل ما يقتضي 
الصحة » وحذفه النووي . 

ونقل أيضاً عن البحر أنه لو قال :زوجتك هذا الغلام وأشار إلى بنشّه صحء 
وکا ان کاب له يقتضي الصحة وهو اعبرم من انوع لون 


)١(‏ لو استشير قي أمر نفسه » قال البارزي : إن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة » وان كان فيه 
ما يقلل الرغبة عنه » ولا يثبت الخيار » كسوء الخلق والشح استحب » وإن كان شيء من المعاصي وجب عليه 
التوبة في الخال وستر نفسه .أ.ه 

لكن الأوحه ما ذكره شيخ الإسلام : انه يلزمه أن يقول :لا أصلح لكم »ويكفيه ذلك » فإن رضوا به 
مع ذلك فواضح » والا لزمه الترك » أو الإخبار ما فيه من كل مذموم » شرعا أو عرفا » وبحث الأذرعي تحريم 
ذكر ما فيه حرج كزنا » ولكنه بعيد » وإن أمكن توجيهه بأن له مندوحة بترك الخطبة . 
© انظر: مغين المحتاج )١87/*(‏ تحفة المحتاج )١187/1(‏ تحفة المحتاج (۲۰۳/۷) فاية امحتاج (7/5١؟)‏ 
(؟) الرمكة : الأنثى من البرذون .انظر : المصباح المنير ص (51) . 
(۲) الشرح الکبیر (۲۸۳/4) . 
)٤(‏ شرح الهذب (44۲/۱) . 
ره) الشرح الکبیرر 4/۷ ۱ه) . 
رم الشرح الکیر (440/۸). 
(۷) ذكر صحة من نوى الاقتداء بزيد هذا الإمام فكان عمراً » ثم قال :( ونظیره لو قال بعتك هذه الفرس 
فکان بغلاً وفیه حلاف مشهور ) احموع شرح الهذب (:/۲۰۲). 





 یقنلا سے منتصر جواهر البعرین باب خیار‎ ٤7 
. في باب صلاة الجحماعة‎ 

9 مسألة ( ٠١١‏ ): إذا اطلع على العيب [ وهو غائب ] فسار إلى البائع وتمكن من 
الإشهاد على الفسخ » قال الرافعي”" : ففي وجوبه وحهان : قطع المتولي وغيره باللزوم انتهى. 

وقال في كتاب الشفعة؟ : لا جب علی الشفیع [ الاشهاد علی الأظهر » والبابان سوای 
صرح به الأصحاب » بل هو مصرح في هذا الباب .ما يقتضيه » وقد صرح في الشرح الصغير 
بترجيح الوجوب » وذکر في نظيره من الشفيع ]”» عكسه » وصحح اللزوم أيضاً في هذا الباب 
من احرر". 

واعلم أنه قال في كتاب اللعان”' في الكلام على نفي الولد : الأصح الوجوب [ذا کان غاثباً» 
واقتضى كلامه أن الحاضر لا يجب عليه . 


(۱) الصحیح : إن الإشارة تغلب على العبارة في مواضع كثيرة » وهي قاعدة » وضا استثناء‌ات » فمما يدخل 
تحتها : لو قال : زوجحتك هذا الغلام وأشار إلى بنته صح العقد ؛ لأن الترويج لما كان لا يقع إلا على الأنشى 
ألغي وصف الذكورة » وكذا يصح لو قال : بعتك فرسي هذا وهو بغل . 

وحعل شيخ الإسلام جملة " وهو بغل " من كلام البائع » وقال: ( فلا يؤثر » كم لو قال : زوحتك 
بني هذه وسماها بغير اسمها » بخلاف لو قال : بعتك فرسي هذا فبان بغلاً فلا يصح البيع )أ.ه بتصرف . 

قال في شرح المهذب :( إنما صحح البطلان في هذه الصورة » لاختلاف غرض الالية » وصحح في 
الباقي تغليباً للإشارة ) نقله السيوطي . 

© انظر: شرح المهذب (44۲/۱) و (۲۰۲/۶) شرح الروض (۷۰/۲) الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص (۳۱۰) قلائد اخرائد (8۹5/۲) . 
(۲) مابين المعكوفين في زيادة من (ز). 
۳7( الشرح الکبیر؛/۲۰۲). 
(ه) الشرح الکبیر 4۰/۰ ه) . 
(5) مابين المعكوفين في زيادة من (ز) والأصل . 
رت) الصحیح نی البیع لزوم الاشهاد » والصحیح نی الشفعة ‏ أنه لو سار طالبها لم يحتج للإشهاد . كمالو 
آرسل وکیلا ول یشهد » وفرقوا بینهما : آن الرد یی البیع لرفع ملك الراد ؛ واستمرار علی اللسك مسشعر 
بالرضا » فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه » والشفیع لا یستفید دحول الشقص ی ملکه ‏ ولا 
يقصد به إظهار الطلب » والسير يغني عن ذلك » فإن عجز عن السير أشهد على الطلب . 

© انظر: حاشية الرملي على شرح الروض (1۷/۲) هاية احتاج (/ ۵۲ 9ه ) تحفة المحتاج( 4٠١/5‏ ). 
(۷) الشرح الکبیر .)53١5/9(‏ 


9) ل منتصر جواهر البعرین باب خیار النقی ‏ 

6 مسألة ( ٠٠١‏ ): إذا اشترى عبدين بثمن واحد فوحد بأحدها عيبا » ففي رد 
للعیب وحده قولان » أصحهما :لا مجوز »والقولان جاریان سواء کان السلیم موحودا و تالف 
كذا ذكره في تفريق الصفقة”2 ولم يصرح بخلافه . 

ووقع في هذه المسألة شيء غريب ! وهو أن الرافعي لما ذكر أن الأصح لا يرد المعيب وحده 
عند تلف السليم أو بيعه » ذكر أن القاضي [ أبا الطيب ]قال : يجوز ضم القيمة التالف إلى 
الباقي ويردهما » لکن الوجود للقاضي أنه لا يرد » وآما الجواز فنقله عن بعض أهل خراسان » 
وأن هذا القائل اذّعى أنه السنة حدیث الصراة7 » ثم رد عليه القاضي » فعلم من هذا أن الواقع 
في الرافعي غلط » والذي أوقعه في هذا هو العمراني ؛ لأن العمران التبس عليه كلام الشامل”". 


(۱) ۸ يذكر في هذه السألة تناقضا؛ وذكر هنا في الأصل مانصه :( ورأيت في نكت على المنهاج لبعض شيوخنا 
الشاميين : أن كلامه تناقض في ذلك بالنسبة إلى هذين البابين » وليس كذلك » والذي اغلطه عود الضمير من 
مسألة ! لى مسألة » وكلام الرافعي يوضحه , وإنما ذكرت ذلك لئلا يقف عليه واقف فيظن صحته وإهمالي له) 
أ ه (ق ٩4اب‏ . 

() الروضة (۱۳۸/۳) . 

(۲) مایین العکوفین ف زيادة من (ز). 

. )١ 55-١ 57/5( الشرح الكبير‎ )5( 

ره) وهو حبر الصحیحین : [ لا تصروا الابل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , 
إن رضيها أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعاً من عر ) .. أخرجه البحاري في کتاب البیوع »باب النسهي 
للبائع آن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة »حديث رقم (50١5)؛وأخرجحه‏ مسلم ف كتاب 
البيوع »باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه وسومه على سومه؛ وتحريم البخش وتحريم التصرية » حديث رقم 
(۳۷۹۶) . 

(5) حكى في البيان (۰۱6۸/۰ 6۱2۷ ماحکاه الرافعي عن القاضي آيي الطيب » وحكاه أيضاً عن القاضي أبي 
حامد » وذکر آنه احتیار ابن الصباغ . 


(۶) سس متسر جواهر الپمرین - واب بیان الفاظ البیچ ل 
ل باب حکم البیع قبل القبض 44 

© مسألة :)٠١١5(‏ إذااث ی کارا رةه نو عقر E‏ 
عدا المتيقن » وأما المتيقن فقد قال في آخر هذا الباب : الصحيح الذي قاله © الدمهور بطلان بيع 
المشتری له »فمقتضاه فساد قبضه . 

وقال عَقبه :إذا أخذه مصدّقاً للبائع في كيله فهو فاسد حي یکال » فان زاد رد الزيادة » وان 
نقص أحذ التمام » انتهى » فمقتضاه أنه لا يرد قدر حقه وهو يستلزم صحة قبضه"". 
© مسألة (/ا١١):‏ إذااث ی ا فرت اھ ا ی اا 
تناقض فيه كلامه » فصحح في هذا الباب أنه عيب يثبت الخيار ار مويك ال 


بأنه إتلاف » وكذا في الشرح الصغير » [ لكنه ]2 لم يتعرض لما في البيع ولم يذكرها في المحرر 


. في (ز) أن الصحيح ما قاله‎ )١( 
ا‎ 0 ETE a E NON ره‎ 
فيه بالبيع ونحوه .فان باع الحميع لم يصح ؛لأنه قد يزيد على المستحق عفإن باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضاً‎ 
. )۳۰۷/۳( على الصحيح الذي قاله ابحمهور ). وانظر :الشرح الکبیر‎ 
قال عمر الفى الزبيدي في مهمات المهمات مخطوط (ق 55 أ ) : ( اعلم أن الاسنوي فهم من الک لام‎ )5( 
الثاني - وهو قوله : " إذا أحذه مصدقاً للبائع " الخ- أن المشتري بعد قبضه اكتاله من نفسه وأن مقتضاه أنه لا‎ 
يرد قدر حقه » فيلزم منه صحة القبض » وهذا لا يتوهم مع قول المصنف :حن یقع اکتیال صحیح فان زاد رد‎ 
.) . الزيادة إلى آخره » فلا تناقض بين الموضعين » وقد نبه أبو زرعة : على عدم التناقض‎ 

آما حکم السألة : فاذا قبض البیع من غیر کیل فالقبض فاسد ء المتيقن منه وغير المتيقن » وبأحذه 
لبیع یکون ضامناً له لاستيلائه عليه »لا قابضاً القبض اموز للتصرف فيه » كما في الروض وشرحه . 

۰ )۲۷۵/"( انظر: احموع شرح الهذب (۲۷۸/۹)»شرح الروض ( ۸۷/۲) الصاوي الکبیر‎ ٩ 
)۱۰۰/4( حاشية الرشيدي علی ناية احتاج‎ 
. في (ز) هو‎ )5( 
يترتب على التعيب ثبوت الخيار » وعلى التلف انفساخ البيع . انظر : غاية البيان شرح زيد ابن رسلان‎ )5( 
. )۲۸۷( والأشباه والنظائر ص‎ )۲۰( 
. )۲۱۳/۳ ( انظر : الشرح الکبیر (۲۹۰/4) (۲) الروضة‎ )5( 
.)۲۰۵/( الشرح الکبیر (۵۱۱/۰) الروضة‎ )( 


(۸) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
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# باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع 4 

© مسألة :)١٠۸(‏ ذا قلنا بالذهب آن الاء یعلك » فباع بثر ماء » أو داراً » أو أرضاً فيها بثر 
[ ماء ]۲۳ فهل يشترط لصحة البيع أن ينص على دول الماء في البيع أم لا ؟ 

اضطرب فيه كلامه » فذكر في باب الربا كلاماً يقتضي أنه يدل بطريق التبع » ولا يشترط 
التصريح بدحوله”" » بل لو صرح به بطل لأجل الربا » فإن الماء ربوي علی الأصح" ۰ وبحعله 
احهول مبیعاً مع المعلوم » ويؤيده أنه صرّح في باب إحياء الموات بأن بيع ماء البعر والقناة لا يجوز 
ل 

إذا علمت ذلك » فقد ذكر في اللفظ الثالث من هذا الباب : أنه لو باع داراً فيها بثر ماء دحل 
الماء في البيع” ؟؛ لكن الماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح » وإن شرط دعوله 
ی البیم صح علی قولنا الاء ملوك » بل لا یصح البی لهذا الشرط م ولا اعتلط الوجود من 
الماء ما يحدث للمشتري فينفسخ البيع » انتهی" . 

وصرح به ایض ي آخر باب إجياءالوات من غير دكر.علدك20 » وهما یعارضان ما سبق » 


را) الصحیح أن الأرض لو غرقت بلماء فهو عيب لا تلف ؛ لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف » والحيلولة بالماء 
لا تقتضي الفسخ کاباق العبد . 
آما ما ذكره في الشفعة من أنه تلف فلأن الشفيع متملك والتالف منها لا يصح تملكه » إما لعدم الرؤية 
وإما لعد م الانتفاع به في الحال » ولأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء »كما ف بيع الآبق ونحوه. 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۸۱/۲). 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(۲) الروضة (۱۰۸/۳) . 
(ء) الروضة .)٩4٩۹/۳(‏ 
(«ه) الروضة (4۷۰/۶) . 
رق (ج) دحلت ی البیع . 
0) الروضة (۲۵/۳) . 


رم الروضة (4۷۱/4) . 


59 ل هنتصر جواهر الپبرین ب باب بیان الفاظ البيع سس 
واحکم فیهما مشکل حدا » وم یتعرّض ها قي الشرح الصغیر واحرر( . 

6 مسألة ٩‏ ۰ ۱): |ذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الاأصل"۲ . فالأصح أنه 
لابد من شرط القطع ذكره ھن“ » وقال في باب المساقاة : الأصح لا یشترطب. 

ااا جي نامي یم تما ی امس ا 


(1) المعتمد : أن ماء البئر لا يدحل في البيع إلا بالنص علی دخول الاء فيه لثلا یختلط ,عاء الشتري . 

وأما ما ذكره في باب الربا من صحة بيع دار بدار فيهما بئر ماء » فحمل على أن الماء تابع بالإضافة 
إلى مقصود الدار » لكن هذه التبعية لا تنفي أنه مقصود في نفسه فلا بد من شرطه في البيع . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (7/7؟) فهاية المحتاج (187017/4) تحفةالمحتاج 
(5917/5) مغ المحتاج (۱۱۱/۲) . 
(؟) صاحب الأصل هو مالك الشجرة » كأن باع الثمرة لإنسان ثم اشتراها منه » أو أوصى يما لإنسان فباعها 
مالك الشجرة . ینظر مغ احتاج (۱۱7/۲) . 
(") الروضة (۲۰۱۳/۳) . 
(5) الروضة (۳۳۲/۵) . 
(ه) الشرح الکبیر (</۷۲) . 
() المعتمد في المسألة : اشتراط القطع في العقد لعموم نفي 5 عن " بیع الثمر قبل بدو الصلاح " كما في 
البخاري كتاب الزكاة » باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد أوجب فيه العشر ( رقم )١585‏ 
ومسلم کتاب البیوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو وصلاحها ررقم ۱۵۳۶ . وأيضاً للمعى » فإن 
الشمرة المبيعة لو تلفت دل يبق في مقابلة الثمن شيء » لكن لا يلزمه الوفاء بالشرط » إذ لا معئ لتكليفه قطضع 
مره عن شجره » وهذا الذي عليه الجمهور . 

قال في المهمات :( ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه ثي باقي كتبه » وهو المعروف أيضاً › 
فلتكن الفتوى عليه ). نقله في شرح الروض . 

© انظر: انظر شرح الروض مع حاشية الرملي )٠١5/7(‏ مغين احتاج )١١7/5(‏ تحفةالمحتاج 
(17/5ه) فاية المحتاج )١537/5(‏ . 





(47) سس هنتسر جواهر البعرین باه معاهلانه الغبید سس 
باب معاملات العبید 4 

© مسألة :)١١١١‏ إذا أذن لعبده في التجارة فحصلت عليه ديون بسببها فهل یتعلق بذمة السید 
ا 

تناقض فيه كلامه ؛ فقال هنا : ديون معامله المأذون تؤدي مما في یده للتجارة » و کذامن 
اكتسابه في الأصح » وما فضل يكون ف ذمته إلى أن يعتق » ولا یتعلق برقبته ولا بذمة السید 
قطعاً » ولا يما يكسبه المأذون بعد الحجر في الأصح” . 

وقال قبل ذلك قري : إذا باع المأذون السلعة وقبض الثمن فاستحقت”" وقد تلف الثمن في 
ید العبد » فللمشتري الرحوع ببدله علی العبد علی الصحیح » وتي مطالبه السيد بالثمن هذه 
اضوع اموي ان رظالب ایض لان العقد له » قال : ولو اشترى المأذون شيئاً للتحارة ففي 
مطالبة السيد بالثمن هذه الأوحه » هذا نصه(*؟ وهو تناقض عجيب لتقارب الموضعين ! ونفيه 
الخلاف مع تصحيح العكس !. 

وهذا التناقض قد وقع [ أيضاً ]”“في الشرح الصغير واحرر والنهاج" » ولا يصح حمل كلامه 
ف السألتین الأحبرتین علی جرد المطالبة وبيان محل الدفع » مع أنه لاشيء في ذمته . 

والمسألتان الأخيرتان ذكرهما في النهاية هکذا تصحیحا وتعلیلاًفتبعه الرافعي علیهما(. 


(۱) آي تصرفات العبید ما ینفذ منها وما لا ینف » قال الامام :ر تصرفات الرقیق ثلائة آقسام : ما لا ینفذ وان 
أذن فيه السید کالولایات.والشهادات » وما ینفذ بغیر ٍذنه کالعبارات » والطلاق والخلع»وما يتوقف على إذنه 
کالبیع والاحارة) .وهذا وهو مقصود الباب . ینظر مغ انحتاج ( ۱۲۸/۲) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۷۱/4) الروضة (۲۷۹/۳) . 
«۲) الاستحقاق : ظهور کون الشیء حقاً واحبا آداژه للغیر حیث لا يصلح بیعه مثلا . 

6 انظر: الصباح النیر مادة حقق ص("9) القاموس الفقهي ص(۳٩)‏ معجم لغْة الفقهاء ص(٩‏ 5). 
(ه) الشرح الکبیر (4 /۲۹۹) . 
ره) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(5) انظر المنهاج مع مغين احتاج (۰۱۳۱/۲ ۱۳۲) . 
0) في (ز) الأقربين . 
() قال السبکي : ( سبب هذا التناقض آن الذ کور أولاً هو طريقة الإمام » وقال في البسيط : إفها ظاهر 
المذهب » وأشار في المطلب إلى تضعيفها » والذ کور ثانیً : هو طريقة الأكثرين من العراقيين والخراسانيين » 


4۷ ل هنتسر جواهر البعرین باه معاهلانه الغبید سس 

أما إذا اشترى بألف في ذمته فتلف الثمن قبل أن ینفذه » قال الامام : الصحیح آن العقد باق 
ويلزم السيد ألف أحرى » فوق الإمام بقاعدته » والرافعي صحح آنه خیر بینه وبين ا 
فخالف قاعدته من لزوم الدين للسيد أو من عدم لزومه على”" ما تقده" . 

وقد وقع في المنهاج هنا غلط في التعبير ؛ فإنه قال : لزم العبد بدلحا» أي بدل العين , 
والصواب بدله آي بدل ا . 

8 باب اختلاف التبایعین 4 

6 مسالة (0۱۱۱: ذا اشترى طعاماً كيلاً أو وزناً وقبضه ثم كاله أو وزنه فوجده ناقصاً 
مقدار ما يقع في الكيل أو الوزن فهل يرجع به أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في هذا الموضع : إن كان [ النقص ]”“قدراً يقع مثله في الكيل أو 


ونص الإمام يشهد له » فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم ) .وتبعه الإسنوي والأذرعي على ذلك » ذكره 
في المغيي. 

وقد آحاب جاعة عن ذلك بأنه : لا یلزم من الطالبة بالشيء ثبوته في الذمة » بدليل مطالبة القريب 
بنفقه قريبه » والموسر بنفقه المضطر » والمراد أنه يطالب ليؤدي مما ف ید العبد لا من غيره » ذكره البلقيئي 
وغيره وهو المعتمد » كذا في حاشية الشبراملسي . 

وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد العبد مال احتمال أدائه عنه ؛ لأن له به علقة في الجملة » 
وإن لم يلزم ذمته » فإن أداه برئت ذمه العبد وإلا فلا . 

© انظر: شرح الروض » مع حاشية الرملي (۱۱۲/۲) مغ احتاج (177/9) » تحفة النمحتاج مع 
حاشية الشبراملسي (45/5 5) فاية امحتاج )١80/5(‏ الأشباه والنظائر ص(۲۳۱) . 
را الشرح الکبیر (۳۷۰/4) . 
(۲) فٍ (ز) کما . 
(۲) سبق أن مطالبة السيد يلزم منها ثبوته في ذمته فليس الرافعي مخالفاً للقاعدة . 
(؛) قال شراح النهاج : قوله : " بدا " أي بدل ينها » فهو حذف مضاف واضمار الضاف من دلالة الاقتضاء القررة نی 
الأصول » ومئله لا اعتراض عليه » فهو ليس غلطاً وسهواً » وقد وقع في بعض نسخ النهاج " یدله "۰ وهو كذلك في 
الروضة وأصلها » وانخرر » وهو أوضح . 

© انظر: المنهاج مع مغين امحتاج )١71/7(‏ وحاشية الشبراملسي وابن قاسم على التحفة (45/5 5) . 


(ه) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 


 نیعیابتملا سس منتسر جواهر البمرین بابب اختلافے‎ ٤D 
. الوزن قبلَ وإلا فلا على الأظهر"‎ 

وقال في أواخر باب حكم المبيع قبل القبض ما هو صريح في عكس ما يقتضيه كلامه ول 
وجزم أيضاً عثله في زيادة باب زكاة المعشرات”" في الكلام على الخرص”" . 

© مسألة (۱۱۲): قال الرافعي هنا : ٍذا ادعی آأحد العاقدین الصحة والاحر الفساد ‏ 
فالأصح تصديق مدعي الصحة" . 

وقال في كتاب الكتابة نقلاً عن البغوي”؟ من غير محالفة:إذا قال السيد كاتبتك على نحجمء 
فقال العبد على بحمين » صَدّق السید" ؛لأنه يدعي الفساد » واستدرك علیه النووي فقال(: 
ينبغي تخريجه على الخلاف . واعلم آن البغوي یذهب ال آن القول قول مدعي الفساد( ‏ 
فلهذا جزم بالفساد هنا . 

واعلم أنه يستئئ من هذه القاعدة ما إذا اختلفا في الصلح هل وقع على الإنكار أو على 


(۱) الروضة (۲۸۷/۳) . 
(۲) قال في الروضة ( )۲۳١/۳‏ : ( لو اكنال زيد وقبضه لنفسه ثم كاله علی مشتریه وآقبضه ءصح القبضان ‏ فلو زاد حين 
كاله ثانياً أو تقص فالزيادة لزيد والتقص عليه إن كان قدراً يقع بين الکیلین ). وانظر الشرح الکبیر (۳۰۹/4). 
(0) ذكر أنه لو ادعى المالك إححافاً من الخارص » وكان مما يقع بين الكيلين أنه يقبل ويحط عنه .انظر الروضة (5/7 .)١8‏ 
(؛) المعروف أنه لو ادعى نقصاً مقدار ما يقع في الكيل صدق بيمينه ؛ لاحتمال النقص مع عدم مالفةالظاهر » فان ادعسی 
قدراً زائداً لم يقبل لمحالفته الظاهر . 

© انظر: مغينٍ احتاج (۱۲۸/۲) شرح الروض (۱۱۸/۲) 
ره) ذکر الرافعي هنا وجهین وقال :( أصحهما عند صاحب التهذیب : تصدیق مدعي الفساد» وأصحهما عند 
الصنف » وهو اختیار الشیخ آيي حامد وابن الصباغ : تصدیق مدعي الصحة » واحتج لهذا الوحه بنصه في 
البويطي ). انظر : ( الشرح الکبیر 4 /۳۷۸۷) . 
رج) الشرح الکبیر (۰۰۳۰/۱۳ 66۳۱ . وانظر :التهذیب (4۳۲/۸) . 
(0) في (ز) فالقول قول السید . 
(۸) الروضة (۳۳۲/۱۰) . 
(ه) الأصح ف المسألة عند الأكثرين : أن القول قول مدعي الصحة » وهو ظاهر نص الشافعي ؛ لأن لأصل 
عدم المفسد » والظاهر ق العقود الجارية بين المسمين الصحة . 

6 انظر: الأم )١١١/١(‏ الروضة مع حاشية البلقيئ )۲۸٦/۳(‏ » المنهاج مع المغي احتاج (۱۲۷/۲). 
)٠١(‏ في (ز) قول السيد لأنه مدعي الفساد . 


٤9‏ فتتسر جواشر اليفرين لتاب فاب السله 

الاعتراف » فإن القاضي ابن كج قال : القول قول مدعي الإنكار » ورد عليه الرافعي” فقال : 
ينبغي تخريجه على الوحهين » ورد عليه النووي » وقال : الصواب ما ذكره ابن كج › وقد صرح 
به الشيخ أبو حامد وغيره » والفرق أن الظاهر والغالب حريان الصلح على الإنكار والبيع على 
و 





باب السلم(*) 4 
© مسألة (۱۳ :دا أسلم في النافع" فهل یصح أم لا ؟ 
تناقض فيه المنقول في الكتاب » فقال في آحر هذا الباب : إنه يجوز » حکاه » عن الرویاین() . 
وقال في كتاب القرض من زياداته عن القاضي حسين : لا جوز قرض النافع ؛ لها لا جوز 
السلم فيها"“» وجزم في كتاب الإحارة بصحة ذلك" . 


(1) ف (ز) يصدق مدعي الإنكار . 
() الشرح الکیر (ه/۲٩)‏ . 
() الروضة (4۸۹/۳). 
وق الم وال ی وخ رای نف ام مار عمش هه ال لفق وشن سب ان 
رأس المال في امجلس ؛ وبیع السلم هو عقد على موصوف من الذمة ببدل يعطى عاجلاً . 
© انظر: تهذيب الأسماء واللغات المصباح المنير ص(9١٠١)»‏ (154/9 ) معجم لغة الفقهاء 
ص(۹ ۲) القاموس الفقهي ص(۱۸۲) . 
(5) قال في الخادم : ( صورة المسألة أن يقول : أسلمت إليك كذا » في عبد صفته كذا » وحفظ من القرآن 
کذا ) نقله الرملي في حاشیته علی شرح الروض (۱۳۷/۲) . 
رت الروضة (۳۱۷/۳). 
(الروضة (۳۲۵/۳). 
رم العتمد صحة السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة . 
© انظر: الروضة (515/5؟) مغين احتاج (۱۵۰/۲) شرح الروض مع حاشية الرملي (۱۳۷/۲) . 


(6*۰--- منتصر جواهر الپعرین سس نام الرهن ل 
چ كتاب الرهن'"" 4 

© مسألة :)١١4(‏ إذا مات وعليه دين فحصل من التركة زوائد”" قبل وفاء الدّین » فهل 
IE CBE e‏ 

تناقض فيه كلامه » فقال ني الباب الثالث من الرهن: وقي تعلقهم بزوائد الت ركة حلاف مسبین 
علی آن الدّین عنع الارث آم لا ۲۶ . 

وقد ذکر قبل ذلك : آن الصحیح آن الدّین لا عنع انتقال التركة إلى الوارث“ » ثم أعادها قي 
النكاح في السبب الخامس في الرق وجزم بعكس ما سبق » وذكر الرافعي ثي الشرح الصغير 
واحرر الوضع الأول فقط” . 

© مسألة :)١١8(‏ هل يشترط في [ كون |7( الخمر المحترمة أن يقصد بعصيرها الخل » أو 
أن يعصرها لغير قصد الخمر ؟ 


اضطرب فيه كلام الرافعي » ويتخرج على الحوابين ما إذا اعتصرت لغير قصد » فالذي أحاب 


)١(‏ الرهن لغة : الثبوت والدوام » وقال الماوردي : هو الاحتباس » وشرعاً : جعل عين مال وثيقة بدين 
یستوفي منها عند تعذر وفاثه . 

6 انظر: الصباح النیر ص(۲٩)‏ ترتیب القاموس (4۰4/۲) القاموس الفقهي ص(4 ۱5) مغ احتاج 
(۱۰۹/۲) 
(۲) زوائد الت ركة كنتاج أو كسب حصل بعد وفاة المورث . 
(۲) الشرح الکبیر (4 /4۹۸) الروضة (۳۷۵/۳) . 
(ه) الشرح الکبیر (4۷/4) الروضة (۲۷۹/۳) . 
(5) ذكر أنه يجب في استيلاد جارية التركة من الوارث قيمة ولد جارية » قال البلقيئ : روهذا نا یتمشی 
على قولنا : إن الدَّين يمنع انتقال التركة للوارث حي يتعدى للزوائد ) . 

9 انظر: الشرح الکبیر (۲4/۸) الروضة مع حاشية البلقيئ )٠٠١/5(‏ . 
رت) الصحیح آن تعلق الدین بالتر کة لا عنم الارث . فلا یتعلق بزوائد التر کة ككسب ونتاج لأها حدثت في 
ملك الوارث . 

9 انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۱۸۵/۲ ) مغی احتاج (؟/ ۱۹۰) تحفة احتاج 
(/۱۳۰) فاية احتاج (؛/۳۰۸) . 


(۷) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 





651 ل متتصر جواهر الپعرین سس نام الرهن ل 
به هنا [ هو ]۱ الأول » والثاني أحاب به في كتاب الغصب”2 » وحذفه الرافعي والنووي 
من الشرح الصغير » فسلم من التناقض ‏ . 

وذکر القاضي [حسین ]7 أنها إذا اعتصرت من غير قصد » ثم طرأ قصد الخلية فهي محترمة 
ا ا كا سنو عا سو 
» مسألة :)١١5(‏ إذا شرط عليه في شي من التصرفات أمراً لا بلزمه الوفاء به قفعله » فل 
نقذ كرك تعدا ی ی اد ار مس فرط تایه 

فيه اضطرب ف كلامه » فذكر 7" في الركن الثالث من أركان الرهد”” : إذا قال أقرضتك 
هذا الألف بشرط أن ترهن بالمائة ال [ لي ]27 عليك عندك فالقرض فاسد » ثم إن رهن بالمائة 
صح إن علم فساد الشرط» وكذا إن ظن صحته على الأصح » قال وكذا لو باع بشرط البيع 
اليو 

وقال في أوائل الإقالة(”" : تجوز الإقالة في بعض المسلم فيه »لكن لو أقاله في البعض لتعجيل 
الباقي »أو أعجا "© السلم الیه [البعض ]۲ ليقيله في الباقي فهي فاسدة .انتهی . 


(۱) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
() الشرح الکبیر (4۸۱/4) . 
( الشرح الکیر (6۵۲/۵) . 
(؟) ف (ز) وحزم به النووي هنا والرافعي يي الشرح الصغیر » وني حاشيته من نسخة : حذفه . 
(ه) المرجح أن الخمر الحترمة ما اتخذت لا بقصد الخمرية » قال شيخ الاسلام ( وهذا آوحه وأعم ) » قال 
الأذرعي : ( وهذا يتعين اعتماده » فيكون الأصل الاحترام » إلا أن يوحد قصد فاسد» وليس ما سبق بخلاف 
محقق فيما أحسب .وإنما هو حلاف عبارة عن مقصود واحد . فالوجه آن احترمة مامم يقصد بما الخمرية 
وغيرها ماقصد به الخمرية . ). نقلة الشهاب الرملي في حاشيته . 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۱5۷/۲) حاشية البيجوري على ابن قاسم )١51/١(‏ . 
(5) مابين المعكوفين ساقط من (ز) . 
0) في (ز) فقال . 
(۸) الشرح الکبیر (45/4 ) الروضة (۳۵/۳) . 
ره) مایین العکوفین زيادة من (ز) . 
ر. الشرح الکبیر (۲۸۳/4) الروضة (۲۰۹/۳) . 
)1١(‏ في (ز) لیعجل له و عجله السلم . 


659 ل هختصر جواهر البحرین ل كياب الرفن - 

فأما الإقالة بشرط التعجيل ففسادها ظاهر » وأما إذا عجل بشرط الإقالة فأقاله فهو والرهن 
والمشروط”" في البيع فاسد سواء بلا شك » فیصح إن علم وكذا إن جهل على الأصح » فكيف 
فرق بینهما وجزم ببطلافا!؟ !. 

وقال في أوائل الصلح : لو صالح من ألف مؤحل على ألف حال فباطل ؛لأن الأحل لا يسقط 
ولا يلحق » فلو عجل من علیه الوحل وقبله الستحق سقط بالاستیفاء انتهی . 

و تعجیله ال حل بعد الشرط نظیر الاقالة والبیع » وقد حکم فیه بالعکس ها ذكره ق الإقالة › 
ومقتضاه من ذلك أنه لا علکه حى لا يبرأ . 

وقال في الباب الثاني من المكاتبة7؟ :اذا جاء الکاتب بالنجم") عند احل وشرط علی السید 
أن یبرآه » فالشرط لغو » ولسيده أحذه » ولا یلزمه الإبراء من الباقي إن عجله قبل ا محل على أن 
يبرأه عن الباقي فأحذه وأبرأه لم يصح القبض ولا الإبراء » ولو قال : آبرآتك عن کذا بشرط أن 
تعجل الباقي » أو قال إن عجلت كذا فقد أبرأتك عن الباقي فعجل لم يصح القبض والإبراء على 
المذهب. انتهى كلامه »وهو غاية في التباين لمن تأمله ! . 


. مابين المعكوفين ساقط من (ز)‎ )١( 
. ف (ز) والرهن المشروط‎ )۲( 
فرقوا بين صورت الرهن والبيع - حيث أن الرهن يصح عند العلم بفساد الشرط أو ن صحته في‎ )۲( 
الأصح » ولا يصح في البيع المشروط به بيع آخر عند ظن صحة الشرط - بأن البيع مقصود في نفسه . والرهن‎ 
. مقصود للتوثق » فهو كالتابع » ويغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره » قاله شيخ الإسلام‎ 

وأضاف الشهاب الرملي في الحاشية : أن بعضهم فرق بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن » وأما الرهن 
فإنه جرد توثق فلا يؤثر في الصحة .أ.ه 

© انظر: شرح الروض مع حاشية (۱5۳/۳).. 
(؛) الروضة (4۸۰/۳) . 
(5) في (ز) الکتابة .وانظر الشرح الکبیر (6۰۸/۱۳) الروضة (۳۱۹/۱۰). 
(5) في (ز) آداء الکاتب النجم ». وتنجیم الال :اي آداه نحوماً : آي أقساطا » والکاتب هو الذي يودي 
لال للسید أقساطاً ليصير حراً » بحيث لا تقل على نحمین . 

9 انظر: الروضة (۲۸۲/۱۰) القاموس الفقهي (۳۱۰) 


(۲۵۲)-- متسر بواهر البعرین سس نامه النفلیس ب 
وقد ذكر في الشرح الصغير هذه المسائل هكذا إلا أنه لم یتعرض ها نی الاقالة . 
ظ کتاب التفلیس() که 

9 مسألة (۱۱۱۷): هل .عنع احبوس من الاستمتاع بزوجته آم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال هنا من زياداته : إن صاحب الشامل قال في فتاويه:| إنه ]7 عنع ‏ 
وان الغزالي قي فتاويه قال : الرأي إلى القاضي”. 

وقال ثي الباب الثاني قي حامع أدب القضاء" : [ إنه ]۲7 لا عنع اذا کان في الحبس موضع 
حال » فإن امتنعت أجبرت الأمة إذا رضي سيدها دون الحرة. انتهى » وهذا مخالف للنقلين 
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۳ ۰ ۷ 
فدهي وه غیت ۱۰ 


)١(‏ الصحيح في صورة ما لو عجل المدين الدين المؤحل صحة الأداء وسقوط الأحل » ولكن محله مالم يؤديه 
على ظن صحة الصلح ووجوب التعجیل » وإلا م یسقط » كما في نظيره فيما لو شرط بيعاً في بيع وأتى 
بالثاني على ظن الصحة » كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره . 

قال إلا سنوي في المهمات :( وقد تظافرت نصوص الشافعي على البطلان » فلتكن الفتوى عليه » ولا 
عبرة مما عداه ). نقله في المغئ . 

© انظر: شرح الروض (5/7١5؟)‏ مغين احتاج (۲۳۳/۲) تحفة احتاج (۲۲۳/۵) فاية احتضاج 
(A ©‏ 
0 التفليس : لغة النداء علی الفلس بصفة الافلاس الأحوذ من الفلوس الي هي آحس الموال .وشضرعا : 
حعل الحاكم المديون مفلساً.منعه من التصرف ف ماله . 

© انظر: ترتيب القاموس (51/7) القاموس الفقهي (۲۹۰) مغ احتاج )٩۱/۲(‏ . 
(*) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 
(5) الروضة 78/59 4). 
(ه) الروضة (۳۱/۹). 
(7) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 
(0) الراجح : أن استمتاع المحبوس بزوحته الرأي فيه إلى القاضي بحسب ما يقتضيه احال » وهو ما آفی به 
الغزالي » وبحثه الرافعي » وجرى عليه ابن المقري » وصححه جماعة » وذکر الاسنوي : آن هذا الذي ينبفي 
ترجيحه » وعليه يبحمل كلام المصنف في البابين على الحالين » نقله عنه في شرح الروض . 

© انظر: الشرح الكبير )487/١1(‏ حاشية البلقيئ على الروض (5/9١؟)‏ شرح الروض . بحاشية 
الرملي )١85/7(‏ تحفة المحتاج ( 55/5 )١‏ هاية المحتاج (575/5) مغن احتاج (۲۰۰/۲). 





07 منتصر جواصر البعرین سس متام لتكت حت 

9 مسألة :)١١4(‏ إذا رجعت العين المبيعة إلى البائع بانفساخ العقد فوجد ما عيبا » فطلب 
الأرش » فهل ينسب إلى الثمن أو إلى القيمة ؟ 

اضطرب في كلامه » فقال فيما إذا اشترى شيعا لا يعلم عيبه إلا بكسره فكسره وقلنا أنه يرده 

وقال في هذا الباب عكس”" ! وقد وقع الموضعان كذلك في الشرح الصغير واقتصر في انحرر 
علا 

کتاب الحجر“ 4 

© مسألة :)١١9(‏ الإسراف في النفقة حرام أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال هنا"؟ : ومن التبذیر الانفاق |[ فى اشحرمات] وآما الصرف إلى 
الأطعمة النفيسة الي لا تلیق بحالة فلیس بتبذیر "" عند الأکثرین. انتهی ؛ ويلزم من كونه ليس 
بتبذیر آن لا بحرم . 


. مابین العکوفین زيادة من (ز)‎ )١( 
. )۱۹5/۳( الشرح الکبیر (۲۱/4) الروضة‎ )۲( 
. )444/۳( في (ز) عكس ما قرره أولاً . وانظر الروضة‎ )0( 
لعل ما اقتصر عليه ف المحرر أن النقص من قيمة السليم هو الظاهر » والمسألة هنا مفرعة على القول‎ )٤( 
الضعيف بالرحوع بالأرش » والأظهر أنه لو اشترى شيئاً لا يعلم عيبه إلا بكسره فله رد المبيع ولا أرش عليه‎ 
لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب.‎ 

© انظر: الروضة )١95/7(‏ شرح الروض (۷۰/۲) فتح ابواد (۳5۱/۱) حاشية الرشيدي علی غاية 
احتاج (۳۳/4). 
رم الجر لغة: المنع » وشرعاً :هو منع الانسان من التصرف في ماله بسبب الرق » آو نقصان العقل ‏ أو سوء 
التصرف . 

© انظر:المصباح المنير ص(4۷) ترتیب القاموس (۵۹۲/۱) معحم لغة الفقهاء ص (۱۷۰) القاموس 
الفقهي ص (۷۷) مغ احتاج (۳۱۵/۲) . 
(5) الشرح الکبیر (۷۲/۰) الروضة (4۳۸/۳) . 
(۷) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 


(۸) ف (ز) لیس تبذیرا. 


ED‏ البحرين سل كتانب السلع س 

وقال في کتاب قسم الصدقات(؟ : إنه حرام » ووقع الموضعان كذلك في الشرح الصغير 
واقتصر في ا محرر على الأول . 

© مسألة (١٠٠غ):‏ يجوز للحاكم قرض مال الصبي على الصحيح » لكثرة أشغاله » وأما 
غيره من الأولياء [ فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ ]7". 

قال في هذا الباب” : لا يجوز إلا لضرورة كنهب » أو حريق » أو إرادة سفر .وحزم في 
كتاب الضمان ما يقتضي جوازه”" » لكن نبه النووي هناك علی منعه *. 


ل کاب الصلح( 4 


. )۲۱۱/۲( الشرح الکبیر (۳۹۱/۷) الروضة‎ )١( 
: (؟) ليس بين ما ذکره من عدم التحرم وما ذکره ثانیا من التحرم تناقضاً ؛ لامما مسألتان‎ 
. الأولى : في الانفاق من حالص ماله فلا يحرم‎ 
والثانية : في الاقتراض من الناس والتبسط فیه » وهو لا یرجو الوفاء من سبب ظاهر فهو حرام » وقد نص في‎ 
. الروضة بأنه حرم علی الانسان آن یقترض مال غیره ولیس عنده ولا له ما یوفیه منه‎ 

© انظر:شرح الروض (۲۰۷/۲) مغن احتاج (۲۱۹/۲) نحفة احتاج (۱۹4/0) فهايةالمحتاج 
OA‏ 
(۳) مابین العکوفین ريادة من (ز) . 
(۵) الشرح الکبیر (۸۳/۵) الروضة (4۸۰/۳) . 
رم) الشرح الکبیر (۱۷/۳) الروضة (۵۳۱/۳) . 
(5) المعتمد عدم إقراض مال الصبي لغير الحاكم إلا لضرورة كالخوف على المال »فيجوز أن يقرضه للغير ؛ لأن 
الإقراض إخراج للمال عن اليد وهو لا يجوز » ونقل الرافعي عن صاحب التلخيص أن للأب الإقراض 
كالحاكم 

© انظر: شرح الكبير )٥٤۰/۱۲(‏ شرح الروض (5/5 ١؟)‏ المهذب )١077/9(‏ مغين احتاج(۲۸۸/۲) 
ماية احتاج (۳۷۸/4) . 
الصلح لغة : قطع التراع » وشرعاً : عقد يقطع التراع بالتراضي . 

٩‏ انظر:ترتیب القاموس مادة صلح (۸۳۹/۲) الصباح النیر مادة صلح ص(۱۳۲) تحریر آلفاظ التنبیه 
ص2۱9 





7 لس مفتصر جواهر البعرین مس ختابه السل ل 
قلنا أنه تمليك » ذكره في أوائل الضمان2(7 » وأما هبته للمديون أو تمليكه [ له ]© فهل يشترط فيه 
القبول نظراً إلى اللفظ أم لا نظراً إلى المع ؟ 

اضطرب فيه كلامه » فقال قي أوائل هذا الباب قي الصنف الثاني“ ما حاصاة اشتراط 
[ القبول ]“ » وهو ترحيح لاعتبار اللفظ » وذكر في الركن الرابع من البة ما يخالفه » ورحح 
اعتبار المع » وذكر نحوه في الطرف الرابع من كتاب الصداق“ . 

لكن المذكور في الهبة ليس مطابقاً لكلام الرافعي » فإنه لم يصرح بتصحيح”" » نعم جزم في 
امحرر هناك بعدم اشتراطه » وكذلك في الشرح الصغير » وصرح بتصحيحه في الصداق » وذكرها 
في الصلح كما في الكبير“. 


وذكر الرافعي أيضا ما يقتضي اشتراطه قي الركن الرابع من افبة(٩.‏ 


() الروضة (2۲/۳) . 
(۲) مابین العکوفین ساقط ی (ز) . 
(۲) ذکر فٍ الروضة (4۸۳/۳) آذ من صاخ من الدار الدعاة علی نصفها أو ثلئها فهو هبة فیشترط لصحته 
الو 
)٤(‏ مابين المعكوفين ريادة من (ز) . 
(ه) قال قي الروضة (7/5١):(إذا‏ وهب الدين لمن هو عليهءفهو إبراء»ولايحتاج إلى القبول على المذهب). 
(5) الروضة (59/8/5) . 
(0) ذكر الرافعي الوجهين ثم قال : ( قال في الشامل : هو الذهب ) آ.ه الشرح الکبیر (۲۹۸/۲) . 
() الشرح الکبیر «۸۹/۰) و(۳۲۰/۸) . 
رف الشرح الکبیر (۳۱۸/۲) . 
(۱۰) الصحيح أن هبة الدين لمن هو عليه يعد إبراء » ولايحتاج إلى قول نظراً للمعن » أما إذا أصطلح على حط 
بعض العين كربعها عن المدين فقد أحروه بمجرى الهبة » فتأحذ أحكامها كاشتراط القبول وغيرها . 
۵ انظر:شرح الروض (۰۱۲۰/۲ 4۸۱) مع الحتاج (۲۳۱/۲) الأشباه والنظائر ص(57١).‏ 





29 )ل هنتصر جواهر البدرین سس متام الضفان ا 
3 باب الضمان" 6 

© مسألة :)١57(‏ الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ 

فيه حلاف وتناقض فيه كلامه ؛ فقال في أوائل هذا الباب : الإبراء هل هو اسقاط کالاعتاق 
أو تمليك ثم إذا ملكه سقط ؟ فيه رأيان » إن قلنا [ إنه ]27 إسقاط صح الإبراء عن المجهول وإلا فلا 
وهو الأظهر .ويتخرّج عليه مسائل : أحدها :لو أبرأ أحد الرجلين » إن قلنا إسقاط صح عء وان 
عا عايك في 

وقال في أوائل كتاب الوكالة : ويشترط العلم في الإبراء على من عليه الحق علی الصحیح » 
واخلاف مب على أن الإبراء تمليك فيشترط العلم وإلا فلا0©. 

وقال في باب الرحعة من زیاداته :الختار آنه لا یطلق ترجیح آحد القولین"* ۰ بل يختلف 
الراحح بحسب السائل ؛ لظهور دلیل أحد الطرفین* ۲‏ ولم يصحح في الشرح الصغير هنا 
شيعا + وذکرها نی ال و کالة کما ق الکبیر(. 


)١‏ الضمان لغة : الالتزام » وشرعا : الالتزام بحق ثابت في ذمة الغير » أو إحضار من هو عليه أو إحضار العين 
اة 

6 انظر:الصباح النیر ص(۱۳۸) ترتیب القاموس احیط (۳۹/۳) مغيي احتاج (۲۰۷/۲) . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(۲) الروضة (۵۱/۳) . 
(؛) الروضة (۲۵/4) . 
() في (ز) واحد من القولين . 
رت الروضة (۲۱۳/۷) . 
(0) المختار أنه لا يطلق الترحيح في الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك ؟ بل يختلف الراحح بحسب السائل لقوة 
الدليل أو ضعفه . 

فالأصح في الإبراء عن بجهول أنه تمليك » فيكون باطلاً ؛ لأن البراءة متوقفة على الرضا » ولا رضا 
يعقل مع الجهل . 

© انظر:شرح الروض (۲۳۹/۲) فتح امحواد (۳۷۱/۱) تحفة احتاج (۲۹۳/۰) فاية احتضاج 
(44۲/4) معي احتاج (۲۰۲/۲ ۰ ۲۱۳) الأشباه والنظاثر (۱۷۱) . 


(۸) الشرح الکبیر «ه/۲۱۵) . 





659 ل هختصر جواهر البعرین كتابِ الوكالة ل 
©» مسألة :)١7(‏ إذا أبرأ عن المحهول وقلنا لا يصح الإبراء » فهل يصح في القدر المتيقن أم 
لا؟ 

تناقض فيه كلامه ؛فذكر في أوائل هذا الباب ما مقتضاه أن الأصح عدم الصحة في المتيقن7", 
وذكر في أوائل الباب الثالث من الصداق ما مقتضاه الصحة(؟ » ولا ذكر للمسألة في الشرح 
اك قا 

کتاب ال وکالة*) ې 

9 مسألة (4 ۱۲):اذا وکل مسلم کافرا في ترویج مسلمة آو شرائها فقد اضطرب فيه 
کلام" الروضة ‏ فذكر في الركن”' الثالث آنه |ذا و کله لیقبل له نکاح مسلمة ۸ یصح . ون 
كانت كتابيه صح » وإن وكله في طلاق مسلمة فوجهان؛ لأنه لا عليك طلاق مسسلمة . 
انتهی"۲ » وبه جزم الرافعي قبیل کتاب الصداق(" . 

وقال في أوائل البيوع:لو و کل مسلم كافراً في شراء مسلم وسمى موكله في الشراء صح » وإن 
لم يسمه لم يصح إن قلنا يقع الملك للوكيل أولاً » وإن قلنا يقع للم وكل صح اتتهى» وهو 


(۱) ینظر ما قاله ني الشرح الکبیر «ه/۱5۸) الروضة (۵1۳/۳). 
(؟) ذكر أن الأظهر في الإبراء عن المحهول المنع ثم قال : فان منعنا فذلك فیما زاد علی التيقن » وفیما اسستیقنه 
وجهان من تفريق الصفقه. ( الروضة (7770/5) . 
(۲) الأصح صحة الابراء في المتيقن » كأن أبرأته عن مهر المثل وهي تعلم أنه لا يزيد عن ألفين » وتيقنت ألفا 
فقد أبرؤوها » كذا ذكره في الشرح والروضة » وجرى عليه ابن المقري وغيره . 

9 انظر: الشرح الکبیر (۲۸۳/۸) شرح الروض (/۲۰۹) فتح ابحواد (۳۷۱/۱) قلائد الخرائد لباقشیر 
.)455/١١‏ 
ره الو و كالة لغة : التفویض » وشرعا : تفویض شخحص ما له فعله ما بقبل النيابة ٍل غیره لیفعله ی حیاته . 

9 انظر: الصباح النیر ص(۲۰۷) تحرير آلفاظ التنبیه صس(۱۱) القاموس الفقهعي ص(۳۸۷) مخ 
احتاج (۲۸۱/۲) . 
«ه) کلامه » وقي حاشیته من نسخة :کلام الروضة . 
(0) في أوائل هذا الركن . 
(۷) الروضة (59/54) . 
() الشرح الکبیر (۲۲۸/۸) . 
(ه) الشرح الکبیر (۱۹/4) الروضة (15/۳) . 





99 هفختصر جواهر البعرین ‏ کتاے الوخالة س 
غريب ! فإن البضع لا يقع للوكيل بلا حلاف » فأقل مراتبه أن يكون نظير ما إذا صرّح 
TE‏ ودر كول ای لا ار ی زاس فیح شرآ ال کی اقرط أن 
یوجه الخطاب الیه فیقول : بعتك » حى لو قال : بعت موكلك لم یصح . 

وأما الترويج فشرط صحته من الوكيل صرفه عنه بأن يقول : زوحت موكلك » فإن قال: 
خا 2 

لا جرم قال الإمام في الخلع : إنه يجوز توكيل الكافر في الإيجاب في النكاح على المذهب 
الظاهر » فإذا حاز توكيله في الإيحاب ففي القبول أيضاً أولى . 

واعلم أن قوله : الكافر لا يملك طلاق مسلمة”" » ليس كذلك » فقد قال في الركن الخامس 
من الباب الثاني من الخلع : يجوز أن يكون وكيل الزوج والزوجة ذمياً لأنه قد يخالع“ المسلمة 
ويطلقها ‏ ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف فخالعها في العدة ثم أسلم حكم بصحة الخلع“! 

6 مسألة ره ۱۲:ذا أنكر الموكل الوكالة فهل يكون [ عزلاً ]29 لوكيله أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فذكر هنا ثلاثة أوجه'2 : أصحها ثالثها » إن كان لنسيان أو غرض في 
الا حفاء م يكن عزلاً » وان کان وإلا كان عزلاً » ولو أنكر الوكيل الوكالة ففي انعزاله الأوحه 


. التصريح السفارة أن يسمي موكله » فإذا ماه فقد صرح بأنه سفيره إلى من إليه حاحته‎ )١( 
› الصحیح بطلان توكيل مسلم لكافر في النكاح » بخلاف توكيله في شراء عبد مسلم فيصح على الأصح‎ )۲( 
والفرق: أن النكاح مختص بالتعبد لحرمة الأبضاع ؛ ولأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة » فكأنه مسلوب‎ 
» العبارة أصلاً ونيابة » بخلاف التوكيل في الشراء فيصح ؛ لأنه يتصور له الملك على المسلم في مواضع عديدة‎ 
. وأيضاً باب البيع أوسع من النكاح » ذكره البلقيئ والشهاب الرملي وغيرهما‎ 

© انظر: حاشية البلقيي علی الروضة (۳۰/۶) شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملسي (۲۰/۲) 
مغ احتاج (۱۳/۲) . 
(۲) انظر الروضة (۳۰/۶) ونتمه کلامه : رولکن علك طلاقاً نی ابملة ). 
)٤(‏ قي (ج) یخالف . 
رم الروضة (/۳۸۰) . 
(5) مابين المعكوفين زيادة (ز) . 
(0) الشرح الكبير (ه/57؟) الروضة (/1۳) . 


وقال في باب التدبیر(* : إذا قال : [ لم ]۲۳ آدبر [ وم أوکل ]۲ وم أوص .فالثالث وه 
آصحها : ترتفع الو كالة دون الو صية والتدبير » وهو تصحیحا للارتفاع مطلقا؟؟ » ووقع الوضعان 
كذلك في الشرح الصغير. 
00 
لإ باب الإقرار "© 4 

© مسألة ::)١75(‏ مدلول قول القائل [ على ]29 من واحد إلى عشرة » فيه ثلاث أوحه »› 
أحدها : ثمانية » والثاني : تسعة » والثالث : عشرة » وما الأصح ؟ 

تناقض فيه كلام الرافعي فقط » فصحح في كتاب الضمان أنه عشرة“» وصحح هنا أنه 
تسعة” » ووقع التناقض في الحرر » ونبه عليه في المنهاج” 2 »ولم يصحح في الشرح الصغير شيئا 


. )553/١١( الشرح الكبير (١/5؟57) الروضة‎ )١( 

(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) 

(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) 

. أي ارتفاع ال وكالة من غير التفصيل السابق‎ )٤( 

(ه) المعتمد التفصيل وهو : إن كان إنكار الموكل أو الوكيل لنسيان أو غرض فلا ينعزل » وإن تعمد ولا 

غرض له في الإنكار انعزل » وما ذكره في التدبير من الإطلاق محمول على هذا التفصيل كما قاله ابن النقيب . 
© انظر: شرح الروض )٩۲۷/۲(‏ تحفة احتاج (۳۹۲/۵) مغعي احتاج (۳۰۱/۲)فاية احتاج 


(5/" ه). 
(:) الإقرار لغة : الاعتراف » وشرعاً:إخبار عن حق ثابت على المخبر»فإن كان بحق له على غيره فدعوى» أو 
غ و 


© انظر: المصباح المنير ص (۱۸۹ ) القاموس الفقهي ص (۲۹۹) مغيي احتاج (۲۰۸/۲). 
(0) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۸) نقل هنا التصحیح عن " التهذیب " وسکت علیه ( الشرح الکبیر ۱5۸/۵) . 
(9) ذكر هنا الأوجه الثلاثة : أنه عشرة وأنه تسعة وأنه ثمانية ثم قال :( والأول أصح عند صاحب التهذيب » 
وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون : الأصح الثاني » قال وينبغي أن يكون الحكم كما لو قال : بعتك من هذا 
الجدار إلى هذا الجدار ). ( الشرح الكبير 5/5 )"١‏ » وعلى هذه الصيغة لا تدحل الجدران في البیع » فیکون 
RAS E A a‏ 
(۰ الصحيح أنه تسعة » إخراجاً للطرف الأخير » وإدخالاً للأول ؛ لأنه مبدأ الالتزام » إذ لازم الإقرار بالثاني 
الإقرار بالأول . 





(--- دنسر بواصر البمرینن ___ ست يانه الفرار ی 
الضمان » بل آحاله علی الاقرار . 

ونظير المسألة إذا قال : أنت طالق من ۳ واحدة إلى ثلاث » فیها ثلائة آوحه ‏ ومقتضي کلام 
الروضة ترحيح وقوع الثلاث » لكنه في تصحيح التنبيه أقر الشيخ [ في التنبيه ]“ على وقوع 
طلقتن ^ . 

© مسألة (1۲۷): إذا أقر لغيره بثبوت اليد أو الملك في زمن سابق » فهل يؤاخذ به الآن ؟ 

وحهان » وتناقض تصحيح الروضة » فصحح هنا من زوائده فيما إذا قال : كان له علي 
آلف » أو كانت هذه الدار له » أنه لا يؤاحذ به الآن » ثم قال عقبه : ولو قال : هذه داري 
أسكنت فيها فلاناً تم أخرجته عنها » فهو إقرار له باليد على الأصح اتتهى . 

وقال في الباب الخامس من الدعاوي : لو قال المدّعى عليه "كان ملكك أمس" » فالأصح أنه 
يؤاحذ به » ولو قال كان في يدك أمس فهل یواخذ باقراره ؟ وجهان قلت : الأصح المنع. 

فانظر [إلى هذا التناقض] »كيف صحح هنا في أصل الروضة أنه يؤاحذ باقراره [ بالید ٩]‏ 
ورجحح من زياداته عدم المؤاحذة في الإقرار بالملك » وصحح [في الدعاوي في الأصل]“ وصحح 


© انظر: المنهاج مع المغين (۳۲۹/۲) الروضة (۱۱/4) شرح الروض مع حاشية الرملي (۳۰۰/۲) 
تحفة احتاج (/4۳۹) فاية احتاج )٩۳۰/۰(‏ . 
( 0 ر 
(۲) الراجح وقو ع التلاث اد الا للطرفین ؛ لأنه و حد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها » والفرق بينه 
وبين ما مر في الإقرار من عدم دخول الطرق الأخير : أن الطلاق محصور ف عدد . فالظاهر استیفاژه » ذکره 
شيخ الإسلام . 
6 انظر: الروضة (۸۲/۷) شرح الروض (۲۹۰/۲) مغ احتاج (۳۹۱/۲ ۰ ۳۹۲) . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(ء) انظر : التنبیه ص(4 4 ۲) تصحیح التنبیه (1۱/۲) . 
رم الروضة ۱۰۳/۵ . 
() الروضة )١ 55/١١١‏ . 
(۷) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۸) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 


(9) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 


6759 منتسر بواهر البدرین ياه العارية ل 
آنه يواح بالاقرار با جمیعاً ۱۱ 

لکنه قال في آوائل لباب" : لو قال:[ له ]: علي آلف قضیته ۸ یقبل » ولو قال : كان له 

علي ألف قضيته قبل » وفيهما حلاف » وهذا يخالف ذلك. 
كتاب العارية 4 

9 مسألة (۱۲۸):ذا استعار آرضاً للغرس أو البناء ثم رحع المعير وهما قائمان » فإن أمكن 
المعير قلعه من غير نقص قلعء وإلا فإن شرط عليه القلع بحاناً عند رجوعه قلع [ أيضاً ]© » ون 
م پشترط") واحتار الستعیر القلع مُکُن » لكنه يلزمه تسوية الحفر على الأصح في العزيز 
والروضة("» وصحح ف المحرر أنه لا يلزمه وإن لم يرض المستعير بالقلع فليس للمعير قلعة بجاناً ؛ 
لأنه محترم » وما الذي يفعله ؟ 


تناقض فيه كلامه » فقال هنا : فيه ثلاثة أوحه , أصحها : وبه قطع أكثر العراقيين أنه يتخير 


: ينبغي التفريق هنا بين صورتين » أحداهما : تعد إقراراً » والأخرى ليست بإقرار ويهما تظهر صور المسألة‎ )١( 
أما الأولى : لو قال :كانت لك عندي دار أو لك علي ألف فليس بإقرار ؛ لأنه لم يعترف في الحال بشيء»ء‎ 
والأصل براءة الذمة » قال شيخ الإسلام : ( ولا ينافي هذا ما ذكره في الدعاوى من أته لو قال : كان ملكك‎ 
.) بالأمس .كان مؤاخذاً به ؛ لأنه هناك وقع جواباً للدعوى وهنا بخلافه » فطلب فيه اليقين‎ 
أما الثانية : لو قال : أسكنت فلاناً هذه الدار حيناً ثم أخرحته منها » فهو إقرار له باليد ؛ لأنه اعترف بثبوتها‎ 
من قبل » وادعی زواها » قال شيخ الإسلام : ( ولا ينافيه ما في الدعاوى من أنه لو قال : كان في يدك أمسس‎ 
م يؤاحذ به » لأنه أقر به هنا بيد صحيحة بقوله : أسكنته , بخلافه هناك لاحتمال كلامه أن يده كانت من‎ 
. .) غصب أو سوم أو نحوه‎ 

انظر: شرح الروض (۲۹۸/۲) قلائد اخرائد (4۸۳/۱) . 
(۲) الروضة (۱۳۱/4 . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(4) العارية : بتشديد الياء وتخفيفها » والأول أشهر » وهي لغة : اسم لما يعار » وحقیقتها شرعاً : إباحة 
الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . 

© انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص )١57(‏ المصباح المنير ص .)١55(‏ مغ المحتاج (10/7؟) . 
(ه) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ). 
(5) ف ( ز ) و( ج )يشترط » وإضافة حرف الحزم من الأصل وبه يستقيم الكلام . 
(۷) انظر :الشرح الکبیر (ه/۳۸۵) الروضة )١75/4(‏ . 


655 هفتتصر جواهر اليحرينف سل كتاب العارية ب 
بين القلع مع ضمان الأرش » وبين التملك بالقيمة » والثان :يتخير بين هذین وبین الابقاء بأحره 
والتاليقا+ ليون إل املكف اة 

ثم أعاده في كتاب الحبة فيما إذا وهب الأب لابنه أرضاً فب عليها الابن أو غرس » ثم رحع 
الأب فقال : ليس له قلع البناء والغراس جانا بل يتخير بيت الإبقاء بأحره أو التملك بالقيمة أو 
القلع وغرامة النقص كالعارية انتهى”" . 

والتخییر بین الثلاث جزم منه بأحد الوجهين المرجوحين أولاً » ثم تكلم فيها في كتتاب 
الصلح”" » وصحح أنه مخيّر بين أن يبقي بأجحرة وبين القلع وضمان الأرش » ولا يأنٍ التملك 
بالقيمة » وجزم به أيضاً في باب الغصب" , فحصلنا علی ثلائة أحوبة” لا يوافق بعضها 
بعضا» وذكرها في الشرح الصغير هنا » وفي الصلح كالكبير”” , ولم يتعرض لها في الهبة . 

وهذا الحكم يأ في مسائل : أحدها : الحبة کما سبق ‏ الثانية : الفلس(" |ذا غرس آو بی . 
الثالثة : الاحارة۲۳ ۰ فاذا انقضت الدة » والبناء والغراس قائمان » وم یکونا برط شتا 


(۱) الشرح الکبیر (۳۸۰/۰) الروضة (4 /۱۷۵) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۲۷/۲) الروضة (۲۰/۰) . 
(۲) الروضة (6۰۱/۳). 
(6) ذکر فیه آن الاك لو آراد التملك من الغاصب بالقيمة آو ابقاء الزرع بالأجرة» يجاب لتمكن الغاصب 
من القلع بلا غرامة. ( الروضة (/۲۲۷). 
(5) في (ز) أوحه . 
رج) المعتمد التخيير بين الأمور الثلائة » وفاقاً للأمام والغزالي وصاحب الحاوي الصغير وغيرهم » وهو مقتضي 
كلام الروضة وأصلها في الصلح » ولم يلتفتوا إلى غيره» بل قال الزركشي تبعاً للبلقيئ : ( ليس في المسألة 
حلاف كما زعمه الشيخان » بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاثة » ونسبة الإمام إلى كافة الأص حاب 
وهو قیاس نظائره ) آي کالشفعة وافبة والاحارة » نقله شيخ الإسلام وغيره . 

© انظر: شرح الروض (۳۳۳/۲) مغ احتاج( ۳۵۰/۲) حاشية البلقيي على الروضة ( .)١75/5‏ 
0) الشرح الکبیرره/۱۰۵) . 
ره انظر الروضة (4۲/۳) . 
رف انظر الروضة (/۳۷۸) . 





55 ےھکر چوا الین د قرام اسه نس 
ولا قلعا » قال في الكتاب”© فهي كالعارية » الرابعة : الشفعة؟ ۰ فاذا بی الشتري آو غرس ثم 
أحذ الشفيع فحكمه كالمعير في الخصال الثلاث » ذكره في الكثاب أيضا" . 

إذا عرفت نظائرها فقد وقع في الكلام عليها في التنبيه » والمنهاج” والحرر شيء غريب ! 
وذلك أن هذه الكتب مصرّحة في هذا الباب بأن المعير مخيّر بين أن يبقيه بأحرة » وبين أن يقلع 
ويضمن أرش النقص لا غير » وهذا المذكور في المختصرات لم يذكره مصنفوها في أصولهم من هذا 
اب ا کو ای فلع بتاکری الم نی الیو[ 97 ]© ناتسب شرع نول 
النووي في الروضة » بل لم يحكوه وجهاً بالكلية ؛ لأن الرافعي وغيره لما ذكروا هذه المسألة حكوا 
فبها ثلاثة أوجه كما تقدم » وليس الحزوم به هنا واحدأ منها » وقد ذكر في التنبيه”2 مسألة الشفيع 
على الصواب » ول يذكرها في المنهاج » وذكر ف النهاج"" مسألة الفلس علی الصواب ؛ و۸ 
يذكرها في التنبيه » وتلك اتفاقات غريبة ! 

(إ كتاب الغصب”” 6 

© مسألة (9؟١):الماء‏ متقوّم أو مثلى ؟ 

تناقض فيه كلامه » فجزم هنا بأنه مثلي» وعلى غاصبه مله" ۰ وقال في إحياء 
الوات لو سقی آرضه( ۲ .عاء غيره فالغلة لصاحب البذر » وعليه قيمة الماء » وهذا يناقض 


. )١١5/5 الروضة (578/54) الوجيز مع العزيز‎ )١( 

(5) انظر الروضة (70/5؟) . 

(۳) انظر الوجيز مع العزيز )57٠0/5(‏ . 

(5) التنبيه ص )١37(‏ .المنهاج مع مغين احتاج (۳۵۰/۲۰). 

(ه) مابين المعكوفين زيادة من (ز ) . 

(5) التنبيه ص ( ۱۷). 

(۷) المنهاج ( مع مغن احتاج ۲۱۱/۲) . 

رم الغصب : أحذ شيء ظلماً » وقيل : أخذه ظلماً جهاراً » وفي الشرع : الاستیلاء على حق الغير عدواناً . 
6 انظر:القاموس الفقهي ص (۲۷۰ ) تحریر آلفاظ التنبيه ص(۱۸) الصباح النیر ص(۰ ۱۷). 

(5) الشرح الكبير (4۲۱/۰) الروضة (۲۰۰/4). 

. في (ز) أرضاً‎ ٠0 








9 متسر جواهر البعرین متام الفسیه س 
ما تقدم و 

وقي فتاوى ابن الصلاح” أنه يحب مثله حصلا في الموضوع الذي أخحذه منه › 
من قناة أو غيرها » ولم يتعرّض هما في الشرح الصغير في باب الإحياء“ » وذكرها هنا » 
NE bS |‏ 

© تنبيه :إذا خلط الغاصب الطعام بغيره كان كالهالك على الأصح » وإذا خلطه المفلس 
كان مشاعاً في الأصح » وإذا علطه البائع قبل القبض تخير المشتري”" » فان صم فرق [ فذاك] > 
والا فهو تناقض(؟" . 


(۱) اعتمد الشمس الرملي ووالده وصاحب المغئ أن لاء مثلي » تبعاً للإسنوي . وابن الرفعة وغيرهما » واعتمد این 
حجر أن الماء متقوم . 

وذكر الناشري عن والده التفريق بين أن يكون الماء مغصوباً في وقت الانتفاع » فلا يسلم اللثل في وقت 
الاستغناء عنه » فمثله كتسليم الماء في البلد تعويضا عن المغصوب في مفازة » فإن غصب الاء في وقت الانتفاع وكان 
وقت الرد كوقت الغصب تعين الثل » قال :وأجاب الزركشي ‏ أي عن كلام الشيخين ‏ بأنه لا مخالفة ؛ لأن الماء 
المغصوب الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله » إما لكثرته » أو لعدم ضبطه » أو لعزة وحوده في سقي أرض 
أخرى مالك الماء » فيكون كما لو عدم المثل » فيرجع إلى القيمة » نقلة الشهاب الرملي في حاشية الروض . 

© انظر :حاشية الرملي على شرح الروض (40۷/۲) مغی الحتاج )۳٠٤/۲(‏ تحفة الحتاج مع حاشية 
الشبراملسي و ابن قاسم (7/5؟) فهاية احتاج (۱۲/۵) الأشباه والنظاثر (ص/۳۲۱) . 
(۲) فتاوی ومسائل ابن الصلاح )7057/١(‏ . 
في (ج) فحصلاء وف (ز) متحصلاء وفي حاشيته من نسخة : محصلاً . 
() في (ز) الربا . 
ره) ما پین المعكوفين زيادة من (ز) . 
() الشرح الکبیر (4۲۱/۵). 
9 الشرح الکبیر (414-41۲/۵) الروضة (؛/۲۳۲). 
(۸) ما بین العکوفین ساقط من (ز) . 
(ه) فرقوا بین حلط الغاصب حيث حعل الحلوط کامالك فیغرم الغاصب ‏ وبين خلط المفلس حيث جعل المخلوط 
مشاعاً: أنا لو لم ثبت الشراكة في حلط المغلس لم يصل البائع إلى حقه تاماً » بل احتاج إلى الضاربة » وههنا يضمن 
الشات ادل كل 

© انظر :حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض )"١۸/۲(‏ تحفة امحتاج (57/5) . 





(71)--- مسر جواهر البعرین ...شاه الففعه - 
کتاب الشفعة“ ) ۱ 


9 مس‌ألة (۱۳۰): هل ينفذ تصرف الشفيع بعد التملك وقبل قبضه من المشتري ؟ 

تناقض فيه المنقول في الكتاب فقال هنا : هل ينفذ تصرف الشفيع قبل القبض بعد تسليم 
الثمن ؟ وجهان : أصحهما المنع انتهى" . 

وحكى في أواخر باب حكم المبيع قبل قبضة عن التتمة ما حاصلة الحزم بنفوذ التصرف قبل 
لقبض" وأقره [ و یعترض علیه .٩]‏ 


1) الشَفعة بضم الشین وزسکان الفاء لغة : مأعوذ من الشفع ععين الضم علی الاشهر » وشرعاً : حق نك 
قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . 

© انظر:القاموس الفقهي ص ( ۱۹۹) مغین احتاج (۳۸۲/۲) الصباح النیر ص (۱۲۱). 
(۲) الروضة (/۲۷۱). 
(۳) ذکر ف الروضة ( ۲۳۲/۳ ) عن التتمة مسألة إحابة طالب القسمة في قبض الجحزء الشائع » و علل الجواز 
بأنا ( إن قلنا: القسمة إفراز فظاهر » وإن قلنا : بيع فالرضا غير معتبر فيه » فإن الشريك يحبر علیه ‏ وإذا لم 
يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة ) . 

ونبه على المراد بقوله "كالشفعة" الجلال البلقيئ في حاشيته على الروضة فقال : ( معناه كما أن طلب 
الشفعة لا يتوقف على القبض » بل للشريك أن يأحذ الشفعة قبل القبض » فكذلك القسمة قبل القبض... 
قال : وإنما نبهت على ذلك للا يفهم من لا خبرة له بالعلم لفساد الذهن » أن معن ذلك كالشفعة فيجوز 
ال فا ا ا هن ال ن ج ار وا ن رها ق فا کا ن 
الفساد ) الما 

وعلم بذلك وهم المصنف في ادعائه التناقض ‏ وقد صرح الشیخان آن الصحیح عدم نفوذ تصرف 
الشفیع قبل القبض . 

9 انظر:الروضة ( ۲۲۰/۲) و (۲۱/۶) الشرح الکبیر (۵۰۷۵۰/۵) حاشية البلقیی على 
الروضة ( ۲۳۲/۳ ) حاشية الرملي على شرح الروض ( ۲ ۸۹) . 


(:) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 





حتت مسر جواهر الپعرین سس باب الارة سس 
باب الإجارة 6 
© مسألة (1١):إذا‏ قال : ألزمت ذمتك” الحج بنفسك فهل يصح أم لا ؟ 
تناقض فيه كلامه » فحاصل ما ذكره في أول كتاب الحج"" الحزم بالصحة » إلا الإمام فإنه 
آبطل الاجارة . 
وقال في آحر هذا الباب : لو قال : ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا على إن تنسجه 
بنفسك لم يصح انتهى”" » ولا ذكر لما في الشرح الصغير 9 » وذكرها في شرح المهذب كما في 
ا 
© مسألة (97*7):إذا استأحره علی عمل ففعله قاصدا به [ نفسه ]۲ فهعل یسستحق 
الأحرة ؟ 
تناقض فيه كلامه » فقال في آحر الباب الثاني في أحكام الإحارة : إذا استأجره على قصارة 
ثوب فقصره ثم جحده استحق الاأحرة وان ححده تم قصره(" فوجهان ؛ لأّنه عمل لنفسه ‏ 
قلت : ينبغي أن يكون الأصح الفرق بين أن يقصد العمل لنفسه فلا أحرة » أو عن الإحارة 
e‏ 
)١(‏ الإجارة : اسم من الأجرة » وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض 
معلوم. 
© انظر:مغين الحتاج ( 4۲۷/۲ ) القاموس الفقهي ص ( ۱۳ ) الصباح النبرص (۲) الیاقوت النفطیس 
ص( ۱۰). 
() في ( ز ) ألزمتك. 
5 ۱ 
ری الروضة ( 55١/5‏ ) . 
(ه) المعتمد صحة الإجارة في الحج » وتكون إجارة عين » ويفرق بينهما وبين ما ذكره في باب الاحارة بأن 
الحج قربة » وأغراض الناس في عين من يحصلها متفاوتة بخلاف الخياطة . 
٩‏ انظر:شرح الروضة ( 5۲/۲ ) مغن الحتاج ( 1۸7/۲ ) . 
(3) شرح الهذب ( ۱۲۰/۷) الشرح الکبیر (۳۱۰/۳) و(۱۸۷/۲) 
(۷) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(0) في (ج) ۶ ححده . 
)٩(‏ الروضة (۳۹۳/۳) . 


D‏ )سح منتسر جواهر البعرین سس باب الإجارة ب 
وقال في الحج(2 : إذا صرف المستأحر الحج لنفسه ظناً منه أنه ينصرف فهل يستحق شيئاً ؟ 
وجهان » آصحهما : نعم وأنه السمی ۰ وذكر الرافعي في الشرحين”' عقب هذا أن الخلاف 

جار في الصبّاغ إذا جحد » وذكر ف الباب الثالث من آحیاء الوات" ما يوافق هذا لكنه ليس 

یلار )٩‏ . 
9 مسألة (۱۳۳): اذا غصب العین غاصب أو تلفت فهل للمودع خاصمة الغاصب آم 

لد ؟ 
تناقص فيه كلامه » فلنذ کر عبارة الرافعي فهي أفصح عن المراد فنقول : قال في أوائل الباب 

الثالث في الطواري الوجبة للفسخ : هل للمكتري خاصمة من غصب العين المكراة أو سرقها , 

أظهرهما : لا » ويحكى عن النص ؛ لأنه ليس مالك » فأشبه المودع والمستعير » والوجهان جاريان 

ND 
وقال في كتاب الحج في باب محرمات الإحرام”2 : شعر المحرم في يده كالوديعة أو‎ 

كالعارية" ؟ 
وهات ٠‏ اع ها عة اا تا دول فا هذا لى اى رة رها او تاا فاد 

على الحالق | إن قلنا إنه وديعة » وإن قلنا عارية فهي على الحلوق ]" وإن قلنا على الحالق 

[ فامتنع ]2 فهل للمحلوق مطالبته يإحراحها وجهان ‏ والأكثر ون على أنه له ذلك » بناء على 


() الروضة (۳۱۰/۲) . 
() الشرح الکبیر(۲۲۲/۳) . 
() الروضة (45۳/4) . 
(4:) الراجح : أنه لو استأحره لتقصير وب فححده وقصر لنفسه فلا حرة له ؛ لأنه عمل لنفسه » قال شيخ 
الاسلام :( ویفارق هذا ما لو صرف الأجير الحج لنفسه حيث لا تسقط أجرته بأن الحج بعد انعقاده عن 
المستأحر لا يقبل الصرف » فنية الصرف ملغاة » بخلاف القصارة فإِهُا قبل الصرف ) . 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي )455/١(‏ (577/:79 ) . 
(ه) الشرح الکبیر (۱۷۲/۲) . 
(5) في (ز) هنا زيادة لفظة : (ما معی ). 
(۷) في (ز) هل حكمه حكم الوديعة أم حکم العارية ؟. 
(8) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(9) مابين المعكوفين ساقط من (ز) . 


9 فتتصر جواهر الپعرین سس بابه الامارة سس 
آن احرم کالودع ؛ والودع حصم فیما يؤخذ منه ويتلف في يده“ [انتهی] . 

وقد اختصر في الروضة الموضعين”" على ما هما عليه » لکنه ‏ يذكر في الحج أن المخاصمة 
لكونه مودعاً عنده » وكذلك” في شرح المهذب” » فالحكم متناقض في نفسه » ولكنه لا يعلم 
إلاّمراجعة الشرح » واقتصر في الشرح الصغير على المذكور هنا . 

واعلم آّا ذا قلنا آن الفدية علی احلوق ویرجع يما على الحالق فالأصح أنه ليس له أحذها منه 
إلا بعد إحراجها » قاله في الروضة تبعا للرافعي" » وقال في شرح المهذب : قطع العراقيون 
وجماعة غيرهم أن لحم ذلك . 

© مسألة (ع0۱۳: اذا کانت الاحارة علی الذمة فإن قال: ألزمت ذمتك حمل مائة 
إردب” ' من مصر إلى مكة » فأراد المستأجر أن يستبدل عن ذلك قبل القبض هل يجوز 
[أم ل[ ؟ 

تناقض فيه كلامه فقال في النوع الثالث من الباب الثاني : إذا أراد الاعتياض عن إحارة الذمة › 


. )٤۷۸/۳( الشرح الکبیر‎ )١( 
. ما بین العکوفین ساقط من (ز)‎ )۲( 
. )۰۸/ الروضة (۱۱/۲ع) و(‎ 5 
. في (ز) و کذلك ذکر‎ )8( 
. ۳۳/۷ «ه) شرح الهذب‎ 
رم الشهور : آن الودع لا يخاصم كما ذكره الرافعي ی الرهن والاحارة والسرقة » آما ترجیح مطالبة اخسرم‎ 
للحالق بالفدية فلا ما وحبت بسببه » ونسکه یتم با . ذکره في شرح الهذب.‎ 
وأحاب ابن العماد عمّا علل به الرافعي : بآن الحرم هنا كالمالك في الوديعة ؛ لأن الشعر ملكه » وبأن المودع‎ 
. إنما لم يبخاصم لأن المالك يطالب » والكفارة لا طالب ها معين .ذكره شيخ الإسلام‎ 
مغن احتاج‎ )١٠١/١( شرح الروض‎ )۱۷۲/١( الشرح الكبير‎ )۳٤۷ »۳٤٤/۷( انظر: شرح المهذب‎ 8 
.)۷۰۸ /۱( 
. )4۱۲/۲( الشرح الکبیر (۳/ 4۷۸) الروضة‎ )۷( 
. ۳۶۸/۷ رم شرح الهذب‎ 
صورة حارة الذمة آن یقول زید لعمرو : آلزمت ذمتك حمل هذا البر ال بلد کذا بذا الدینار » فیقول عمرو:‎ )5( 
. )١١5( قبلت . انظر الیاقوت النفیس ص‎ 
.) ٠٤ الاردب: مکیال ضخم یزن آربعة وعشرین صاعاً . انظر معجم لغة الفقهاء( ص‎ )۱۰( 


(۱ ۱ ما بين المعكوفين زيادة من رز ) 





((۷-س- متسر جواهر الببرین سب باه اابارة سس 
فان کان من قبل قبض الدابة ۸ يجز » ولا فیحوز » قاله الأئمة( . 

وقال.ق آخير الاحارة"" + لو راد المستاجن أن یستبدل عن النفعة ۸ يجز في إحارة الذمة ء 
وقي إحارة العين يجوز بعد القبض [ ولا يجوز قبله » قاله البغوي”" انتهى » فأقر البغوي على الحزم 
بالتم ی (حارة النمة بعد القبض ]) وهو عکس ما نقله ولا عن الأکمةگ وم بتعرض للمسالة 
في الشرح الصغیر . 

© مسألة :)١©(‏ إذا استأجر رجلاً لخياطة ثوب أو غيره » فامتنع المالك من تسليمه » 
فهل يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه فقال في الباب الأول“ : ٍذا استأحر لقلع سن موحجعة”" » و قلنا ببجوازه 
وهو الصحيح » فامتنع المؤحر من القلع » فقال في الشامل : لا يحبر عليه ؛ لأنه إذا سلم نفسه 
استقرت الأحرة » وقال آبو الطیب : لا تستقر » وذکر مثله ‏ الباب الثالث ۳ ۰ ومقتضاه اجحزم 
بأنه لا جبر علی التسلیم. 

إذا علمت ذلك فقد جزم في کتاب الساقاة بعکسه فقال(* : |ذا انقطع ماء البستان وأمكن 
رده ففي وحوبه على الالك وجهان » أحدهما : نعم ؛ لأنه لا يتمكن من العمل [ إلا به ]° 


(۱) الشرح الکبیر ("/۱:۳) الروضة ( 4 /۳۸۸) . 
(۲) الشرح الکبیر (/۱۹۰) الروضق( 1۲۹/4 ) . 
(5) انظر التهذیب (450/5) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(ه) يصح الاستبدال في الإحارة على الذمة إذا كانت معينة » أما إذا لم يتعين فلا تصح قال البلقيئ ( قيد ذلك فيما 
سبق إذا لم يعين المنتفع به » أما إذا تعين فإنه يجوز الاعتياض ) . 
© انظر: حاشية البلقيي على الروضة ( 588/5 ) وشرح الروض ( ۳۸/۲ ) مغن الحتاج ( 40۰/۲ ) . 
رح الشرح الکبیر (۱۰۰/۳) الروضة (؛ /۳۵۳) . 
(۷) ي رز ) و حيعة . 
ره الشرح الکبیر (۱۷۳/۳) الروضة ( ۱4/4 ) . 
(9) في ( ج ) لا يجب عليه . 
)٠١(‏ الشرح الكبير )۷۷/١(‏ الروضة ( 375/5 ) . 
)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 


1 هفتصر جواهر البعرین باب إحیاء الوا س 
فأشبه ما لو استأحره لقصارة وب بعینه تکلف تسلیمه » و آصحها لا جر انتهی . 

ولو آراد الاك بیع هذا الثوب » فان قلنا یجب تسلیمه ۸ یصح » وعليه اقتصر ابن الرفعة في 
الكفاية » وان قلنا ما نقله الرافعي هنا“ صح بيعه » لكنه جزم في باب حکم البیع قبل قبضه بأنه 
إذا سلّم الثوب فليس للمالك بيعه ؛ لأن له حبسه لعمل ما , یستحق به الأحرة » فیحتمل آن یکون 
هذا موافقا لما في المساقاة» وحتمل آن النع جاء من التسلیم(؟ . 

باب إحياء الوات* 6 

6 مسألة :)١5(‏ هل يجوز للإمام أن يقطع شيئاً من الشوارع للتملك أم لا؟ 

تناقض فيه كلام [ الرافعي]” © فقال لیس لللامام ل الشوارع على ما صححه الجمهور › 
وهو النتصوص رشاو أن اك ها بدن اك قاذ ا 


E AES‏ أو قلع ضرس » ثم امتنع المالك من التسليم » فلا يحبر على الأصح 
ويستحق الأجير الأحرة بتسليم نفسه » و مضي مدة إمكان العمل » لكنها تكون غير مستقرة بحيث لو برع 
الوحع مثلاً رد | لأحرة . 

9 انظر:شرح الروض ( ۲ /۱۹ ) مغ احتاج ( ۲/ ۳4 ) تحفة احتاج حاشية الشرواني و ابن 
القاسم ( /٩‏ ۱۵۷ ) فاية احتاج مع حاشية الشبراملسي( ۲۷۳/۰ ) فتح ابواد ( ۱ 44۱) . 
(۲) أي من عدم وحوب التسلیم . انظر : الشرح الکبیر (۱۰۰/۲) 
(7) وما ذهب إليه من المنع هنا نقله في الحج عن المتولي وغيره . كذا في شرح الروض . 
وقال الشهاب الرملي : ( الراحح جواز البيع ؛ لأنه بسبيل أن يأني ببدله » أو يسلم الأحير نفسه ويستحق 
الأحرة ) . 

© انظر:شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي (85/7) . 
(5) الموات : الأرض الب لا مالك لما من الآدميين » ولا ينتفع منها أحد » وأحياء الموات : أن يعمد شخص 
إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد » فيحيها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء » فتصير بذلك ملكه » سواء 
كانت فيما قرب من العمران أم بعد » أذن له الإمام أم لم يأذن . 
انظر : المصباح المنير ص( ۲۲۳) القاموس الفقهي ص(8١٠١)‏ مغين المحتاج )٤٦٤/۲(‏ . 
(5) مابين المعكوفين زيادة ف (ز) . 





9ل منتصر جواهر البعرین مس باه إحياء الفواته ب 
الرقم للعبادي( 2 وشرح مختصر و لابن طاهر (۲) أن للامام ذلك فيما فضل عن حاجة 
الاستطراق 4 و العروف او 

وقال في كتاب الجنايات”2 في الكلام على حفر البئر: والخلاف راحع إلى ما سبق في إحياء 
الموات » آن [ اقطاع ]۲ الامام هل له مدحل في الشسوارع آم لا؟ قد بينا أن الأكثرين قالوا 


E e ۱‏ ل ا 0 1 0 
نعم » وحوزوا آن للمقطع آن یی ویتملکه آنتهی » وهو موضع عجیب ! 


هه ی یه ام یا او و كان عا ا اف ا بوصم کار 
الخراسانيين » وهو ولد الشيخ أبي عاصم العبادي الإمام المشهور » من مصنفاته كتاب " الرقم " » توفي 
سئة 5965 ه رحمه الله . 

© انظر:تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۱) طبقات الشافعية الکبری ( 9/ ۳۹6) مع حاشية احقق؛ 
طبقات الاسنوي ( ۲/ ۸۰) . 
( ف (ج) المزني وهو خطأ. 
(۲) ابن طاهر هو : الوفق بن طاهر بن يحي » كان فقيهاً زاهداً من أهل نيسابور » شرح مختصر الشيخ 
أبي محمد الجويئ لمختصر المزني » قال النووي  :‏ کان من آصحابنا الصنفین ) » توفي سنة 186 هه 
رحمه الله. 

© انظر: تمذيب الأسماء واللغات ( ؟/ )١٠١‏ طبقات الإسنوي ( ؟/ 9ه) طبقات بن هداية الله 
ص( ۱۸۸) . 
)٤(‏ الشرح الکبیر (۲۲۳/۲) . 
(ه) ذکره في الدیات ولیس ي ابحنایات : انظر الشرح الکبیر (4۲۳/۱۰) 
رح ما العکوفین زيادة من (ز) . 
(0) قال البلقيئ  :‏ قوله "یتملکه" وهم ‏ إلا إذا عى به أنه يتملك البناء » وهذا بعید من 
اللفظ ).حاشية البلقیق علی الروضة (۲۷۲/۸) . 
() العتمد :آن للامام آن یقطع بقعة من الشارع لن یرتفق فیها للمعاملة لا للتمليك » فیصیر القطع 
أحق به کاحتجر. 

وما ذكره في الجنايات من التجويز محمول على ما زاد من الشارع على الموضع انحتاج إليه للمطروق » 
بحیث لا یتوقع الاحتیاج لیه بوحه من الوجوه » ولو علی وجه الندور . نقله ابن قاسم عن ابن حجر . 

8 انظر: شرح الروض (45۰/۲) حاشية ابن قاسم علی تحفة احتاج )۲٤۸/١(‏ مغن احتصاج 
(4۷۰/۲) فاية احتاج (۳64/۰) فتح ابواد (40۷/۱)حاشية البلقيي علی الروضة (۲۷۲/۸) . 


۷7 ل فختصر 1 
13 
فر کتاب الوقف(۲ 6 

6 مسألة (۳۷): هل يشترط القبول قي الوقف على معيّن ؟ 

فیه وحهان » واضطرب کلامه » فذکر هنا آن الامام وآحرین صححوا الاشتراط۲ » وسیاق 
هذا يقتضي الاشتراط » وصححه في المحرر والمنهاج”". 

وقال في کتاب السرقة من زیاداته" :[ الختار ]۱ آنه لا یشترط(؟ . 

تناقض فيه كلامه » فصحح هنا أنه لا يصح ؛ لأنه منهي”" [ عنه ]27 وقال في باب زكاة 


(1) الوقف لغة : الحبس » وشرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود . 

8 انظر: الصباح النیر (۲۵۲)تحریر آلفاظ التنبیه من (۱۹۸) القاموس الفقهي ص (۳۸۲) مغین احتاج 
(SAY)‏ 
(۲) الروضة )٤۸٤/٤(‏ . 
)٣(‏ المنهاج مع مغن الحتاج )٤۹۳/۲(‏ . 
)٤(‏ الروضة )٤٦۲/۸(‏ . 
ره) ما العکوفین سقط في (ز) . 
(5) صحح اشتراط القبول جماعة منهم : الجوزي والفورائني والإمام وأتباعه » وصححه في المحررء وتبعه في 
النهاج » واعتمده الرملي والشربيئ » وعللوه بأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملکه قهرا » فلو سكت ولم 
يقبل أوردّه بطل . 

وصحح عدم القبول البغوي » والروياني » والشیخ آبو حامد » وسلیم الرازي » والاوردي» والنووي 
في الروضة في باب السرقة » ونقله في شرح الوسيط عن الشافعي » واختاره ابن الصلاح ۰ وحرى عليه في 
النهج » وثقل عن الأذرعي وغیره آنه المذهب » قال السبكي : ( وهو ظاهر نصوص الشافعي في غير موضع › 
وعللوه بأنه بالقرب أشبه منه بالعقود ) . 

© انظر: الوسيط (۲4۵/4) شرح الروض مع حاشية الرملي (؟/577) مغ المحتاج (497:4915/7) 
ناية احتاج (۳۷۲/۵) تحفة احتاج (/۲۸۷) حاشية ابحمل علی النهج (588/5) . 
هم ما ورد ق دلك يقديت ابن غباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقة ( ما مرت بتشیید 


الساجد » قال بن عباس : لتزحرفنها كما زحرفت الیهود والنصاری ) آأحرجه آبو داود ی کتاب الصلاةق 





109 ل مختصر جواهر آلپعرین سس کتایب الوق س 
الذهب والفضة : وفي تحلية الكعبة والمساحد بالذهب وجهان » أصحهما التحريم » وحكم الزكاة 
مبئ على الوحهين » لکن لو جعل التخذ وقفا فلا ز کاة بحال انتهی . 

فجزم هنا ب[ صحة ] " وقفه تفريعاً علی القول الصحیح وهو تحرعه ؛ وبطل هنا الوقف 
على النقش والتزويق مع کراهته » وعلله بالنهي عنه . وهو عحیب"" ! ومسألة ال زکاة ذکرها 
الرافعي“ كما ذكرها النووي » وذكرها [أيضاً]” في شرح المهذب » وزاد فيه أن الوقف 
استشکل صحته() 


sS‏ ثم 
© مسألة (1۳۹): قال ف ال ركن الرابع شرة في فتاوى القفال انه لو قال وقفت 


باب قي بناء المساحد رقم )٤٤٤(‏ قال الأرناؤوط: وإسناده صحیح ‏ قال ابن الأثير : الزحرفة : النقوش» 
وتذهيب الحيطان » وتمويهها بالذهب. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 65 : إمن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في 
اللساحد) أخرحه النسائي (۳۲/۲) قي المساحد » باب المعاهدة ق المساحد» و ابن خزيعة في صحيحه رقم 
(۵4۹) ۰ باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساحد من أشراط الساعة » قال الأرناؤوط : إسناده صحيح › 
قال ابن الأثير : المباهاة :المفاحرة . 

© انظر: جامع الأصول (۲۱۰/۱۱) تحقیق عبد القادر الارناژوط. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۲) ما بین العکوفین ساقط ی (ز) . 
(۲) العتمد عدم صحة الوقف علی ترویق الساحد و نقشها للنهي عنها » ولأنه إضاعة للمال » وما ذكره تي 
باب ال زکاة من صحة الوقف ف تحلية الکعبة والساحد » فقد قال شيخ الإسلام فيه : ( وظاهر أن محل وقفه 
ٍذا حل استعماله » بآن احتیج إليه » وإلا فوقف الحرم باطل » وبذلك علم أن وقفه ليس على التحلي ‏ كما 
توهم ‏ فإنه باطل » كالوقف على تزو يق المسجد ونقشه ؛ لأنه إضاعة مال ) . انظر: شرح الروض 
(۳۸۱/۲) مغ احتاج )٤۹۱/۲(‏ . 
(ه) الشرح الکبیر (۱۰۲/۳) 
ره) مابین العکوفین ساقط من (ز). 
(5) قال في شرح الهذب (4۳۱/5):( ان کانت وقفا علیه ما من غلة » وإما بأن وقفها الفاعل» فلا زكاة بلا 
حلاف » لعدم المالك المعين » هكذا قطع به الأصحاب » وفي صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة 
مع تحرعها نظر فليتأمل ! ) . 
(0) ذكره في آخر الركن الثالث قبل الركن الرابع : انظر الروضة ( 4/57/5). 


6179 - منتصر جواهر البعرین کناب الهبة_- 
هذه البقرة على الرباط الفلا یشرب من لبنها من نزله » آو ینفق من نسلها صح » وان اقتصر 
على قوله " وقفتها عليه" لم يصح وان نواه ؛ لأن الاعتبار باللفظ . 

وقال بعد ذلك قبيل الباب الثاني : التاسعة في فتاوی القفال آنه لو وقف داره علی السسجد 
الفلاني لم يصح حن يبين جهة مصرفه » ومقتضى إطلاق الجمهور صحته » وبه صرح البغغوي 
وغیره والّه آعلم() فاق القفال أولاً علی اشتراط بیان الصرف» وخالفه ثانیل"؟ . 

8 کتاب اهبة6 

© مسألة :)١1٠(‏ قال هنا : ولا يحصل الملك في الهبة و الهديّة إلا بالقبض“ على 
ا 

وقال في باب الاستبراء : لو مضى زمن الاستبراء بعد الملك وقبل القبض » فهل يعتد 
و20 9 الكل ء ان للم دي الاك اده اسن إن ملك باشبة فلا » وان مُلك بالراء 


اعت به 2 الأصح ا 4 وهو صر بع 2 فك ما نقله هرا اه (۸) 


() الروضة (؛ /5ع) 
(؟) المعتمد في السألتین الذ کورتین الصحة کما ذکره عن ابحمهور ‏ أما القفال فان کلا الصورتین عنده لا تصح » قال 
الأذرعي : ( ما قاله القفال بناء على طريقته من أنه إذا وقف شيغا على مسجد كذا لا يصح حن یین جهة مسصرفه » 
وطريقة الجمهور تخالفه ) . نقله في شرح الروض . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (577/7) مغ احتاج (4۸5/۲) . 
(۲) اقبة : مصدر وهب وهو الشيء الوهوب بلا عوض » وشرعاً : تمليك العين في الحياة بلا عوض . 

© انظر: مادة في المصباح المنير صس(۲۸۰) القاموس الفقهي ص(۳۹۱) معجم لغْة الفقهاء ص ( 447) الياقوت 
النفيس ص )١١١(‏ . 
)٤(‏ ي (ز) إلا بقبضها . 
(ه) الشرح الکبیر(۳۱۸/۲) الروضة (۱۳/۵) 
ر 
(۷) الشرح الکبیر(۲۸/۹) الروضة ( .)٤١١/۷‏ 
(۸) العتمد آن الوهوب لا لك إلا بالقبض بإذن الواهب ؛ لأنه عقد إرفاق کالقرض ‏ فلا علك الا بالقبض , وما استدل 
به أنه يق أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكاً , ثم قال لأم سلمة : إن لا أرى النجاشي إلا قد مات » ولا آری 
الحدية الي أهديت إليه إلا تسترد » فإذا ردت إلي فهي لك ) أخرجه أحمد (5/ 4 40) . 


© انظر: مغين المحتاج (301/7) فهاية امحتاج (4/5 )4١‏ تحفة امحتاج (01/5") الياقوت النفيس ص(١١١)‏ . 


ارهز رات ال اا 
وهكذا وقع في المحرر والمنهاج"" . 

© مسألة :)١41(‏ إذا قال وهبت هذا لزيد » وخرجت منه إليه » وكان الموهوب في[ يده 
فهل يكون مقراً بالإقباض أم لا ؟ 

اضطرب فيه كلامه فقال هنا( : لو قال وهبته له وحرحت منه الیه » فان کان الوهوب] 
ید الّهب فهو |قرار بالقبض ‏ وإن كان في يد الواهب فلا . 

وقال في أواحر الباب الثاني من [ كتاب ]0 الإقرار”؟ : السادسة لو قال : وهبت لك هذا 
وخرحت منه إليك » فالأصح أنه لا يكون مقراً بالإقباض ؛ جواز أن يريد الخروج منه باهبة > 
وقال القفال الشاشی) : یکون اقرار] ٣‏ 

وذ کر آایضا بعد هسدا بنصه ورفتنین ما یه افقه 
بین آن یکون ‏ یده آم لا(" . 


' » ومقتضاه أن لا فرق 


)١(‏ قال في المنهاج : ( ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض » حسب إن ملك بإرث » وكذا شراء 
في الأصح , لا هبة ) » قال في الغین (7/ 584 ) ( فان قيل : إن عبارة المصنف توهم أن هذه الصورة من 
صور الاستبراء بعد الملك وقبل القبض » وقد تقدم أنها لا تملك إلا بالقبض » أحيب بدفع ذلك » إِذْ شسرط 
العطف ب(لا) أن يكون ما بعدها غير صادق على ما قبلها » كما قاله السهيلي ). 
)١(‏ الشرح الكبير(5/٠57*)‏ الروضة ( ١5/5‏ ). 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز ). 
(4) ما بين المعكوفين زيادة من( ز ). 
(ه) الشرح الکبیر (۳۲۹/۰) الروضة ( ٠١١/٤‏ ). 
رح القفال الشاشي هو : آبو بکر بن علي القفال الکبیر » أحد أئمة الإسلام » وكبار فقهاء الأنام »> له 
مصنفات عديدة منها : حلية العلماء » ودب القضاء ‏ و محاسن الشريعة » ودلائل النبوة .و التفسیر » توفي 
سنة ۳٩۵‏ هت رخه ال . 

9 انظر: طبقات الشافعية الکبری ( ۲۰۰/۳) طبقات الاسنوي ( 4/۲) #ذیب الأصاء واللغات 
( ۲۸۲/۲ ) وفیات الأعیان (۳۲۸/۲) . 
(۷) ينظر : الروضة ( ٠١١/٤‏ ). 
() المذهب أن قوله : وهبت لك هذا » وحرجت منه إليك » يعد إقراراً بالإقباض إذا كان الموهوب في يد 
المتهب » وإلا فلا. 


و و نز ]دوز سح هفنا نه القية ين 
کتاب اللقیط() 6 

© مسألة (۱۶۲): احکوم باسلامه تبعاً لأحد أصوله » إذا بلغ وسكت » فقتله مسلم 
فالأصح ‏ في الروضة (" لا قود عليه » لاحتمال أن يكون يدّعي الكفرء فيكون شبهة في 
القصاص » وإن كنا لا نقره على كفره على الصحيح . 

وقال في اللقيط ا محكوم بإسلامه بالدار”" : إذا قتله مسلم قبل البلوغ وجب القود على الأظهر 
انتهی* وهذا فاسد » فكيف يحكم بقتل المسلم به قبل أن يعلم حاله » مع أنه لو أفصح بالدين 
أقر عليه على الصحيح, [ كما ذكره]”' مع قوله في التابع لأبيه أنه لا قود »لاحتمال دعوى الكفر 
الذي لا يقر عليه » فالتابع للدار أولى أن لا يقر عليهء و الرافعي لم يصحح شيئاً في المسلم تبعا 
للدار”؟ وقد ذكر النووي المسألتين في العمدة “على الصواب » وصحح فيهما أنه لا قود" . 


وما ذكره في كتاب الإقرار أنه لا يكون مقرأ بالإقباض » فهو فيما إذا لم يوحد في يد المتهب » فإن 
كان في يده فهو إقرار بالإقباض بالنص .كما نقلة ابن القاص . أفاده البلقيئ . 
6 انظر: حاشية البلقیق على الروضة ( ١١17/5‏ ) مغين احتاج (۵۱۷/۲) . 
)١‏ اللقيط هو :الوليد الذي يوحد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه . 
© انظر: القاموس الفقهي ص (۳۳۲) معجم لغة الفقهاء ص(۳۹۳). 
(۲) الشرح الکبیر (۳۹۹/۲) الروضة (55/5) . 
في (ز) تبعا للدار . 
(5) الشرح الكبير )5١8/5(‏ الروضة )7١/5(‏ . 
ره) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
«ج) الشرح الکبیر (4۰۸/۷) 
(0) في (ز) عمدة التنبیه. وانظر تصحیح التنبیه (۱۱4/۱)؟ 
() وهذا هو الصحيح » قال في شرح الروض : «وما ذکر من آنة لا یقتص له» هو ما نص عليه الشافعي » 
كما في البيان و غيره » و صححه النووي في تصحيحه » وصوبه في المهمات » وهو موافق لما صححوه من 
أنه لا قصاص بقتل ا محكوم بإسلامه بتبعية غير الدار فيما ذكر » بل أولى » كما قال صاحب البيان وغيره ) . 
© انظر:البيان (۸/ 4۳) شرح الروض ( ۰۰۱/۲ ) مغن الحتاج ( ٥٤۸/۲‏ ) تصحيح التنبييه 
5١٠5/١‏ ) فتح الجواد ( /١‏ 54) . 





۷D‏ هفتسر جواهر الیعرین س- شنابه الفرانض سس 
کتاب الفرائض)6 

9 مسألة (۱۳: الخثی ذا اتضح حاله بعلامة محسوسة کالولادة » وال » والبول » 
بشرطه القرر نی موضعه عملنا به فیما له وعلیه مطلقاً : وان هتکن محسوسة بل مستندة ٍل 
إخباره بأنه”؟ رجحل بميل طبعه إلى النساء » أو بالعكس » فيحكم عليه يما فيما عليه » و کذا فیما له 
ان تحدد(؟ بعد الاعبار با [ آما ]۲۳ |ذا کان مقارنا » کما |ذا مات قریبه فادعی أنه رحل بعیل 
طبعه ال اا فطل ارت الد کر او ادعی ۰ انسه افسر اه عیتا ژل ار تال لخد 
[ استحقاق ]۲ امحضانة وغیرها فهل یقبل منه أُم لا للتهمة ؟ 

فيه وجهان » وتناقض ی الترحیح کلامه » فقال في نوا قض الوضوء من زیادات»۲۳ : قال 
أصحابنا : إذا أخبر .يله عملنا به فيما له وفيما عليه » ولا یرد للتهمة انتهی . 

وكلامه في هذا الباب يقتضي ترحيحه آیضا 0 ,وذکر مثله ق[ آحر ]۲ باب احعضانت 
وقال إنه الجاري على قواعد المذهب”' . وقال في الجنايات” 2 في الكلام على الجنايات على 
الخنتى [ أنه ]7 إذا أخبر .ميله » ثم قطع ذكره » اعتمدنا قوله » وله القصاص » وان حى 
علیه » ثم قال : آنا رحل ‏ فهل يقبل قوله لإيجاب القصاص ولإيجاب دية الذكر و الأنثيين ؟ فيه 
وحهان » أصحهما على ما ذكر القفال والإمام : المنع ؛ لأنه متهم انتهى . 


(۱) نی ( ز) حكمنا عليه بأنه . 

)١(‏ في ( ب ) تعدد » وف حاشيته من نسحة : تحدد. 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز). 

(8) في رز) الذکور وادعی. 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 

(5) الروضة ( ۱۱۰/۱ ). 

() الشرح الکبیر (۵۳۵/۲) الروضة (۱۲۳/۵). 

(۸) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 

.) 60١/8 ( الروضة‎ )5( 

(۰ الشرح الکبیر (۱۷۵/۱۰) الروضة (۱۲/۸). 


. ما بين المعكوفين زيادة من (ز)‎ )١١( 


6۲۷3 --- مختصر جواهر آلپعرین ساب الوصیة سس 
وهي عبارة الرافعي) ومقتضاها رححانه » وصرح بتصحيحه في الشرح الصغير » وهذا التصحیح 
يعكر على جميع ما تقدم من زيادات النووي » وقد رحح عدم القبول مطلقاً في نوا قض الوضوء 
من شرح الهذب"۲ » وصرح بتصحيحه في التحقيق أيضاً هناك" . 
کناب الوصیة(*6 

9 مس‌ألة ر4 ۱4): الوصی له عنفعة جارية لا يجوز له وطؤها قطعاً » فإن وطئ ففي الحد 
وجهان » صحح هنا أنه لا حد للشبهة » وحزم في كتاب الوقف بأنه ید وم مك ۲۲ 
خلافاً » واقتصر ف الشرح الصغیر على الأول“ . 


(ا) الشرح الكبير ( ١75/٠١‏ ) . 
(۲) شرح المهذب ( ٤۹٥۰/۲‏ ). 
(م) حاصل كلامهم في إخبار الخنثى عن نفسه : قبوله في جميع الأحكام سواء ماله و ماعليه » إلافي 
الجنايات ٠‏ فيما لو قطع ذكره ء أو أنثياه » فأخبر بعد الحناية أنه رحل » لاستحقاق القصاص ‏ آو الدیسق 
فالأصح أنه لا يصدق للتهمة , ولأن الأصل هنا براءة ذمة الحاني » فلا نرفعه بقوله » وعلى هذا فلا تعارض 
بين أقواله في الروضة » والله أعلم . 

© انظر:شرح الهذب ( 4۹/۲ ) التحقیق ص (۷۹ ) شرح الروض مع حاشية الرملي ( 50/١‏ ) 
ور ۲۰۰۸۰۹۳/۳ ) و( ۱۳/4 ) حاشية البلقیق على الروضة ( ١١5/١‏ ) . 
(:) الوصية لغة : الإيصال ؛ لأن الموصي وصل خیر دنیاه بخیر عقباه شا میا ر ا ا 
الوت . 

۵ انظر:ترتیب القاموس احیط (1۲۲/4) الصباح النیر ص (۳۵) معجم لغة الفقهاء ص (۵۰) 
القاموس الفقهي ص (۳۸۱) مغ احتاج (۵۲/۳) 
رم) الشرح الکبیر (۱۱۱/۷) الروضة ( ۲۰۷/۵ ) . 
(ت) الشرح الکبیر("/۲۸۷) الروضة (۷/4) . 
(0) المعتمد : هو ما اقتصر عليه في الشرح الصغير » وهو أنه لا حد عليه » قال ابن الرفعة : ( إنه الصحيح ) 
قال الإسنوي : ( أنه أوجه ما حزم به في الوقف أنه يحد » كما يحد الموقوف عليه ) نقله في الملغيئن وقال : 
( والفرق آن ملك الوصي له بالتفعة أتم من ملك الموقوف » بدليل أنه يورث عنه » ولا كذلك الموقوف عليه ) 
وقيد في التحفة عدم الحد إن كانت الوصية مؤبدة » وحالفه في النهاية . 

© انظر:مغين احتاج ( ۸۲/۳ )شرح الروض مع حاشية الرملي (۷۱/۲) ( ۰۸/۳ ) تحفة احتاج 
( ۷/۷) فاية احتاج ( </:۸) . 





سح مختصر جواھر آلپعرین سس باب الوصية ل 

واعلم أنه في الوقف”" قال : ولد الموقوفة ملك للموقوف عليه على الصحیح » وقیل وقف 
امه 

وقال"" ی ولد الوصي عنفعته آنه کالم علی الصحیح ‏ وبه قطع العرافیون ؛ لأنه جزء منها 
وقيل ملكه » وني الفرق ضعف ۲ . 

9 مسألة :)١48(‏ إذا نکر الوصي الوصية فهل هو رجوع عنها ؟ 

تناقض فیه کلامه » فذ کر هنا آنه رحوع( ‏ وقال في كتاب التدبير”؟ : الأصح المنصوص أنه 
لیس برحو ع" » وذكرها في الشرح الصغير في التدبير فقط كما ف الكبير“ . 

©» مسألة (55١):القرض‏ هل هو تبرع أم لا ؟ . 

اضطرب فيه کلامه ی الروضة ‏ فذکر هنا ۴٩‏ ما يقتضي آنه لیس بتبرع ؛ لانه یت عوضا 


وبه صرح الرافعي في أوائل الضمان ؟ و في الشرح الصغير أيضا » و قال النووي في كتاب 


(1) في ( ج) أنه صحح في الوقف قال . 
الروضة ( ۰۰۵/4 ). 
(5) في ( ج ) وصحح وقال. 
(:) الصحيح : أن ولد الموقوف ملك للموقوف عليه » وولد الموصي .منفعتها كالأم » ١‏ لرقبة للوارث والمنفعة 
للموصي ‏ قالاق شرح الروض : ( والأوك أن يفزق :بان الؤاقق ارج 'العين عن ملكسة ب‌الوقف علسی 
الأصح » والوصي لم يخرجها وإنما أخرج المنفعة ) . 

© انظر:شرح الروض ( ۰۰/۳ ) فاية احتاج ( 85/5 » 855 ) مغ المحتاج ( 85/9 ). 
(ه) الروضة ( ۳۰6/۰ ) . 
(5) الروضة ( 5759/١١‏ ). 
(0) المعتمد:أن الإنكار للوصية كالجحد للوكالة » كما قاله الرافعي » أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض فلا 
يكون رجوعاً » أو لا فيكون رجوعاً » قال في فتح ابلواد والنهاية والغيي : وما وقع في الروضة والشرح مسن 
التناقض » يمكن حمله على ماذكر من التفصيل أ.ه ملخصاً . 

© انظر:فتح الحواد ( 777/7 ) فهاية المحتاج ( 15/5 ) مغين المحتاج ( 15/7 ) حاشية الرملي على 
شرح الروض ( 75/7 ) . 
(۸) الشرح الكبير ( ٤٠١/۳‏ ) . 
ری الروضة ( ۲۰۳/۵) . 
(۰ الشرح الکبیر ر ۱4۷/۵ ) . 


0 ل منتصر جواهر البمرین سس باب الوسية ‏ 
الضمان”" » ردا علی [ کلام ]۲۳ الرافعي هو تبرع ۳ . 
© تنبيه :قال في أوائل الباب الثاني من الوصية : إذا قال أوصيت بثلثي لله تعالى » قال 





صاحب العدة : صح » وصّرف في وجوه البر» وهو قياس قول الشافعي“ رضي الله عنه قال 
الإسنوي :ورأيته أيضاً في التحرير”» للجرجاني© . 

وقال في كتاب الوقف"" : إذا قال أوصيت بثلثي"“ صح » وصرف إلى المساكين 
» وحزم به آیضاً ‏ ولیس بینهما فرق فیما ی ظهر . 

© مسألة (0۶۱۷): زذا أعتق عبداً وهو ثلث ماله ء أو ديّره "© وباقي آمواله غاثبق 


09 الروضة ( ۰۳۱/۳) . 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيارة من ( ز ) . 
(۲) القرض فیه شاثبة تبرع » و مذا یشترط آهلية التبرع ‏ فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة ؛ 
لأنه ليس أهلاً للتبرع » أما القاضي فيجوز له من غير ضرورة إن كان المقترض أميناً موسرا . 

6 انظر: تحفة احتاج (4۸/۰) فاية احتاج (5/5؟؟) شرح المنهج (ح۲۲/۱) مغعي احتضاج 
0۵ 
() الروضة ( ٠٠١/١‏ ) . 
(ه)كتاب التحرير منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (۷۲) فقه شافعي » وقد حقق جزء منه الطالب مد باهمام 
بالجامعة الوطنية باليمن. 
(5) الجرجانى هو : أحمد بن محمد بن محمد القاضيء أبو العباس الجرجاني » قاضي البصرة وشيخ الشافعية ماله 
تصانيف حسنة منها : في الفقه : التحرير » و المعاملة » و الشافي » وفي الأدب : كنايات الأدباء واشارات البلغای 
توفي سنة 4/97 ه رحمة الله . 

© انظر:طبقات الشافعية الكبرى ( 74/54 ) طبقات الإسنوي ( ١507/9‏ ) . 
(۷) انظر : الروضة )٤۹۲/٤(‏ . 
(۸) تی ( ز ) بشلشي لله تعالى » وهو حطا » إذ الكلام على خلو الوصية منها. 
ره) العتمد: آنه ذا قال : أوصيت بثلثي لله تعالى صح » ويصرف في وجوه الخير »و إذا قال : أوصيت بتلشي 
ولم يقل لله صح » وصرف للمساكين » وفرّق في الروضة بينه وبين الوقف بأن غالب الوصايا للمساكين » 
فحمل المطلق عليه » وبأن الوصية مبنية على المساهلة ققصح بابجهول . والنجس وغير ذلك»قال في 
التحفة :( وقع لبعضهم هنا ما يخالف ذلك فاحذره) ا|.ه . 

© انظر:الروضة (24357/5 )٤۹۳‏ تحفة الحتاج (1۷/۷) هاية الحتاج )۸١/١(‏ مغن احتاج (۸۲/۳) 
(۰ آي علق السید عتقه علی الوت . انظر معجم لغة الفقهاء ص )١١١‏ . 





7 مح هختصر جواهر آلپعرین سس بابي الوصية ل 
لم ينفذ العتق في الثلثين ما لم يحضر المال » وفي نفوذه في الثلث وجهان » قال في كتاب التدبير : 
الأصح لا ينفذ أيضاً (© و و کذا ذکره ق الوصية آیضا ء لکن قال عفبه ٩‏ : الوجه ااسزم 
بالنفوذ في الثالث » قال في التدبير”" : ومثله إذا أبرأ من دين » أو مات وله على أحد ورثته دين. 

واعلم أنة قال في الوصية : ولو تصرف الورثة في ثلثي الحاضر » قال السرحسي : أو بان 
هلاك الغائب صح , ولك أن تقول : ينبغي تخريجه على وقوف العقود » قلت بل ينبغي خریجه 
علی ما لو باع مال مورثه ظاناً حیاته وله آعلم ۵ . 

ومقتضی هذا آن القولین في بیع مال آبیه مغایران لقول وقف العقود » ولیس کذلك » فقد 
صرح في شروط البیع"" آن القولین قد يعبر عنها بقولي وقف العقود » وهذه مناقضة لفظية ولعلها 
[هي]” المقصود بمذه المسالة . 

ر باب الودیعة 4 
9 مسألة :)١٤۸(‏ إذا أودع عند صبي شيئاً فأتلفه الصبي فهل يضمنه أم لا ؟ 


قولان » واضطرب ترجیحه ‏ فقال هنا: أظهر القولين يضمن ”2 » وقال بعده 29 : إذا قلنا 


رد الروضة (۲۷۱/۱۰) . 
(۲) انظر الروضة ( ۰۲۱۳/۵ ۲۱۱) . 
(۳) العتمد : صحة نفوذ الوصية ی الثلث مع غیاب باقي الأموال » و علك الوصي له ثلث احاضر فقط » 
لجواز تلف الغائب » و نع من التصرف فیه ؛ لأن تسلطه متوقف علی تسلط الوارث علی مثلي ما تسلط هو 
عليه » و الوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب » فيحصل للموصي له الجميع » قال في 
المغين : ( وعلى هذا لو أذنوا له في التصرف في الثلث صح »كما قاله في الاتتصار ) . 

6 انظر:شرح الروضة مع حاشية الرملي ( ۲/۳ ) مغ احتاج ( */77 ) نهاية احتاج (/۵۸) 
تحفة احتاج ( ۷ /۳۲) . 
(5) الروضة (۲۱۲/۵) . 
(ه) الشرح الكبير (۳4/4) الروضة (۷4/۳) . 
(5) ما بين المعكوفين زيارة من ( ز ) . 
(۷) الوديعة لغة : مأحوذة من ودع الشيء » إذا سكن واستقر » فكأن الوديعة مستقرة عند المودع »› 
وشرعاً : توكيل في حفظ ملوك » أو محترم مختص » على وجه مخصوص ٠‏ 

© انظر:ترتيب القاموس المحيط (۵۸۹/4) الصباح النیر ص (۲9۰) الیساقوت النفیس ص )١١5(‏ 
القاموس الفقهي ص (۳۷۲ ) مغین احتاج (۱۰4/۳) . 





615 هختصر جواهر البحرین سس باب الوصية ل 
هي عقد لم يضمن . والموافق لإطلاق الجمهور أما عقد » ومقتضى هذا أن الأصح عدم الضمان » 
وهو عکس ما صحح آول۳) : 

ومن فوائد الخلاف أنه إذا شرط فيها [ شرطاً ٩]‏ فاسداً » إن قلنا هي عقد فسدت ‏ وان 
قلنا إن فلا » ذكره الإمام فى كتاب الرهن . 

© مسألة :)١59(‏ إذا ادعى عليه وديعة » فقال : لا يلزمئ تسليم شيء إليك » فمقتضى 
المذكور في هذا الباب أن الجواب كاف”” » وقال قبيل الباب السابع ف دعوى النسب : لا يكتفي 
هذا ابلواب ؛ [ لأن هذا الودع ]۲۲ اا لتحلية لا الشسليم » قال النووي من 


ن تأویل الذکور ی الودیعة . 


را الشرح الکبیر (۲۹۰/۷) الروضة (۳۸۲/۰) . 
(۲) الشرح الکبیر (۲۹۱) الروضتره/۳۸۷) . 
() الأصح : أن الصبي يضمن بإتلاف الوديعة » والقول بأن الوديعة عقد لا يلزم منه ‏ كما قال البليقيئ - 
عدم الضمان ؛ لاه عکن آن یکون عقدا بنفسها » والضمان یتوجه ال من آتلفها » وف التحفة : (وان آتلفه 
ضمنه قي الأصح » وإن قلنا أنه عقد ؛ لأنه من أهل الضمان » ولم يسلطه على إتلافه » وبه فارق ما لوباعه 
شيئا » وسلمه له » فأتلفه » لا يضمنه ؛ لأنه سلطه عليه ) . 

9 انظر:حاشية البلقیین علی الروضة ( ۰/ ۳۸۷) تحفة احتاج ( ۷ / ٠١١‏ ) نهاية المحقاج (5/ 
۶ معن احتاج ( ۳ // 5 )٠١‏ 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
رهم) الشرح الکبیر (۳۱۵/۷) الروضة (5/5 4۰). 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز . 
۵ الشرح الکبیر (۲۹۲/۱۳) الروضتر۰ ۱۸۰/۱) . 
(۸) الصحيح: أنه إن ادعى عليه وديعة لم يكف آن یقول في ابحواب : لا یلزميي دفع شيء اليك ؛ لأن المودع 
لا دفع عليه » وإنما عليه التخلية » قال في شرح الروض : ( وما وقع ف کلامهم ما ظاهره أن ذلك يكفي 
مؤول » كما بينه في الروضة ) . 

9 انظر:شرح الروض (4۳۰/۳) 





ی مختصر جواهر البحرين سس كفا اناج س 
( كتاب النكاح 4 

ه مسألة ( :)٠٠١‏ [ الفصل ]" باللفظ اليسير إذا تخلل بين الایجاب والقبول نف النکاح 
والبيع وغيرهما » هل يضر أم لا؟ 

فيه وجهان » تناقض [ فيه ](© تصحيحه » فقال هنا : يشترط الموالاة يينهما كما سبق في 
البیع ۳ ومقتضی ما ذکره في البیع؟؟ أن اللفظ اليسير إذا تخلل ضر ء وصرح أيضاً في الكلام على 
A‏ بأنه يضر على الأصح . 

[وقال في الباب الرابع في استثناء الطلاق : لاینقطع الایجاب و القبول بتخلل كلام يسير على 
الأصح. ]27 وينقطع الاستثناء به ا » وهو يخالف جیع المواضع المتقدمة“ . 

وصرح أيضا بتصحيحه قي كتاب الخلع“ قي ال ركن الخامس » لكن الرافعي نقل تصحيحه عن 
الامام فقط( ۲ فأطلق ف الروضة تصحیحه » فوقع في التناقض الصریح » ول يذكرها في الشرح 
الصغیر لا في البيع . 


(۱) ما بین العکوفین زیاده من (ز). وفي.(ج) اللفظ. 
(۲) ما بين المعكوفين زیاده من (ز). 
(۲) الشرح الکبیر (4۹5/۷)الروضة (۳۲/۲) . 
(؛) الشرح الکبیر (۱۳/4) الروضة (۰/۳) . 
رم) الشرح الکبیر (4۸۹/۷) الروضة (۲۸/۲) . 
(5)ما بين المعكوفين زياده من (ز) . 
(0) الشرح الكبير (7/9؟) الروضة (88/1) . 
() الأصح : أن الكلام الأحنبي في النكاح والبيع یبطل العقد ولو یسیر » بخلافه في الخلع فإفهم اغتفروا فيه 
الیسیر » کما في الروضة وأصلها في الخلع وني المنهاج » لأنه يفضي إلى حل العصمة » ويغتفر فيه ما لا يغتفر 
في غيرها » قال في شرح الروض : ( ويفرق بأن فيه أي الخلع ‏ من جانب الزوج شالبة تعلیسق » ومن 
حانب الزوحة حعالة » وكل منهما موسع فيه » محتمل للجهالة » وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد » أما 
من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أحبي فلا يضر » ذكره الرافعي في الخلع ) . 

© انظر : الشرح الكبير ( 8/ )5٠١‏ شرح الروض ( /١‏ 5) و( 9/ )55061١17‏ فتح الحواد 
(۲/ ۱.۸۵۵ تحفة المحتاج ( 7ه 57255 ه ) فاية احتاج ( ۳۵۷۰۲۰۷/۲ ) . 
ره الروضة 7107/5١‏ ؟). 
)٠١(‏ نقل ذلك عن الإمام » تم صرح بتصحيحه بعده بأسطر .انظ رالشرح الكبير .)5٠١405/4(‏ 





9 س هختصر جوآهر آلبعرین باه الاولیاء وأحذاههو -- 
ونقل ابن الرفعة قي البيع والنكاح قي الكفاية أن الرافعي صحح” في أول الاستثناء من الطلاق أن 
الفصل اليسير لا يضر » وهو وهم » فإن التصحيح للإمام » ولعله أحذ التصحيح من كلام 
لنووي . 
باب الاولیاء ۳ و أحکامهم 

© مسألة ر ۱۵۱):!ذا قال لرحل : آذنت لك نی ترویج مولیی إذا اتقضت عدقاء أو 
فارقها زوجها آو بعد تحللك من الاحرام » فقد اضطرب كلامه في صحته » فققال هنا: إذا 
قالت : أذنت لك [ في تزويجي إذا انقضت عدي » أو فارقئ زوحي ‏ آفی البغوي بصحته(؟ ‏ 
فتقال : كما لو قال الولي للوكيل أذنت لك ] 2 في تزويجها إذا اتقضت عدتا » أو فارقها 
زوجها » وتي هذا الت وكيل وجه ضعيف |[ أنه باطل ] "©. 

وقال في أوائل الوكالة : الصحيح عدم الصحة © . وهو غريب ! وذكر أيضاً في أثناء الطرف 
الغالتك من هذا البان29 ما'يوافق_ الأول 29 , 


. ثي (ز) صرح‎ )١( 
. )۲٣/۹(ریبکلا الشرح‎ )۲( 
الأولياء : جمع ولي » والمقصود به هنا القريب الذي يلي أمر النكاح بالإذن أو منعه » وهم علی الترتیب:‎ 0 
الأب ثم امد نم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولى ثم عصبته ثم مولى المولى ثم عصبته ثم الحاكم.‎ 
. )51١( انظر : التنبیه ص (۲۲۳) ترتیب القاموس احیط (15//5) معجم لغة الفقهاء ص‎ 6 
الشرح الکبیر(1۹/۷ه) الروضة(؟/۷۱۰۵۲).‎ )( 
. ره) انظر التهذیب(ه/۲۸۷)‎ 
. ما بين المعكوفين ساقط من(ج)‎ )5( 
ما بين المعكوفين ساقط من (ج).‎ )۷( 
. )۱۸/٤( الروضة‎ )۸( 
.)57/5( الروضة‎ )9( 
الأصح عند الشمس الرملي ووالده وصاحب المغ وفتح الجواد صحة إذن المرأة لوليها أن يزوحها إذا‎ ۰( 
انقضت عدقنا كما نقله الشيخان في النكاح عن فتاوى البغوي وأقرَاه » وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما‎ 
في الروضة وأصلها في الوكالة والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية » وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية‎ 
. وظاهر أن الأول أقوى كذا في النهاية وغيره‎ 
. وفي التحفة ما حاصلة تصحيح توكيل الولي بالتزويج المذكور ونفوذه عملاً بعموم إذفها لوليها في ذلك‎ 


7 س هختصر جوآهر آلبعرین بایے الاولیاء وأحذاههو -- 

واعلم أننا إذا صححنا الت وكيل فشرطه أن لا يصرح بتعليق ال وكالة » فإن صرح بأن قال : إذا 
طلقت بني م انقضت عدفا فقد و کلتك بتروجها » فهل يصح هذا الت وكيل ؟[ فيه ]“ قولان 
ذکرهما الرافعي في آحر الطرف ار هااا ی 

© مسألة ( ؟8١):‏ إذا وكل رجلاً في أن يتزوج له امرأة » فهل يشترط تعيينها أم لا ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة » فقال في الطرف الخامس هنا : قال البغوي : إذا أوكله في تزويج 
امرأة صح » ولك أن تتوقف في تصحيح إطلاق الوكالة من غير تعيين امرأة » قلت : الراجح 
الختار ما ذکره البغوي » والّه أعلم انتهى7". 

وقال في آخحر الباب الثاني من أبواب الوكالة » الأصح أو الصحيح اشتراط التعيين» قال 
الإسنوي : وهو غريب”/ ! 

ات الي اط ف الان [ مق هذا الباث:] "نوع : لا یشترط نی 
لتو کیل بالترویج ذکر السهر + لكن لوعي" قدرا 1 یصح التزویج بدونه » کما لو 
قال : زوحها في يوم كذا » فخالف ال وكيل لا يصح انتهى » ومقتضى هذا أنه لا فرق بين أن 


6 انظر : فماية الحتاج مع حاشيتة الشبراملسي (۲۱/۵) تحفة احتاج مع حاشيتة الشرواني وابن قاسم 
)۳۰۷۰۳٤٦/٥(‏ فتح الحواد (۳۸۰/۱) مغيٰ احتاج )۲۸٤/۲(‏ قلائد الخرائد )٠٠٠١/۲(‏ شرح الروض 
3( . 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 
(؟) الشرح الكبير (575/9) . 
5 انظر : الروضة (5/؟7). 
(:) الصحيح: ما صححه النووي في الوكالة من اشتراط التعيين » كما لو وكله في شرا ء عبد » اشترط بیان 
نوعه » وتفصيله » قال في شرح الروض : ( بل أولى » بخلاف ما لو قال : زوج من شئت يصح ؛ لأنه 
عام ) » وصححه الشهاب الرملي » وابن حجر في فتح الجواد » وحری علیه ابن القري . 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي ( ١١7/9‏ )فتح الجواد( ۰۲/۲ ) قلائد الخرائد ( ٩۷/۲‏ ) 
(5) في الأصل مسألة. 
(5) الشرح الكبير (553/1) الروضة .)7١/5(‏ 
(۷) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 


(۸) ی (ز) لو سمى. 


59 ل هفتصر جواهر البعرین باب الأولیاء وأحكامهو ل 
ترضی به المرأة أم لا. 

وقال في كتاب الصداق”2 :فرع :قال الولي للوكيل زوجها من شاءت [ بکم شاعت ]۲ 
فزو جها برضاها بغير كفء » بدون مهر الثل صح » ولو قال : زوحها بألف » فزوجها 
بخمسمائة » قال المتولي : الصحيح صحة النكاح ؛ لأن المهر حقها » وقيل لا يصح ؛ لأنه باشر 
غير ما وکل فیه"" [ وعدم الصحة آظهر" للمعی الذ کور ]" انتهی . 

واعلم بأنها إذا أذنت للولي في التزويج ولم [تعيّن "2 مقداراً » فزوج بلا مهر » أو بدون مهر 
المثل فأصح القولين صحته بمهر المفل7" , 

وآما ذا آذنت لوکیل ولیها وم تعين [فنقص]( فالمذهب البطلان كما قاله في الصداق“ › 
وهو بخلاف ما لو وكلت في الخلع وأطلقت » فزاد علی مهر الثل » فان الذهب ٩7‏ وقوعه 
پا 


. )۲۰4/۲( الشرح الکبیر (۲۷۲/۸) الروضة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين سقط من (ز) . 

(ج العتمد قٍ صورة ما لو عینا قدرا فحالف الوکیل : صحة النکاح .عهر الثل کساثر الأسباب المفسدة 
للصداق » فان النکاح لا یفسد بفساد الصداق » و هذا ما صححه النووي في الصداق من الروضة و النهاج 
هي طريقة العراقيين ‏ حلافا للرافعي فإن جرى على طريقة الخراسانيين كما سيأت . 

6 انظر : الروض: (۰/ ۲۰۳) تحفة احتاج مع حاشية ابن قاسم (457/7) نهايةالمحتاج 
(۳۳/۲) شرح الروض مع حاشية الرملي (۱۳۲/۳) فتح ابحواد (1۲/۲) الأنوار مع حاشية الکمري 
(۰۷/۲) مغ احتاج (۳۰۲/۳) . 

(5) في ( ج ) في المهر آظهر . 

(ه) ما بين المعكوفين ليس في العزيز ولا في الروضة » وإنما هو من كلام الإسنوي كما في الأصل . 
() ما بين المعكوفين ساقط من ( ج ) . 

(0) الشرح الكبير (۲۷۳۰۲۷۲/۸) الروضة ( ١177/5‏ ) . 

(۸) ما بین العکوفین زيادة من (ز) وني حاشيته : أي عن مهر المثل . 

ره) الشرح الکبیر (۲۷۱۰۲۷۰/۸) الروضة (۲۰۳/۲) . 

(۰ الشرح الکبیر(4۲۳/۸) الروضة ( ۳۷۲/١‏ ) . 

. في (ز) و (ج) انیا » والتصحيح من الروضة‎ 0١ 





-- هختصر جوآهر آلبعرین بایے الاولیاء وأحذاههو‎ xD 
والسألتان متشابتان جداً ؛ لکنه » ذكر في الروضة [ من زياداته ]“ أن تصحيح البطلان‎ 
يقة الخراسانيين» وأما العراقيون فقطعوا بالصحة » ولم يزد على ذلك ؛ لكنه صرح بتصحيحه‎ 

في النهاج من زیاداته۳ » وآما وکیل الرحل |ذا أطلقت الاذن ‏ فإن الصحيح قي الخلع أنه يصح 

كالمرأة”" » وأما في النکاح ففیه وجهان مذکوران" ف الکتاب من غیر ترجیح ‏ والّه سبحانه 

ل 


۳4 1( ۰ 2 0 ع ۰ ۰ 0_0 2 3 ۰ (AM)‏ 
© تنبيه '' آخر: قال في أوائل السبب الرابع :إذا عضلها"' وليها زوّحها السلطان انتهى”". 


ومقتضاه أنه لا فرق بين ثلاث مرار”'ودوفها .وقال بعد ذلك : وليس العضل من الكبائر » وإنها 
يفسق به إذا عضلها مرات أقلها فيما حكاه بعضهم ثلاث ؛ وحينئذ فالولاية للأبعد انتهى” ". 

وذكر في الشرح الصغير الموضع الأول فقط » وسيأبنٍ في الشهادات ما يوضح أنه 
ا 


. ) ۲۰۳/۰ ( ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) وانظر الروضة‎ )١( 

(۲) قال في المنهاج ( مع المغني ٠٠۲/١‏ ) ( لو قالت لوليها : زوحي بألف فنقص عنه بطل النكاح » فلو 
طلقت فنقص عن مهر مثل بطل » وني قول : يصح عهر مثل » قلت : الأظهر صحة النكاح قي الصورتین .عهر 
المثل » والله أعلم ) . 

. ) ۳۷١/١ ( الروضة‎ )( 

(؛) ی رز ) فذکر فیه وجهین مذ کورین. 

(ه) الشرح الکبیر ر 0۷۰۰۵۱۹/۷) الروضة ( ۰۲۳۲/۰ ۲۳) . 

(5) في (ز) مسألة وفي الأصل تنبيه. 

(0) عضل المرأة : منعها من الزواج » أو التضييق عليها لتطلب الطلاق . انظر معجم لغة الفقهاء ص (۳۱۰). 
() الشرح الكبير (47/90 5) الروضة (57/5) . 

(9) في (ز) مرات ٠‏ 

(۰ الشرح الكبير (055/1) الروضة (50/5) . 

: إذا عضل القريب أو المعتق أو العصبة » زوج السلطان » قال في التحفة والنهاية : "إجماعاً "وفي المغين‎ )1١( 
ولا تنتقل للأبعد جزماً » وهذا محله إذا كان العضل دون ثلاث مرات » فإذا كان ثلاث مرات زوَّج الأبعد‎ ( 
. ) بناء على منع ولاية الفاسق كما قال الشيخان‎ 


5 سے هختصر جوآهر آلبعرین بایے الاولیاء وأحخاهمه سس 
قال الرافعي: ولابد من ثبوت العضل عند القاضي فإن لم يصل" الولي لتعزز أوتوار“ 
 0‏ الب ووو N Cz i ls SN‏ 

بحا » وتبعه علية تي الروضة“» وقد صرح به الرافعي في كتاب الإيلاء نقلاً عن البغوي“. 

© فائدة : ذكر في الروضة أن المرأة إذا ادعت غيبة وليها و طلبت من السلطان أن يزوجها 
فالأصح تزويجها من غير [إقامة] © بسنة على غيسبته لكن إن احتف المطالبة ورأى السلطان 
التأحير فهل له ذلك ؟ وجهان انتهى”" . 

وهذا يقتضي أن الخلاف لأصحاب الشافعي وهو غلط » [ وذلك آن ]" الرافعي قال فیسه 
وجهان لأهل الأصول ”؟ وقال في النهاية ذهب قدوتنا في الأصول إلى أنما تجاب وذهب القاضي 
آبو بکر الباقلان! ؟ ال ما لا تحاب إلى ذلك انتهى . 


وقد اتضح أن أحد القائليّن مالكي المذهب » والظاهر أن الآحر هو أبو الحسن الأشعري © 


© انظر : تحفه المحتاج (۷/ )۲۹٤‏ مغن احتاج (۳/ ۰۲) فاية احتاج )۲٠١ /١(‏ شرح الروض 
(TID‏ . 
)١(‏ الشرح الکبير .)٥٤۳/۷(‏ 
0(7 ا 
(۳) التعزز : من العزة وهي : الشرف والقوة ‏ والتواري : الاستتار. انظر معجم لغة الفقهاء من .)١١٠١٠١١٠١(‏ 
(:) انظر: الروضة (5/5 0) . 
(ه) الشرح الكبير (۲۵۰/۹) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة في (ز ). 
0) الروضة (55/5) . 
(8) ما بين المعكوفين زيادة في(ز). 
(5) قال في الشرح الكبير (077/1):فيه وجهان :رواهما الإمام عن الأصوليين. 
)٠١(‏ الباقلاني هو: أبو بكر محمد بن الطيب البصري » رأس المتكلمين على مذهب الشافعي » و مقدم 
الأصوليين » له مصنفات كثيرة منها : " إعجاز القرآن" و"التمهيد في أصول الفقه" و "شرح الإبانة" و"كشف 
الأسرار وهتك الأستار" في الرد على الباطنية توفي سنة ( 47 4)ه رحمه الله . 

© انظر : البداية والنهاية (۳۷/۱۱) سیر آعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) . 
)1١(‏ الأشعري هو: أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري » العلامة |ٍمام التکلمین » القامع للمعتزلة وغیرهم » 
أذ العلم عن الحبّائي وتفقه بابن سريج » قال ابن كثير : (كان الأشعري معتزلياً فتاب منه في البصرة فوق 





کک مختصر جواهر البعرین ------- باب الأولیاء وأحماههو -- 
فلیست السألة ذات و جهن . 
باب الولي علی ه() 

©» مسألة (۱۵۳): قال الرانعي ف السبب الرابع من هذا الباب : الولي إذا أذن للسفيه في 
التزويج » فتزوج هر معيّن يزيد على مهر المثل » بطلت الزيادة فقط » ووجب مهر المثل » وقال 
ابن الصباغ : القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل”" . 

وقال في أول السبب الخامس من الباب الثاني في كتاب الصداق : إذا قبل لابنه الصغير أو 
افون كاج a a a E E‏ 

ووقع الموضعان كذلك في الشرح الصغير وامحرر » والمسألتان لا فرق بينهما من جهة المعئ» 
ولحذا سوى بينهما ثي التنبيه » وأقره علية النووي في العمدة . 


المنبر » ثم أظهر فضائح المعتزلة و قبائحهم )» له مصنفات كثيرة منها كتاب "خلق الأعمال" و "الإبانة عن 
أصول الديانة" و "مقالات الإسلاميين" وغيرها توفي ببغداد سنة (4 ۳۲)ه و قیل سنة (۳۲۰) رحه الّه. 

6 انظر : وفیات الأعیان (۱۳۵/۲) سیر آعلام النسبلاء (۸9/۱۰) البداية و اللهاية (۱۹۹/۱۱) 
طبقات الشافعية للاسنوي (4۷/۱) . 
ره السولي علیه :بضم الیم »وإسكان الواو» و کسر اللام » وتشدید الیاء » ویقال بضم الیم » وفتح الواو» 
وتشدید اللام الفتوحة ‏ و القصود به : من لا یستقل بنکاح کابحنون والصبي و احجور بسفه ونحوهم. 

6 انظر : تمذیب الأساء و اللغات ( ۱۹۳/4) شرح الروض (۱:۳/۳) 
(۲) انظر الشرح الکبیر ( ۱۵/۸) . 
(5) انظر : الشرح الكبير ( 7737/8 ) . 
)٤(‏ فرقوا بينهما أن السفيه تصرف في ماله وهو يملك أن يعقد بمهر المثل » فقصر الإلغاء على الزائد » أما في 
مسألة ولي الصبي وابحنون فيفسد جميع الصداق ؛ لأن الولي متصرف على الغير » مع كونه مخالفاً للشرع 
والمصلحة؛ وهذا بخلاف ما لو عقد الولي لمولية بأكثر من مهر المثل من مال نفسه » فإنه يصح عيناً كان أو 
ديناً ؛ لان امجعول صداقاً لم يكن ملكا للابن حى يفوت عليه » والتبرع به إنما يحصل في ضمن تبرع الأب . 

© انظر : شرح الروض مع الحاشية ( 55/9 ١‏ ) مغين احتاج ( ۳ /۲۲۷) تحفة احتاج ( ۳۳۷/۷ ) 
هاية المحتاج ( 555/5 ) فتح الجواد ( 57/7 ) . 
رم التنبیه ( ۲۳۲) . 


(#-- متسر پوامر الپعرین سا 
© مسألة «4 ۱۵). تقل في آحر هذا الباب ”2 عن الإمام أنه يجوز تزويج أمة و 


وان ۸ یجز؟" ترویج سيدقا » وأقره علی ذلك » نم ذکر بعده بأسطر آنه لا جوز" وكلام 
( 





الرافعي لا تعارض فيه ” 
۲ ۰ 2 
3 باب موانع اللکاح 

9 مسألة (۱۵۵): الشروط العتبرة في النکاح" هل يكفي وجودها في نفس الأمرء أم 

تناقض فيه كلامه » فقال في کتاب الربا"" : لو باع صبرة بصبرة فحرجتا سواء لم يصح ؛ لأن 
شرط العقد یعتبر العلم به عند العقد » وغذا لو نکح امرأة وهو لا یعلم آهي أخته آم لا ۸ يصح 
اللکاح انتهی . 

وقال في كتاب البيوع”2 : إذا زوج جارية أبيه على ظن أنه حي فهو على قولين فيمن باع 
ا ا » وذکر ای کا العدد(؟ ن الکلام علی زوحة 


ره الروضة ( 6۲۰۱/۰ . 
0 في (ز) يحل . 
(0 المعتمد : عدم حواز تزويج الأب والجد ‏ وإن علا أمة الثيب الصغيرة ؛ لأنة لا يلي نكاح مالكتهاء 
بخلاف أمة الثيب البحنونة ؛ لأنه يلي مال مالكها ونكاحها . 
وأفاد البلقيئ أن نقل المصنف لكلام الإمام ليس إقراراً له » كما قد يراه من لا خبرة له » فإنه قال بعد 
ذلك تفريعاً على الأصح : "والأب لا يتزوج أمة الثيب الصغيرة » فان کانت بحنونة زوج ". 
© انظر : شرح الروض ( 58/5 ١‏ ) مغن المحتاج ( ۲۳۲/۳ ) فاية احتاج ( ۲۷۰/۰) تحفة احتاج 
بحاشية ابن قاسم ( 5/17 ”7 ) حاشية البلقيئ على الروضة(7/7١٠)‏ . 
(4) الشرح الكبير (7/90؟) . 
() أي ما يمنع صحة النكاح ونفوذه من الموانع كاحرميّة والكفر والرق ونكاح أكثر من أربع أو معقودة 
وغیرها. انظر الروضة (۱۰۳۰۳۵/۲) . 
(5) كالصيغة والشهود والولي وتعبین الزوحین وال من الوانع وغیرها. انظر الروضة (۲۹/۷) . 
() الشرح الکبیر(؛ /۸۲) الروضة ( ۱۰/۲) . 
(۸) الشرح الکبیر (۳۲/4) الروضة ( ۷۳/۳) . 
(5) في ( ز) فبان ميت . 
)٠١(‏ الشرح الكبير(۷۲/۹) الروضة ( 505/7 ) . 





110 أت هختصر جواهر ألبعرین بابك هوانج العا سس 
الفقود ما يوافقه » وحاصل ذلك عدم الاشتراط”2 وهو عكس ما تقدم . 

وقريب منه ما إذا عقد بشهادة خنثيين فبان أنهما رحلان » فالأصح فيه الصحة »كما ذكره 
التووي من زيادته في السکلام عسلی رکن" الشهود ولکن یشکل علیه ما جزم به تبعً 
للرافعي في کتاب القضاء“ قبیل الطرف الثاني آن الامام لو ولي رجلا القضاء وهو لا يعرف 
حاله » لم يصح تولیته وان ظهر کونه بالصفة الشروطة" . 
© مسألة "۵ ۱): |ذا قال الزوج : [ إن ]۲۲ نکحت الامة وأنا واحد لطول حرة وأنکرت » 
فالأصح أو الصحيح أنها فرقة فسخ » ذكره في الروضة في الكلام علی السشهود(؟ ‏ 


رد لأنه الأصح في المسألتين . الروضة ( 77/9 ) . 
(0) في (ز) ذكر . 
( الروضة (4۳/۲) . 
(هء) الشرح الکبیر (4۳۸/۱۲) الروضة (۲۸۰/۹) . 
(ه) المعتمد :أن العبرة في العقود بتحققها في نفس الأمر » وما ذکره الشیخان من اشتراط العلم بالشروط حال 
العقد صحیح ؛ ولکنه محمول على أحد أمرين : 

الأول أن یحمل علی أنه شرط عواز الباشرة للعقد ونفوذه ظاهرا لا لصحته ح |ذا کانت 
الشروط محققة في نفس الأمرء كان النكاح صحيحاً » وان کان الباشر مخطبناً ی مباشرته » ويام إن أقدم عالما 
بامتناعه » وإلى هذا مال ابن حجر ف التحفة . 

الثاني : أن يحمل على أنه خصوص بشرط صرحوا باعتباره کحل النکوحة » وخلوها من الوانع » 
وعليه قالوا بعدم صحة نكاح من تزوج امرأة وشك في كوها محرماً له » فبانت غير محرم » لا أنه عام في جميع 
الشروط » بدليل أنهم صرّحوا بأنه لو زوّج أ مة مورثه ظاناً حياته فبان ميتاً صح » وكذا لو عقد النكاح 
بشهادة خنثيين » فبانا رجلین » وإلى هذا ذهب الرملي وغيره . وفرّقوا بين بطلان النكاح في صورة الشك في 
حل المنكوحة وبين صحته في ١‏ لشك في شهادة الخنشين ونحوه بفروق : 

منها : أن الشك في الأولى في حل المعقود عليه » وهو حتاط له آکثر » بخلافه في الثانية فإن الشك في 
ولاية العاقد » وبينها فرق وإن اشتركا في الركنية . 

ومنها : أن الأولى مقصودة في نفسها بخلاف الثانية فإن الشهادة على العقد مقصود لغيره والله أعلم . 

© انظر : تحفة امحتاج(773/7١)‏ هاية امحتاج (5/5١؟)‏ شرح الروض .)١١5/9(‏ 
(5) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ). 
0 الروضة )51١/5(‏ . 








699 ل منتصر جواهر البمرین .------- باه مثبتایه الخیار 
و کلام الرافعي يقتضي ترحیحه") [ آیضا ](. ونقل في آحر باب تعلیق الطلاق عسن فتساوی 
القنال آنما فرقه طلاق" » وآقره علیه؟) [ و ۸ یخالفه ]۵ . 
ثر باب مثبتات ایا" ؟ 

۵ مسألة (/81 ١):إذا‏ فسخ نكاح امرأة حائل [ لا حمل لما ]7 فهل يجب لما سكن أم لا؟. 

تنافض فیه کلامه» فقال ق ول هذا الباب : لا نفقة فا الع ولا سکن ان کانت حسائلا 
قطعاً » وإن كانت حاملاً فلا نفقة لما على الأظهرء ولا سكن على المذهب الذي قطع به 
ال 

تم حکی نی کتاب العدد ی ول" الباب الرابع في السكئ في المفسوخ نکاحها حائلا کانت 
أو حاملاً حمس طرق » واقتضی کلام الشیخین والروضة ترجیح الوجوب( خصوصاً الشرح 
الصغير » لا جرم رححه في امحرر” 2 . 





. ) ٥۲۲/۷ ( الشرح الکبیر‎ )١( 
. ) مابین العکوفین ساقط من رز‎ )۲( 
. ) ۱۹۰/۷ ( الشرح الکبیر ر ۱۵۲/۹ ) والروضة‎ )۲( 
(ء) الصحیح : آما فرقة فسخ  فتبین منه ولا ینقص عدد الطلاق لو نکحها . کاقراره بالروضاع ؛ لأنه لم‎ 
ينشئ طلاقاً ولم يقر به » وهذا ما صححه من زياداته في الروضة ؛ آما ما ذکره عن القفال فلعله اکتفی‎ 
. بتصحيحه قبل ذلك من زياداته» والله أعلم‎ 

6 انظر : شرح الروض (۲۳۳۳/۳) تحفة احتاج (۲۷۰/۷) فاية احتاج (۲۲۳/۲) مغن المحتاج 
(۱۹۷/۲) . 
ره) ما بین العکوفین ساقط من رز ) . 
رح الأسباب التفق علیها ال تثبت الخيار آربعة : العیب » والغرور ‏ والعتق » والتعنین . انظر : الروضة 
0۱۰۷/۰ . 
(۷) مابین العکوفین ساقط من رز ). 
رم الروضة ( ۱۷۳/١‏ ) . 
(5) في ( ز ) أوائل. 
(۰ الشرح الکبیر ( 4۹۸/۹ ) الروضة ( ۱۱/۷) . 
١ ١(‏ المذهب المعتمد: أن المعتدة من فسخ حائلاً أم حاملاً لها السكيئ » وهذا ما ذكره الشيخان في بابه » وهو 
كذلك في المحرر والمنهاج ؛ لأنها معتدة من نكاح صحيح لفرقة في الحياة » فأشبهت المطلقة تحصيناً للماء . 





(3-- منتسر جواهر البمرین باه مثبتاجه الخیار 
© تبيه : صرح الرافعي قي الشرحین وانرر» والنووي تي الروضة والنهاج"" وابن الرفعة يي 
الكفاية » أن الغرور بالحرية”" لا يتصور من السيّد ؛ لأنه إذا قال هي حرة عُتقت » وإنما يتصور 
منها أو من الوكيل » وليس كذلك بل يتصوّر في مسائل : 

منها : إذا كان اسمها حرة » ومنها : لو كان راهناً وهو معسر ء وأذن له المرتمن في تزويجها , 
وق مغناه اليد اناق » ومنها : لو کان سفیهاً وأذن له الولي آن یزوجها . 

واعلم أن الزوج إذا كان عبداً وشرط حرية المرأة فبانت أمة » ففي التنبيه أنه يقبت [ له ]0© 
الخيار [ وإن كان عبداً ]2 » وأقره عليه النووي تي التصحيح . 

وهو مقتضى إطلاق المنهاج9 » لكن في الروضة : أن المذهب لا خيار له إذا كان عبدا 
ا 

9 مسألة :)١١۸(‏ إذا عتقت الأمة تحت[ عبد ]“ وأحرت الفسخ وادععت الجهل 
[ بالخيار ] قبل قوها على الأظهر”“ » وان ادّعت O EE‏ 





© انظر : المنهاج مع مغن الحتاج ( ٥۲۸/۳‏ ) تحفة الحتاج ( ۳٠١/۸‏ ) فماية الحتاج ( ٠١١/۷‏ ) 
شرح الروض ( ۰۱۷۷/۳ ۰۳ ) حاشية البلقي على الروضة ( ١77/5‏ ) . 
)١(‏ الشرح الكبير ( ١51/8‏ ) الروضة ( ۱۷۹/۲ ) النهاج مع الغق ( ۲۷۷/۳) . 
(۲) الغرور : من غر فلانا إا عدعه وأطمعه بالباطل, والراد : عدعه یاقا حرة . 
© انظر : الصباح المنير ص( )١ ٦۹‏ القاموس الفقهي ص( ۲۷۲ ) . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من رز ). 
(4) مابین العکوفین زيادة من ( ز ). 
(م) انظر : التنبیه ص( ۲۳۰ ) تصحیح التنبیه ( ۲۸/۲ ) . 
(5) انظر : المنهاج مع مغن احتاج ( ۲۷۹/۳ ) . 
(0) المعتمد :هو ما صححه في الروضة لتكافئهما مع تمكنه من طلاقها » وهذا ما صححه البغوي » وجری 
عليه في" الأنوار" و"الروض " وهذا بخلاف عكسه فيما لو كانت أمة فيقبت طا الخيار للتغرير . 
© انظر : الروضة ( )١74/5‏ شرح الروض ( )١78/9‏ الأنوار ( 70/7 ) تحفه المحتاج ( 4۱5/۷) 
ماية احتاج (۳۱۷/۲) مغین احتاج ( ۲۷۰/۳ ) . 
() مابین العکوفین ساقط من (ج). 
(9) الشرح الكبير ( ٠١۹/۸‏ ) الروضة ( ۱۸٤/۸‏ ) . 
)٠١(‏ الوجیز مع الشرح الکبیر ( ۱۵۱/۸ ) . 





۹9D‏ ہے منتصر جواهر البدرین ل وب هثبتاجه الخیار 
قال الرافعي : لم أحده لغيره » لكن في الرقم للعبادي : إن كانت قدرعة العهد بالاسلام 
وخالطت أهله لم تعذر”' » وان ۸ تخالط وكانت حديثة [ العهد ]0 الإسلام فقولان انتهى”" . 








وقال في الکلام علی الرد بالعیب : إذا ادّعى الجهل بالخيار فإن كان قريب العهد بالإسلام 
أو نشأ ف بادية بعيده قبل وإلا فلا » وإن قال :لم أعلم أنه على الفور ؛ لأنه يخفى على العوام 
ا 

فانظر كيف قطع في العيب بأن دعوی ابمهل بالفورية تقبل [ مطلقاً ]© » سواء كان قريب 
العهد بالإسلام أم لا » و سواء نشأ بين المسلمين أم لا ![ هذا مع جزمه بأن دعوى الجهل بالخيار 
فو نضأ بين این ا ال ی 

وقطع في خيار العتق بأن دعوى الجهل بالفورية لا تقبل من نشاً بين السلمین وطال عهده »› 
وإن لم يكن كذلك فحكى فيه خلافاً من غير ترجيح » هذا كله مع تصحيحه قبول دعوى امهل 

وقال في آخحر كتاب اللعان“ إذا قال : م أعلم أن لي النفي فان | ۾ يقبل »› 
وإن كان حديث العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيده قبل » وإن كان من العوام الناشئين في بلاد 
الاسلام فوجهان کالعتق انتهی( ۲ . 


)١(‏ في ( ز ) يقبل. 

(۲) مابین العکوفین زيادة من ( ز ). 

(") الشرح الکبیر ( ١5١/8‏ ) . 

. ) 557/85 ( الشرح الکبیر‎ )٤( 

رم) قال بعده من زیادته ی الروضة (۱۸۹/۳) : « اما یقبل قوله : آن الرد علی الفور » وقول الشفيع لم أعلم 
أن الشفعة علی الفور إذا كان ممن يخفي عليه مثله » وقد صرح الغزالي وغيره بهذا ) . 

(5) مابين المعكوفين زيادة من رز ). 

(۷) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 

(۸) الشرح الکبیر ( 4۱۷/۹ ) الروضة ( ۳۵۵/۷) . 

(9) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 

(۰ المعتمد :قبول قول الأمة جهلها أن الخيار على الفور» وتُصدّق بيمينها » کنظیره من العیب ‏ والأحذ 
بالشفعة » ونفي الولد وغيرها » سواء کانت قدعة عهد بالإسلام أو لا ؛ لأن هذا ما يشكل على العلماء» 


695 ل منتصر جواهر البعرین باه مثبتانه الخبار 

ولم يذكر الرافعي ما إذا قال :لم أعلم أن لي النفي على الفور”" » وقد ذكرها في التنبي”", 
وسوّى بينها وبين أصل الخيار » وأقره عليه النووي في العمدة . 

3 باب اختلاف الزوجين ) 

© مسألة ٩‏ ۱۵): ذا ادعت الرأة فساد النکاح وأنکر الزوج » وادعی صحته » فهل يكون 
على الخلاف في نظيره من البيع أم يقطع بتصديق مدعي الصحة ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة » فجزم من زياداته هنا بأنه لا يخرج بل يقطع بصحة النكاح ؛ لأن 
الغالب الاحتياط”؟ . 

وقال من زياداته في الباب الثالث في أركان النكاح قي ركن الشهود : إذا قالت المرأة عقدنا 
بفاسقین » وقال الزوج : بعدلین فوجهان ‏ الأصح : أن القول قول الزوج وهو عكس ما 
سبق“ .وذكر البغوي في فتاويه الحزم بتصديق مدعي الفساد » بناء على رأيه ؛ لأنه الصحيح 
عنده قي البيع . 








فهي أولى » وهذا ما رححه ابن المقري » قال شيخ الإسلام : ( وهو مقتضى كلام الجرحاني وغيره هنا » وابن 
الصباغ وغيره في كتاب اللعان ).قال الشهاب الرملي : ( وهذا هو المذهب ) » واختاره في التحفة والنهاية 
e‏ 

6 انظر : شرح الروض (۱۸۳/۳) مغین احتاج (۲۷۸/۳) تحفة احتاج( 4۲۱/۷) فاية احتصاج 
(TTI)‏ 
() الشرح الکبیر ( ٤۱۷/۹‏ ) . 
(۲) التنبیه ص ( ۲١۲‏ ) . 
5١‏ الروضة ( ۲۳١/١‏ ) . 
ری الروضة ( ٤١/١‏ ) . 
ره) العتمد: آنه إذا ادعت فساد النكاح وأنكر الزوج » فلا يفرق بينهما » بل يقبل قوله عليها بيمينه ؛ لأن 
العصمة بيده » وهي ترید رفعها » والأصل بقاؤها . 

© انظر : شرح الروضة ( ۱۲۹/۳ ) مغن احتاج ( ۱۹۷/۳ ) فاية امحتاج ( ۲۲۳/١‏ ) تحفة الحتاج 
( 6۲۷۰/۷ الأنوار ( ۸/۲ . 


)۲٩۷(‏ سس متسر جواهر البعرین سس متام السداق سس 
( کتاب الصداق(۲ 6 

© مسألة (2010: إذا أصدقها عيناً ثم بانت منه قبل الدحول » واقتضی ال حال الرحوع في 
العين أو في نصفها فوجدت تالفة » فيرجع بالقيمة » وهل يعتبر قيمتها يوم القبض أو أقل القيمتين 
من القبض والتلف ؟ 

تناقض کلام الرافعي فقط . فقال الواحب هنا أقل القيمتين“ وجزم في كتاب الزكاة بأن 
العبرة بیوم القبض(" » وحذفه النووي من الروضة ؛ والرافعي ی الشرح الصغير » لکونه 
وامع ادر وباج اا ا 

© مسألة (2:351: إذا اشترى [ الرحل ]20 زوجته”"» انفسخ النكاح » وهل تنسب 
الفرقة إليه حي بحب المتعة ويستقر عليه نصف المهر إن كان ذلك قبل الدحول ‏ أو ينسب 
إليها فيسقط الجميع ولا متعة ؟ 


(1) الصداق بفتح الصاد وكسرها : لغة : مهر المرأة » وشرعاً : ما وحب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع 
قهرا کرضاع آو رحوع شهود . سي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله ی النکاح الذي هو الأصل في إيجاب 
الهر . وله ساء جمعها بعضهم بقوله : 
مهر صداق حلة وفريضة طوّل حباء عقد آحر علائق 

6 انظر : ترتیب القاموس ( ۸۸/۲ ) الصباح النیر ص( ۱۲۸)القاموس الفقهي ص( ۲۰۹ ۰ ۳۱) 
مغ احتاج ( ۲۹۱/۳) . 
() الشرح الکبیر ( ۳۱/۸) . 
( الشرح الکبیر ( ۳۰/۳) . 
(4) مابین القوسین من زياداني لیستقیم به الکلام » والظاهر آن بالحطوطتین سقطاً . 
(ه) المعتمد :ما قاله الأصحاب أنه يعتبر أقل القيمة من يوم الإصداق إلى القبض » وهو ما جزم به في" التنبيه" 
و"الأنوار" قال الزركشي : وهو الصواب » نقله في النهاية » وارتضاه في المغئ » والتحفة وقال : ( و إطالة 
الإسنوي في اعتراض هذا بنصوص مصرحة باعتبار يوم القبض مردودة بأنها مفروضة في زيادة ونقص حصلا 
بعد القبض ) . 

© انظر : التنبيه ص( 757 ) الأنوار ( ٩۰/۲‏ ) مغن الحتاج ( ۳٠٤/۳‏ ) ماية ا محتاج ( ۲۷١/٣‏ ) 
تحفه امحتاج ( ٤۷۹/۷‏ ). 
(5) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(0) كأن كانت زوحته أمة فباعها المولى من الزوج . انظر : التنبيه ص ( 778 ) . 


9 هختصر جواهر ألبعرین باب الولیفة 

فيه أوحه » وتناقض كلامه في التصحيح » فمقتضى تصحيحه هنا أا منسوبة إليه"“» وذکر 
مثله في كتاب”" نکاح الأمة والعبد". 

وقال في أوائل باب المتعة : فلو اشترى زوحته فلا متعة على الأظهر7”؟ » وهو عكس ما سبق » 
لا سيّما أن النووي قد أقر الشيخ” على أن لا متعة لحا ولا مهر » ول ينبه عليه في العمدة ومشى 
على قاعدة واحدة . 

كذلك جعل الرافعي في الشرح الصغیر واحرر ضابط وحوب التعة آن لا تکون الفرقة 
بسیبها » ول یستتنیا شیتا؟ » وأهمل في المحرر ذكرها في الصداق » وذكرها في الشرح الصغير كما 
الکبیر" . 

3 باب الولیمة" ؟ 

©» مسألة (۱۰۲): هل علك الضیف ما یأ کل آم لا ؟ 

وجهان » تناقض كلامه في التصحيح تناقضاً عجيباً » فقال هنا : قال القفال : لا يملكه » وقال 
ابمهور: علکه لکن مق ,علکه ؟ فيه ثلائة أوحه » أحدها : بالوضع بين يديه » والثاني بالوضع في 


را الروضة ( 6۲۷۰/۰ . 
0 في ( ز) أيضاً في باب. 
5 الروضة ( 7١5/5‏ ) . 
)٤(‏ الروضة ( ۳٠٤/٦‏ ) . 
(ه) أي أبا إسحاق الشيرازي في التنبيه ص( ٠٠١‏ ) . 
(ت) العتمد: آنه لو اشتری زوحته لزمه الهر بالدحول » أو قبله فنصف المهر» ولم تستحق هي متعة ‏ وإن 
استدعى الزوج شراءها ‏ لأنها تحب بالفرقة » فتكون للمشتري » فلو أو جبناها لأوجبناها على نفسه فلم 
بحب ‏ بخلاف المهر فإنه يجب بالعقد فوجب للبائع » قاله الرافعي وغيره . 

© انظر : الشرح الكبير ( ٠١8/8‏ ) حاشيته البلقيي على الروضة ( ٠٠٤/٦‏ ) شرح الروض 
( ۳41۹/۳( . 
0) الشرح الكبير ( ۲۰۸/۸ ۳۳۱۰) . 
() الوليمة مشتقة من الوَلم » وهو الاجتماع ؛ لأن الزوجين يجتمعان » وفي الشرع : طعام العرس » وهو يقع 
على كل طعام يتخذ لسرور من عرس وإملاك وغيرهما » ولكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر . 

© انظر : القاموس المحيط ( 5517/5 ) المصباح المنير ص( ۲۹۸ ) . 





(نست هختصر جوآهر آلبعرین باه الولیعة 
الفم ا حصول اللك قببّه »> وضعَّف المتولي ما سوى الأحير انتهى" . 
وقال نی آأثناء الباب الثالث(" من الان لز علق لا بمب حنث بکل* ليك ولا جنث 
بالضيافة ؛ لأنه [ لا ]”“تمليك فيها على الصحيح”' . 
ولم يذكر المسألة في امحرر بالكلية » ولا في الشرح الصغير إلا في هذا الموضع » وقال : المرحح 
أنه يملكه بالوضع في الفم » ورجح الرافعي في التذنيب”' أنه بملك بالوضع بين يديه » وجحزم في 
احاوي الصغیر ۲ بأنه علك بالابتلاع والله أعلم” . 


(۱) الازدراد : الابتلاع . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۳۵۰۳/۸ ) الروضة ( ۳۲۱/5 ). 
(۳) في ( ز ) الثاني و الصواب : الثالك کما ی الروضة . 
(8) في (ج) لا بکل . 
(5) مابين العکوفین ساقط من (ج) »والزيادة من رز ) والأصل . 
(5) الشرح الكبير ( ۳۱۲/۱۲ ) الروضة ( ۲۲۷/۹ ) . 
(۷) في ( ز ) التدبير . 
(۸) ذکر فیه آن الضیف يأکل بقرينة تقدم الطعام الدالة علی الاذن » و يصرح بالملك بالابتلاع . انظر 
احاوي الصغیر خطوط ورقة ( ۸ب . 
)٩(‏ رحح القاضي آبو الطیب والاسنوي - وهو ما اقتضاه کلام الشرح الصغیر - أنه يملكه بوضعه في فمهء 
وبه جزم این القري ؛ واعتمده الشمس الرملي ووالده وصاحب الغی . 

ورجح التوي آنه علکه بالازدراد - أي یتبین ملکه له قبیله - فله الرجوع قبله ؛ واعتمده ابن حجر 
في التحفة » وقال : (وقول الشرح الصغیر علکه بالوضع شاذ » بل قیل أنه غلط » ونقل جمع عنه أنه بملكه 
بوضعه في فمه رَد بأنه سهو ‏ والراد باللك عل القول به ملکه لعینه » لكن مقيد لامتناع نحو بيعه عليه ) . 

© انظر : شرح الروض مع حاشيته الرملي ( ۲۲۷/۳ ۰ ۲۰۲ ) مغن احتاج ( ۲۲۹/۳ ) هاية احتاج 
(5/لالا؟ ) تحفه امحتاج ( ۰۵۰۹/۷ 2۱۰ ) . 


باب اخلسم" 


9 مسألة :)١5(‏ حیث شرطنا قبول الخلع علی الفور» فهل یضر تخلل [ کلام] ) یسیر 
بينه وبين الإيجاب ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في أوائل القسم الأول منه ما حاصلة : أنه يضر" » وبه صرح في 
نظيره من النكاح » فقال : الأصح أنه يبطل“ » وقال في [ الباب] ("الثالث في آرکان الخلع(؟ : 
أن الكلام اليسير لا يضر على الصحيح”" . انتهى. 

واعلم أن هذا التصحيح لم يصرح به الرافعي » بل نقله عن الإمام » وسكت عليه » فصرح به 
النووي فوقع قي التناقض . 

© مسألة :)١54(‏ هل يصح اختلاع المكاتبة بإذن سيدها ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة » فقال [ هنا ]2 ف الرکن الثالث(؟ : الذهب النصوص آنه 


() الخلع بالضم : الترع ؛ لأن كلاً من الزوجين نزع لباس الآخر » وفي الشرع: فرقة بعوض بافظ طلاق أو خلع . 
© انظر : ترتیب القاموس احیط ( )٩۳/۲‏ الصباح النیر ص( 1۸) القاموس الفقهي ص(۱۲۰) مغین احتاج 
( ۳۱۷/۳ . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
الروضة ( 558/5 ) . 
)٤(‏ الروضة ( ۲۸/١‏ ) . 
(ه) مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
(5) الروضة (۳۷۷/۰) . 
(0) سبق في التعليق على المسألة رقم )١5١(‏ أنهم اغتفروا في الخلع تخلل كلام يسير كما في المنهاج والروضة وأصلها › 
والفرق آنه هنا لا یعد إعراضا نظرا لا فیه من شائبة التعلیق و امحعالة کما آفاده ی النهاية والتحفة وغیرهما . 
© انظر : الشسرح الکبیر ( ۱۰/۸ ) شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۲۵۰۰/۳ ) تحفة احستاج 
557/9 ) فاية احتاج ( ۰۹/7 ) مغ احتاج ( ۳9۸/۳ ) حاشية الكمثري علی الأنوار ( ۱۰۲/۲ ). 
(۸) ذکر الرافعي التصحیح عن الامام » ثم إنه قرر بعد ذلك أن الكلام اليسير لا يضر » ثم قال : ( ویژیده ما مر في باب 
الأذان أن الكلام اليسير لا ييطله ) الشرح الكبير ( 505/8 » 4٠١‏ ). 
(9) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 


(0 قي (ج) الثالث. 





((۰--- متسر جواهر البعرین _ے باب الطلع 
کاختلاعها بغیر ذن » وقیل کخلم الامة بالاذن انتهی( . 

وقال في كتاب الكتابة في الفصل المعقود لتبرعات المكاتب أن المكاتبة إذا اختلعت باذن سیدها 
فالمنصوص النع » وقال الجمهور : الأظهر الصحة”" . 

[ واعلم أن ]7 هذا التناقض خاص بالروضة بسبب غلط واضح حصل له » وذلك أن الرافعي 
قال هنا : في صحة الخلع بإذن السيد طريقان » أظهرهما : أنه على القولين في التبرعات بإذنه9؟ ع 
فعکسه الشیخ محي الدین وقال :الذهب النم( » شم أحذ عا قرره هنا » وصرح به ايشا ف غد 
التصحيح”' » وقد علمت آنه وم فتنبه له . 

وقد صرح في الموضعين من الشرح الصغير بالجواز كما في الكبير'''» وهو مقتضی کلام احرر 
في الکتابة(؟ . 


رد الروضة ( ٠١٤/١‏ ) . 
(۲) الروضة ( 755/١١‏ ). 
(۳) مابین العکوفین زيادة من ( ز ) . 
(5) ثم قال : ( وإن قلنا لا يصح » وهذا المنصوص هنا فخالعها بالإذن كهو بغير الإذذ )). الشرح 
الكبير ( ٤۱۳/۸‏ ) . 
(ه) أحذ ذلك من قول الرافعي السابق أنه المنصوص » وقد قال في الأم ( ج :)١19/57‏ ( لا يجوز ما جعلت 
المكاتبة على الخلع ولو أذن لما الذي كاتبها ). 
(5) تصحيح التنبيه (4/۲ه) . 
(۷) الشرح الکبیر ( 5١7/8‏ ) و 558/١50‏ ). 
() الأصح: أن المكاتبة كالقنة » وهذا ما صححه الرافعي والنووي في باب الكتابة » قال شيخ الإسلام : 
( وما وقع في أصل الروضة من أن المذهب المنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن » لا يطابق ما في الرافعي : 
بل قال في المهمات : إنه غلط ) . 

قال في النهاية ( وتخالف المكاتبة القنة فيما إذا اختلعت بدين بلا إذن » فإن الواحب عليها مهر مثل في 
ذمتها » بخلاف الرقيقة غير المكاتبة فإنه يحب المسمى في ذمتها ).وأفاده أيضاً العراقي في شرح البهجة كما في 
حاشية ابن قاسم » واختاره في المغئ » وعند اين حجر تبین .عسمی تتبع به بعد العتق . 

© انظر : شرح الروضة ( ۲۳/۳ ) مغ المحتاج ( ۳۰۰/۳ ) فاية امحتاج ( 3917/7 ) تحفة المحتاج 
مع حاشية الشرواني وابن قاسم ( 40/1 5) فتح الجواد )١71//9(‏ . 





۰7 ہے مفتصر جواهر البعرین هبه الظع ل 

9 سل (۱۰۵): إذا قال إن أقبضتئ کذا فأنت طالق » فهل هو(" کقوله ان آعطیتی › 
حي يشترط الإعطاء في المجلس أم لا ؟ 

تناقض كلامه » فقال في أوائل الباب الثالث : إذا علق الطلاق بالعطاء لم يقع إلا بالعطاء في 
ا مجلس على الصحيح » إلا إذا كان بصيغة " مي ۲۳ ونحوها » وكل ذلك حجار قي قوله إن 
اه ا" 

وقال بعد ذلك بنحو ورقة : ولو علق الطلاق بالاقباض فوجهان » أصحهما : أنه تعايق 
حض ؛ لانه لا يقتضي التمليك » بخلاف الاعطاء » فعلی هذا لا علك القبوض ویقع الطلاق 
رحعیا ولا ختص الاقباض باحلس کسایر التعلیقات » والثاني أنه کالاعطاء( ۰ ووقع التنضاقض 
أيضاً في الشرح الصغير . 

9 مسالة 355 إذ كد الال فاد فص ظلفة بأن قالت : طلقین نسصف طلقفة 
اوطلق يدي آو نصفي بالف فأجابها » آو قال هو فأحابته » فهل هو صحیح أو فاسل ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال [في الطرف]" الثاني من الباب الرابع : یقع الطلاق .عهر الثل علی 
الصحيح لفساد المعاوضة » واخختار الإمام أنه يجب المسمى”" . 

وقال قبل ذلك بقليل : ولو قالت : طلقئ ثلاثا بألف » فطلقها طلقة ونصف » فهل يستحق 
ثلثي الألف أو نصفه ؟ وجهان » قلت: الثاني أرجح » والله أعلم ‏ . 


. في (ز) فهو‎ )١( 
فٍ (ز) ان کانت الصيغة .عی.‎ )۲( 
. )۲۸۲/۲( الشرح الکبیر (۳۵/۸: ۰ 4۳۰) الروضة‎ )۲( 
. ) ۳۸۸/١ ( الروضة‎ ) ٤۳۸/۸ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 
(ه) الأصح :أنه لو قال : إن أقبضتيٰ كذا فأنت طالق » فهو تعلق لا تمليك ؛ لأن الإقباض لا يقتضيه بخلاف‎ 
الإعطاء » كما قطع به المتولي وصححه النووي من زياداته » فيقع الطلاق رحعياً » ولا يختص الإقباض‎ 
. بابجلس كسائر التعليقات‎ 
انظر : شرح الروض ( 755/7 ) فتح الحواد ( ۱۱۰/۳ ) مغن المحتاج ( 5517/9 ) تحفة امحتاج‎ © 
. ) ۱۳/۲ ( فاية احتاج‎ ) ۵۷۵۰/۷ ( 
. رت) ما العکوفین زيادة من (ز)‎ 
. )49۹40۸/۸( الروضة (4۰۳/۳) الشرح الکبیر‎ )( 
.)۳۹۷/۲( الشرح الکبیر (4۵۰/۸) الروضة‎ )۸( 


7 س منتسر جواهر البعرین سس باه الطع - 

ومقتضی ما ذکره في السألة السابقة آن یکون الوحجهان في أنه يستحق ثلثي مهر لمثل أو 
نصفه ؛ لأن الصيغة الفاسدة لا يفرّق فيها بين صدورها منهما أو أحدهما » فجزمه بکون الستحق 
من المسمى صريح في صحته » وهو عكس ما تقدم » وذکر ی الشرح [ الصغیر ]۲ الوضع 
الأول فق . 

ولا يقال بأن مهر المثل قد يكون أكثر ما التزمته فينبغي أن لا يلزمها إلا ما رضيت به ؛ لأن 
قاعدة المذهب بخلاف ذلك عند الفساد وإن كان من جهته » إلا تراه أنه لو كان قبل بزيادة على 
ما سمعته وقع بمهر المثل على الصحيح » وعللوه بأن من دخل علی عقد النکاح عسمی دخل علی 
آن فاسده مقتض نهر الثل . 

© مسألة :)١5/(‏ إذا قالت : إن طلقتئ فأنت بريء من صداقي [ فطلقها ]۲7 فهل یقع 
الطلاق رجعياً أو بائناً مهر المثل ؟ 

تناقض فيه المنقول » فقال في آُوائل الباب الرابع :[ یقع الطلاق/"" ولا يبرا لامتناع تعلیقه ) 


. ما بين العکوفین زيادة من (ز)‎ )١( 
(؟) حاصل كلامهم في هذه المسألة التفريق بين الصيغ » فمنها ما یوحب مهر الثل ؛ ومنها ما یوجب السمی‎ 
E 
: فالأولى : ما يوحب مهر المثل وهو‎ 
س اما يحب بفساد الصيغة كما لو قالت : طلقئ نصف طلقة » أو طلق نصفي  أو يدي بألف ففعل » أو‎ 
. ابتدأ الزوج بذلك فقبلت » فإها تبين .عهر المثل‎ 
. س وإما بعدم إمكان التقسيط » كما لو قالت : طلقئ بألف » فطلق يدها مثلاً‎ 
» الثانية : ما پوجب السمی أو يعضة .ونمو ما کان فیه شوب حعالة » کما لو قالت : طلقین ثلااً بألف‎ 
وکا لوزن ۶ طلقین بالف » فطلق‎ E E شمان هه و ربج ایس اس الف‎ 
نصفها » وحب نصف السمی . لامکان التقسیط . ولأنها بدأت بصيغة جعالة صحيحة » فأجايبما بما يقبل‎ 
القسمة مع حصول مقصودها » وصار کرد عبد من عبدین حوعل علیهما  قاله البغوي » وقرروه » آفاده‎ 
. العلامة باقشیر‎ 

8 انظر : قلائد الظرائد (۱۹۰/۲) تحفة احتاج مع حاشية الشرواني والعب‌ادي ۰۰11/۷ ۷۸) 
شرح الروض (۲۰۷/۳ ۰ ۲۹۹) فاية احتاج (۰۹/۲ ۰ 5 )5١‏ مغين احتاج (۰۳۹۷/۳ ۰۳۰۲ ۳۰۳). 
() ما العکوفین ساقط من (ز) . 
(4) ما بین العکوفین ساقط من (ز) . 





(۰8-- منتسر جواهر البعرین هبه الظع ‏ ل 
قال الرافعي : وكان لا يبعد أن يقال : طلق طمعا في عوض » ورغبت هي في الطلاق بالبراءة 
فیکون فاسدا لقي 07 

ثم أعادها في آخر كتاب الخلع » وحكى عن فتاوى القاضي حسين أنه يقع بائناً مهر المفل » 
و لماك خلافه ۲۳ » وذكر في الشرح الصغير الموضع الأول فقط . 

ودک نتاس جو ا ر ا ما اس و سكم الخوار م تلمید: فرش 
قي السألة وجهین ذکره في كتابه الكافي . 

قلت : واحتار الرافعي أنه يقع بائناً مهر المثل » وقد احتاره آیضا الغزالي في فتاويه » وصححه 

)۳( هه کر ه  )(‏ وا . ۳ : 3 E‏ 

ابن الصلاح » وأفى به الإمام الأخف » قال : وبه قال العمراني » وجماعة من المتأخرين 


بالیمن » جریاً علی عرفهم فافم یعدونه طلاقاً بعوض ‏ یعتقدو نه لاما وال أعل) 1 


را) الشرح الکبیر (440/۸) الروضة (</۳۹۵) . 
() الشرح الکبیر (4۷۰/۸) الروضة (4۱۸۰4۱۷/۲) . 
(۲) فتاوی ومسائلا بن الصلاح ص (۲۳۹). 
(؛) الأحدف هو : محمد بن إسماعيل الأحنف » سمي بذلك لحنف كان به » ولد سنه ۵۰٩‏ هب كان فقيهاً 
عدن لعو N SB EEE RE‏ 

© انظر : طبقات فقهاء اليمن ص )۲٤٠١(‏ والسلوك قي طبقات العلماء واللوك (ج۳۳۲/۱) . 
(ه) لو قالت : إن طلقتك فأنت بريء أو فقد أبرأتك من صداقي » فطلقها » ففيه آراء : 

أحدها : لا تبرأ ؛ لأن الإبراء لا يعلق » ويقع الطلاق رجعياً » حزم به القاضي حسين في تعليقه › 
والغزالي في الوسيط » وابن المقري في " الإرشاد " » وقال الإسنوي : هو المشهور في المذهب . 

الثاني : يقع بائنا عهر الثل » إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها "إن طلقتي فلك ألف" فإن كان ذلك 
تعليق للإبراء فهذا تعليق للتمليك » أفى به القاضي حسين » ونقله الشيخان عنه في آخر الخلع وأقراه » وحزم 
به ابن المقري في "الروض" ؛ واعتمده السبكي » وصححه ابن الصلاح » والأحنف » والعمراني » والأذرعي » 
ورججّحه شيخ الإسلام زكريا » قال ابن الرفعة : ( إنه الحق ) » واختاره الاسنوي ؛ وابن حجر في فتح ابحواد . 

الغالث : يقع بائنا بالبراءة » قال: العلامة باقشير في القلائد :( كقوها "طلقئي بالبراءة من مهري" »2 
وهو المأحوذ من عموم كلام الغزالي » وابن الصلاح » في "فتاويهما " » وأشار إليه في "التتمة " بقوله : إن 
الإبراء هنا معاوضة » قال السمهودي : ونقل عنهما الز ركشي الإفتاء بالثاني س وليس كما ذكر قال : 
و تالک شین ا قري جه 


©۰ س منتسر جواهر البدرین سس باه الطع _- 

© فائدة: إذا قالت :بذلت صداقي علی طلاقي علی عرف أهل اليمن فانه في حکم تعلیق 
لرا قاله الفقیه [ الصا علي بن ابراهيم البجليی") نفع ال به » فیقع رحعیاً عند 
بعضهم ‏ وبائا عهر الثل عند بعضهم" » وبه الفتوی ‏ والله أعلم. 


الرابع : التفصيل » فإن علم الزوج فساد تعليق الإبراء » وقع الطلاق رحعياً » وإن جهله وقع بائناً عهر 
المثل » قال الزركشي تبعا للبلقيئ: ( إنه التحقيق » وهو المعتمد ) » وأفى به الشهاب الرملي » وظاهر صنيع 
صاحب "النهاية " اختياره » قال في المغيئ : أنه جمع حسن . 

9 انظر : الوسیط (۳۲/۰) قلائد اظرائد (۱۷4/۲) شرح الروض (۲۰۳۰۲۰۷/۳) فاية احتاج 
(4۲/۰) مغ احتاج (۳۰۳/۳) فتح ابلواد (۱۰۹/۲) . 
را) ما العکوفین زيادة من (ز) . 
(؟) البجلي هو : علي بن إبراهيم البحلي »كان فقيهاً كبيراً » وكان يحفظ المهذب » والوسیط ‏ مع الزهد 
والعبادة » انتفع به خلائق کثیرون » وتخرجوا عليه في الفرائض والفروع وغيرهما » توفي ببلده " سجينة " من 
بلاد تهامة سنة ۷۱۵ه رحمه الله تعال . 

© انظر : طبقات الاسنوي (۱۷۸/۱) الدرر الکامنة ( 8/۳) . 


(۳) ټ ( ز ) غیرهم . 








۰ سس منتصر جواهر الیعرین غهاه التلاة حت 
3 کتاب الطلاق 6 
© مسألة :)١58(‏ هل يحرم الطلاق في النفاس كالحيض أم لا ؟ 
تناقض فيه كلام الرافعي فقط » فجزم هنا بأنه يحرم“ » وق کتاب احیض"؟ بأنه | يحرم ء 
ونبه عليه النووي » وعلّله بأن المعين المقتضي للتحريم في الحيض - وهو التطويل ‏ موج ود في 
النفاس" ۲ ولم يذكرها في الشرح الصغير هناك . 
3 باب أركان الطلاق 4 
© مسألة (59):قال في أوائل هذا الباب : لو قال لامرأته: "یابنی" وقعت الفرقة بينهما 
عند احتمال السن » كما لو قال لعبده أو أمته » حکاهما » آبو عاصم العبادي نی الزیادات ) 
قلت : المختار لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية » انتهى . 
وقال في كتاب العتق : لو قال لعبده "أنت ابن" » ومثله جوز آن یکون ابنا له » ثبت نسسبه 
وعتق إن كان بجهول النسب ٠‏ والا فلا یلحقه » لكن يعتق في الأصح , قال الإمام : ولو قال 
لزوجته أنت ابن فالحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كالعتق انتهى” . 
فأقر الإمام على وقوع الطلاق » وحالف في هذا الباب » اللهم إلا أن يدعي الفرق بين النداء 


وغیره » والّه عل . 


(۱) لشرح الکبیر ( ۸۰/۸ ) 
(۲) لشرح الکبیر ( ۲۹۸/۱ ) . 
(۲)وهو العتمد : الروضة ( ۱٦۸/١‏ ) شرح الروض ( ۲٠٤١/۳‏ ) فماية الحتاج ( ۳/۷ ) تحفة احتاج (۸۸/۸) 
مغ احتاج ( 4۰/۳ ) . 
(ء) الروضة (۳۲/۷). 
(ه) الروضة (۲۳۲/۱۰) . 
(5) اعتمد هذا الفرق في شرح الروض » وقرر آها تطلق زوحته إذا قال ها "أنت بني" » كماصرح به عن 
الإمام وجزم به في " الأنوار" بخلاف قوله : "يابن" فلا تطلق إلا إذا نوى » والفرق بين النداء وغيره أن النداء 
تكثر فيه الملاطفة بخلاف غيره » قال العلامة با قشير في القلائد : ( وأطلق في " اللباب" أنفا كناية. وهو 
يشمل كل الأحوال حيث لم يثبت النسب » وهو الظاهر كما رجححه النووي في قوله : يابني ) . 

© انظر : شرح الروض ( 54/4 45) فتح الجواد ( )١١8/7‏ قلائد الخرائد )١194/5(‏ الأنوار 
(۵۰۹/۲). 


(۰۷--- عاجوا شر كزين متحت تایه الطق سس 
© مس‌لة «۰ ۱۷):قال ني آوائل هذا الباب نقلاً عن القاضي شریح الروياني ابن عم صاحب 
ابر( : 
لو قيل لرحل اسمه زيد : يازيد » فقال : امرأة زيد طالق » قال حدي آبو العباس الرویاین"؟ : 
تطلق امرأته » وقيل لا تطلق حي يريد نفسه ؛ لاحتمال إرادة زيد غيره » ويجيء هذا الوحه فيمما 
إذا قال : فاطمة طالق » واسم زوجته " فاطمة ]۵ » ويشبه أن يكون هو الأصح » لیکون قاصدا 
تطلیق زوحته!* ۲‏ ثم ذكر المسألة في آخر تعليق الطلاق كما ذكرها ههنا وأقره على الوقو ع“ . 
وناك ابا هذا الباب قبل هذا الموضع بقلیل"؟ نقلاً عن فتاوى الال أنضيا آنه | إذا ادٍعی 
اع ا حرق قبل فولت رها ا تعزو طرق 9 غ هاري الان ایض 
آنه] ۱" لو قال لام زوحته : بنتك طالق » وقال : آردت البنت ال ليست لي بروجة صَدّق9 . 


)١(‏ شريح الروياتي : هو : شريح بن عبد الكريم بن الشيخ أبى العباس أحمد الروياني » ابن عم صاحب 
البحر » من بيت العلم والقضاء » و هو من كبار الفقهاء » ولي القضاء بآمل طبرستان » من مصنفاته : كتاب 
في القضاء ماه " روضة الحكام وزينه الأحكام " » توفي سنة ۰۵ ه رحمه الله . 

© انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ٠١7/177‏ ) طبقات الإسنوي ( ۲۷۹/١‏ ) طبقات بن هداية الله 
ص (5553). 
() أبو العباس الروياني هو : أحمد بن محمد الروياني الطبري » قاضي القضة »؛ إمام كبير من أئمة 
الشافعية »وأحذ عنه جماعة منهم : حفیده آبو احاسن الروياي صاحب البحر . من مصنفاته : " الجرحانيات" » 
کانت وفاته سنة 40۰ ه رحمه الله 

© انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ۷۷/٤‏ ) طبقات بن هداية الله ص )٠١۸(‏ . 
(۳) مابين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(؛) الشرح الکبیر ( ٩۳۲/۸‏ ) الروضة ( ۳۹/۷ ) . 
(ه) الشرح الکبیر ( ١57/9‏ ) الروضة ( ۱۹۶/۷ ) . 
(5) الشرح الکبیر (۰۳۰/۸ ) الروضة ( ۳۳/۷ ) . 
(۷) الشرح الکبیر ر ۱5۲/۹ ) الروضة ر ۱۹۰/۷ ) . 
(۸) ما بین العکوفین ساقط ی (ز) . 
ره) الصحیح آنه لو قال : فاطمة طالق » واسم زوجته فاطمة » وقال : قصدت أجنبية » فلا یقبل قوله » 
فتطلق زوجته ظاهرا ویدیّن فيما بينه وبين الله » قال في الروضة : ( وهو الصحيح الذي عليه الجمهور ) 








© هفتتصر جواهر البحرين لكب تاب الطاق ‏ 
9 مس[لة (0۱۷۱: اذا وصفها بالطلقة فقال[ها |۲۱ أنت طلقة”" » أو كل طلقة » أو بعض 
طلقة » فهل هو صريح أو كناية ؟ 
قال في أول هذا [ الباب ](": وفي قوله أنت طلاق* » أو طلقة وجهان » أصحهما : أنه 
كناية ولو قال أنت نصف طلقة فكناية » قال الف ]| "قال : كل طلقة » أو نصف 
طلقة“ فصر مكعرل ا ا 


ع 


فنقل أولا في قوله" أنت طلقة"؛ أو" نصف طلقة" أنه كناية » ونقل ثانيا أن قوله" كل طلقة" 


وصححه في النهاج کأصله » قال شیخ الاسلام : الست آنه لا یقبل مته ما آراده » سواء سبق سوال آم 
لا » فتطلق ). 

ولو قیل لرحل اممه زید ‏ يا زيد » فقال : امرأة زيد طالق » وقال : آردت زيداً غيري » قبل منسه 
لاحتماله . فلا تطلق زوجته » قال شيخ الإسلام : ( وقضيته أنما تطلق إذا أراد نفسه » أو لم يرد شيئاً » وهو 
منقول الأصل عن شريح الروياني » لکنه حلاف ما رجحه من أنها لا تطلق إلا عند إرادته نفسه » وهو 
الأوجه ؛ لأن المتكلم لا يدحل في عموم كلامه إلا حينئذ » ولهذا فارق عدم القبول في مسألة " فاطمة " 
السابقة ) . 

ولو قال لأم زوحته : ابنتنك طالق » لم تطلق زوجته إن م ينو طلاقاً » بناء على الأصح أن المتكلم لا 
يدحل في عموم كلامه » كما عليه أكثر المتقدمين » خلافاً لما في المهمات » قاله في المغين . وحزم به في 
الانوار . 

9 انظر : الروضة ( ۹۹/۷ ) شرح الروض ( ۰۲۷۰/۳ ۲۹۷) النهاج مع مغق احتاج ( ۰/۳) 

تحفة احتاج ( ۸۲/۸ ) فاية احتاج ( ۷۵/۰ ) الأنوار ر ۰۱۱۲/۲ ۰۱۱۳ ۱۱۶) . 
(۱) مابین العکوفین زيادة من رز ) . 
(۲) ف (ج) أنت طالق طلقة . وهو خطأ . 
(۲) مابین العکوفین ساقط من ( ز ) . 
(ه) نی (ج) أنت طالق طلاقاً » وهو خطأ . 
(5) انظر التهذیب (۲۹/۲) . 
(5) مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
(۷) کذا ی الحطوطتین » وی الروضة : طالق . 
(۸) الروضة (۲۱/۷) . 





(9-- هنتصر بواهر البمرین كباب الطاق ل 
صریح ‏ وهو عکسه(! و کیف یتخیل الفرق بین ذلك*!. 

لکن هذه السائل الثلاث قد ذکرها الرافعي علی الصواب » وحکم علیها با کنایة" ۰ لکن 
حصل للشیخ محي الدین تحریف » قال الإسنوي : شاهدته بخطه كما وقع في النسخ » فأوقعه ذلك 
قي الغلط » فان الرافعي قال : وی قوله "آنت طالق آو الطلاق آو طلقة" وحهان » آصحهما : آنه 
aE‏ اک ی طالی فکابه E OEE ON SS‏ 
طلقة" صريح » وأن قوله" أنت نصف طالق "“ كقوله "نصفك طالق" انتهى » فتحرف على 
النووي”" قوله "لك طلقة" بقوله:"كل طلقة" . 

وقد ذكرها البغوي في التهذيب على الصواب » كما ذكرها الرافعي » وقياسه في الروضة هذه 
المسألة على قوله "نصفك طالق" لا يستقيم » بل إنما يصح جعلها كقوله "نصف طالق" كما جعله 
الرافعي . 

واعلم أن قوله "لك طلقة" قد صرح با آیضاً الرافعي بعد هذا بأسطر: وحکی فیها وجهین 


. في ( ز ) وهو عجيب‎ )١( 
العتمد آن قوله : " آنت طلقة " أو" نصف طلقة" كناية كما في الشرح والروضة ؛لأنه مصدر » والمصادر‎ )۲( 
غير موضوعه للأعيان » وتستعمل فيها على سبيل التوسع »وحزم به ف الروض وشرحه » وي الأنوار والتحفة‎ 
والنهاية.‎ 

آما قوله : " كل طلقه " فالأصح أنما كناية » قال شيخ الإسلام : ( الأوحه ما حرى عليه الز ركشي 
أنه كناية كأنت طلقة ) » وجزم به في " العباب " قاله في القلائد . 
وقوله : " لك طلقه " فيه وجهان في الشرح والروضة بلا ترجيح » قال شيخ الإسلام : ( وكلام الرافعي ميل 
إلى ترحيح أنه صريح والأوحه أنه كناية ) . 

قلت : وجزم به الأنوار والتحفة والنهاية » وصحح الشهاب الرملي أنه صريح . 

© انظر : الشرح الكبير ( ۰۰۰۹/۸ 9۱۲ ) الروضة ( ۲۲/۰ ) الروض مع حاشیته الرملي 
(۲۷۰/۳ ) الأنوار ( ۱۱۹/۲ ) قلائد الخرائد ( ۱۹۷/۲ ) تحفة الحتاج ( ١١/8‏ ) فاية احتاج ( 1۲۸/۰ ) . 
(۳) ۸ یذکر " كل طلقة " » انظر الشرح الکبیر ( ۰۰۹/۸ ) . 
)٤(‏ التهذيب (۳۰/۲) . 
(5) في رز ) طلقة . 
(5) في رز ) الشیخ حي الدين . 


1ت هختصر جواهر البعرین ناب الطاق _- 

من غير ترجیح » وتبعه في الروضة"" . 

9 مس[لة (۱۷۲): ذا قال : آنت طالق » ثم قال : أردت عن وثاق » فإنه يديّن على 
الصحیح(۲ . فلا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى » ولو قال : أردت إن شاء الله تعالى فهل يديّن ؟ 

وحهان » تناقض في تصحيحهما كلامه » فقال في أواخر الباب الأول من أبواب الطلاق : 
الصحیح الوجود في كتب الأصحاب أنه لا يدَّين » وقال القفال والغزالي : یدین . 

و قال بعد ذلك في الكلام على طلاق المكره : إذا ادعى التورية صَدّق ظاهراً في كل ما يدّين 
فيه عند الطواعية » ثم جعل ما يقبل دعوى إرادة طلاقها من وثائق » أو أنه قال في نفسه : إن 
شاء الل ول بحك فيه حلافا۳ . 

9 مسأْلة (۱۷۳) : حلف بالطلاق على الامتناع من فعل » وأطلق اليمين على أنه أراد في 
وقت معين » فهل يصدق ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في أواخر كتاب الأبمان : إذا حلف لا يدخل الدار» ثم قال أردت 
شهرا أو يوماً » فإن كانت اليمين بطلاق أو إعتاق لم يقبل في الحكم ويدين » ويلحق بمما 
الإيلاء » وان كانت اليمين بالله تعالى قبل“ » وقال بعد ذلك بورقتين فرع : في "المبتدي" في الفقه 


)١(‏ م يذكر الرافعي وحهين »لكن ذكرهما في موضعين » وظاهر كلامه ترجيح أنه صريح وتبعه في الروضة . انظر: 
الشرح الکبیر( ۰۰۰۹/۸ 9۱۲ ) الروضة ( ۲۲/۰ ) . 
(ا) أي یوکل ال دینه » فلا یقم حکمه فیما بينه وبين الله إن كان صادقاً » ولكن لا يقبل في القضاءء 
فنجري عليه حكم الطلاق ظاهرأًء ولا تمكنه المرأة إلا إذا غلب علیها صدقه » وتحل له ذا راحعها .انظر: 
الروضة )١7/10(‏ المهذب(597/5) . 
(0) المعتمد ما صححه في الروضة وقال إنه الموحود في كتب الأصحاب وجزم به في "لأنوار"أنه لايدين في 
' » ويدين في قوله "أردت عن وثاق " » وفرقوا بين قوله " أردت إن شاء الله " ويين سائر 
الصور بأن التعليق بمشيئة الله يرفع حكم الطلاق جملة » فلا بد فيه من اللفظ بخلاف غيره » ومثله لو قال :أنت 
طالق » ونوى بقلبه إن شاء الله » فلا يقبل منه » ولا يدين ؛ لأن اللفظ أ قوى من النية . 

وما ذكره الإسنوي من أنه ناقض قوله في المكره فيه نظر » إذ يلزم من كون النووي ذكر صوراً من 
مواراة المكره أنما تدخل فيما يدين فيه عند الطواعية » ولم يفهم هذا غير الإسنوي رحمه الله » لذا لم ينبهوا 
عليه » ثم إنه لا يعارض ما صححه وحزم به بذا الفهوم الظنون » والله أعلم . 

9 انظر : لروضة (۱۷/۷) الهذب (۳۱۸4) الأنوار(۱۱۲/۲) قلائد الرائد (۲۵۸/۲) . 
رع) الروضة (۲۰۳/۹) . 


قوله "ٍن شاء الّه " 








١(‏ ۱ سے مفتصر جواھر الہبعرین لب تاي الطاق سست 
للرویان : أنه لو قال له كلم زيداً [ اليوم ]© فقال : والله لا أكلمه » انعقدت على الأبد إلا أن 
ينوي اليوم » فان كان في طلاق » وقال أردت اليوم لم يقبل في الحكم » قلت : الصواب قبوله 
كما سبق في نظائره في الطلاق » والله أعلم ©. 

که ی و بها OE‏ توت رويد AEG‏ اتدل EEN EN‏ 
عن [ فتاوى ] البغوي أنه لو [ قال إن ضربتك فأنت طالق ]۰۲۳ فقصد ضرب غيرها فوقع الضرب 
علیها طلقت ولا یقبل قوله!؟ ؛ لأن الضرب يؤثر . 

© مسألة )١74(‏ : قال الرافعي في أثناء المسائل المنثورة في هذا الباب نقلاً عن الزيادات 
للعبادي:إن بيع الطلاق" إذا لم يكن معه عوض یکون کناية » وقبل هو صریح عهر ال( 
ومقتضاه أنه صريح عند ذكر العوض حزما . 


. ) مابين العکوفین زيادة من رز‎ )١( 
. )۲۵۹/۹( الروضة‎ )۲( 
. )۲۵4/۹( بنحو ورقتین من الطبوع » الروضة‎ )۲( 
.)۱۹۲/۷( الروضه‎ )4( 
. ) (ه) مابين العکوفین ساقط من رز‎ 
. ) رت) مابین العکوفین ساقط من رز‎ 
المعتمد ما جزم به الشيخان وصاحب " الأنوار" وغیرهم آن من حلف الا یدعل الدار» ثم قال : أردت‎ )0( 
شهراً أو يوماً فلا يقبل منه إن كانت اليمين في طلاق أو إعتاق ويديّن » وإن كانت بالله تعالى » ولم يتعلق يما‎ 
. حق آدمي قبل قوله ظاهراً وباطناً‎ 

وليس قول النووي في زيادته " الصواب قوله كما في نظائره في الطلاق " مخالفاً لما سبق من عدم 
القبول ؛ لأن ههنا قرينة دلت على ذلك وهو قوله " كلم زيداً اليوم " » فأشبه ما لو حلها من واق » ثم قال : 
أنت طالق » ثم قال : أردت عن الوثاق فإنه يقبل » والكلام في الأول حيث لا قرينة » كذا قرره البلقيي وشيخ 
الإسلام وغيرهما . 

6 انظر : الشرح الکبیر (۳۶/۱۲) حاشية البلقي على الروضة (53/5؟) شرح الروض (75/5؟) 
الأنوار مع حاشيته الكمثري ( ۱۱۲/۱۱۱/۲) . 
(۸) كقول الزوج : بعتك طلاقك بكذا . 
(9) الشرح الكبير ( ۰۲۷/۸ ) . 





وقال قي أوائل“ كتاب الخلع" :بیع الطلاق كناية » وی الزیادات آنه صریح؟ 


[ والله أعلم ]. 





۶ باب تعدد الطلاق 4 

9 مسألة ر0۷۵ : إذا كرر طالقاً فقط » فقال : "آنت طالق طالق" » فهل تقع طلقة أو 
طلقتان ؟ 

قال في أوائل هذا الباب في أوائل الطرف :الان منه :إذا قال "آنت طالق طالق" » فان قصد 
الاستعناف وقعت طلقتان » وان قصد التأكد وقعت طلقة » وإن أطلق » قال القاضي : حسين 
تقع طلقة قطعاً » وقال الجمهور: فيه قولان أظهرهما : طلقتان“ . 

ثم قال بعده في الطرف الثالث : ولو لم یدحل الواو فقال : آنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة » 
سد س طلقة » لم يقع إلا طلقة ؛ لأنه كالكلمة الواحدة » ولهذا لو قال : أنت طالق طالق » لم يقع 
إلا واحدة » بخلاف "أنت طالق وطالق" انتهى© . 

ولا يصح حمله على ما إذا نوى التأكيد ؛ لأن قياس المطلق على ما نوى به التأكيد لو صرح به 
لكان ظاهر الفساد » لا سيّما مع الإطلاق » ولا ذكر لما في الشرح الصغير”؟ . 


. ف ( ز) أواخر » والصواب : أوائل كما ف الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۰۲/۸ ( الشرح الکبیر‎ )( 
الصحیح آن صيغة بیع الطلاق بعوض کناية حلع » صرح به الشيخان في أوائل الخلع ء قال في‎ )۲( 
الأنوار : ( لو اشتهر في بقعة وشاع بيع الطلاق في الخلع فيلحق به » كما لو اشتهر الخلع وشاع في‎ 
. ) الطلاق‎ 

© انظر : الشرح الکبیر ( ۰۲/۸ ) الروضة ( ۳۹۰/۲ ) شرح الروض ( ۲۷/۳ ) النهاج مع 
الغن (۳۰۵۰/۳) الأنوار ( 0۱۰۲/۲ . 
(؛) هذا السیاق حاصل في الروضة فيها وليس عن الجمهور حكاية قولين في القلع عندهم بعدم الفرق بين 
اللفظین . 

9 انظر : الروضة (۷4/۷) الشرح الکبیر )٩-۸(۹‏ . 
(ه) الشرح الکبیر(٩‏ /۲۱ ) . 
رت) الصحیح الذي قاله ابلمهور: آن قوله: " آنت طالق طالق " وسكت بينهما سکته فوق س كته التنفس 
وحوه » وقعت طلقتان » ولو قال : آردت التأکید دیْن » وان وصل وم یسکت وقال : آردت التأ کید قبل و ۸ 


© مسألة ۸۷ : ذا قال : أنت طالق طلقة ونصفا » وكانت بحيث تبين بالطلقة 
الواحدة لو اقتصر عليها » فهل تطلق طلقة أو طلقتين2"0 ؟ 

تناقض فيه كلامه» فقال في الطرف الثاني من هذا الباب : ولو قال لغير المدحول كما :أنت 
طالق طلقة ونصفاء لم تقع إلا واحدة" . 

وقال في الباب الرابع من أبواب الخلع في أوائل الطرف الثاني : ولو قالت طلقی ثلاث بألف » 
فطلق واحدة استحق ثلث الألف على الصحيح » ولو طلق طلقة ونصفاً فهل [ يستحق ]2 ثلثي 
الألف أو نصفه ؟ فيه وجهان » قلت : الثاني أرجح , والله أعله9 . 

فجزم هنا بوقوع طلقتين » وهو يناقض ما جزم به أولاً ؛ لأن الطلاق المقترن بالمال يمثابة 
الطلاق قبل الدحول في البينونة » فلما قال" أنت طالق طلقة " وقعت بثلث الألف وبانت بماء 
وقوله بعدها" ونصفاً " لم يصادف محلاً » كما لو قاله قبل الدعول . 

نعم القول بعدم وقوعه قبل الدحول مشكل ! لأنه ليس باستئناف إيقاع » بل تفسير لما أراده , 
كقوله " أنت طالق طلقتين أو ثلاثاً " ولا ذكر للمسألة في الشرح الصغير“ . 

9 مس‌ألة ۸۱۷۷ : ذا قال: "آنت طالق مائة طلقة" » فقالت :يكفيئ ثلاث فقط فقال: 

تناقض فيه کلامه » فقال في آخحر هذا الباب :فرع : لو قال : أنت طالق عشراً » فقالست : 





يقع إلا طلقة » وإن قصد الاستغناف أو أطلق وقعت طلقتان » ولا فرق بين هذه الصيغة وبين قوله " أنت 
طالق نت طالق " عند ابمهور . 

© انظر : شرح الروض ( ۲۸۸/۳ ) تحفة احتاج ( ۲۱۰۰/۸ ) فُاية احتاج ( ٩9۹/۲‏ ) مخ 
احتاج ( ۳۹۰/۳) الأنوار ( ۱۳۲/۲) . 
(۱) ی (ج) طلقتان وهو خطأ . 
(۲) الشرح الکبیر (۱۵/۹) الروضة (۷۹/۷) . 
(۳) مابین العکوفین زيادة من ( ز ) . 
)٤(‏ الشرح الكبير (۸/ ٠٥١‏ ) الروضة ( ۳۹۷/٩‏ ) . 
ره) العروف ما جزم به الشيخان أنه لو قال لغير مدحول ها : " أنت طالق طلقة ونصفاً " » فتقع واحدة ؛ 
لأا بانت بالأول © ولأن ما بعدها معطوف عليها ویلغو النصف » کما لو قال : " واحدة وواحدة " . 

6 انظر : الشرح الکبیر « ۱۵/۹ ) شرح الروض ( ۲۸۹/۳ ) الهذب ( ۳۱۲/4 ) . 


9 سے هفتتصر جواضر البحرين لب تاي الطاقة - 
يكفيئ ثلاث فقال : البواقي لضرتك » ۸ تطلق الضرة ؛ لأن الزيادة علی الثلاث لغسو » ولو 
قالت تكفيئ واحدة » فقال : البواقي لضرتك وقع عليها ثلاث » وعلى الضرة طلقتان إذا نوى › 
ذکره البغوي انتهی وهو جازم بأن العدد (ذا زاد علی الثلاث لا یقع به شيء وان نوی . 

وقال في الباب الثاني من أركان الطلاق”" نقلاً عن التتمة : ٍن الطلاق یقع ویکون التقفدیر 
آنت طالق بثلاث ۰ وهن طوالق بالباقي » و ۸ خالفه بل آقره » ولا ذكر لما في الشرح الصغير”” . 

9 مسالة (۸۷۸ : |ذا قال : آنت طالق تصف طلقة » طلقت طلقة9؟ ء لکن هل یقال 
وقع البعض ثم سری ‏ أو يقال هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل ؟ 

اضطرب فيه كلامه » فقال في الطرف الثالث : ولو أوقع بعض طلقة » فقال الإمام : وقوع 
الطلاق به علی سبیل التعبیر بالبعض عن الکل » ولا یتخیل هنا مجيء السراية في قوله " بعضك 
طالق" » لكن لا يظهر بينهما فرق محقق » وفيٍ كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يجوز أن يكون 
بطريق السراية » ویجوز آن یلغی قوله "نصف طلقة" ۰ ویعمل قوله" أنت طالق" انتهى”" . 

وقال في الركن الرابع من کتاب الطلاق : لو قال أنت طالق نصف [ طلقة ]۲ حعل عبارة 





را انظر :التهذیب (۳۷۰۳۹/۲) . الشرح الکبیر ( ۰۱۷/۹ ۱4۸ ) الروضة ( ۸۷/۷) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۵۳4/۸ ) الروضة ( ۳۲/۷) . 
م المعتمد : أنه لو قال : أنت طالق عشراً فقالت : تكفيئ واحدة فقال : البواقي لضرتك طلقت ثلاثاً » وللضرة 
طلقتان إن نوى . 

ولو قالت : يكفيئ ثلاث » وقع عليها ثلاث » ولم يقع على الضرة شيء ؛ لأن الزيادة على الثلاث 
لغو » كما قرره الشيخان هنا » وهذا ما ذهب إليه البغوي . 

وذهب التولي في الصورة الثانية : أنه على الضرة كناية » فإن نوى طلقت ثلاثاً » وظافر كلام التحفة تأيده » 
قال الشهاب الرملي : ( المذهب ما قاله البغوي » بل قال الأذرعي : لم أرَ بعد التنقيب التام من حعل ذلك كناية 
في الضرائر إلا المتولي ) . 

۵ انظر:لتهذیب (۳۷/۲) الشرح الکبیر ( )١5/9‏ شرح الروض (۲۸۹/۳) الهذب (۳۱۲/4). 
(:) لأن الطلاق لا یبعض .فایقاع بعضه کایقاع کله في قوته » وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع .انظر : مغين المحقاج 
۳۹۳/۲ . 
ره) الشرح الکبیر ( ۱۹/۹ ) الروضة ( ۸۲/۷) . 


(5) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 


6۳۱9--- متسر بواهر البدرین  -‏ خياب الطاق 
عن طلقة » ولا يقال : يقع نصف تم يسري انتهی(۲ » ومذا حل للسراية » و کلامه أولا منبست 
ها بل يقتضي رجحافا ولا ذکر ها ف الشرح الصغیر( . 

3 باب تعلیق الطلاق 6 


© مسألة )١17/9(‏ : إذا قال : "أنت طالق في موضع كذا" فهل يقع الطلاق في الحال أم 





يشترط حصوها في ذلك المكان ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في أواحر هذا الباب نقلاً عن إسماعيل البوشنجي”" ما نصه : لو قال 
آنت طالق في الدار » فمطلق هذا يقتضي وقو ع الطلاق إذا دحلت الدار“ . 

وقال بعده بنحو ورقة : فصل : عن البويطي أنه لو قال : أنت طالق ممكة » طلقت قي 
الحال » إلا أن يريد إذا حصلت هناك » وكذا لو قال في الظل » وهما في الشمس بخلاف » ما لو 
كان الشيء منتظراً كقوله في الشتاء » وهما في الصيف لا يقع حي يأني الشتاء » ولا ذكر ها في 


. ) 51/77 ( الشرح الكبير ( 555/8 ) الروضة‎ )١( 
الأصح : أن وقوع الطلاق بالبعضية يكون عن سبيل السراية كما يقتضيه كلام الشيخين » وليس من باب‎ )0( 
: التعبير بالبعض عن الكل كما ذهب إليه الإمام » وتظهر فائدة الخنللاف في صورتين‎ 

الأولى : لو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة » فإن جعلناه من باب السراية أوقعنا ثلاثاً وهو الأصح ؛ 
لأن السراية في الإيقاع لا في الرقع تغلياً وی . 

الثانية : إذا قالت " طلقئ ثلاثاً بألف " فطلقها طلقة ونصفاً » فقيل : يستحق ثلثي الألف ؛ لأنه أوقع 
طلقتين بناء على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » وقيل نصف الألف وهو الأصح لأنه أوقع نصف الثلاث . 

9 انظر:الشرح الکبیر ( ۱۹/۹ ) تحفة احتاج ( 1۷/۸) فاية احتاج ( 414/1 ٩‏ مغي المحتاج 
( ۳۹۳/۲ . 





(") إسماعيل البوشئجي هو : إسماعيل بن عبد الواحد البوشنجي » إمام غوّاص » وفقيه مناظر » موصوف 
بالورع وكثرة العبادة » له تصانيف في المذهب .توفي سنة 9ه . 
© انظر :تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١7/١‏ ) طبقات الشافعية الكبرى ( 5/8/1 ). 
)٤(‏ الشرح الکبیر ( ١57/9‏ ) الروضة ( ۱۹۹/۷ ) . 
(ه) الشرح الکبیر ( ۱١٦٤/۹‏ ) الروضة ( ۲۰۱/۷) . 








7 ل هفتتصر جواضر البحرين لكب تاي الطاق ل 
الشرح الصغیر ولا في احرر( . 

© مسألة )١8٠١(‏ : إذا قال : إن تركت طلاقك فأنت طالق » فطلقها تم کف عن) 
طلاقها م يقع شيء آخر ؛ لأنه يصدق أنه لم يترك طلاقها بل أوقعه » ذكره الرافعي في الكلام 
على التعليق بنفي الطلاق 9 . 

ثم قال بعده : إذا قال : ان سکت عن طلاقك فأنت طالق » فطلقها واحدة ثم أمسك عنها 
ومضی زمن عکنه آنه بطلقها طلقت ؛ لأنه سكت عن طلاقها » ولا يقع بعده شيء ؛ لأن اليمين 
امحلت » هذا لفظه“ » ونقله عن البغوي” ولم يعترض عليه » ولا يتخيل فرق بين قوله" إن 
تركت أو سكت" » ولا ذكر للمسألة في الشرح الصغير وا محرر”". 


» مسألة )١8١(‏ : إذا أدخل شرطاً على شرط فهل يعتبر تقديم المتأخر أم يعتبر تأخيره ؟ 


)١(‏ الأوجه : ما ذكره الشيخان عن البوشنجي أنه لو قال : " أنت طالق في مكة " كقوله " أنت طالق في 
الدار " فلا تطلق قبل دحول مكة أو قبل دحول الدار » وهذا كما لو قال : "أنت طالق في غد " . 

قال شیخ الاسلام : ر وهذا هو الأوحه » وجرى عليه الماوردي وغيره » ولا 6 + لأنه يسقط 
فائدة التحصیص ) . 

. ) ۱۹/۲ ( انظر:شرح الروض ( ۰۳۳۸/۳ ۳۳۹ ) حاشية الكمثري علی الأنوار‎ ٩ 
. ی (ج) عنها‎ )۲( 
في ( ز ) فهل يقع.‎ )5 
. )۱۳۱/۷ ( (؛) الشرح الکبیر ( ۸۲/۹) الروضة‎ 
. نفس الصدرین السابقین‎ )( 
. )59/5( رح انظر التهذیب‎ 
» المعتمد : ما ذكره الشيخان هنا من التفريق بين "سكت " و"ت ركت" في الحكم » وهو ماجزم به في "الأنوار"‎ )۷( 
وحری علیه ابن القري » وابن حجر في التحفة » قال شیخ الاسلام : ( ولفرق : کما قال ابن العماد نحذا من‎ 
كلام الماوردي أنه في الأول علق على الترك ولم يوحد » وني الثانية على السكوت وقد وجد ؛ لأنه يصدق عليه أن‎ 
. يقال : سكت عن طلاقها وإن لم يسكت أولاً » ولا يصح أن يقال ترك طلاقها » إذا لم يتركه أولاً)‎ 

قال الشهاب الرملي : (عکن آن یقال : السکوت فعل » فإذا طلق ثم سكت » فكأنه أنشأ سكوتاً 
بخلاف الترك فإنه عدم ) .وصوب البلقيئ عدم الطلاق ؛ لأنه لما طلقها في الحال لم يسكت عن طلاقها . 

© انظر: الأنوار مع حاشية الكمثري ( ۱۷/۲ ) شرح الروض مع حاشية الرملي ( 5١١/9‏ ) تحفة 
احتاج ( ۱4۵/۸ ) قلائد الخرائد ر ۲۰۱/۲) . 





(6۱۷--- مدتسر بواهر البدرین - تایه الطق سس 

تناقض فيه كلامه » فقال في أثناء الطرف السابع في أنواع التعليقات: لو قال : إن دحلت 
الدار ٍن کلمت زیدا فأنت طالق » آو قال : آنت طالق ان دحلت الدار ٍن کلمت زیدا » فلابد 
منهما » ویشترط تقدم الذکور آحرا علی الذکور آولا» با كان رظان سا کته 
مختلفين »كن وإذا » ویسمی هذا اعتراض الشرط علی الشرط ؛ لانه حعل الکلام شرطاً لتعلسق 
الطلاق بالدحول ‏ والتعلیق یقبل التعلیق. 

وف فتاوى القفال أنه يشترط تقدم المذكور أولاً » وهو غريب ضعيف » ومال الإمام إلى 
أنه لا يشترط ترتيب أصلاً » وابحماهیر علی الأول » حي إذا دخلت ثم كلمت م تطلق » قال 
المتولي : وتنحل اليمين ؛ لأنما انعقدت على المرة الأولى انتهى7" . 

وقال'ق كاب التدبير : لو قال إن:فأنت حر إن شعت أو إذا شعت أو .قال أنت حر ذا 
مت إن شفت » فيراحع » ويعمل .مقتضى إرادته من تأخير المشيئة إلى ما بعد الموت أو تقليمها , 
فإن أطلق فالأصح حمل المشيئة إلى ما بعد الموت » وبه أحاب الأكثرون لأنها موحودة في لفظه ء 
والثانى عکسه » والثالث يشترط في الحياه وبعد الموت [ ویتجه ]° هذا الخلاف في سائر 
التعليقات كالطلاق وغيره انتهى”" . 

ومقتضاه تقدم الشرط المذكور أولاً في المثالين » وهو في المثال الأول صحيح » وأما في 
الثاى عكس المذكور ف الطلاق » ولكنه في النهاية في كتاب الطلاق نقلاً عن الأصحاب© . 


. )۱۷۱/۷ ( الروضة‎ ) ١59/9 ( الشرح الكبير‎ )1١( 
. (؟) مابين المعكوفين ساقط من (ج)‎ 
.) 770/١١ ( الروضة‎ ) 4١7/١ ( الشرح الکبیر‎ )۳( 
المعتمد عند توالي الشرطين تقديم الثاني نحو قوله " انت طالق زن دتطت الدار آن کلمت زیسدا  او آنضر‎ ):( 
"آنت طالق " فاذا کلمته نم دحلت طلقت » وان دحلت نم کلمته ۸ تطلق وانحلت اليمين » ولو كلمته بعد ذلك‎ 
. ثم دحلت لم تطلق » وهذا ما ذكره الأصحاب » وقرره الشیخان‎ 

أما في التدبير فلو قال : " إذا مت فأنت حر إن شكت " أو " أنت حر إذا مت إن شعت " » فيحتمل أنه 
يريد المشيئة في الحياة أو بعد الممات » فيعمل بنيته » فإن أطلق حمل على ما بعد الموت ؛ لأنه أحر ذكر المشيعة عن 
ذكر الموت » والسابق إلى الفهم منه تأخيرها عنه » ذكره في التحفة والنهاية . 

قال شيخ الإسلام : ( كأفهم لحظوا في هذا التمليك فاعتبروا فيه تأحير المشيئة لتقع الحرية عقب القبول » 

قال : وكذا سائر التعليقات الى توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته " إن أو إذا دخلت الدار فأنت 
طالق إن كلمت زيداً " فإنه يعمل بتيته فإن لم ينو شيعا حمل على تأحیر الشرط الثاني عن الأول ) أ.ه . 





۳۱۸ منتصر جواهر الیعرین قا الاق سس 

والعجب آن الرافعي نقله عن فتاوی القفال فقط ! واستغربه وضعفه ۰ حي نسب الغزالي 
إلى سبق القلم حيث اختاره في الوجيز ! واقتصر الرافعي في الشرح الصغير على [ ما ]29 ذكرها 
هنا كما في الكبير » و ۸ يتعرض لما في التدبير . 

واعلم أن مرجع هذه المسألة إلى [ أهل ](“العربية أولى » وقد ذکرها اين مالك" في باب 
ابحوازم من شرح الكافية”؟ » وجزم بأن انشرط ی موضع نصب علی احال » وهو لا یوافق شیف 
ما تقدم . 

9 مسألة (۱۸۲) :: ذا حلف علی فعل غیره ففعل الغیر الشيء احلوف علیه ناسیا و 
مکرهاء فقد قال با( : زٍن کان احلوف علیه لا ببالي باخالف() حنث والا فعلی القسولین قي 
ا 

وقال قي کتاب الاق : لو حلف لا یفارق غرعه ففارقه ناسیاً و مکرهاً فهو علی القولین ی 
الك ا وم مین ما فص سای إلا آذ تال + رغ[ عله من يبان 


6 انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۳۲/۳ ) و ( 410/4 ) نحفة احتاج ( ۲۸/۱۰ ) فاية اختاج 
( ۳۹۸/۸ ) مغ احتاج ( ۲۷۲/4 ) النوار ( ۲۰۷/۲ ۰ 0۱۳ ) قلائد اخرائد ( 57۲/۲ ). 
(1) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۲) مابين العکوفین زيادة من ( ز ) . 
(۲) ابن مالك هو : محمد بن عبدالله بن مالك الطائي شيخ النحاة » كان إمام وقته في اللغة » والنحو والقراءات وحفظ 
أشعار العرب » مشاركاً في الحديث والفقه ؛ ديناً صالحاً » شافعي المذهب » من مصتفاته: الكافية الشافية وش رحهاء 
والألفية المشهورة » وقصيدة دالية في القراءات وغيرها » توفي سنة 51/7ه . 

9 انظر : البداية ولنهاية (۲۲۷/۱۳) طبقات الشافعية الکبری (1۷/۸) شذرات الذهب (۳۳۹/۵). 
(5) قال في الكافية (ج”/ 5 )١1١‏ : ( إذا توالی شرطان دون عطف . فالثاني مقید للأول کنقییده بحال واقعة موقعةء 
والجواب المذكور أو المدلول عليه الأول » والثاني مسغّ عن جوابه لقيامه مقام ما لا جواب له » وهو الحال ) . ثم ذكر 
لذلك أمثلة . 
(ه) الشرح الكبير ( 55/4 ١‏ ) الروضة ( 185/7 ) . 
(5) أي لا يهتم بحلفه ولا بوقوعه في الحنث . 
(۷) حيث قالوا "قولي المكره " أرادوا به ما إذا حلف باخحتياره ثم أكره على الحنث . انظر مغن المحتاج (571/5) . 
(۸) الشرح الکبیر ( ۳۳۸/۱۲ ) الروضة ( ۲٤۷/۹‏ ) . 
)٩(‏ مایین العکوفین ساقط من ( ز ) . 





59 ست متسر بواهر البدرین ايم التلاج 
به » لکنه ضعیف ‏ فانه قد یکون هتنعا علیه ولا بیِنة علیه(٩‏ . 

© مسألة )١8*(‏ : قال من آخر هذا الباب عن أبي العباس الروياني” : ولو قال ان ۸ 
تکون الليلة من داري فأنت طالق » ولا دار له » ففي وقوع الطلاق وجهان ‏ بناء على التعليق 
با محال [انتهی اند ومقتضاه 09 أن الأصح عدم الحنث . 

وقال في كتاب الأبمان“ : فرع[ لو] قال لأشربنٌ ما | في ]" هذه الإداوة » ولا ماء فيهاء 
آو لقتلن ويذا وهو میت E‏ 


(1) ذكر الأصحاب كلا الصورتين السابقتين كل منهما في بابه » ول يفصلوا في الصورة الأخيرة بين كونه 
ناسياً أو مكرهاً » بل جعلوه على القولين في المكره . 

وظاهر أنه في الصورة الثانية علق الحنث على فعل نفسه لا على فعل غيره » فلا يرد التفصيل السابق 
هنا ؛ لأنه لا يقال كان يبالي أو لا يبال فتأمل ! 

9 انظر: السألة في: شرح الروض ( ۳۳۱/۳ ) و ( ۲۷۱/٤‏ ) مغيٰ احتاج ٤۲۷/۳(‏ )و (45۷/4) 
تحفة امحتاج ( ۱۳۹/۸ ) و ( ٦۲/٠١‏ ) فاية امحتاج ( ۳۷/۷ ) و ( ۲١١۱/۸‏ ) قلائد الفرائد ( ٤١١/۲‏ ). 
(۲) الشرح الکبیر ( ٠١١/۹‏ ) والروضة ( ٠۹٤/۷‏ ) . 
(*) مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
(5) في ( ز) بياض ف موقع "ومقتضاه' . 
(ه) الشرح الکبیر ( ۲۹۱/۱۲ ) والروضة ( ۲٠٤/۹‏ ) . 
رح ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(۷) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(۸) أطلقا قي الشرح والروضة ولم يرححا فيما لو قال : " إن لم تكون الليلة في داري فأنت طالق " ولا دار 
له » ورجح شيخ الإسلام في "شرح الروض " والإردييلي في ' الأنوار" عدم وقوع الطلاق » بناء على الأصح 
في التعليق با محال . 

وذکر البلقین آن صور التعلیق باحال الى ذكرها في الروضة تبعاً لأصلها إنما هي بالإثبات كقوله : 
"إن طرت أو إن صعدت السماء " » أما النفي كقوله : "إن لم تطيري أو إن لم تصعدي السماء فأنت طالق" 
فينبغي الحنث » ورجح في قوله " إن لم تكو الليلة في داري " أنها تطلق بعد انقضاء الليلة ؛ لأنما لم تكن تلك 
الليلة في داره . 

وقال العلامة باقشير في " القلائد " : ( وظاهر إطلاق الروضة وهو قياس الباب طلاقها في الحال ؛ 
لأنه تعليق بنفي ممتنع فيقع كما في قوله " إن لم تصعدي السماء " » نعم إن قال : أردت إن كان لي دار ولم 
تكون فيها الليلة » فلا يبعد قوله » وينزل الوجهان على الحالتين » فتطلق إن أطلق ولا تطلق إن أراد ما 





(۲--- متسر بواصر البدرین .شاه الطان 7 
© تنبيه : قال في الطرف السابع في أنواع التعليقات فرع: قال: "من آخبرتق بکذا منکما 
فهي طالق" ‏ فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول » فإذا آحبرتاه طلقتا 
صادقتين كانتا أو كاذبتين » وقيل يشترط الصدق(؟ . 
وقال بعده بنحو خمسة أوراق فرع : قال إن لم تخبريئ بعدد حبات هذه الرمانة قبل كسرها 
فأنت طالق » قال الأصحاب : تتخلص بأن تبتدئ من عدد تتيقن أن الحبات لا تنقص عنهء 
وتذكر الأعداد بعده متوالية » بأن تقول [ مائة ]۳ مائة وواحدة وهكذا إلى أن تنتهي إلى العدد 
الذي تستيقن”" أنما لا تزيد عليه » وهذا إذ لم يقصد التعيين والتعريف وإلاً فلا يحصل انتهى9؟ . 
فشرط هنا في صدق الإحبار المطابقة مع أنه لم يقصد التمييز » ومقتضى ما سبق أنه يتخلص 
أي عدد ذكرته صدقاً كان أو كذباً » ولا يكفي أن يقال في الثانية أن المعلق عليه الإخبار بعدده 
فإذا لم يطابق لم يخبر به البتة » لأنا نقول : إن هذا إحبار عن عدده بلا شك » ولكن خبر غير 
مطابق » فيكفي في التخلص من الحنث كما تقدم » والمسألة الأولى فقط مذكورة في الشرح 
ا 


ذكرنا » وقد قالا ‏ أي الشيخان ‏ في الأعان لو قال : لأشربن ماء الإداوة » ولا ماء فيها » أو لا قتلن 
زيداً » وهو ميت : فالأصح وجوب الكفارة في الحال ) » وعلى هذا فلا مخالفة بين الصورتين . 

6 انظر: شرح الروض ( ۳۳۰/۳ ) و ( ۲۰۵/4 )۰ الأنوار ( ۰۱۵/۲ ۱۷۸) قلاشد النراند 
(۲۲۲/۲ ) حاشية البلقیق علی الروضة ( ۱۹4/۷ ) مغ الحتاج ( ٤١٦/٤‏ ) . 
ر) الشرح الکبیر ( ۱۲۲/۹) الروضة ( ١55/17‏ ) . 
(۲) مابين المعكوفين ساقطة من ( ز ) . 
(۲) قي (ج) إلى العدة وتستيقن . 
(4) الشرح الكبير ( ١5/9‏ ) الروضة ( ١75/17‏ ) . 
(ه) الصحيح : وقوع الطلاق في الصورة الأولى إذا أخبرته ولو كانت كاذبة » وعدم حصول الطلاق في صورة 
" حبات الرمان " ذا قصد التعین والتعریف . 

والفرق بینهما آن لفظة " ابر " تقع علی الصدق والکذب فمی آحبرت ابر وقع الطلاق حصول 
السمى به » بخلاف مسألة حب الرمان فان للرمانة عددا حاصاً وقد علق به » فإذا أخبرته بعدد حبها كاذبة لم 
تخبر به . 





9 هذتصر بواهر الیمرین تاب الطاق ‏ 
فر باب الرجعة 6 

©» مسألة )١184(‏ : إذا استدخلت امرأة ميّ زوجها [ قبل الدحول ]”“ثم طلقها » فهل له 
الر جعة ؟ 

وحهان » وتناقض ترحیحه ‏ فقال في السبب الثالث من حرمات النکاح؟ : صح الوجهین 
لا يشبت » وقال في النوع الثالت ق استیفاء عدد الطلاق : ولو طلقها رجعیا باستدعال الاء 
قبل الدحول , ثم وطثها في العدة » لم تحل للأول وإن راجعها » نص عليه الشافعي والأصحاب . 

وقال بعد هذا في الباب الثامن من مثبتات الخيار في السبب الرابع : وإن رضيت بع‌ده » ثم 


طلقها طلاقا رجعيا » ثم راحع , لم يعد حق الفسخ » ويتصور ذلك باستدخال الاء" وهذا 


قال البلقيي : ( وَإِنما حرج هذا الفرع ‏ حب الرمان ‏ عن القاعدة لوحهين » أحدها : أن القرينة 
ترشد أن المراد الذكر لا مطلق الخبر » الثاني : أن الإخبار إن كان لما وقع معدودا و مفعولا كرمي الحجر 
فلابد فيه من الإخبار بالواقع » وإن كان محتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد كفى فيه مطلق الإخبار ). 

6 انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۰۳۲۲/۳ ۳۲۵ ) معي احتاج ( ۳۲/۳ ) تحفة امحتاج 
(۱۵۸/۸ ) غاية احتاج ( ۷/۷: ) حاشية البلقيئ علی الروضة ( ۱۰۵/۷ ) فتح ابلواد ۳4/۲ 
(1) الرّجعة : بفتح الراء وكسرها » وهي لغة : الرة من الرجوع » وشرعاً : رد المرأة إلى التكاح من طلاق غير 
بائن في العدة » من غير استئناف عقد جدید . 

© انظر: المصباح المنير ( ۸٤‏ ) القاموس الفقهي ص( ۱4۶ ) معجم لغة الفقهاء ص( ۲۲۰ ) مغ 
احتاج ( 4۳۹/۳) . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من رز ). 
() الشرح الکبیر ( ۳۷/۸ ) الروضة ( ٠١١/١‏ ) . 
(ه) الروضة (۱۲۲/۰) . 
(ه)كلامه هنا عن المرأة الي رضيت بالبقاء مع العثين بعد ضرب القاضي المدة ٠‏ فلو طلقها بعده رحعياً لم يعد 
ها حق الفسخ » لرضاها بعنته بعد المدة » ويتصور الطلاق الرحعي بغير وطء باستدخال الماء » هذا ملص 
كلامه . ينظر : الشرح الكبير ( )١517/4‏ والروضة ( )١188/5‏ . 








9 هختصر جواضهر البحرين ل كتابه الطاق 
الموضع مذكور في الشرح الصغير”2 . 

واعلم أن شرط ثبوت الرجعة والنسب وغيرهما من الأحكام عند استدحال الماء » أن 
تكون المرأة زوجة حال الإنزال والاستدخال » كذا نقله الماوردي في الحاوي7' عن بعضهم 


)١(‏ المعتمد ما اقتصر عليه في الشرح الصغير من ثبوت الرجعة » وقد جزم به الشيخان في التحليل والفسخ بالعنةء 
وبه جزم صاحب " العباب" كما في القلائد » وصححه البلقيئ » وقال الإسنوي في المهمات : ( هو الأصح ) › 
كما في شرح الروض » واعتمده الشمس الرملي ووالده » وابن حجر في التحفة » والخطيب في المغي . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۰۱۵۰/۳ ۱۵۰) تحفة احتاج ( ۳۵۹/۷) و (۱۷۰/۸) 
ناية احتاج ( ۰۰/۷ ) مغیق احتاج ( ۰۲۳۸/۳ 4۱ ) حاشية البلقیق على الروضة ( ۱۲۲/۰ ) قلاند 
الفرائد ( 757/9 ). 
05 انظر : الحاوي الكبير ( ۶۱۳/۱۱ . 





(۴۲۷) سس متسر جواهر الببرین شاه الایبلاه سس 
ف کتاب الایلاء۲) 6 

6 مسألة (۱۸۵) : ٍذا صرف لفظ الیمین عن ظاهرها لشيء محتمل فهل یصدّق لاحتماله 
أم لا [ یقبل ]۳ لکونه متعلقا بحق آدمي ؟ 

قال في أول كتاب الأمان : وإذا حلف وقال لم آقصد الیمين » صَدّق » وفي الطلاق والعتاق 
اق ق الظاهر لتعلیق حق الغیر به۳ » وذکر مثله فل اعرا 

وقال أيضاً في الباب بعینه؟؟ : إذا قال "آقسمت بال" » و م یعلم له مین ماضية » نم قال آردت 
الاعبار"" فالنص آنه لا یقبل في الإيلاء » ويقبل في غيره » وللأصحاب فيه" ثلاث طرق 
الذهب : أنه على قولين » آظهرهما : القبول » لظهور احتمال ما يقول , والثاني المنع » والثالث 
تقریر النصین یتعلق بحق الرأ علا :سا لجان . 





را الایلاء لغة : الحلف » وشرعاً : الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر . 
8 انظر: المصباح المنير ص( ۸ ) تحرير نقاط التنبيه ص( ۲٠۳‏ ) القاموس الفقهي ص( ۲۳ ) مغعی 
احتاج ( ٤٤۹/۳‏ ) . 
(۲) مابین العکوفین زيادة من رز ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲۳۰/۱۲ ) الروضة ( ۱۸۷/۹ ) . 
ری الروضة ( ۲۵۰۳/۹) . 
(ه) الروضة ( 156/9 ) . 
(5) أي أردت أن أخبر عن الماضي بقولي : أقسمت بالله . 
(۷) أي الإيلاء كما في الروضة . 
ری العتمد آنه إذا حلف وقال : م أقصد اليمين » صدّق » إلا في الطلاق والعتاق والايلاء فلا يصدق في 
الظاهر » لتعلقه بحق الغير » والفرق أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد » بخلاف هذه الثلاثة » 
فدعواه فيها يخالف الظاهر فلا يصدق . ذكره في شرح الروض » قال في القلائد : ( ويصدق في دعوه لا في 
الإيلاء والطلاق والعتق إلا بقرينة ) . 
وما ذكره في الروضة أن الأظهر القبول في قوله " آقسمت آو آقسم لاوطتنك " لا ينافي ما تقدم من 
عدم القبول ؛ لأنه هنا اأعى ما يوافق الصيغة من " أقسمت" أو "أقسم" أو نحوه » بخلافه فيما سبق » إِذْ قوله : 
لأفعلن كذا » لا يوافق ما ادعاه . ذكره في شرح الروض . 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۲٤۱/۲‏ › 755 ) قلائد الخرائد ( ٤۲۹/۲‏ ) مغی الحتاج 
١ ۳۱/9‏ ) تحفة احتاج ( ۰/۱۰ ۱۳) فاية امحتاج ( ۰۱۷۰/۸ ۱۷۸) . 


۴۲3 سس منتصر جوامر البدرین سس تایه الظهار سس 
کتاب الظهار" ؟ 

9 مسألة )١185(‏ : إذا علق الظهار على فعل غيره » فوُحد وهو ناس صار مظاهراً » لكن 
هل حصل العود [ مع | للسان ٩]‏ آم لا حصل الا بعد علمه ؟ ۱ 

تناقض فيه کلامه تناقضا عجيباً » فقال في آخر الباب : فی حصول العود ولزوم الکنارة قولان 
قاله ابن القطان”" » وقال ابن کج : عندي یلزم بلا حلاف » وهذا هو الصواب(* . 

وقال بعده : ٍذا وحد العلق علیه ومسکها جاهلا فان علّق علی فعله فالعروف ی الذهب آنه 
عائد » وإن علق على فعل غيره فليس بعائد حى عسکها بعد علمه » ورأی البغوي"" تخریج 
المسألة في الطرفين على حنث الناسي والجاهل وهذا حسن انتهى” . 

وهذا تفاوت ESA e E EE‏ وأنه لا يحرج على القولين › 
وقال اي لا یکون عاقدا و فل عن لغري مرم وا 





)١(‏ الظهار لغة مأحوذ من الظهر » وحص الظهر دون غيره لأنه موضع ال ر کوب وشرعاً : تشبيه الزو حة 
غير البائن أو جزء شائع منها عحرمة تأبیدا . 

9 انظر : الصیاح النیر ( 4۰ ۱ ) تحریر الفاظ التنبيه ص( 755 ) القاموس الفقهي ص( 0۱۳ 
(۲) مابین العکوفین ساقط من (ز) . 
(۲) ابن القطان هو : هد بن محمد البغدادي » آحد کبار علماء الشافعية » ومن أصحاب الوحوه » كانت 
الر حلة الیه بالعراق » قال الخطيب : له مصنفات في أصول الفقه وفروعه » توفي سنة ۳6۹ رحمه الله . 

© انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۱/۲) طبقات الاسنوي ( ٠٤١/۲‏ ) طبقات ابن هداية الله 
ص( ۸٩‏ ). 
)٤(‏ الشرح الکبیر ( ۰۲۰۱/۹ ۲٠۲‏ ) الروضة ( ۲٣١۰/۷‏ ) . 
ره) انظر التهذیب (170/5) . 
رت) الشرح الکبیر ( ۲۷۹/۹ ) الروضة ( ۲٣۷/۷‏ ) . 
(۷) مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
(۸) يتحصل نما ذكره في الروضة کأصلها هنا ثلائة طرق » وهي الذکورة ‏ والصحيح أنه إن علق الظهار 
على فعل غيره فوجد وهو بحنون أو ناس صار مظاهراً » كنظيره في الطلاق المعلق » ولا یکون عائدا حیق یفیق 
أو انك متسيس م ساق منها رما عکن فبه الطلاق: و بطلق. 

8 انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ۰۳۹/۲ 6۲۹۱ اللوار (۱۹6/۲) معي ااج 
54/9 ) تحفة الحتاج ( ۲۰۵/۸ ) فاية احتاج ( ۸۶/۷) . 


9 سے متسر جواھر البعرین سس تایه اللعان سس 
کتاب الکفارق 4 
© مسألة (۱۸۷) : اذا وحبت الکفارة لسبب محرم » فهل تجب على الفور ؟ 
تناقض فيه کلامه » فقال في الحج في الكلام على الجماع نقلاً عن القفال : هو کال صلاة 
المتروكة بغير عذر » ومقتضاه أنه على الفور: وبه صرح ف أوائل باب صوم التطوع"" » وجزم 
به هنا" في أثناء الخصلة الثانية بأما على التراحي 0 
8 کتاب اللعان 4 
© مسألة )١8/(‏ : ذا اشتری أمة فوطتها . فأتت بولد عکن کونه منه » فادذعی اشتراء‌ها 
بعد الوطء : و کان بین وقت الوضع والاستبراء دون ستة آشه فإن الولد يلحقه » ولا أثر ههذا 





: الكفارة مأحوذ من الكفرة وهي لغة : الستر » لسترها الذنب » تخفيفاً من الله تعالى » وفي الشرع‎ )١( 
. تصرف أوجبه الشرع نحو ذنب معين كالإعتاق والصيام والإطعام وغير ذلك‎ 

© انظر: المصباح المنير ص( ۲۰) ترتیب القاموس احیط ( 14/4 ) معجم لغة الفقهاء ص( 5857 ) 
القاموس الفقهي ص( ۳۲۱ ) مغ احتاج ( 4۷۰/۳ ) . 
(۲) الروضة ( 4۱7/۲) . 
م الروضة ( 6۲۱۸/۲ . 
)٤(‏ الروضة ( ۲۹۲/۷ ) . 
(ه) المعتمد : ما حزم به الشيخان أن الكفارة إذا وحبت لسبب مرم فما تكون على الفور » وإن كانت أصل 
الكفارة على التراحي ؛ لأن المتعدي لا یستحق التحفیف بخلاف غیره . 

واستشكل ما ذكره هنا من كفارة الظهار أنها على التراحي » مع أن سببها معصية » وقياسه أن يكون 
على الفور » وأحيب بأهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حن يكفر عن إيجابما على الفور » وبأن العود لما كان 
شرطاً في إيجابما ‏ وهو لابد منه ‏ كانت على التراخمي . ذكره في شرح الروض . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( 5١/١‏ ) و ( ۳۹۸/۳ ) فتح الجواد ( 70/١‏ ) تحفة 
احتاج ( ۰۰۷/۳) و ( ۱۹۹/4) فاية احتاج ( ۰۲۱۱/۳ ۳۲ ) . 
(5) اللعان لغة : المباعدة » ومنه لعنه الله » أي أبعده » وسمي بذلك لبعد الزوجين عن الرحمة » أو لبعد كل 
منهما عن الآخر + وشرعاً : شهادات أريع مؤكداث بالأعان » مقرونة شهادة الزوج باللعان » وشهادة المرأة 
بالغضب » قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه » وشهاداتها مقام حد الزى في حقها . 

© انظر: المصباح المنير ص( 7١7‏ ) تحرير ألفاظ التنبيه ص( 7559 ) القاموس الفقهعي ص( ۳۳۰) 
معجم لغة الفقهاء ص( 551 ) مغين المحتاج ( 4۸۱/۳ ) . 





<7 س متسر جواهر البدرین سس نام اللعان سس 
الاستبراء » لکن هل له نفيه باللعان أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه في الروضة » فقال في الباب الثالث : فصل : إذا لحقه نسب يلك اليمين في 
وطء مستولدة(؟ و موطوعة بشبهة ؛ ۸ بنتف عنه باللعان علی الأظهر» وقیل فا : 

ثم قال بعده لو استبراً آمة فوطتها وأتت بولد. فان ۸ یدع الاستبراء حقه ؛ وف نفيه 
الطریقان » وان ادعی استبراها » فان کان له ولد" لستة آشهر فأکثر من وقت الاستبرای ۸ 
یلحقه الولد علی الأصح(* . 

وقال في آخر باب الاستبراء : ولو نفی الولد » مع الاعتراف بالوطء ‏ فان ادعی الاستبراء بعده 
نظر » ان آتت به لدون ستة آشهر من وقت الاستبراء ‏ فالاستبراء لغو » ویلحقه الولد » فلو أراد 
نفيه باللعان فقد سبق في كتاب اللعان أن الصحيح حوازه في هذه الصورة انتهى“ 

وهو عكس ما تقدم”' » ول يذكر الرافعي أنه الصحيح » فسلم من التناقض”" . 

© مسألة )١86(‏ : إذا اتفق الزوجان على أن ثالثاً وطتها بشبهة » وأن الولد الحاصل من 


. )578( المستولدة : الأمة الب ووطئها مالكها فاتت بولد . انظر معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
. ) ۳۳۷/۷ ( الروضة‎ )۲( 
. يٍ رز ) فان ولدته‎ )۲( 
. ) ۳۳۷/۷ ( الروضة‎ )٤( 
. )٤٤٤/۷( (ه) الروضة‎ 
رت) الصحیح ما قرره الشيخان قي بابه : أن ولد الأمة لا ينتفي باللعان » ولكن ينتفي بدعوى الاستبراء ؛ لأن‎ 
اللعان من خواص النكاح كالطلاق » ولأنه حجة ضرورية » ولا ضرورة إليه في ملك اليمين » لإمكان النفي‎ 
. بدعوى الاستيراء‎ 

وقوله في الروضة : " سبق أن الصحيح جوازه " عدّوه سهواً ووهماً ؛ لأنه سبق في كتاب اللعان 
تصحيح المنع » وقد ذكر الرافعي في الشرح الكبير ما يخالفه فقال : ( فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك 
اليمين لا ينفى باللعان » وادعى أبو سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن ) . 

© انظر: الشرح الکبیر ( ۰۳۷۹/۹ 4۵ ) حاشية البلقيئ على الروضة ( ٤٤٤/۷‏ ) شرح الروض 
(۰۳۸۳/۲ ۱6 ) مغين احتاج ( ۸۹/۳ ) فاية احتاج ( ۱۷۱/۷) تحفة احتاج ( ۳۲۹/۸ ) . 


(۷) الشرح الکبیر (45/9 ه). 


9 ل منتصر جواهر البعرین قتايبه اللعان سس 
وطته » ووافقهما الواطیم علی ذلك » فهل يكفي اتفاقهم في عرضه علی القافة) آم لابد من بينة 





علی الوطء) ؟ 
تناقض فيه كلامهءفقال في أوائل الركن الثالث من أركان اللعان : ولو قال لم" وطمفت 
0 


بشبهة) وهناك ولد » فمنهم من آطلق ف جواز اللعان وحهین » وقال الا کشرون : ان ۸ سین 
الواطئ بالشبهة »أو بين“ ولم يصدقه » فالولد ملحق بالنكاح » وله نفیه باللعان ‏ وان صدقه 
وادّعى [ أن ]”' الولد عرض على القافة » فإن ألحقته بالواطئ فلا لعان » وإن ألحقته بالزوج فلا 
لعان أيضاً إذا كان يمكن أن لا یلحقه القائف بالزوج ‏ واللعان إنغا شرع حيث لا طريق سواه > 
وإن لم يكن قائف فبلغ وانتسب”" إلى الزوج فله نفيه » ولك أن تقول : إن نظرنا إلى آحر 
الأمرين » جاز للزوج نفیه في الصورتین » وان نظرنا ٍل الابتداء ۸ یجز فیهما انتهی"" ۰ وحاصله 
الجزم بأن التصديق كاف في عرضه على القائف. 

وقال في باب دعوى النسب : إذا ادعى نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة 
وقلنا الأصح أنه يعرض على القافة ولا يكفي اتفاق الزوجين عليه » بل لابد من البيّنة على الوطء ؛ 
درل سا TT‏ ال هقشع ان فان کات ال اهتشا 


رد القافة جع قائق . وهو: الذي يحسن معرفة الأثر وتتبعه » وعند الفقهاء : هو الذي یعرف النسسب 
بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد . 
© انظر: تحرير الفاظ التنبيه ص( 777 ) معجم لغة الفقهاء ص( 57” ) القاموس الفقهي 
ض(۲۱۹): 
(۲) آي |ذا دعی الواطیع بالشبهة الولد فهل يكفي للذهاب ای القائف تصدیق الزوحین بوقوع الوطء ‏ 
آم لابد من |قامة البينة علی الوطء ؟ 
(5) في (ز) إها. 
(؛) بضمير الخطاب والعن : ما وطتت بشبهة وآتت بولد . 
(ه) في الأصل : إن لم يعين الوطی بالشبهة أوعين فلم يصدقه » وهو كذا في الروضة . 
(5) مابين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
0) في (ج) أو انتسب . 
ره الشرح الکبیر ( ۳۸۲/۹) الروضة ( ۳۳۸/۷) . 


کے هختصر جواهر اليحرين لي لط اللعاني ب 
واعترف بالوطء [ کفی انتهی ]. وهو عکس ما تقده". 

واعلم أن القافة كالبينة » فلا يحوز للزوج اللعان عند إلحاقها الولد به » بخلاف الانتساب ) 
لكن جزم ابن الرفعة بأن له اللعان » وإن ألحقته به » على عكس ما جزم به الرافعي”" وهو 
عفري" نعم صرح في البحر عقالة اين الرفعه » والله أعلم . 


. ) ۱۸٤/١٠١ ( والروضة‎ ) 3٠٠١/١7 ( مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) وانظر الشرح الكبير‎ )١( 
المعتمد: ما ذكره الشيخان في " دعوى النسب " من اشتراط إقامة البينة على الوطء وعدم كفاية اتففاق‎ )١( 
الاو ع ا وا وخ ا ا ق‎ 
. القائف فيلحقه بأحدهما‎ 

ولم يذكر الشيخان في اللعان اشتراط إقامة البينة » وهو محمول على ما صرحا به هنا » واعتمد البلقيئ 
كما في شرح الروض ‏ عدم الاشتراط » وذكر أن الاشتراط إنما هو بحث للإمام » ولم يتعرض له 
الأصحاب » والأول هو المعتمد » كما في التحفة والنهاية والمغئ . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۳۷۸/۳ ) و ( ٤۳۲/٤‏ ) تحفة المحتاج ( ۳۹۲/۱۰ ) 
مغين احتاج ( 14۹/4 ). 
(۳) الشرح الکبیر ( ۳۸۳/۹ ) . 
(4) أقر الشيخان صاحب التهذيب أن الزوج ليس له اللعان به بعد إلحاق القائف الولد به ؛ لأنه كان له طريق 
آخر ينتفي به » وهو أن يلحقه القائف بذلك المعين غير الزوج ‏ بخلاف انتساب الولد بعد البلوغ » فله نفيه 
باللعان ؛ لأنه لا بمكن نفيه بغير اللعان » وجزم يمذا ابن المقري » واختاره الإسنوي » وشيخ الإسلام » وابن 
حجرء والشهاب الرملي » ونبه الرافعي أن التفريق بينهما مشكل . 

وجزم صاحب المهذب . والماوردي » والروياني » وابن الرفعة » وغيرهم بأن للزوج أن يلاعن إذا ألحقه به 
القائف ۰ وصوبه البلقيئ وقال : ( ما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره ليس بمعتمد » بل له اللعان به » كما 
جزم به جمع من الأصحاب ؛ لأن قول القائف إِنما جعل حجة لأحد المتداعيين » لا أنه يغبت نسباً لازماً على منكر) 
نقله عنهم في شرح الروض وقال : ( يجاب بأن إلحاق القائف أقوى من الانتساب ) . أى : فيكون إلحاقه كالبينة 
ينفى اللعان . 

© انظر: الشرح الكبير ( ۳۸۳/۹ ) الروضة ( ۳۳۸/۷ ) شرح الروض بحاشية الرملي ( ۳۷۸/۳ ) 
الأنوار ( ۸۷/۲ ) فتح الحواد ( ١58/5‏ ) المهذب ( 55/4 ) حاشية البلقيي على الروضة ( ۳۳۸/۷ ) . 


ED‏ مختصر جواهر الپعرین سس ناه العدد سس 
8 کتاب العدد) # 

© مسألة )١1٠0(‏ : إذا طلقت المرأة الى لم تحض أصلاً فعدها ثلاثة أشهرء فإن ولدت”) 
و تر دماً ولا نفاساً ثم طلقت » فهل تعتد بالأشهرء أو تكون كمن انقطع حيضها بلا سبب ؟ 

فيه وجهان » قال من زوائده : قلت : الصحيح الاعتداد بالأشهر» وقد ذكره الرافعي”” في 
آخر[ باب ]*" العدد عن فتاوى البغوي وأقره انتهی" . 

ثم أعادها بعد ذلك بنحو ورقتين » فقال إذا طلقها وهي حامل من الزنا و کانت من ذوات 
الأقراء إلا أا لم تر دما أصلاً أو رأته وقلنا إن الحامل لا تحيض فتعتد بالأشهر انتهى . 

واحزوم به هنا موافق لما صححه النووي من زياداته » ثم أعادها بعد ذلك بنحو" ورقتين 
فقال : ولك أن تقول هذا وإن استمر في الأقراء لا يستمر في الشهر › فإن الي تحبل لا تعد 
بالأشهر » » فإذا حملت بان بأن عدقالم تنقض انتهى . 

وهو عكس ما تقدم ابلزم به » وصححه الصنف آولاً ۱ وقد وقع الموضعان الثاني والثالث 


)١(‏ في (ج) باب » والعدد لغة : جمع عدة » مأحوذ من العدد » لاشتماها علی العدد من الاقراء والأشهر 
ال ی یی ری E‏ اتیاهن اون ارفا فا 
© انظر: القاموس الفقهي ص( ۲:۳ ) معجم لغة الفقهاء ‏ مغ احتاج ( ۰۰6/۳ ) الصباح السنیر 
ص(١5١).‏ 
() في ( ز) فإن اتفق أنها ولدت ولداً. 
(") الشرح الكبير ( ۰۲۲/۹ ) . 
)٤(‏ مابين العکوفین ساقط من ( ز ). 
(ه) الروضة ( ۳١٣١/۷‏ ) . 
() الروضة ( )۳۷١/۷‏ . 
(۷) في النسختين " بدون"» وما آثبتناه من حاشية (ز) علی وفق نسخة . 
(0) في وج) حبلت . 
(۵)الروضة ( ۳۷/۷) . 
(۰) الصحیح ما قاله النووي من زياداته وجزم به في الأنوار أن المرأة ال ۸ تعض وولدت و تر حیضاً ولا 
نفاساً ثم طلقت فتعتد بالأشهر لدخوها تحت قوله تعال(والاني له همضن 6 الطلاق آية (4) ؛ وقد ذکسر 


الرافعي في آحر باب العدد عن البغوي أن الى ۸ تحض قط إذا رتست سل كته أكون کا وا 





رد ات مت واو ایر تست فتاه اقطان سس 
في الشرح الصغير كما في الكبير . 
©» مسألة )١9١(‏ : هل يشترط في لحوق الولد بعد الطلاق أن تأت به لدون أربع سنين › 





و یلحق وان" أتت به لأربع سنين ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال هنا( : يلحقه إذا أتت به لأربع سنين فأقل » وهذا المذكور في أكثر 
المواضع وأكثر الكتب . 

وقال بعده قريبا : يلحقه إذا أتت لأقل من أربع سنين0" » وهو الذي جزم به في الباب 
السادس في تعليق الطلاق بالحمل والولادة“ فيما إذا قال: إن كنت حاملا . 
© مسألة (97١):إذا‏ وُطئت بشبهة فأتت بولد يحتمل أن يكون من الزوج ومن الواطئ » 
وحبت نفقته عليهما موزعة » ثم إذا لحق [ الولد ]20 بأحدهما بقائف أو انتساب رجع الآخر عليه 
إن انفق بإذن الحاكم ول يدّع [ الولد ]2 »كذا قاله الرافعى في الباب الثاني من كتاب العدة7) 


النووي » وهو اختيار الرملي وابن حجر حسب إطلاقهما في التحفة والنهاية كما في الرشيدي والشبراملسي 
والشرواي . 

© انظر: المهذب(579/5). الشرح الكبير (۳۲/۹) الأأنوار (۲۰۸/۲) حاشية الرشيدي 
والشبراملسي علی ناية احتاج (۳۲/۷) حاشية الشرواني علی التحفة (۲۷۱/۸). 
(۱) يٍ رز ) وقد . 
(؟) الشرح الكبير ( 45۱/۹ ) الروضة ( ۳۷۵/۷) . 
() الروضة ( 0۳۷۸/۷ . 
(ه) نصه هناك :( لأربع سنین فأقل ) وهو موافق للمذهب العروف آن أکثر مدة احمل أربع سنين » فلو 
ولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق ق الولد بالزوج . 

6 انظر: الشرح الکبیر ( 45۱/۷ ) الروضة ( ۱۳۰/۷) شرح الروض ( ۰۳۱۱/۳ ۳۹۳) تحفتة 
احتاج ( ۲۷۹/۸ ) الأنوار ( ۲۱۰/۲ ) شرح النهج مع حاشية ابحمل ( ۲۲4/۷) . 
(ه) ما بین العکوفین ساقط من (ز). 
(5) مابين المعكوفين ساقط في ( ز ) . 
(0) الشرح الكبير ( 570/9 ) الروضة ( ۳۹۲/۷ ) . 








(۱ ا مختصر جواهر اليحرين يبيب تي اك العطاطد 
وقال في دعوى النسب : تكون النفقة عليهما » فإذا لحق أحدهما رجح عليه بما انفق انتهى"" , ولم 
یشترط شیعاً ما تقدم( . 

© مسألة )١9(‏ : هل يجوز أن يخلو الزوج أو واحد بنسوة أم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في الباب الرابع في سكئ المعتدة : الحكاية عن الأصحاب أنه لا يجوز 
آن یخلو رحلان بامرأَة واحدة ویجوز آن بخلو رحل بامرآتین(" . 

وقال في أوائل صلاة الجماعة : إنه لا يجوز » ولم يحلك [فیه] ۲٩‏ حلاف » وذكرها في الشرح 
الصغیر هناگ كان الك : 

وقد تناقض كلامه في شرح المهذب » فقال في باب صفة [ صلاة ]© الأئمة : وإن صلى 
بأحنبيات خاليات فطريقان : قطع الجمهور بالجواز » وحكى أبو الفتوح” في كتاب الخناثى 
و جهین » وقال الامام وصاحب العدة ف أوائل كتاب الحج: إن الشافعي [رضي الله ا نن 


(ا)الشرح الکبیر ( ۲۰۲/۱۳) الروضة ( ۱۸١/٠١‏ ) . 
(۲) الصحیح : اشتراط الشرطین ۰ كما ذكره الشيخان ف العدة » وعدم الذكر في باب دعوی النسب یعلم 
مما مر في العدة , والله أعلم . 

9 انظر: شرح الروض ( ۳۹۷/۳) و ( 477/4 ) مغينٍ احتاج ( 55٠0/5‏ ) حاشية الشرواني على 
تحفة احتاج ( ۳۹٤/۱۰‏ ) . 
(5) الشرح الكبير ( 5/9 ١ه‏ ) الروضة ( ۲۲/۷ ) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(ه) الروضة ( ۳۳۸/۱) . 
AED‏ 
(۷) الشرح الکبیر ( ٠٤١/۲‏ ). 
(8) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
() أبو الفتوح هو : عبدالله بن محمد بن أبي عقامة - بفتح العين - التغلبي اليم القاضي » کان عالاً حودا 
من فضلاء الشافعية » من مصنفاته : كتاب " التحقيق " وكتاب " الخناثى" قال النووي عنه :( بجلد لطيف فيه 
نفائس حسنة » لم يسبق إلى تصنيف مثله ) توفي سنة 5٠‏ هه رحمه الله تعالى . 

© انظر: هذيب الأسماء واللغات ( 757/7 ) طبقات فقهاء اليمن ص( 71١‏ ) . 


. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ ٠١ 


9 ل منتصر جواهر البعرین ل سسب خاي العدد سس 
علی التحرم » لکن الذهب ما سبق ‏ أما إذا حلا رجلان بامرأة فالأصح 27 تحريمه » وأما الأمرد 
خسن فلم ار لاصحابنا فیه کلام » وقیاس الذهب اله 4 کما بحرم التظر» الیه ونص غ 
اا ي 


وذكر أيضا في[ كتاب] الحج في الكلام على الاستطاعة أن الأصح جواز خلوة الرحل 
بنسوة ر وذکر بعده بنحو صفحة ما يقتضي الجحزم شس وهو عکس ما صححه قي الج 


)١(‏ ثي ( ز ) فالمشهور. 
(۲) شرح المهذب ( ۲۷۷/٤‏ ) . 
(*) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
٤(‏ )ف رز ) الشهور. 
ره) شرح الهذب ۷ /۸۷) . 
رت) شرح الهذب ( ۷/ ۸۸) . 
(۷) قطع [مام احرمین بحرمة حلو رحل بنسوة الا آن یکون له فیهن حرم » ونقل عن نص الشافعي آنه يحرم أن 
يصلي الرجل بنسوة منفردات الا آن یکون فیهن حرم أو زوجة » و ما جزم به إمام الحرمين هو مذهب الحنابلة 
وقول للحنفية . 

واعتمد الشافعية جواز حلوة رحل بامرآتین نقتین » وهو ما نقله الشيخان عن الأصحاب » بخلاف 
خحلوة رحلين بامرأة فيحرم ولو بعدت مواطتتهم على الفاحشة » وعللوه بأن المرأة تستحي من المرأة فوق ما 
يستحي الرحل من الرحل » وهذا ما ذهب إليه المالكية . 

وما ذکروه من الععلیل لا بخلو من نظر 1 فانه لیس شائعا فى" كل الأرماة لاحي شاع الیسوم ) 
فالظاهر آنه لابد من وحود حاحة شذه الخلوة » و تعذر وجود حرم وإلا فا لقول بالمنع أولى » والله أعلم . 

أما الأمرد الحسن فقد جزم النووي رحمه الله بحرمة الخلوة به مطلقا » ونسبه إلى الجمهور » وهو 
مذهب الحنابلة » سواء أمنت الفتنة أم م تؤمن » لمصلحة تعليم أو لغيره . 

وذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية إلى جواز الخلوة بالأمرد من غير شهوة وعند أمن الفتنة . 

وبالجملة فإن مخالطة المردان والخلوة يمم ثما لا ينفك عن حياة الناس » والبلوى يمم معلومة ‏ فالظاهر 
القول بالتفصيل بين الأمرد الحسن النقي البدن فتحرم الخلوة به مطلقاً لا حاحة ؛ لانه مدعاة للفسةء والخلوة 
به سبيل للشر » وهو ملحق بالمرأة لهذا المعيى » بخلاف غیره من لا یشتهی فلا بأس .عخالطتهم واخلوة هم لعدم 
الافتتان يهم والاشتياه لهم طبعاً » ولمشقة الاحتراز عنهم في الحملة » والله أعلم . 





”6 ل هنتصر جواهر البدرین تاب العدد سس 
6 تبیه :قال الرافعي" : العتدة |ٍذا وطتها الزوج ب‌شبهة » وجب علیها استتناف 
[ العدة ]۲۱ ویدخل فیها البقية من العدة الأولى » وقيل لا يندرج بل یسقط ‏ وتتمحض العدهة 
الواحبة عن الوطء » حکاه العبادي عن اطلیمی وقال » قياسه أن لا رحعة في البقية » لكن 
الإجماع صد عنه انتهى . 

ثم قال بعده قريبا إذا حملت من هذا الوطء اعتدت بال حمل » وي دحل فيه ا البقية على 
الصحيح » وقيل يسقط » فان قلنا بالسقوط فلا رحعة(. 

باب الاستبراء“ ) 
ا 5 الاتیان ی الدبر هل یثبت النسب ؟ 





وجهان » تناقض فيه تصحیحه ‏ فقال في آواخر هذا الباب : إذا قال كنت أطأ في الدبر » لم 
یلحقه الولد علی الصحیح . 

وقال في أول [ الباب ]27 السابع”2 من النكاح : ويثبت النسب بالإتيان في الدبر [ على 
الأصح ]7 ۰ ويظهر الوحهان إذا أتى السيد أمته في دبرها » أو كان ذلك في نكاح فاسد » وأما 


© انظر: شرح المهذب ( 7717/5 ) مغين احتاج (575/7) حاشية ابن عابدين (58/5*) الإنصاف 
للمرداوي (۳۱/۹) شرح منتهى الإرادات (7//) مواهب الحليل (577/5) مجموع فتاوى ابن تيمية (8١/١1”؟)‏ 
بحلة البحوث الاسلامية (۲۸/۲۸) . 
(۱) الشرح الکبیر ره 4۵۸) . 
)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) وفي (ج) الاستتناف. 
() انظر : السألة ی : الشرح الکبیر )40۹/٩(‏ الروضة (۳۸۳/۷) تحفة احتاج (۲۸۲/۸) مغ احتاج 
(۵۱/۳) فاية احتاج (۰/۷ع۱) . 
ENS‏ تمه یی ری مه ات ال یت سا شش رن مسا 
للرحم أو تعبداً . 

© انظر: معجم مقاييس اللغة ص (۱۲۸) القاموس الفقهي ص( 5” ) معجم لغة الفقهاء ص( 58 ) 
مغ احتاج (o)‏ . 
(5) مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
(5) الصواب التاسع كما في الروضة ( ١9/5‏ ) . 
() مابین العکوفین ساقط من رز ) . 








5 س هفتصر جواهر ألبعرین باب الاستبراء س 

في النكاح الصحيح فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب . 

وذكر ف کتاب الطلاق » ف الکلام على السنة والبدعة أنه يلح قه بذلك”" » وقي 
كتاب اللعان”" في الكلام على قذف الزوج [ نحوه ]'" » ووقع في التناقض في الشرح الصغير 
اا 

واعلم أنه قال في الروضة من زياداته في النكاح : إن حكم الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام: 
الحل والتحليل » والتحصين » والخروج » والفيئة » والتعنين » واعتبار ٍذن البکر"" » وایجاب 
الغسل في خروج المئي من دبر المرأة بعد جماعها انتهی" . 

وكرد عليه عسائل :: 

منها : مسألتنا هذه إذا أحذت المصحح في هذا الباب » ومنها : أن الدم إذا حرج منه لا 
کا وا ا نوو سا فته 
ا کا گام ابه اهر 


. ) 5/9 ( الروضة‎ )١( 
. )۳۲/۷ ( الروضة‎ )۲( 
. ) ما بین العکوفین زيادة من رز‎ )( 
(؛) المعتمد : عدم ثبوت النسب بالوطء كما عليه الأكثر ون » لبعد سبق الماء به إلى الرحم » وحجزم به في‎ 
"الأنوار " » وقال ابن الصباغ : ( هو المذهب ) واعتمده البلقيى » وصححه ابن السبكي وشيخ الإسلام ؛‎ 
. واعتمده في التحفة والنهاية » والمغيئ‎ 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۰۱۸۵/۳ ۰۳۷۷ 4۱۵) نحفة احتاج ( ۰۲۳/۸ 377 ) 
مغ احتاج ( ۰۱۱۳/۷ ۱۷۰) الثنوار ( ۲۱۸/۲ ) . 
(ه) الحل : أي فلا يحل وطء الدبر » والتحليل : فلا تحل للزوج الأول بالوطء في الدبر » والتحصین : فلا يعد 
محصناً من أتى الدبر » فإن التحصين فضيلة فلا ينال يهذه الرذيلة » والخروج من الفيئة : أي في الإيلاء » فلا 
يعد مفيئاً بالوطء فيه » والتعنين : فلا يعد زائل العنة » إِذْ لا يحصل به مقصود الزوجة » واعتبار إذن البکر : 
أي في النكاح من النطق إلى السكوت لبقاء البكارة . 

© انظر : شرح الروض ١185/9١‏ ) . 
(5 الروضة ( ۱۹٤/٩‏ ) . 
(۷) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 


(۸) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 





9ے متسر جواهر البدرین باب الاستبراء س 
ومنها :أن المفعول [ ا ا 
الزنال"؟ » ومنها : أنه لا يحل النظر إليه » | نقله ] ٩‏ بعضهم عن الاستذ کار( للدرامي 
© مسألة )١9©(‏ :إذا اشترى أمة بشرط الخيار [ 000 
يخرج الاستبراء على آقوال اللك 7 أم لا يكتفي به وإن قلنا الملك [ له ]^ ؟ 
تناقض فيه كلامه » فقال هنا : لا يحصل الاستبراء وان قلنا اللك للمشتري علی الأصح 
انتهى”' , فدحل فيه ما إذا كان الخيار لما أو لأحدهما””" . 


. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )١( 
. ) ٤١٠١/۸ ( الروضة‎ )۲( 
. ) ما بین المعكوفين زيادة من ( ز‎ )۲( 
کتاب الاستذ کار للدرامي قال عنه ابن الصلاح : ( هو كتاب نفيس في ثلاثة مجلدات » وفيه من الفوائد‎ )4( 
والنوادر والوجوه الغريبة ما لا یعلم احتماع مثله ی مثل ححمه » وفیه من البلاغة والاحتصار والادلة الوجيزة‎ 
ما لا یوجد لغیره مثله » ولا ما يقاربه » ولکن لا یصلح لطالعته والنقل منه الا لعارف باط ذهب لشدة‎ 
: احتصاره » وانغلاق رمزه » ورعا التبس کلامه علی من ۸ يحقق المذهب ) . نقله عنه ابن السبكي ثم قال‎ 
ما ذكره ابن الصلاح حق » ورأيته بخطه أنه صنفه في زمان الصبا » وأنه بعد ذلك رأى فيه أوهاماً فأصلح‎ ( 
. ) منها بعضها ء ثم رآه كثيراً فتركه‎ 

© انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ١84/4‏ ) مع حاشية المحقق » وكشف الظنون ص( 78 ) . 
(ه) الدرامي هو : أبو الفرج محمد بن عبد الواحد E E‏ روشق E‏ 
بالذ کاء و الفطنة والبلاغة والتراهة » من مصنفاته : کتاب " الاستذکار " و "جمع ابحوامع ومودع البدائم 7 
وله كتاب قي أحكام المتحيرة » توفي سنة 44۸ ه رحمه الّه . 

© انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ١87/5‏ ) طبقات الإسنوي ( 755/١‏ ) . 
(5) مابين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 
0 أقوال الملك في زمن الخيار ثلاثة : أحدهما : للمشتري والثمن للبائع » والثافي للبائع والثنمن للمشتري » 
والثالث موقوف . فان تم البیع عرف آنه للمشتري » والا فهو للبائع » وني موضع الأقوال طرق » أظهرها : 
إن كان خيار البائع فملك المبيع له » وإن كان للمشتري فله » وإن كان لما فالأظهر الوقف . 

© انظر : الروضة ( ۱۲۲/۳ ) النهاج مع مغی المحتاج ( 54/5 ) . 
(۸) مابین العکوفین ساقط من ( ز ) . 
)٩(‏ الشرح الکبیر ( ٥۲۹/۹‏ ) الروضة ( ٤۳١/۷‏ ) . 
0٠١‏ في (ج) لا لأحدهما . 





7 هفتصر جواهر ألبعرین باب الاستبراء س 

وقال في كتاب البيع : إذا اشترى أمة وشرط الخيار له » ففي حل الوطء طرق » المذهب : أنه 
ينبن على أقوال الملك”' » فمقتضى هذا حل الوطء على الصحيح لأن الملك له » ويلزم منه 
الاكتفاء بالاستبراء" » لا جرم أن الإمام والغزالي مشيا على قاعدة واحدة » فقالا : إن حل الوطء 
للمشتري ينبي على أقوال اللمللك » وقالا هنا :إذا حصل الملك حصل الاستبراء 
في الأصح » فمشى الرافعي قي البيع على ما قالا ثم خالفهما هنا(" . 





(۱) الشرح الکبیر ( ١59/5‏ ) و 579/9 ). 
(۲) الأصح : آن استبراء الشتري لا يعتد به في زمن الخيار وإن كان الملك له » لضعف الملك . 

واستشكل هذا الترجيح مع قولهم : " يحل وطء المشتري " وهو إما يتوقف على الاستبراء » والجواب 
كما قال ابن الرفعة وغيره : ( إن المراد بحل الوطء حله المستند للملك وانقطاع سلطنة البائع » وإن حرم من 
حيث عدم الاستبراء » فهو كحرمته من نحو حيض وإحرام ) نقله في شرح الروض وغيره . 

6 انظر : شرح الروض بحاشية الرملي ( ۰۳/۲ ) و ( ۱۲/۳ ) تحفة المحتاج ( 584/5 ) مغ احتاج 
( 15/۲ ) فاية احتاج ( ۲۰/4 ) . 
(5) الشرح الكبير ( ١59/5‏ ) الروضة ( ١57/9‏ ) . 





7 سے منتسر بواصر الپدرین دام النشفقانء ب 
8 کتاب النفقات # 

© شاه 0 و کال اما مت ار کی اا مات فى 
أثناء العدّة فهل يستمر وحوب النفقة أم لا ؟ 

وجهان تناقض فيهما تصحيحه » فذكر هنا ما مقتضاه ترحيح السقوط”' » وقال في كتاب 
العدد يجب مما النفقة“ » وذكر في الشرح الصغير هذا الموضع كما [ هو ]”' في الكبير » وأما 
لول فلا یفهم منه رجحان" . 

© مسألة (/ا9١)‏ : إذا وجب عليه نفقة أبويه » فوجد كفاية أحدهماء فمن یقدم ؟ 

فيه أوجه » صحح هنا تقدم الا( ۰ وصحح نی کتاب ز کاة الفطر عکسه"؟ . وذلك أنه 
قال : إذا كان في نفقته جماعة وفضل عن کفايتهم ما بودي الفطرة » عن بعضهم قدم من تقدم 
نفقته على ما يأت في النفقات » ثم قال : والمذهب من الخلاف الذي في النفقات أنه يقدم نفسه ثم 
زوحته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الولد الكبير انتهى”" . 

وذكر أيضا هذا الترتيب في المحرر ومختصره وتصحيح التنبيه© » وحاول النووي الجمع بينهما 


)55/٠١( قال : ( أصحهما عند الإمام : تسقط » وقال الشيخ أبو علي لا تسقط ). الشرح الكبير‎ )١( 
. )۳۳/۸( والروضة‎ 
. ) ۰۲/۷ ( الشرح الکبیر ( 4۸۲/۹ ) الروضة‎ )( 
. مایین العکوفین ساقط من (ج)‎ )۳( 
المعتمد : أن الرحل إذا أبان زوجته وكانت حاملاً ثم مات في العدّة وحبت فا اللفقة » كما حزم به في‎ ):( 
رت تال وه ها خی ان النفقة للحامل لا للجنين » والبائن لا تنتقل ال عدة الوفاة » بخلاف‎ 
. الرجعية » وهي كأهها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه . ذكره في شرح الروض‎ 

6 انظر : شرح الروض ( ۰۰۰/۳ ۳۷ ) شرح المنهج مع حاشية الجمل ( ۳۲۲/۷ ) تحفة احتاج 
(۳۸۰/۸) غُاية احتاج ( ۲۱۱/۷ ) مغ احتاج ( ۵۷۷/۳ ) . 
(ه) الشرح الکبیر ر ۸۳/۱۰) الروضة 9۹/۸ ) . 
(5) الروضة ( ۰۱۹/۲ ۱۹۵) . 
(0) الروضة ر ۰۱۹6/۲ ۱۹۰ ) قال البلقيي ني حاشیته : ( وما نسب إلى كتاب النفقات غير صحیح . فان 
عبارته هناك بتقدم الأم على الأب ) قلت : الموجود في مطبوعة الروضة على ما ذكره المصنف من تقديم الأب 
على الأم » ولعل في النسخ اختلافاً » والله أعلم . 
(8) المنهاج مع مغين المحتاج ( 537/1١‏ ) .تصحيح التنبيه ( ٠٠٠١/١‏ ) . 





1 هنتصر جواهر البعرین ۔_ هناب الذهفاهه _- 
في شرح المهذب فقال : إنما قدموا في النفقات الأم لعجزها [ وضعنها ]۲ وآما الفطرة فافا 
للتطهیر والتشریف 4 والأب ا لال ¢ ومراد الأصحاب بقوضم "كالنفقة ا وقد 
شاركته في العظم انتهی( . 

قال الإسنوي : وهذا التأويل لا مدحل له في رفع التناقض أصلاً » فانه وان كان متجها في 
نفسه صالحاً للفرق » لكن هذا التناقض لم بحصل من تقديم الفطرة فقط » بل من تصريحه بأنه 
المقدم في النفقة تصريحاً لا احتمال معه» ويدلك على فساده : أن الرافعي لما تكلم عن الفطرة في 
الشرح الصغير» وذكر أن الأصح يقدم فيها من تقدم نفقته » ولم يذكر من تقدم » بل أحاله على 
المذكور هنا من غير استثناء » لكن الشيخ محي الدين لم يقف على الشرح الصغير » ولو وقف عليه 
لم يقل بهذا التأويل » وقد فعل القزويئن”' في الحاوي الصغير”' كما فعل الرافعي في الشرح 
الفط 

9 مسألة (1۹۸) : نفقة القریب تسقط ممضي الزمان » وفي الصغیر وحه ويستثئ ما إذا 
فرضها”" القاضي أو أذن في الاقتراض لغيبة أو امتناع فإهها تصير ديناً ”© . 

وقال في باب اللقيط : إن لمن انفق على اللقيط عند تعذر الاقتراض الرجحوع على قريبه ء إن 


. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه . شرح المهذب‎ )١( 
الذهب في ترتیب نفقة الأبوین عند التزاحم : تقدم الأم على الأب لزيادة حقها وانفرادها بجملة الارضاع‎ )( 
. والحضانة . وفي زكاة الفطر تقديم الأب على الأم ؛ لأنها للتطهير والتشريف » كما ذكره المصنف‎ 

© انظر : شرح المهذب ( ١177/5‏ ) شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۳۹۱/۱) و ( ٤٤۷/۳‏ ) 
مغن المحتاج ( 591/١‏ ) و ( 551/8 ) تحفة المحتاج ( 505/4 ) فاية المحتاج ( 7١5/17‏ ) . 
)٤(‏ القزويني هو : نحم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القروی » أحد الأئمة لاعلام ؛ كان رحلا دينا 
ماک که انش رها ا ات سوه اس اجات وة ا ها ا 
السيات + رق سنة 170 ه ره اله 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ۲۷۸/۸ ) طبقات الإسنوي ( ۲٠١/١‏ ) . 
(ه) الحاوي الصغير مخطوط ورقة ( 77 / ب ) وهو كتاب مختصر من الشرح الكبير للرافعي . 
(5) كذا في الأصل » وثي ( ز ) و (ج) والروضة ( أقرضها )وهو خطأ كما سيأتٍ . 
0 الروضة ( ٤۹/۸‏ ) . 


(۳۳۹) -__ مسر بواهر الپعرین شتا الفففاهه سس 
ظهر کونه حرا وله قریب" وم یذکر فرضا ولا اقتراضا » وقال الاسنوي : لا یصح القرض 
تالفا") + لانه غیر متعین ولا محقق . 

وقد استدرك النووي على الرافعي في هذا الموضع فقال : قلت : اعتبار القرض للقریب 
غريب ! قل من ذكره ؛ فإن نفقة القريب تسقط .عضي الزمان » وال علم") . 

© تنبيه : عدم سقوط نفقة القريب إذا فرضها القاضى » ذكره الغزالي ق الوس يط“ 
والوجيز فتبعه الرافعي والنووي في الروضة والمنهاج"' » وقد نبه بعض المشايخ على منع ذلك نقلا 
وبحناً . 

قال الاسنوي : وقد کشفت نحو ثلائین مصنفا ‏ فلم ار آحدا استثین ذلك ينل مت هرا 
بالمسألة » ونصوا على أنها تسقط » وآما من جهة العق فلأنهم عللوا عدم استقرارها بأنها مؤاساة 


(0 الشرح الكبير ( 391/5 ) . 
(«) في الأصل : لا قرض بل القرض تالفاً لأنه . 
الروضة ( ه/ده ) . 
)٤(‏ المعتمد : ما ذكره الرافعي س وجعله بعضهم ثما لا حلاف فيه : أن اللقيط لو ظهر له قريب رجع إليه 
بنفقته » ولا تسقط عضي الزمان » وما استغربه النووي على الرافعي وضعفه أحاب عنه الأذرعي وغيره بأن 
النفقة وقعت فرضاً بإذن الإمام » والحاكم إذا فرض النفقة على من تلزمه » ثبت الرجوع بها ولا تسقط عضي 
الزمان » كما صرح به النووي وغيره في باهها » ولو سم ما قاله فالفرق : أن اللقيط تعذر معرفة من تلزمه 
نفقته » فإذا بان له قريب واتفقنا عليه » رجعنا يما عليه من غير فرض القاضي للضرورة » وقد ذكروافي 
"اللعان" أنه إذا ادعى اثنان نسب مولود » ووزعنا النفقة عليهما » ثم ظهر أنه ابن أحدهما رجع الآخر عليه ما 
أنفق. 

وقد صرح بالرجوع علی القریب جمع منهم : الاوردي » والروياني » وصاحب التهذيب » والعدّة. 
ذکره فی شرح الروض . 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي ( 4۹۸/۲ ) حاشية البلقی علی الروضة ( ۰۹/9 ) مخ 
احتاج ( ۵44/۲ ) تحفة احتاج ( ۰۲/5 ) اية احتاج . 
(ه) الوسیط (۲۳۲/۲) . 
(ج) الوجیز مع الشرح الکبیر ( ۷۰۰۹/۱۰ ) الروضة ( 4۹/۸ ) النهاج مع مغن احتاج ( ٥۸۸/۳‏ ) . 





(۶--- متسر بوامر البدرین ے فا الوا ر 
وآیضا نفقه القریب متاع لا تمليك [ فيه ]6۱ ومالا تمليك فيه وانتهى إلى الكفاية استحال مصيره 
دیناً ق الذمة . 

وبالجملة فلفظ الرافعي قریب من التصحیف بالقرض بالقاف ۲ ۰ ويدل عليه أمران : 

أحدهما : أنه موحود في بعض النسخ بالقاف ‏ والثايي : آن البغوي والتولي في التهذيب 
والتتمة صرحا باستشنائها » وأنه لا يستئئ غيرها("» وقد علمت كثرة نقل الرافعي عنهماء 
و کذلك استثناها في البحر أيضاً » مع أن استثناءها لا حاجة إليه ؛ لأن الشيء المقترض يدخل في 
ملك المنفق ثم يتناوله من تحب له النفقة . 


. ) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز‎ )١( 
. ) ويستغئ ما إذا قرض القاضي أو أذن في الاستقراض‎ ( : ) ۷٠/٠١ ( وهو قوله‎ )۲( 
. أي لا يستئئ غير اقتراض الحاكم » أما فرضه أو إذنه فلا‎ )5( 
المعتمد : ما جزم به الشیخان : آن نفقة الأقارب تسقط ,مضي الزمان » ولا تصير ديناً إلا إذا فرضها‎ ):( 
" القاضي » أو أذن بالاقتراض لتغيبه أو امتناعه » ويهذا جزم ابن المقري في "الإرشاد" والإدربيلي في " الأنوار‎ 
وابن حجر في"التحفة" و"فتح الحواد" والشهاب الرملي وولده » وقال : ( وما ذكره الرافعي من صيرورتها دينا‎ 
» بذلك هو الذهب » وقول جماعة من التأحرین انه مردود نقلاً ومعین مردود » كما أوضحه البلقيي وغيره‎ 
لكن صورته : أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق على الطفل » فاذا آنفقه صار دینا في ذمة الغالب‎ 
أو الممتنع » وهي غير مسألة الاقتراض » وما إذا قال الحاكم قدّرت لفلان على فلان كذا ول يقبض شيئاً لم‎ 
. يصر ديناً بذلك » وهو غير مراد هما ) ول یوافق اب ححر الرملي في تصوير المسألة‎ 

وذهب الأذرعي والاسنوي ال آن النفقة تسقط بالفوات » ولا تصير ديناً إلا باقتراض القاضي نفسه 
أو مأذونه » ولیس آذن القاضي موثرا » وبه حزم ابن القري تي" الروض " » واعتمده شیخ الاسلام » والخطيب 
في المغي » ونسبوه إلى الجمهور » قال الأذرعي عن الرأي الأول : ( إن الحكام يحكمون به ظانین آنه الذهب » 
والحق أن فرض القاضي لا يؤثر عندنا بلا حلاف » ومحاولة إثبات خلاف مذهبي تكلف محض ). نقله في المغئى 
واعتمده . 

قال في القوت : ( أما صيرورتها ديناً عجرد فرض القاضي » ذکره في الوسیط » والوحیز فقط » وتبعه 
الرافعي والصنف وهو منتقد ... ومن صرح بأها لا تستقر عليه بفرض القاضي : الشيخ نصر في ذيبه » 
والمحاملي في " عدة المناظر" ومحمد بن بحيى تلميذ الغزالي في " تمهيده " » ونقله ثقة عن معتمد البندنيجي ) نقله 
محقق الشرح الكبير في الهامش . 





(۴4) سس هنتسر جواهر الیمرین لل ب تاب النفقاته 

© فائلة : نقل الرافعى من ستة | کین |۲۷ : التهذيب ۰ والتتمة ۰ و النهاية ۰ وأمالي أبي 
الفرج الزاز » والتجريد لابن الصباغ » قاله الإسنوي في مهماته”" . 

(ركتاب الحضانة” # 

© مسألة )١994(‏ : حكى الرافعي هنا عن الأصحاب أن الصحيح أن الكافر لا يستحق 
الحضانة على المسلم 7)» ونقل في [ آخر ]27 باب أمهات الأولاد عن أبي إسحاق المروزي” , أنها 
ثبتت ما لم یز الولد » ویخاف آن یفتن عن دینه » وأقره"" [ علیه](۲ » لكن نبه النووي على أنه 
حلاف الصحيح » وهذا ليس مناقضة » لكن الواقف [ عليه ]7 2 يعمل به إذا لم يذكر ٠‏ خلافه . 








© انظر : الشرح الکبیر مع حاشية احقق ( ۷۰/۱۰ ) شرح الروض مع حاشية الرملي ( ٤٤٤/٣‏ ) 
تحفة الحتاج ( ٠0١/۸‏ ) فتح الحواد ( 187/9 ) مغين المحتاج ( ۰۸۸/۳ ) فاية احتاج ( ۲۲۱/۷) شرح 
النهج مع حاشية ابحمل ( ۳۳۰/۷ ) الأنوار ( ۲۳۱/۲ ) . 

. ) ما بین العکوفین زيادة من ( ز‎ )١( 
الهمات للاسنوي : آلفه استدراکا على الشيخين في الشرح الكبير والروضة فرغ من تصنيفه سنة‎ )( 
. اه ولقد لقي عناية كبيرة من العلماء من بين مختصر له ومتعقب عليه‎ 

© انظر : البدر الطالع ( 557/١‏ ) هديه العارفين ( ١١١/١‏ ). 

(۲) احضانة بفتح احاء لغة : مأحوذ من الحضن وهو الجنب » وشرعاً : تربيه من لا يستقل بأموره بما يصلحه 
ویقیه عما یضره » ولو کان کبیرا خنونا . 

8 انظر : القاموس الفقهي ص( ٩۳‏ ) معحم لغة الفقهاء ص( ۱۸١‏ ) مغن احتاج ( ۰۹۲/۳ )٩‏ . 

. ) 50/8 ( الروضة‎ ) ۸۷/٠٠١ ( الشرح الكبير‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 

(5) أبو إسحاق المروزي هو:إبراهيم ابن أحمد المروزي » كان إماماً » جليلاً » انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد » 
وانتشر الفقه عن أصحابه بالبلاد » من مصنفاته شرح مختصر المزني » توفي بمصر سنة ٠ه‏ رحمه الله . 

© انظر : طبقات الإسنوي ( ۱۹۷/۲ ) شذرات الذهب ( ۳۹۵/۲ ) . 

() الشرح الکبیر ( 557/١‏ ) . 

(۸) ما بین العکوفین ساقط من رز ) . 

(9) قال في الروضة ( ۰ ) ( قلت الصحيح الذي علیه ابحمهور: آنه لا حضانة لکافر على مسلم كما 
سبق في الحضانة ) . 


(۰ ما بين المعكوفين ساقط من ( ز ). 


9 )ل مدتسر بواهر البمرین --- متام المنایانه سس 
3 کتاب انایات() 4 

6 مسألة )٠٠٠١(‏ : قال الرافعي في الخصلة" الثانية :فرع : [ قال ابن كج |“ :لو 
حكم حاكم بقتل حر بعبد لم ينقض حكمه » ولو حكم بقتل مسلم بذمي نقض » قال : ويحتمل 
أن لا ينقض أيضا » وهو الوجه انتهى » وحاصله ترحیح عدم النقض . 

وقال في باب جامع آداب القضاء“ : هذه المسألة أجاب فيها حققون بالنقض ‏ وقال بعضهم 
لا ينقض » وصححه الرويان”. 

واعلم أن النووي اختصر الموضع الثاني على غير ما هو عليه » وحکی" فيها وجهين , 
وحکی تصحیح الروياني آنه لا ينقض » و م۸ ینقل ما نقله الرافنعي عن احققین(" . 


© مسألة (۲۰۱) : هل ۳ ASÎ‏ أن يقصد| كما اكد عين 


1) الجنسايات جمع جناية وهي : الذنب والحرم , وشرعاً : اسم لفعل حرم وقع على مال أو نفس واستوجب عقوبة دنيوية. 

© انظر : المصباح المنير ص ( 57) القاموس الفقهي ص( 7٠١‏ ) معجم لغة الفقهاء ص ( ۱۳۷) . 
() في ( ز ) المسألة . 
م الشرح الكبير ( ١515/٠١‏ ) . 
(4) ما بین العکوفین زيادة من ( ز ) . 
ره) الرجع السابق ( 1۸۱/۱۲ ) . 
(5) الراجح: عند الشيخين عدم نقض الحكم في قتل المسلم بالذمي » لهذا حذفه النووي من الروضة » وهو ما 
صححه الروياني » ورجحه الرملي » وما نسبه الرافعي إلى المحققين في نقض الحكم صححه ابن الرفعة » وحزم 
به في" الأنوار" وإليه ميل كلام شيخ الإسلام في شرح الروض . 

© انظر : شرح الروض مع حاشيه الرملي ( 5/54 ١‏ » 7585 ) مغين المحتاج ( 9۳۰/4 ) فاية احتاج ( 
۸ ) حاشية الشرواني علی تحفة احتاج ( ۱۰۳/۱۰ ) الأنوار ( ۲۵۰/۲ ) . 
0) في (ز ) ونقل . 
(8) ليس اختصار النووي هنا مخلاً بالمقصود » فهو إنما لخص كلام الرافعي واختياره في كتاب الجنايات » وما 
ذكره الرافعي عن الحققين مرحوح عند الشيخين » لذا حذفه النووي » وياأتي مزید بیان مذا عند السألة رقم 
(5؟5). 
)٩(‏ ی (ز ) یشترط ی . 
(۰ آي کون القتل یعد عمدا . 


(۱ ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 





9 ے هننصر جواهر الیعرین منادب البنایاه سس 
الشعص ام ٩]  [‏ ؟ 


تناقض فيه كلام الروضة فقط ‏ فقال في کتاب الدیات" : الراجح وجوب القصاص وان ۸ 





يقصد عينه » وقال بعد ذلك في الباب الرابع: لا يحب القصاص بل الدية » قال الغزالي : وههي 
CSRs CURSE Eg ES‏ 

6 مسألة )۲٠۲(‏ : إذا حرج بعض الولد وباقيه ججتن » فحز رحل رقبته » فهل يجب 
القصاص أو الدية» كما لو انفصل جميعه أم لا ؟ 


تناقض [ افيه ] © که مان فى أواقل الباث: | الساوس ]90 يمن ذلك 


. ) ما بین العکوفین زيادة من ( ز‎ )١( 
(؟) ذكر ذلك فيما لو رمى إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم » وصحح من زياداته وجوب‎ 
. ) 5١7/48 ( القصاص . انظر : الروضة‎ 
. )۲۹۳/۸( الروضة‎ )"( 
. ) 49۸/۱۰ ( والوحیز مع الشرح الکبیر‎  ) ۲۵4/۰ ( ينظر : الوسيط‎ )5( 
. )۳۱/۷( رم) انظر التهذیب‎ 
رت) العتمد : أنه لابد في اعتبار العمد قصد الشخص , فلو رمى جاعة وقصد به غير معين كأحدهم فهو شبه‎ 
عمد » وكذا لو قصد إصابة أي واحد منهم » جزم به الرافعي » وصححه البلقيي » والإإسنوي » وشيخ‎ 
الإسلام.‎ 

قال في التحفة : ( والعتمد ما قاله الاسنوي وغیره » وبه جزم الشيخان في الكلام على المنجنيق » أنه 
إن وحد قصد العين فعمد , وإلا كأن قصد غير معين كأحد الجماعة فشبه عمد ) . 

وخالف الخطيب في المغن ‏ تبعاً للشهاب الرملي ‏ فذكر أنه لو قصد إصابة أحد رجلين فأصاب 
ا مها و قل اللساضية فال 103ل فاش ا کر اشنم وكوي تاش 
نيدن زمی ا ار افا رع ا آي و ادهو اماو »أن "اي "للقيو »كان سل 
مخض رو لات ا ا ود ی کن ی ا 
في ذلك البلقيي والاسنوي وغیرها ) . 

6 انظر : الشرح الکبیر ( ۰۳۱۲/۱۰ 15۸ ) مغين احتاج مع النهاج ( ۸/4 ) شرح الروض مع 
حاشية الرملي ( ٩۷/۳‏ ۲ ۱) تحفة احتاج ( ۳7/۸ ) . 
(۷) بجتن آي : مستتر » من جن الشيء : ستره . انظر القاموس الفقهي ص( 58 ) . 
(8) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 
)٩(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 





4D‏ مختسر جواهر اليدرين سس سس سسحسست ار الب فیس 
على الأصح» وقال في كتاب الفرائض وكتاب العدد": الصحيح الذي عليه 
الجمهور لا يجب إلا الغرة » [واله أعلم]“ . 
7 کتاب کفارة القتل 4٩‏ 

9 س‌ألة (۲۰۳) : |ذا قتل الصي شخصاً وحبت الكفارة في ماله » فلو أعتق عنه وليه 
عبداً من ماله أو من مال الصبي فهل يجوز [ ذلك] © ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال هنا : يجوز ذلك من مالهما كالزكاة والفطرة » ولا يصوم عنهما 
بحال » فلو صام الصبي في صغره ففيه وحهان» کالوحهین في قضائه للحج الفاسد ‏ فلو أعتق الولي 
عنهما من مال نفسه أو أطعم » قال البغوي“ : يجوز إن كان أباً أو جداً » وإن كان غيرهما ل يجر 





() الروضة (۳۲۱۸/۸) . 
(۲) حاصل كلامه في كتاب الفرائض والعدد أن الجناية على الم بعد حروج بعضه وانفصل ميتا وحوب الغره» 
وتصحيحه ونسبته إلى الجماهير إنما هو في الفرائض فقط . 

6 انظر : الروضة ( ۱۲۰/١‏ ) و ( ۳۷۲/۳ ) و(8/86١؟).‏ 
(۲) العتمد : ما جزم به الشیخان في بابه أنه لو حرج رأسه » فحز آخر رقبته قبل انفصاله تاماً لزمه القصاص 
أو الدية لتيقن استقرار حياته » كما لو انفصل جميعه » وجزم به في " الروض " » و" العباب" » واعتمده في 
التحفة والنهاية والمغئ . 

ولا خالفة بين ما تقدم وبين كلامهما في الفرائض والعدد » كما نبه عليه جماعة » منهم الزركشي » 
والشهاب الرملي » وغيرهما » فما ذكره في الفرائض من اشتراط الحياة إلى تمام الانفصال ليست كمسألة حز 
الرقبة » ولیس ضرب بطن آمه کحز رقبته ؛ لأن ضرب بطن الأم ليس جناية على الحنين محققة » وإن قلنا إها 
E a‏ له قافها إل هام تان 


حملمن ؟ الطلاق الاية (4) وم یوحد وضع حمل . 
© انظر : شرح الروض (۳۹۲۰۱۹/۳)مغی احتاج (۳۹/۳)اية احتاج (۳۱/۲). 
)٤(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
ره) ی (ج) کتاب الکفارة » والزيادة من رز ) والأصل. 
(5) بين المعكوفين ساقط من (ج. 
(۷) الروضة (۳۳۱/۸) . 
رم انظر التهذیب (۲۰۲/۷) . 


۴۶9 هنتسر جواصر البدرین - ل ل للب تاج الجنایاھ ب 
حن یقبل القاضي التمليك هما" . 
ثم قال في الباب الثاني من کتاب الصداق : لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي[ عنه ]° 
عبدا لنفسه لم يجز ؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه » واعتاق عبد الطفل لا جوز انتهی . 
وهذا جزم بعكس ما نقله في بابه وأقره » لكن الرافعي لم يجزم » بل نقله عن التتمة فقط . 
وقال افا کاب ا نقلا عن القفال من غیر عنالنف٩):‏ ولو قال الولي: أعتق عبدك 
عن ابي صح ؛ لأنه يتضمن » ولا يلي مضرة انتهى » مع أن هذا أولى بالمنع من الإعتاق عن 
الکفار ۲7 . 


. في رز ) ما التمليك‎ )١( 
. ) ۲١١/١ ( الروضة‎ )( 
. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز‎ )۲( 
. تي (ز) الطهارة‎ )٤( 
(ه) هو في كتاب الكفارات عن القفال قال : ( لو قال أعتق عبدك عن ابي الصغير ففعل حاز » وکان‎ 
. )۲۸۸/۷( اکتساب ولاء بغیر ضرر یلحقه ) الروضة‎ 
العتمد : جواز ٍعتاق الولي عن الصبي عبدا في كفارة القتل جزماً » كما يخرج الزكاة عنه » نص عليه‎ )5( 
. " الشافعي » وحزم به في " الروض " و " الأنوار‎ 

ولو آعتق الولي عن الصبي من مال نفسه ‏ فان کان آبا آو حدا حاق وا کانه ملکه نم ناب عنه في 
الاعتاق » وان کان قیماً أو وصياً لم يجز حي یقبل القاضي ما التمليك هذا ما ذكراه عن البغوي في بابه 
وأقراه. 

وما ذكره في الروضة في الصداق من عدم جواز إعتاق الولي عن الصبي فهو محمول على أحد أمرين : 
الأول : أن يحمل على ما إذا كان اش فرع تفای لاش 
لفان أن ع ا ایور و ا و 

9 انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۲١٦/۳‏ ) و ( ٩٥/٤‏ ) مغن الحتاج ( ٠١۸/١‏ ) فاية 
احتاج مع حاشية الشبراملسي والرشيدي ( ۳۸۹/۷ ) تحفة احتاج مع حاشية الشرواني ( ٥۳/۹‏ ) الأنوار 
(۲۹۷/۲) . 





0 منتصر جواهر الیعرین سس کناب الردة س 
8 کتاب الردة 6 

© مسألة رء ۲۰) : الزندیق هل تقبل توبته أم لا ؟ فيه أوجه » أصحها : نعم . 

وفي حقيقة الزنديق تناقض ذكر هن(" أنه الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وكذا ذكره”” في 
كاب الفرائطن 9 وباب صفة الاگمة؟ . 

رال کتاب اللعان( : هو الذي لا ینتحل دین آي لا یتعبد علة من اللل » و کلامه ق 
نکاح الشرك قريب منه" » وهذا الأقرب ‏ فإن الأول هو المنافق » وقد غايروا بينه وبين 
الزندیق » والّه آعلم(؟ . 

9 مسألة (۲۰۵) : ٍذا قلنا مال الرتد موقوف سوهو الصحیح - فکاتب عبدا فهل 
2 

تناقض فيه كلام الرافعي فقط » فقال هنا : إا على القولين في وقف العقود » فيبطل على الجديد. 


(۱) الشرح الکبیر ر ۱۱/۱۱ الروضة ( ۳۹۹/۸) النهاج مع مغ احتاج ( ۱۸۲/۳) . 
(۲) الروضة ( ۳۹۹/۸ ) الشرح الکبیر (۱۱/۱۱) . 
(۲) ی رز ) و کذلك ذکر . 
(؛) الروضة ر ۱۱۳/۵ ) الشرح الکبیر(/۵۰۸) . 
(ه) الروضة ( ۳5۰/۱ ) الشرح الکبیر (۱54/۲) . 
رم الروضة ( ۳۹۹/۷ ) الشرح الکبیر (4۰۲/۹) . 
(0) ذكره في کتاب موانع النکاح » الشرح الکبیر (۷۳/۸) الروضة ( ۱۳۱/۰) . 
(8) ما قاله هنا عن الزندیق بأنه من لا ینتحل ملة آنه الأقرب صوّبه الإسنوي في " المهمات " » قال الأذرعي : 
( هو الأقرب ) » وجزم به شيخ الإسلام في " شرح الروض " » وقال خمس الدين الرملي : ( الزنديق من 
يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويقرب من عبر عنه بأنه لا ينتحل ديناً ) . 

وذكر الشهاب الرملي أنه لا منافاة بينهما » فإن الزنديق يخفي الكفر من غير أن يتدين بدين » ولاشك 
أن الزنادقة أنواع » ونقل عن الزركشي قوله :( لا تخالف فإن الذي لا ينتحل ديناً يخفي حاله غالباً » فصح أن 
يقال: يظهر الإسلام ويخفي الكفر » فعبر باعتبار ما يغلب منه » ويصح أن يقال : لا ينتحل ديناً باعتبار 
عقيدته ) . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي ( ۱۲۲/۳) و (85/45” ) مغي ن المحتاج 
)١187/5(‏ تحفة المحتاج ( ١١5/5‏ ) ماية امحتاج ( ٤۱۹/۷‏ ) . 
رف الشرح الکبیر ( ۱۲۹/۱۱) . 





9 - مفنصر جواهر البعرین سس ناه الردة سس 

ونقل في كتاب الكتابة بطلا“ عن القاضي آي حامد(" فقط » وصحتها عن جاعت 
ورد مقالة الأول بأن هذا وقف تبين لا وقف صحة » وهو الصحيح على الحديد » فاقتضى ذلك 
صحته » وقد صرح في الشرح الصغير هنا ببطلانها » وصرح في کتاب الکتابة بالصحة ثم 
ال واا ب 

واعلم أن تصحيحه للبطلان مع القول بصحتها على قول الوقف يلزم منه“ ترجيح زوال 
املك بنفس الردة » والرافعي ف الشرحين لم يصرح بتصحيح خلافه » بل نقل الوقف عن تصحيح 
البغوي فقط”” » وأطلق النووي تصحيحه“ على عادته فتنبه لذلك » نعم صحح الرافعي في احرر 





. تي (ج) ونقل في الكفاية » وني ( ز ) في الكتاب » والتصحيح من الأصل‎ )١( 
. ) 551/11 ( الشرح الكبير‎ )۲( 
كان إماماً لا يشق له غبار» من رفعاء المذهب وكبرائه » له‎ ٠ (م) القاضي أبو حامد هو : أحمد بن بشر المروروزي‎ 
» مصنفات عده : منها كتاب " الجامع " قال النووي : ر هو من آنفس الکتب ) »وله شرح علی ختصر الزني‎ 
. توفي سنة ۹۲ ۳ه رحمه الله‎ 

© انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۱۱/۲) طبقات الشافعية الکبری ( ۱۲/۳) . 
(4) فٍ ( ز ) بين . 
(5) في (ج) باب الكتابة . 
(5) المعتمد : ما ذكره الشيخان في الردة » وصوبه النووي » أن كتابة المرتد باطلة » بناء علی قولي وقف 
العقود وهو ابشدید . ورححه أيضاً في انحرر والمنهاج . 

وما ذكره في الكتابة من أنه " وقف تبیّن لا وقف صحة وهو صحیح علی ابحدید " » فجوابه ‏ كما 
قال شيخ الإسلام وابن حجر وغيرهما ‏ أن وقف التبيّن إنما يكون حیث وجد الشرط حال العقد » وم یعلم 
وحوده » وهنا ليس كذلك » لما تقرر أن الشرط وهو "احتمال العقد للتعليق" منتف » وإن احتمله مقصود 
العقد في الكتابة . ا 

© انظر: الشرح الكبير (557/11) الروضة ( 710/٠١‏ ) شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي 
( ۰۱۲۳/4 ۶۷۷) مغين الحتاج ( ۱۸٤/٤‏ ) تحفة المحتاج ( ١١/9‏ ) فاية احتاج ( 171/1 ) . 
(0) في ( ز ) يلزمه . 
(۸) ذكر الرافعي( ١١7/١١‏ ) في زوال الملك ثلاثة أقوال » ثم قال : ( أصحها كما قال صاحب التهذيب : 
آنا نتوقف ) .وانظر : التهذیب (۲۸۰/۸) . 
(5) الروضة ( 505/8 ) . 





9 )ل فتتصر جواهر البعرین ناه الردة سس 
آنه موقوف » وحعل کتابته علی القولین ق وقف العقود هنا(؟ » وق باب الکتابة خالفاً فا ق 
الشرحین وقد سلمت الروضة من هذا التناقض . 

وذكر في السلسلة" للشیخ أبي محمد الحويئ”" أن للشافعي قولين“ قي الجديد بوققف 
العقود » ذکره ی کتاب القضاء(" . 

© مسألة (۲۰) : إذا قال الكافر "أنا مسلم" » أو "أسلمت" » ففي الحكم بإسلامه 
تناقض » قال في آخر هذا الباب ": لا يصح إسلامه » ولو قال "أنا من أمة محمد" حكم بإسلامه. 

وقال آحر الطرف الثالث من کتاب اللعان"؟: |ذا قال آنا مسلم یحکم باسلامه » و ل يحك فيه 
خلافاً . 

وقال ی آحر هذا الباب نقلاً عن املیمی(؟ لا یکون بذلك مقرا بالاسلام اه كه مني 
دينه الذي هو عليه إسلاماً » وقد يُتوقف في هذا انتهى » وهذه ثلاثة مواضع مختلفة ولم يذكرها في 





. ) ۱۸٤/٤ وتبعه ق المنهاج ( مع مغ الحتاج‎ )١( 
› (؟) هو كتاب "سلسلة الواصل" لأبي محمد الجويئ في مجلد » ماه بذلك لأن المسألة فيه تنب على ما قبلها‎ 
وما بعدها علیها » وقد احتصر الکتاب شُس الدين محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن القماح المتوق سنة‎ 
. )۱۹۹( ه . انظر : کشف الظنون‎ ۱ 
الشيخ أبو محمد هو : عبد الله بن يوسف الحويي » والد إمام ا مهد و‎ )( 
Cy AED OS BS A IEEE DE AS EE 
قال أبو عثمان الصابون : ( لو كان الشيخ أبو محمد في بئ إسرائيل لنقل إلينا شمائله » ولافتخروا به ) له عدة‎ 
. مصنفات منها : الفروق » والسلسلة » والتبصرة » والتذكرة » توفي في سنة 478 وقيل 4*4 ه رحمه الله‎ 
.)۷۳/۵( انظر :البداية والنهاية ( 06/۱۲) وفیات الأعیان ( ۳۲/۲) طبقات الشافعية الکبری‎ 9 
(ه) في ( ز) قولاً في الحديد قولا توقفا العقود.‎ 
(ه) والصحيح: أن ملكه موقوف » فان مات مرتداً بان زوال ملكه » وإن أسلم بان أنه لم يزل » كما صرح‎ 
. به الشیخان‎ 
انظر: الشرح الکبیر (۱۲۲/۱۱) الروضة(4۰5/۸) شرح الروض (۱۲۳/۶) مغ احصاج‎ 6 
۰ ) ۲۰/۷ ( تحفة احتاج ( ۱۱۷/۹ ) فاية احتاج‎ )۱۸4/۶4( 
. )4۰۷/۸( رت) الشرح الکبیر (۱۱۷/۱۱) الروضة‎ 
. )۳۹۹/۷( الشرح الکبیر(۳۹۳/۹) الروضة‎ ( 
. )4۰۹/۸( الشرح الکبیرر۱ ۱۲۰/۱) الروضة‎ )۸( 





9 )ل هختصر جواهر البمرین شاه الردة سس 
الشرح الصغير ‏ . 

9 مسألة )۲١۷(‏ : قال الرافعي [هنا] : أظهر القولين أن الشهادة على الردة 
تقبل من غير تفصيل"" . 

E A E E a E E a U 
الآخر:'"كفر بعد إسلامه" فماله للمسلمين » ول يبين سبب الكفر ففي ملكه أقوال » أظهرها©) :أنه‎ 





(1) نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على اشتراط التلفظ بالشهادتين للدخول في الإسلام وفي النجاة من 
الخلود في النار . 

ولا يكتفي التلفظ الضمئ بالشهادتين » فلو قال كافر : أنا منكم » أو مثلكم , أو مسلم » أو ولي 
محمد » أو أحبه » لم يكن اعترافاً بالإسلام حزماً ؛ لأنه قد يريد منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من 
التأويلات . 

فإن قال آمنت أو أسلمت » أو أنا مومن » آو مسلم مثلکم ‏ آو آنا من أمة محمد و » أو دينكم 


طريقان : 

أحدهما: وهي ما عليها الجمهور : لا يكون ذلك اعترافاً بالاسلام » وهذه الراححة كما في المغي » ورححه 
لفات الم : 

والثانية : ونسبها الامام ال احققین -- کما نی الروضة وأصلها - آنه یکون اعترافاً , وحزم با ابن القري 
وصاحب الأنوار. 


وما ذكره في الروضة في كتاب اللعان أنه يقبل إسلامه في الصورة الأولى فإن ذلك فيما إذا اقترن به ما 
ينفي عنه الكفر »كأن يقع جواباً من دعوى الكفر عليه بإسلامه » فهو هنا إخبار لا إنشاء » والأصل في الدار 
الإسلام . ذكره في شرح الروض . 
9 انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۳۸۰/۳) و (۱۲۹/4) مغ احتاج (۱۸۳/4) حاشية 
الشرواني وابن قاسم علی التحفة (۱۱/۹) الأٌنوار (۲۲۳/۲) حاشية البلقیق علی الروضة (4۰۷/۸) 
قلائد الخرائد (۲۳۸/۲) . 
(۲) ما بين المعكوفين سقط من (ز) . 
(") الشرح الکبیر (۱۰۸/۱۱) الروضة (۳۹۰/۸) . 
(5) في (ج) آحدها . 





(۰ ۲ جست هنتصر جواهر البعرین كاب الردة ‏ 
يُستفصل ؛ لانه قد يتوهم ما ليس بكفر كفراً فان ذکر ما هو کفر کان ماله فیا“ وإلا صرف 
نصیبه له انتهی . ۱ 

فكيف يستقيم أن يقال لا يقبل الإقرار بالكفر إلا مفصلاً » وأن الشهادة به تقبل من غير 
تفصيل ! مع آأن الاقرار أسهل بکثیر7 وذكر أيضاً في كتاب الدعاوى ف الطرف الثالث من 
الباب الخامس ی نحوه (. 


(ا) الفيء : کل ما حصل للمسلمین من آموال الکفار من غیر قتال .انظر :القاموس الفقهي ص(۲۹۱) معجم 
لغة الفقهاء ۱ ص(۲۹۱) . 
(۲) الشرح الکبیر(۱۱۰/۱۱) الروضة (۳۲۹۵/۸) . 
(۲) رحح الشیخان تبعا للامام » كما في الروضة وأصلها والمنهاج وأصله أن الشهادة بالاخه اف مظعا مرن 
غير تفصيل ؛ لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بما إلا على بصيرة » واعتمد هذا الشمس الرملي ووالدهء 
وجزم به في "الأنوار" و "الروض" . 

فإن قيل يخالف فا الا مین مان اش متايه فار ا جد شار ته هر فداه أن الأظهر أنه لا 
بد من بيان سبب الكفر ؟ فالجواب: أنه يفرّق في الصورة الأولى بأنه حي يمكنه أن يأنٍ بالشهادتين » بخلافه في 
الصورة الثانية فإنها بعد الموت » ولهذا فإن الإنسان ‏ ولو الوارث ‏ يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه 
ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته .ذكره في التحفة والمغيئ . 

وذهب كثير إلى وحوب التفصيل في الشهادة بالردة » لاحتلاف الذاهب ی التکفیر » واحکم بالردة 
أعظم فيحتاط له » كما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة ونحوها » وهذا هو المذكور في الروضة كأصلها في 
باب تعارض البینتین » وصرح بذلك القفال » والماوردي » وصححه جماعة منهم ابن السبكي » قال الأذرعي : 
(هذا هو المذهب الذي يجب القطع به) وقال الإسنوي : ( إنه المعروف عقلاً ونقلاً ) وأطال في بيانه » ثم قال : 
(وما نقل عن الإمام بحث له ) وقال الدميري : ( والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام » وهو لم ينقله عن 
أحد ) . ذكره عنهم شيخ الإسلام والشربيئ .وقالا : ( هو الأوحه ) وقال في شرح المنهج : (هو المنقول ) 
وقال ابن حجر : ( وهو القياس لا سيّما في العامي » ومَنْ رأيه يخالف رأي القاضي في هذا الباب » قال : 
ويتعين ترحيحه في حارحي » لاعتقاده أن ارتكاب الكبيرة ردة مطلقاً ). 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۰۱۲۰/4 ۸۲۱ » 4١5‏ )المنهاج مع مغ احتاج 

(۱۸۰/۱۷۸/4)حفة احتاج (۱۱۲/۱۱۰/۹) ماية احتاج (۱۸/۷) الأنوار (۳۲۱/۲) شرح النهج 
مع حاشية ابمل ( ۵۷۳/۷) امحاوي الکبیر (4۳۵/۱) . 
(5) الشرح الكبير (۲۰۲/۱۳) الروضة (۱۵۵/۱۰) ۰ 





ا مختصر جواھر البحرین سس بات حد السرقة ل 
3 باب حد السرقة 4 

©» مسألة (۲۰۸) : إذا ادّعى رجحل على آخر سرقه مال فأنكر » ونكل عن اليمين 
فحلف المدَّعي ثبت المال » وفي القطع تناقض . 

قال ی ول الباب النانی": فان نکیل ردت علی الدّعي » فاذا حلف وب( الال 
والقطع » نقله الإمام عن الأصحاب وکذا ذکر الغزالی"" وابراهيم الروروذي"؟» وی الشامل 
والبیان" أنه لا يحب القطع » قلت : صحح في انحرر الأول » والله أعلم انتهی . 

ومقتضاه وجوب القطع وصرح بتصحيحه في أول الباب الأول في أواخر الشرط الثاني منه 
لكن التصحيح من كلام النووي . 

ثم أعادها ف الباب الثالث ق اليمين“ وحزم بأنه لا يثبت القطع ووقع الموضعان كذلك في 
الشرح الصغير 9 . 


. )٤٦١/۸( الروضة‎ )۲۲۷/١ ١(ريبكلا الشرح‎ )١( 
.» في (ج) ثبت‎ )۲( 
. )۲۲۷/۱۱( الوحیز مع الشرح الکبیر‎ )۳( 
المرْوَرُوذي هو : إبراهيم بن أحمد المروروذي » أحد أئمة المسلمين» والعلماء العاملین » صارت لیه الرحلة‎ 4 
0۳5 في طلب العلم عرو » قتل رحمه الله شهيداً في وقعة الخوارزمية مرو سنة‎ 

© انظر: طبقات الشافعية الكبرى )77١/5(‏ طبقات الشافعية للاسنوي )50١8/7(‏ طبقات ابن 
هداية الله ص(75) . 
رم البیان (4۸4/۱۲) . 
رت الروضة (4۳۷/۸) . 
( الشرح الکبیر (۲۰۱/۱۳) الروضة (۱۲۰/۱۰). 
(۸) المعتمد المنقول ‏ وهو ما حزم به الشيخان قي "الدعاوى" : أنه لا قطع على المنكر ولو نكل عن 
اليمين ؛ لأن حدود الله تعالى اللحضة لا تدخلها الأعان في إثبات ولا إنكار » فصارت اليمين مقصورة على 
الغرم دون القطع » قال البلقيئ :( هذا هو المعتمد لنص الشافعي عليه في الأم والمحتصر) وقال الأذرعي : ( أنه 
الذهب » والصواب الذي قطع جمهور الأصحاب ) . نقله في شرح الروض » و اعتمده في التحفة والنهاية 
والمغي . 

وما صححه ی الروضة والنهاج تبعاً للمحرر من وجوب القطع فهو حلاف النقول ‏ قال الأذرعي : 
( وآنا آعجب من نقل الامام ذلك عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له » وقد آشارا جمیعا بل استشکاله و ظناه 


سح مختصر جوآهر آلیعرین سس باب حد السرقة س 

© مسألة ٩‏ ۲۰) : اذا آذن الامام للسارق ي قطع یده فهل یجوز ؟ 

تناقض فيه كلامه : فقال في باب استیفاء القصاص( : قال البغوي فيه وجهان » آقرعما: 
یجوز؛ لأّن الغرض التنکیل. انتهی . 

وقال قي كتاب ال وكالة في أوائل الباب الثاني الصحيح المنع”" .وهذا الترحيح المذكور في 
الجنايات ليس [ للبغوي ]0 بل لم يصرّح به الرافعي فاعلمه 8 . 

© مسألة )75١١(‏ : قال في باب حد الزنا؟ فرع: يؤخر القطع في السرقة إلى البرء”"؟ ولو 


سرق من لا يرجى برژه قطع علی الصحیح . 


محل وفاق » وإنما هو وجه شاذ لبعض الراوزة » على أن في ثبوته وقفة » فإن ثبت فهو شاذ نقلاً ومعى ). 
نقله الشهاب الرملي في الحاشية . 

© انظر: الأم )١57/7(‏ شرح الروض مع حاشية الرملي ١7 / ١50/5(‏ 5) مغين احتاج (؛/۲۲۹) 
نهاية المحتاج (177/0) تحفة المحتاج )١77/9(‏ شرح المنهج (ج3//7١)‏ حاشية البلقيي على الروضة 
(۳۷/۸) . 
ر۱) الشرح الکبیر (۲۰۹/۱۰) الروضة (۱۸/۸). 
(۲) الروضة (؛/۳۵) . 
(۳) الصحیح : أن الإمام لو أذن للسارق في قطع يده حاز ذلك ؛ لأن الغرض منه التنكيل وهو بحصل بذلك » 
بخلاف الزان والقاذف . 

قال البلقيئ في حوابه عن دفع التناقض : (ما قاله في الجنايات أنه الأقرب لا يخالف ما صححه في 
الوكالة من منع التدكيل ؛ لأن هذا تمكين يكون فيه مستقلاً » وذلك توكيل يستدعي عدم الإيجاد بخلاف 
التمكين ) . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۲۳۸/۲) و (۲۸/4) مغیق المحتاج (017/4) تحفة امحتاج 
(۰7/۸ه) فاية احتاج (۳۰۲/۷) ) حاشية البلقین علی الروضف(۱۳۹/۸) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج) . 
(ه) نقل الرافعي )۲۹۹/٠١(‏ عن البغوي قوله : هل يُمكن إذا قال أقطع بنفسي ؟ فيه وجهان » يسن 
ترتيبهما على الخلاف في أنه هل يمكن من الاقتصاص من نفسه ؟ والتمكين ههنا أولى أ.ه والعبارة الأخيرة 
ما هي للرافعي» والنووي نسبها للبغوي . 
(5) الشرح الکبیر(۱9۹/۱۱) الروضة (4۲۳/۸) . 
0) ٍ (ج) لبراءة. 





659 ل هنتصر جواهر البعرین واب حد الزن ل 

وقال في باب استيفاء القصاص”" : لا يؤخحر قصاص الطرف بسبب المرض » فإن كان 
محل الخلاف قطع السرقة فظاهره العكس”" . 

3 باب حد الزنا ؟ 

© مسألة (١١5؟)‏ : هل یستحب للشهود ق حدود الله تعالى کتمان الشهادة ؟ 

تناقض فيه كلامه : فقال هنا“ : لا يستحب ترك الشهادة لغلا تتعطل الحدود » قلت: الأصح 
أن الشاهد إذا رأى المصلحة في الشهادة شهد »› وإن رآها في الستر ستر » والله أعلم انتهى. 

وقال ق کتاب الشهادات | الکلام علی شهادة اسبة : الستحب للشهود الستر ی 
حدود الله تعالى » ول يحك فيه حلافاً » وهو خالف لقالة الرافعي ۳ وخالف لاستدراکه ‏ وذکر 
المسألة في الشرح الصغير فقط كما في الكبير » ولا ذكر لما في احرر(؟ . 


(ا) الشرح الکبیر (۲۷۰/۱۱) الروضة )١185/8(‏ . 
(؟) جزم الشيخان بتأخير القطع في السرقة إلى البرء من الرض و کذا الحلد في حدود الله تعالى ؛ لأفا مبنية على 
التخفيف » ويمذا قطع الغزالي و البغوي وغيرهما . 

وما ذكره من أنه لا يؤخر قصاص الأطراف بسبب المرض فهو في حقوق الآدميين فإنه قال عقبه : 
روکذا لا يؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالى ؛ لأنما مبنية على 
التخفيف )أده. 

© انظر: الروضة )١854/8(‏ شرح الروض (/۰۳۸ ۱۳۳) مغ المحتاج (58/4) نهاية انخخقاج 
)۳٠۴۳/۷(‏ تحفة المحتاج (508/8) . 
5) الشرح الكبير )١51/1١١(‏ الروضة (4۱۸/۸) ۰ 
(5) الشرح الكبير )"7/1١(‏ الروضة )57/١١(‏ . 
و6 الكو الاق تة 
ری الأصح : ما صححه في زيادة الروضة أنه إن رأى مصلحة في الشهادة شهد وإلاً ستر » قال شیخ الاسلام: 
( وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة » ثم محل استحباهها إذا لم يتعلق 
بتركها إيجاب حدّ على الغير » فإن تعلق به كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف » ويلزمه الأداء ). 

ورجح هذا ابن حجر في فتح الجواد » وجزم في "الأنوار" بعدم الاستحباب . 

٩‏ انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۱۳۱/4) فتح ابحواد (۲4۲/۲) مغيي احتاج (۱۹5/4) الأنوار 
55/59" . 





9 سے هنتسر جواهر الیدرین باب حد الزنا سک 

واعلم أنه قال في كتاب الشهادات] “عقب هذا بنحو ورقة © : إن الح إذا ظهر عليه فيأيي 
الإمام ليقيمه عليه وقد فات الستر . 

وقال ی [مذا]" الاب" دم أقر عد قهل وسكي له الرحوع کال‌ستر ابداء آم يا لآن 
المتك قد حصل ؟ وجهان » قلت :الراجح الاستحباب . وهذا یخالف قوله هناك 'إذا ظهر 
يستحب الإتيان إلى القاضي ليقيمه عليه " إِذْ لیس الراد بالظهور البوت . 
©» مسألة )75١7(‏ :قال في أوائل الباب الثاني في استيفاء القصاص :لا يؤخر قصاص الطرف 
بسبب المرض إذا لم یرج زواله » وان رحي أخُر على الصحیح » وقال في [باب]" استيفاء 
القصاص لا يؤخر قصاص الطرف بسبب المرض وإن كان محتضراً بخلاف قطع السرقة والحلد في 
حدود الله تعالى فإن مبناها على التخفيف » وهذا ظاهره عکس ما سبق( . 

© تنبيه :حزم في أوائل الباب الثاني 2 أنه إذا شد مائة سوط وضربه يما فإن مسته 


الشماريخ ” أو انكبس بعضها على بعض أجزأ » وإن شك في ذلك فلا » وقال في كتاب الأيمان 


(۱) ما بین العکوفین ساقط من (ز) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۹/۱۳) الروضة (۲9/۱۰) . 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(ه) الشرح الکبیر (۱5۲/۱۱) الروضة (4۱۹/۸) . 
ره) ما بين المعكوفين سقط من (ز) . 
() تؤخر وجوبا حدود الله كقطع السرقة لمن يرجى زواله إلى البرء » و کذا الشدة حر وبرد » لثلا يهلك 
المحدود ؛ لأن حدود الله مبنيّة على المساهلة » بخلاف حدود الآدميبن كقصاص وحد قذف فلا تؤخر ؛ لأأفا 
مبنية على المضايقة » ويحمل كلامه في عدم التأخير على هذا . 
© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۱۳۳/۳۸/4) مغ الحتاج (58/5) تحفة المحتاج 
(2۰۸/۵) . 
الروضة (4۲۳/۸) . 
(ه) الشماریخ : جمع شراخ بالکسر » وهو الغصن والعنقود الذي عليه بلح أو عنب .معجم لغة الفقهاء 


ص(۱۹ ۲ ). 





9 منتسر جواهر البمرین باه حد شاریه النمر س 
إذا شك في ذلك ”' فالمذهب المنصوص أنه يبرأء فإن اتضح فرق فلا كلام 7" . 
باب حد شارب الخمر“) 

© مسألة (۲۱۳) : لو احتاج ی قطع الید التا كلة ال ما يزيل عقله كالبنج وغیره ما عدا 

اضطرب فیه کلام الرافعی فقط » فقال ی هذا الباب : هو کالتداوي بالنمر* وقال في 
کتاب الطلاق(*؟ في الکلام عن السکران : نه لا عنع » ونبّه عليه هنا » وقرّر ابلواز". 

© مسألة (4 6۲۱ : قال في آخر هذا الباب”" :لا يقام الحدٌ في المسجد ولا التعريرات » 
فإن فعل وقع الموقع 9 كالصلاة في الأرض المغصوبة انتهى » وهو يُفهم أن ذلك حرام . 

وقال في الباب الثاني من جامع آداب لاه إنه يكره على الأصح كراهة تنريه » وهي في 


(قامة امد أشد ٩‏ . 


(۱) آي فیما لو حلف لیضرین عبده مائة سوط . فلو ضربه بعنکال فیه مائة شراخ ضربة واحدة حصل البرء » 
وان شك فالنص أنه لا يحنث . انظر الروضة (۲۵۰/۹) . 
(؟) الفرق أن الأبمان مبنية علی العرف » والضرب غير المؤ لم یسمی ضرباً فييرأ بحصول الاسم » وهو حاصل 
پالشك » وآما احدود فمبنية علی الزحر والتنکیل » وهو لا يحصل إلا بالإيلام » فلم یعتبر الشك . 

© انظر: شرح الروض (۰۱۳/۶ ۲۷۲) تحفة احتاج (۰۱/۱۰ ۲) فاية احتاج (۲۱۱/۸) . 
(۳) ی (ج) حد الشارب » والزيادة من (ز) والأصل . 
() الشرح الکبیر (۲۸۱/۱۱) . 
ره) الشرح الکبیر(1:/۸م) . 
(5) أي النووي في زيادته فإنه قال : « الأصح الحواز» ومن احتاج إلى دواء يزيل العقل لغرض ص حيح حاز 
تاه فا 

6 انظر: الروضة (4487/8) شرح الروض )١١/5(‏ مغين احتاج (؛/۲4۸) نحفة مع حاشية 
الشرواني وابن قاسم (۱۹۹/۹) نماية احتاج (۱/۸) . 
6 الروضة (4۸۷/۸) الشرح الکبیر(۱ ۸۷/۱ ۲). 
(0) في (ج) الوضع . 
)٩(‏ الشرح الکییر (40۰/۱۲) الروضة (۳۰۰/۹). 
0٠١‏ المعتمد : ما نص عليه الشافعي في الأم » وجزم به الشيخان في آداب القضاء من كراهة اتخاذ المسجد 
للقضاء » وأن إقامة الحد فيه أشد كراهة . لحديث[ لا تقام الحدود في المساجد 1أخرجه الترمذي في كتاب 





659 ل متسر جواهر البمرین باه عد شاریه النهر س- 
باب معرفة حکم الصیال") 4 
© مسألة (۲۱۵): |ٍذا صال رحل علی آخر ‏ وهناك ثالث ففي وجوب الدفع عنه طرق » 
أصحها : أنه كالدفع عن نفسه [ فيحب حيث يجب عن نفسه ]07) 
أوجبنا فهل محله إذا أمن على نفسه أو يجب مع المنوف ؟ 
تناقض [فیه ]۳۸ کلامه ‏ فقال هنا : حل الخلاف إذا لم يخف على نفسه » وقال بعده في 
آوائل السیر( : الخلاف جار في وجوب الدفع عن الغير وإن حاف على نفسه 2 . 
3 باب ضمان ما تتلفه البهائم 4 
© مسألة :)5١5(‏ إذا ركب دابة فبالت في الطريق فزلق به شيء فتلف فهل يضمنه أم لا؟ 


ولا يحب حيث لا يجب » فان 


الديات رقم (۱4۰۱) وحسنه الألبانن ق الارواء رقم (؛ ۰۲۲۱ ول الکراهة |ذا م يخش تلويثه » قال ابن 
العماد : (محل الكراهة ما إذا لم يشوش على المصلين » فإن شوش عليهم حرم ؛لأن البقعة مستحقة للمصلين ) 
ذكره الشهاب الرملي في الحاشية . قلت : وعلى هذا يحمل ما يفهم من كلامهما في حد شارب الخمر » والله 
أعلم . 

9 انظر: الأْم ("/۱۹۸) شرح الروض (۱۲۱/4 ۰ ۲۹۷) مغی الحتاج )٥۲۲/٤(‏ ماية المحتاج 
(۲۰۳/۸) تحفة احتاج (۱۰۲/۱۰) الهذب (6۸4/۰) الانوار (4۰/۲) . 
)١(‏ الصيال : الاستطالة والسطو والتهديد للأموال أو الأنفس أو الأعراض . انظر معجم لغة الفقهاء 
ص(۲۷۸) . 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(*) ما بين المعكوفين ساقط ف (ز). 
(ه) الشرح الکبیر (۳۱۳/۱۱) الروضة (۱۳/۹) . 
() قال في الروضة (۳۲/۹) : « ولا یلزمه - آي العبد - الدفع عن سيده عند خوفه على روحه إذا 
( الصواب "إذ "كما في العزيز ) لم نوجب الدفع عن الغير » بل السيد في ذلك كالأحبي ). 
() الصحيح : ما جزم به الشيخان في بابه: أن محل وجوب دفع الصائل إذا أمن الهلاك » إذ لا يلزمه أن يجعل 
روحه بدلاً عن روح غيره » وليس في عبارته في "السير" - كما سقناها - ما يدل على جريان الخلاف في 
وحوب الدفع إن حاف على نفسه . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۱۸/4) مغ المحتاج (؛ ۲۰۸۷) تحفة احتاج (۲۱۷/۹) 
فاية احتاج (۲۵/۸) . 


(۹۷)-- منتسر جواهر البعرین باه خمان ما تتلفه البعائو س 

فیه حلاف » وتناقض كلامه في الجواب » فقال هنا : إذا راثت الدابة أو بالت في سبرها وزلق 
به إنسان وتلف به نفس أو مال أو تلف شيء من الرشاش .ٌمشاها وقت الوحل فلاضمان في 
ذلك » وإذا بالت أو راثت في الطريق وقد أوقفها فيه فتلف بذلك شيء فال ذهب[ أنه ]7 لا 
ضمان انتهی » هذه عبارة الرافعي ملخصة”" . 

وقال في كتاب الحج”"إذا بالت الدابة في الطريق فزلق به صيد فهلك ضمنه »كما لو تلف به 
آدمي أو يمة انتهى . 

وذكر في الروضة الموضوع الأول وأما [ الموضع ]7 الثاني فحذف منه التسصریح بالادمي 
والبهيمة “لكنه أحاله في [ أول ]”' الفصل المعقود له على الجنايات”"؛ ثم ذكر ما ذكر » فعلم 
بذلك تناقض كلامه . 

وصرح أيضاً في شرح المهذب بضمان الآدمي والبهيمة” »كما قاله الرافعي » ول يحلك فيه 
خلافاً » ولم يتعرض للمسألة هناك في الشرح الصغير ولا [في]© المحرر وذكرها في هذا الباب 
۳ 


. ما بين العکوفین سقط في (ز)‎ )١( 
. )۲۲/۹( الشرح الکبیر(۱ ۳۳۱/۱)وانظر : الروضة‎ )۲( 
. )۵۰۰/۳( الشرح الکبیر‎ )۲( 
ما بین العکوفین زيادة من (ز).‎ )٤( 
. )4۲ 4/۲( انظر الروضة : الموضع الأول (5/؟١) الموضع الثاني‎ )( 
. ما بين المعكوفين ساقط في (ز)‎ )5( 
. )۲۷١/۸( هو في الديات » انظر الروضة‎ )0( 
. )۲۰۹/۷( شرح الهذب‎ )۸( 
ما بين المعكوفين ساقط في (ز)‎ )9( 
الذي اعتمده الأكثرون أن الدابة إذا بالت في الطريق فتلف به حيوان أو إنسان ضمن راكبها؛ لأن‎ )٠١( 
» الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة » کاحراج ابلناح والروشن "دار البارز من علسو" ال الطریسقی‎ 
. وهذا ما حزم به في كتاب الحج » وحزم به ف المجموع » ونص عليه في الأم وعلیه أکثر الأصحاب‎ 
وما ذكر الشيخان في ضمان البهائم هو احتمال للامام » فإنه نقل في باب وضع الحجر أن من كان‎ 
مع دابة ضمن ما تتلفه ببوها في الطريق ؛ لأنه سبب من حهته » ثم أبدى احتمالاً لنفسه بعدم الضمان » نم نه‎ 


حری علی احتماله هنا فتبعه الغزالي والرافعي وغبرهما , قال الگذرعی : ( وما جزم به من عدم الضمان تبعا 





(۸-- منتسر جواهر البعرین باه خمان ما تتلفه البعائو س 
©» مسألة (/ا١5):إذا‏ جعل في تاوف كنا صقرن وأذن لشخص ف الدخول إليها » ولم يعلمه 
بحال الكلب فأتلفه فهل يضمنه ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال هنا“ فرع : لو كان في داره كلب عقور » أو دابة رموح » فدخلها 
إنسان بإذنه ولم يعلم بحالهما فقولان : كما لو وضع بين يديه طعاماً مسموماً انتهی . 

ومقتضاه وحوب الدية ؛ لأنه الصحيح في الطعام المسموم » كما صرح به الرافعي والنووي 
في [أوائل]”" كتاب الجنايات”" . 


قال اي آعز الطرف القالیت من ات جولو وو ا کلبا عقورا وذعا لها غیرد 
فافترسه الکلب فلا قصاص ولا ضمان انتهى“ » ولم يذكر هذه المسألة في الشرح الصغير ”. 


للامام لا ینکر ابحاهه ولکن الذهب نقل ) ومن هنا قال البلقيي : « عدم الضمان فیما تلف ب ركض معتاد بحث للامام 
بناه علی احتماله الذ کور » والذي یقتضیه قیاس الذهب الضمان » واطلاق نصوص الشافعي والأصحاب قاضية به ) 
. ذكر ذلك في شرح الروض والْغی واعتمداه . 

واعتمد الشمس الرملي ووالده - وهو ما جزم به "في الأنوار" - عدم الضمان وان کان الطريق ضيقاً ؛ لأنه 
لا بخلو عن ذلك » ولا سبيل إلى منع طروق الناس » وهذا ما جزم به في بابه » و ظاهر قول صاحب التحفة اعتماده » 
فإنه قال بعد ذكر جزم المجحموع وكلام الأذرعي والأكثرين : ( ويؤيد الابحاه " أي عدم الضمان " أن ما بالباب مقدم 
على غيره ؛ لأن الاعتناء بتحرير ما فيه أكثر » ومن المقرر أنمما لا يعترض عليهما .بمخالفتهما لما عليه الأكثرون ). قال 
ابن قاسم : ( لكن يشكل .عخالفته النص ) انتهی . 

© انظر: شرح المهذب )٠١١/١(‏ شرح الروض مع حاشية الرملي (171/5) مغن تاج (۲۷۰/6) نمیة 
الحتاج )٤١/۸(‏ تحفة الحتاج مع حاشية الشروان وابن قاسم (50/9 ؟) الأنوار (؟57/5؟) . 
رل الروضة (5/9؟) . 
(۲) ما بين العکوفین زيادة من (ز) . 
(۲) الشرح الکبیر «۰ ۱۳۱/۱) الروضة )٩۵/۸(‏ . 
رو) الدهلیز : المر الواصل بین الباب والدار : انظر معجم لغة الفقهاء ص (۲۱۱ ) . 
ره) ‏ یذکر في الروضة والشرح الدهلیز بل قال : لو ربط نی داره کلب عقورا . . . اخ . السشرح الکسپیر 
(۱۰۲/۱۰) الروضة ۰۱۱۱/۸ 
(5) فرقوا بين الصورتين المذكورتين » فالصورة الأولى المذكورة في باب ضمان البهائم هي في كلب الدار وفيها 
ضمان الدية » والصورة الثانية المذكورة في الجنايات هي فمن ربط الكلب على باب داره فلا قصاص ولا ضمان ؛ 
لأنه ظاهر يمكن دفعه بعصا ونحوه . ذكره شيخ الإسلام وغيره . 

6 انظر: شرح الروض (۰۱۰/4 ۱۷۳) الأنوار (۲۷/۲) . 





9 ب مقر جواهر البعرین سس نایم الس یر سس 
کتاب السیّر 6 

9 مسلة (۲۱۸):قال من زیاداته ‏ الطرف الثالث ۲ العقود لفروض الکفایات : 
ويجب عليه الأمر والنهي وإن كان يعلم أو يظن أنه لا يفيد » قال: ومن أمثلته مالو رأى 
مكشوف العورة في الحمام . 

وقال بعده قريباً : العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره » وأما المختلف فيه فلا إنكار 
فيه("؛لأن كل مجتهد مصيب [أو]7) المصيب واحد ولا نعلمه » مع أنه لا إثم على المخطئ انتهى . 

ومقتضى هذا أن العورة المكشوفة إن“ كانت في الفخذ لم ينكر وإلا أنكر 29 

6 مسألة (۲۹۹):قال ني الطرف الرابع من الباب الثاني من كتاب الجهاد”":إذا دعل 


(۱) السيّر بكسر أوله وفتح ثانيه : جمع سيرة»وهي الطريقة » ومقصود الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه المتلقاة 
تفصيلاً من سيرة البي وَل في غزا وته» لهذا ترجم به » وترجم بعضهم بابهاد وبعضهم بقتال المشركين . 

© انظر: معجم لغة الفقهاء ص۲۰۳ شرح الروض (۱۷4/4) . 
(۲) الروضة (۳۸/۹) . 
(") انظر لتقریر هذه القاعدة الهمة : الأشباه والنظاثر للسيوطي ص (۱9۸) شرح الروض مع حاشية الرملي 
(۱۸۰/۶) مغ احتاج )۲۷۹/٤(‏ تحفة احتاج (۲۰۹/۹) . 
)٤(‏ ما بین العکوفین سقط من (ز) . 
6( 1192 
(5) اختلف الفقهاء رحمهم الله في تحديد عورة الرجل » فالأصح عند الشافعية أنها ما بين سرته إلى ركبتهء 
وهذا المشهور عن أحمد » وی رواية له : أن عورة الرحل القبل والدبر لا غير » وعند أبي حنيفة : السرًة 
خارحة عن حد العورة وال ركبة داحلة » وعند مالك : الفخذ ليس بعورة . 

واختلافهم مب على اختلاف الأدلة الواردة في الباب » وعلى هذا فلا ينكر على من كشف العورة 
إن كانت في الفخذ ؛ لأنه مختلف فيه وإلا أنكر » وعکن آن یقال : آن ما ذکره النووي من الانکار على 
كاشف العورة إن كان فيه مبالغة في الكشف إلى الحد المعيب » أو أن يقصد به الإنكار .معن النصح 
والإرشاد » وهو نوع من الإنكار » ولا يلزم أن يكون توبيحاً وتعنيفاً » والله أعلم . 

© انظر في السألة : الروضة (۲۹۱/۱) حاشية بن عابدین (۷۰/۲ )تبیین اقائق (۹5/۱) السشرح 
الکبیر للدردیر(۲۱۱/۱)بداية احتهد ( ۱۱۷/۱) کشاف القناع (۲55/۱) الفقه الاسلامي وآأدلته لوهبة 
الزحيلي )555/١(‏ . 
() الشرح الکبیر (4۲۵/۱۱) الروضة (۷۳/۹) . 


)سس فتتصر جوافر اليدرين سس مایم الس یر ل 
واحد أو شرذمة إلى دار الحرب وأحذ شيئا سرقه فهل يخْمّس وجهان , أحدهما ‏ وبه قطع 
الغزالي“ وادعى الإمام آنه الذهب العروف : أنه ملك من أخذه » والأصح الموافق لكلام 
اطمهور آنه غتیمة و کذلك الأحوذ احتلاسا ‏ وقال ق امحاوي) یکون غنيمة » وقال آبسو 
#سحاق [ یکون ]۱ فیا . 

وقال ی أواعر زکاة العدن وال رکاز*)نانه مللك من آعذه » وذکر أیضا مفلة ق هذا الباب() 
5 ۰ ی : CD. as‏ 
قبل الموضع المتقدم بنحو ورقتين : 

9 مسألة :)57١(‏ إذا شرط الكافر في [ أمانه ]2 دخول أهله وماله الغائيين عنه صح من 


الإمام دون غيره » وأما الذين معه فإن شرط دحوطم في أمانه صح » وإن لم يشترط فهل 
يدحل تبعا له ؟ 


وحهان » وتناقض تصحيحه فقال في أوائل الباب الثالث“ في ترك القتل والأمان أنه يدحل في 


(۱) الوجیز مع الشرح الکبیر (4۲/۱۱) . 
وم امحاوي الکبیر (۲۳۸/۱۸) . 
() ما بين المعكوفين ساقط في (ج) . 
(5) الشرح الكبير(١ 51/١‏ ١)ر‏ الروضة (۱۸۰/۲) . 
(ه) الشرح الکبیر (4۱۷/۱۱) الروضة (59/9) . 
ری الأصح : آن ما آحذه واحد آو شرذمة من دار امحرب بسرقة و احتلاس أو لقطه فهو غنيمة مخمسة » ولا 
یختص به الآحد » تتريلاً لدحوله دارهم » وتغریره بنفسه منلة القتال » وهذا ما صححه قي الروضة والنسهاج 
كأصلهما في "السیر" وهو الوافق لکلام ابمهور . 

قال في المهمات : ( وما ذكر أن المأخوذ يختص به آحذه حلاف الصحیح فان الا کثرین علی أنه غنيمة 
مخمسة كما ذكره الرافعي في السير ) . نقله في شرح الروض . 

أما إذا دحل دار الكفار بأمان فلا يجوز له أحذ شيء بقتال ولا بغيره » كما ليس له أن يخوفهم في 
أمتعة بيوتهم وغيرها » وعليه الرد إن أحذ » نص على هذا أبو علي . ذكره في الروضة . 

6 انظر: الروضة )۱۸٥/۲(‏ شرح الروض (۳۸۷/۱) و )۱۹١(‏ مغی الحتاج (۳۰/4) تحفة احتاج 
)۲۹٦/۹(‏ فاية امحتاج (۷۲/۸) . 
(۷) ما بين المعكوفين سقط في (ز) . 
(8) الشرح الکبیر (47۳/۱۱) الروضة )٩۳/۹(‏ . 





٦ے‏ مفتصر جواھر الہعرین -- شام الس یر 
أمانة على الأصح. 

وقال بعد ذلك في المسألة التاسعة :أنه يدحل من غير شرط » ثم ذكر في المسألة في آخحر 
ملبوسه وآلات حرفته ونفقته في مدة الأمان للعرف » ومركوبه إن كان لا يستغين عنه ‏ ولا 
ا 

وقد حصلت على ثلاثة مواضع متخالفة: الأولان بالتصريح » والثالث بالميل » لكن الرافعي لم 
يطلق التصحيح في الموضع المذكور أولاء بل حكاه عن الإمام”" إلا أنه في الشرح الصغير رجحه » 
ثم جزم بعد ذلك بالدحول فتناقض أيضا » وقد رجح في المنهاج 7 منع الدحول » وعبارة المحرر 
رحح منها المع . 

۶ باب عقد الهدنة“ ) 
9 مسألة (۱ ۲۲): ذا هادن الامام الکفار وأطلق الدة » فهل يفسد أو يحمل على الجائز 


مطلقا وهو آربعة آشهر ؟ 


(۱) الشرح الکبیر(۱ 4۷9/۱) الروضة (۱۰۰/۹) . 
(۲) الشرح الکبیر(۱ 4۸7/۱) الروضة (۱۰/۹) . 
(۳) الشرح الکبیر (40۳/۱۱) . 
)٤(‏ النهاج (مع مغ احتاج (۳۶۱/4) . 
رم العتمد: دعول ما معه ق الأمان ما لابد منه غالبا کنیابه ونفقته مدته ومرکوبه مطلق وما زاد علی ذلك 
إن كان المؤمن الإمام يدحل وإلا لم یدخل الا بشرط » وما خلفه بدار امحرب من آهل ومال ان شرط دخوله 
وأمّنه الإمام دخل وإلا فلا يدل » وهذا ما اعتمده شیخ الاسلام » وابن حجر »ء والرملي ‏ واخطیب ) 
وغيرهم » قال في التحفة : ( وفي الروضة في موضع آخر دخول ما معه بلا شرط » وهو ما عليه الجمهورء 
وجمع يحمل هذا على ما إذا كان المؤمن الإمام أو نائبه » والأول على ما إذا كان المؤمن غيرهما ) . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۲۰۷/4) فاية احتاج (۰۸۱/۸ ۸۲) تحفة احتاج مسع 
حاشية الشروان (۳۱۲/۹) مغ احتاج (۳۱۳/4) . 
(5) الهدنة : مشتقة من افدون وهو السکون » وتسمی الوادعة والعاهدة » وهي لغة :الصالحة » وشرعا : 
عقد یعقده الامام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال بعوض أو غيره » سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم 
يقر. 

6 انظر: معجم مقابيس اللغة ص ٠ ٦٦(‏ ١))القاموس‏ الفقهي ص )١555(‏ مغين احتاج (4 4۱ ۳). 





5 نت منتصر جواهر البعرین سس ناه السیر سس 

اضطرب فيه كلامه » فقال هنا" يفسد العقد » وقیل یرل على أربعة أشهر » وفي كتاب 
الجهاد" أن حكم الأمان حكم المهادنة عند الضعف » وأن المؤمّن إذا أطلق الأمان قال في البحر: 
يحمل على أربعة أشهر ويبلغ بعدها المأمن انتهى » فقرر صاحب البحر على ذلك وارتضاه"” . 


(1) الشرح الكبير )55//1١١(‏ الروضة )١57/9(‏ . 
(؟) الشرح الكبير )577/1١١(‏ الروضة (47/9) . 
(۳) العتمد آن الامام إذا أطلق العقد في الحدنة فالعقد فاسد ؛ لأنه يقتضي التأبيد لمنافاته مقصوده من المصلحة » 
وإذا أطلق العقد في الأمان للكافر صحّ » وفرقوا أن الحدنة بايما ضیّق » والمفسدة فيها أخطر » لتشبثهم بعقد 
يشبه عقد اللهدنة » وباب الأمان واسع بدليل صحته من الآحاد . 

© انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي (۲۲۵۰۲۰۹/4) مغ المحتاج )5١5/4(‏ فهايةالمحتاج 
(۱۰۷۰۸۱/۸)تحفة احتاج مع حاشية الشرواني (۳5۹۰۳۱۱/۹). 


کت اب الا ان(۱) 


8 باب كفارة اليمين 4 
© مسألة (25737: إذا أوصى المريض بالعتق عن الكفارة المخيّرة وزادت قيمة الرقبة على 
الإطعام والكسوة فهل يحسب قيمة العبد من رأس المال [ أومن الثلث]”" أو من الزائد 
فقط ؟0" . 
فيه وجوه » واضطرب فيه ترحيحه » فقال قي أواحر هذا الباب 7 : أصحها وهو ظاهر 
النص:أنه يحسب جيعه من الثلث » وقال في كتابه الوصية“ في القسم الثالث ”: الأقيس أن 
المعتبر من الثلث ما بين القيمتين » وهذا الترجیح عکس ما صحححه ولا (. 


رن الأْیْمان بفتح الهمزة : أصلها في اللغة : اليد اليمين » وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأعذ 
كل منهم بيمين ضاحبه ؛ وشرغاً : تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً مكنا بذكر 
معظم . 

© انظر: معجم مقايبس اللغة ص(١1١١١)‏ المصباح المنير صس(۲۱) الیاقوت النفیس ص(۱۹۱). 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ز) والأصل . 
(۲) أي هل تحسب قيمة العبد من التركة رأسا أو من الثلث باعتباره وصية » فإذا زادت قيمة العبد على الثلث 
بطلت الوصية وعدل إلى الإطعام أو الكسوة » أو من الزائد - وهو القول الثالث - بحيث يحسب قيمة أقلها 
قيمة من رأس المال والزيادة إلى تمام قيمة العبد من الثلث » فإن وف ثلث الباقي مضموماً إلى الأقل المحسوب من 
رأس المال بقيمة عبد أعتق عنه وإلا بطلت الوصية وعدل إلى الإطعام أو الكسوة »كأن تكون التركة 
أربعين وقي مة أقلها عشرة » وهي مع الثلث الباقي عشرون فإذا وحد العشرين رقبة نفذت الوصية . 

9 انظر: الشرح الکبیر (۲۸۰/۱۲) الروضة (۲۰۷/۹) 
)٤(‏ الشرح الکبیر (۲۸۰/۱۲) الروضة )۲٠١۷/۹(‏ . 
(5) في (ز) الروضة . 
(5) الشرح الكبير )١۲۸/۷(‏ الروضة )٠۷٤/٥(‏ . 
(۷) المعتمد : ما حزما بتصحيحه أن قيمة الرقبة تحسب من الثلث ؛ لأن براءة الذمة تحصل عا دوفا ءفان وق 
الثلث وإلا عدل إلى الإطعام أو الكسوة » وحزم بهذا ابن المقري في الروض " و "الارشاد" وقال ابن حجر 
في شرحه ( وهو المنقول المعتمد خلافاً للحاوي ) . 

© انظر: الشرح الکبیر (۱۲۸/۷) الروضة (۲۰۷/۹) شرح الروض (۲4۹/4) فتح ابواد 
(۱۵/۲) حاشية ابن قاسم على تحفة احتاج (۸4/۷) . 


( ۲ - منتسر جواهر البعرین تاب الأيُمان 1 
باب ما یقع به احسث") 4 

©» مسألة (57): إذا حلف على الأكل فابتلع فهل يحنث ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في تعاليق الطلاق” : إذا علق الطلاق بالأكل ففي الحنث بالابتلاع 
وجهان : الأظهر المنع . 

وقال في أثناء النوع الثاني من هذا الباب ”©: إذا حلف لا يأكل السُكر فابتلعه بلا مضغ ققد 
أكله » كما لو ابتلع الخبز على هيئته » | انتهى ]9 . 

وجزم أيضاً بنحوه قبل هذا الوضع بنحو ورقة» ولم يذكر في [ هذا ]الاب خلافاً 
لت 


(» احنث بکسر الحاء : الذنب والانم ومنه قوله تعال :وصاوا یصرون علي العنش العظیم6 
(الواقعة:4 ؟) أي الشرك وشرعا : هو الخالفة لا انعقدت علیه الیمین . 
© انظر: معجم مقاييس اللغة ص(585) القاموس امحيط ص( 5 ١)لقاموس‏ الفقهي ص(5 )٠١‏ معجم 
لغة الفقهاء صس(۱۸۷) . 
(۲) الشرح الكبير (95/9؟) الروضة )١75/17(‏ . 
(") الشرح الکبیر (۳۰۱/۱۲) الروضة (۲۲۰/۹) . 
(4) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
ره) الشرح الکبیر (۲۹5/۱۲) الروضة (۲۱۷/۹) . 
(5) ما بين العکوفین زيادة من (ز) . 
(۷) المعتمد عند ابن حجر أن الابتلاع في نحو خبز وسکر بلا مضغ يسمى أكلاً » فيحنث به قال : ( وبه 
صرحا في مواضع وهو المعتمد » لكنهما جريا في الطلاق على خلافه ونسب للأكثرين ) وقال في الطلاق: 
( والذي يتجه في ذلك أنه حيث انتفى المضغ كان الابتلاع غير الأكل » وحيث وجد الأكل كان عينه ) . 
وذهب شيخ الإسلام والشمس الرملي ووالده و الخطيب وغيرهم أن المعتمد في كل باب ما فيه » وأنه 
لا تناقض بين کلامهما » وأحابوا عن دعوى التناقض أن في الطلاق لا بحنث بالابتلاع ؛ لأنه مبئ على اللغة › 
والبلع فيها لا يسمى أكلاً » والأيمان مبناها على العرف والبلع فيها يسمى أكلاً » و الجمع أولى من تضعيف 
إحدى الموضعين . 
قال ابن العماد : ( المفهوم من مجموع كلامهم أن بحرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا 
يسمى أكلاً » فيصح في مثله أن يقال : ابتلع وما أكل » وأما ما لا يحتاج إلى مضغ كالعصيدة والمهريسة » أو 
یحتاج الیه یسیرا کالسکر فابتلاعه یسمی اكلذ . عن حاشية الشهاب الرملي . 





۲۱9 -- منتصر جواهر الیدرین ناه ای مان سس 
© مسألة (4 ۲۲): |ذا حلف لا یشرب ماء النهر » فهل بحنث بشرب بعضه آم لا ؟ 
تناقض فيه كلامه » فقال في أوائل النوع الثاني(" :إن الأصح لا يحنث بشرب بعضه » وبه 

قال عامّه الأصحاب . 
قال له سر شا اول قال ل اشر سای الض اك حك مرن هه ال 

الإسنوي: هكذا رأيته بخط الشيخ حي الدين [إرضي الله عنه]" كما هو موجود في نسخ الروضة 

أيضاً » لكن عبارة الرافعي: ولو قال : لا آشرب [ من ]"ماء لفرات"؟ » ولا إشكال حیعذ(. 


9 مس‌ألة (۲۲۵): الضرب امحلوف علی فعله هل یشترط فیه الایلام أم لا ؟ 

فيه وجهان ؛ وتناقض تصحیحه ‏ فقال في السألة الثالثة من النوع السابع"" آنه لا يشترك فيه 
الایلام بخلاف اد( والتعزیر فانه یشترط [ فیه ]۲۲ ؛ لأن القصود الزحر انتهی » وقال في آحر 
تعلیق الطلاق 7 '“يشترط فيه الإيلام على الأصح انتهى . 


6 انظر: تحفة احتاج (۱5۷/۸) و (44/۱۰) شرح الروض مع حاشية الرملي (۸/4) مغ احتاج 
(4۳۲/۳) و (404/6) فاية احتاج (40/۷) الأنوار مع حاشية الكمثري (۱۷۹/۲) . 
ر۱) الشرح الکبیر (۲۹۰/۱۲) الروضة (۲۱۳/۹) . 
(۲) الوجود ی مطبوعة الروضة (۲۱۵/۹) دار الفکر » ومطبوعة الکتب الاسلامي (۲۰/۱۰) ما نصه : لو 
قال لا آشرب ماء الفرات ‏ أو لا آشرب من ماء الفرات » فسواء آخذ الماء بيده » أو في إناء فشرب آوکرع 
فيه حنث ). وهو یی العزیز (۲۹۲/۱۲) کذلك » والإشكال في العبارة الأولى قائم . 
(۲) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ز) وهو یخل .عقصود الصنف . 
ره) الشرح الکبیر ر ۱۲/ ۲۹۲ ) . 
() الصحيح : أن قول الحالف لا آشرب ماء النهر لا بجنث بتناول بعضه ‏ بخلاف الإثبات كقوله "لأشربن 
ماء هذا البحر "۸ یر بشرب بعضه ‏ ولزمته الكفارة في الحال ؛ لأن عجزه يتحقق في الحال . 
© انظر: المسألة في شرح الروض (57/4 525 5؟) الأنوار(؟/717١)‏ قلائد الخرائد (؟/573) . 
(0) الشرح الكبير(؟ 50/١‏ ”*)ر الروضة (45/9؟) . 
(۸) ي (ز) احدود . 
)٩(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(۰ الشرح الکبیر(۱4۲/۹) الروضة (۱۸۱/۷) . 


< سے مختصر جواهر البدرین ---- تاب الأيهان ل 

وذکر الرافعي ‏ البابین من الشرح الصغیر آنه لا یشترط » ونقله هناك عن الا کثرین » وحزم 
في احرر والنهاج هنا بذلك » ولم يذكراها في الطلاق". 

© [مس[ْلة] ۲ ( ۲۲): قال في آخر الباب:فرع*): حلف لا یکلم الناس » ذکر ابسن 
الضباغ9” وغيره أنه يحنث إذا كلم واحداً » ولو قال: لا آکلم ناسا حمل على ثلاثة . 

وقال في تعليق الطلاق في آخر المنقول عن الروياني”2 : ولو قال: أنت طالق إن تزوحت 
النساء أو اشتريت العبيد لم تطلق إلا بتروج ثلاث" نسوة و شراء ثلائة آعبد انتهى » وهو عكس 
المتقدم . 


وذكر بعده قريباً في الفصل المنقول عن البوشنجي © أنه إذا قال :إن كلمت بي آدم فأنت 


(ا) النهاج مع مغ المحتاج (555/4) . 
(۲) العتمد :عدم اشتراط الایلام ؛ لأن الاسم يصدق عليه » وغذا یقال :ضربه وم یله » وكمذا حزم في 
الشرح الصغیر » ونسبه إلى الأكثرين » وجزم به في المنهاج كأصله » وأشار إلى ضعف ما في الطلاق كما قي 
التحفة . 

قال الإسنوي في المهمات بعد ذكر ما اشترطه في الطلاق : ( وهذا غلط مخالف لما سيأق قي الأعمان 
من تصحيح عدم اشتراط الایلام ) نقله في شرح الروض . 

وقال الشمس الرملي في الأيعان من النهاية : ( ولا ينافيه ما في الطلاق من الاشتراط لأنه محمول على 
كونه بالقوّة » وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل ) قال الرشيدي : ( الظاهر أن المراد بالقوّة أنه شديد 
في نفسه » لكن منع من الإيلام مانع » إذ الضرب الخفيف لا يقال أنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة » وقي عبارة 
الشرح الصغير : وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام» ولم يشترط الأكثرون واكتفوا بالصفة ال يتوقع منها 
الإيلام ) . 

6 انظر: شرح الروض (۳۲۹/۳) فُاية احتاج مع حاشية الرشيدي (۲۱۰/۸) تحفة احتصاج مسع 
حاشیی الشروان وابن قاسم (۲۰/۱۰) . 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط في (ج) والاستدراك من (ز) والأصل . 
)٤(‏ الشرح الکبیر(۷/۱۲٤۲)‏ الروضة )٠٠١/۹(‏ . 
(5) في (ز) ابن الصلاح » وفي حاشية من نسخة : ابن الصباغ » وهو الصواب كما في الأصل والروضة . 
(5) الشرح الكبير(5859/9١)‏ الروضة )١957(‏ . 
0 ف (ز) ثلاثة نسوة » وهو خطأ . 
(8) الشرح الكبير(777/9١١)‏ الروضة )١99/17(‏ . 


(۳*۷-- مسر جواهر الیعرین .باه ال هان سس 
طالق » فالقياس أنها لا تطلق بكلام واحد ولا اثنين انتهى » ولا فرق في ذلك بين الناس والعبييد 
والنسوة وما شاکهما . 

وفي التوجیه لابن یونس(: |ذا حلف لا يكلم بن فلان حنث بالواحد منهم ‏ وقال الرانعي 
في[ أوائل ]7'كتاب القدف”" آن [لفظ] الناس يتناول الكل » ومقتضاه آنه لا جنت بتکلم 
البعض(۲ . 

9 مسألة (۲۲۷): إذا علق الحالف [ عدم الحنث ]على فعل شيء وشككنا في وقوعه » 
فهل يحنث ؛ لأن الأصل أو عدمه أو لا يحنث للشك ؟ 


)١(‏ ابن يونس هو : شرف الدين أحمد بن كمال الدين موسى الإربلي الموصلي » من أعلام الشافعية » كان 
غزير المادة » متفنناً في العلوم »كثير امحفوظات » من أشهر مصنفاته : شرح التنبيه » ولعل اسه التوجیه كما 
ذكره المصنف » وله اختصار الإحياء . توفي سنة +5575ه رحمه الله . 

© انظر: البداية والنهاية (۱۳۰/۱۳) سیر آأعلام النسبلاء (۲۶۸/۲۲)طبقات الشافعية الکبری 
(۳۹/۸). 
(۲) مابین العکوفین زيادة من (ز) . 
(") ذكره في اللعان » انظر : الشرح الکبیر (۳۳۹/۹) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ج) . 
(ه) قرر الشيخان أن من قال : "أنت طالق إن تزوحت النساء أو كلمت بي آدم" أو حلف أن " لا أكلم 
ناسا" أنه لا يقع الطلاق ولا يحنث إلا بأقل الجمع وهو ثلاثة » وجزم بذلك ابن المقري وصاحب الأنوار . 

قال الخوارزمي عن الصورة الثالثة : ( فيه نظر ! والذي يقتضيه المذهب أن يحنث بواحد كما لو حلف 
لا يأکل خبزا فإنه يحنث بأكل شيء منه وإن قل ) . نقله في شرح الروض . 

وأقر الشيخان ابن الصباغ وغيره أن من حلف لا يكلم الناس حنث بتكلم واحد » وجحرى عليه ابن 
المقري » وحزم به في الأنوار » وتعقبهما البلقيئ أن المعتمد لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة وأيده بنص الشافعي . 

وق حاشية الرملي عن الماوردي والروياني أن من حلف على معدود كالناس والمساكين فإن كانت 
بمينه على الإثبات كقوله :" لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين " لا يير إلا بثلاثة اعتباراً بأقل الجمع ء 
وإن كانت على النفي حنث على الواحد اعتباراً بأقل العدد » والفرق أن نفي الجميع ممكن » وإثبات الجميع 
متعذر فاعتبر آقل ابحمع ی الاثبات والنفي . 

6 انظر: شرح الروض مع حاشية الشهاب الرملي (۳۳۷/۳ ۳۳۸۰) و (۲۷۹/4) حاشضية البلقیق 
علی الروضة (۲۰۵۱۹) الأنوار 0۱۸۹/۲ ۰ 
(5) ما بين المعكوفين سقط من (ج) . 


9 منتصر جواهر البعرین كتَايِ الأب مان سس 

تناقض فيه [ كلام ]" الروضة فقط » فقال في أوائل كتاب الأمان": إذا قال : لأدحلن الوم 
هذه الدار إلا أن يشاء زيد » وقصد إلا أن يشاء أن لا أدحلها فقد عقد اليمين على الدحول فإن شاء 
زيد أن يدحل فلم يدحل حنث » وكذا إن لم يعرف مشيئتة ذلك اليوم بأن مات أو أغمى عليه نقله 
المزني"" [ عن النص ]© » ولو قال: لا أدحل إلا أن يشاء زيد الدحول فدحل ولم يعلم مشيئته 
فرواية الربيع” أنه لا يحنث والصورتان متشاكتان » وفيهما طريقان » أحدهما: القطع بالحنث» والثانية 
فيه قولان » أظهرهما: الحنث ؛لأن المانع من الحنث المشيئة وهي مجهولة » والثاني: لا للشك اتتهى ) 
وذكره أيضاً في آخر هذا الباب © وصحح الحنث أيضاً . 

وذکرها نی " آحر الباب الرابع ۲ المعقود للاستثناء في الطلاق » وحكى في صورب الإثبات 
والنفي وحهين » فقال : واعلم أن الأكثرين قالوا بالوقوع فيما إذا شككنا في الفعل المعلق عليه الطلاق 
» واحتار الإمام عدم الوقوع » وهو أوحه وأقوى » قلت : وهو الأصح للشك في الصفة الموحبة 
للطلاق » والله أعلم » وهو عكس ما تقدم . 

وذكر أيضاً مثله في آخر باب تعليق الطلاق” في آحسر الفصل النقسول عسن الروب‌اني؛ 


(۱) ما بین العکوفین سقط من (ج) . 
(۲) الروضة (۱۸۹/۹) . 
(۲) ی (ز) الروياني » وهو حطأ » والتصحیح من (ج) والأصل والروضة . 
)٤(‏ ما بين العکوفین سقط من (ز) . 
(5) الربيع عند الإطلاق في کتب الذهب الراد به الربيع المرادي »كما أفاده النووي في تهذيبه » والربیع الرادي 
هو: أبو محمد الربيع بن سليمان » صاحب الشافعي وخادمه وراوي كتبه الجديدة » وهو آحر من صع من 
الشافعي » توفي سنة ۲۷١‏ ه ره ال . 
9 انظر: مذیب الأساء واللغات (۱۸۸/۱) قمذیب التهذیب (۲۲۰/۳) البداية والنهاية ۰ ۱۲/۱. 
(5) ينظر : الشرح الکبیر (۳۲/۱۲)الروضة (۲۶۰/۹) . 
0) في (ز) في هذا الباب . 
رب الشرح الکبیر ٩(‏ ۳۸)الروضة )٩۰/۷‏ . 
)٩(‏ الشرح الکبیر (۱۲۰/۹) الروضة (۱۹۷/۷). 


659 ل هنتسر جواهر البمرين ل ب ل حا القضاء 
وذكر هذا أيضاً قبل هذا الوضع بأوراق") وصحح فیها الوقوع ۳ ذکر ذلك ی أناء قوله : 
آفرع: وقع حجر من سطر . 





8 کتاب القضاء 4 


9 مسألة (۲۲۸): التصرفات الصادرة من امحاکم هل صدورها منه یستازم کم 
فا ا ا و عون والحد رون الذكنام لقتسطة ار 
ليست مسلتزمة الحكم بالصحة حن يجوز النقض ؟ 

فيه حلاف » جزم ابن الصباغ في الكلام على قسمة مال المغفلس ثم ظهر غرم بأنه ليس 
بحكم » وجزم الاوردي هناك بأنه حكم . 

قال ابن الرفعة في حاشيته ‏ كتبها بخطه في أوائل كتاب النكاح من الكفاية : وهذا 


(1) الشرح الكبير )١57/9(‏ الروضة )١77/7(‏ . 
)١(‏ الأصح : ما صححه النووي ‏ واعتمده في النهاية » والمغى » وشرح الروض » وحزم به ابن الملقري في 
الروض :. ف كلا الصورتين : 

الصورةالأولى : من حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد » فجهلت مشيئته كأن مات أو حن 
فيحنث على الأصح ؛ لأن المانع من حنثه الشيقة وقد جهلت . 

والصورة الثانية : لو قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد » فجهلت مشيئته » فالأصح عدم الحنث للشك في 
الصفة الموحبة للطلاق » والفرق بينهما :أن الحنث يؤدي إلى رفع النكاح بالشك » والأصل بقاؤه بخلافه في 
الأعان » فان قبل : و الحنث في الأبمان يؤدي إلى رفع براءة الذمة بالشك » فالجواب : أن النكاح جعلي » والبراءة 
شرعية » والجعلي أقوى من الشرعي كما هو صوّبه في الرهن . أفاده في شرح الروض وحاشيته . 

وذهب الرافعي إلى وقوع الحنث في الصورتين » ورححه البلقيي » وذكر أن ما رجحه النووي من 
زياداته مخالف لنصوص الشافعي والأصحاب المعروفة » ومقتضى كلام ابن حجر في التحفة القول بوقوع 
الطلاق كما ذكره ابن قاسم وغيره . 

© انففضر: شرح الروض )۲٤۲/۳(‏ و(٤/۲٤۲)‏ مغن الحتاج (۳۹۸/۳) و9 )٤٦٦/‏ 
فایةاحتاج(/4۷۲) و (۲۱۱/۸) تحفة احتاج مع حاشيي الشروان وابن قاسم (۷۹/۸) و (1۱/۱۰) حاشية 
البلقيئ علی الروضة )٩۳/۷(‏ و (۲۰۰/۹) حاشية الجمل على شرح المنهج )٥٦/۷(‏ . 
(؟) قال في الحاوي (17/7 54) : ( إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم حضر غريم كان غائبا ‏ قامت 
له البينة بدينه ‏ وجب أن يشاركهم فيما أحذوه ) . 








7 س هنتصر جواهر البرین سس وام ]لقا سح 
قي العقود(" فا جيء |ذا تقدم القبول علی الایجاب ‏ أما إذا تقدم الایجاب من امحاکم فلا بعکن 
الحكم بصحته ؛ لأن الحكم بها موقوف على وجود العقد » فكيف يحكم به قبل صدوره انتهی » 
وحمو بت جن 

إذا علمت ذلك فاعلم أن كلامه قد اضطرب فيه » فقال في الكلام علی عدة الوفاة : 
والمفقود إذا قلنا بالقدهم وهو أن المرأة تمحكث أربع سنين ثم يحكم الحاكم بوفاة زوحها وتعتد عدة 
الوفاة » والأصح عند الأكثرين من الأثمة أن المدة تفتقر إلى ضرب القاضي » وإذا ضريها ومضت 
فهل یکون حکما بوفاته آم لا بد من استقناف حکم ؟ فيه وجهان ٠‏ أصحهما: العا تون 

ومثله ما ذكره في النكاح 7 آن الرأة ٍذا قالت آن ولیها غائب وا حلیّة من الوانع ‏ 
فالأصح مجوز [ له ]۱ تزویجها من غیر یه بذلك » وهو يقتضي آن تصرفه لیس حکما 
بصحته ؛ لأنه لا جوز آن یحکم بالصحة نی العقود والأملاك عحرد قول آربابها » بل لا بد من البينة 
أو العلم به كما قرروه . 

وإذا علمت ذلك فقد قال في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث المفقود”2 : إذا كانت 
القسمة باحا کم فقسمته تتضمن احکم .عوته انتهی » 

وهذا صريح في المقصود » ويؤيده ‏ ما ذكره في كتاب القسمة" أن جماعة إذا اعترفوا 
بالاشتراك قي ملك شيء عند الحاكم واتفقوا على القسمة أو اختلفوا فيها أنه لا يقسم بينهم إلا 


. في (ز) في المعقود‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر(4۸۰/۹) الروضة (5/7 )5١‏ . 
0 في (ز) حكماً حکمه . 

(؛) الروضة (55/5) . 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز). 

(5) الشرح الكبير(577/7) الروضة )١١17/5(‏ . 
0) في (ز) في المفقود ويؤيد . 

(8) الشرح الكبير(؟ )577/١‏ الروضة (۳۷۲/۹) . 





((۷-- منتسر جوامر البعرین سس شاب القضاءه - 
وعلل بأمور : منها : ما قلناه( ویویده أیضاً ما ذکره القاضي حسین والاوردي") أن أموال 
المفلس إذا عرضت علی البیع فان تولاه الفلس فلا کلام » ون کان البائم هو الحاكم نم يجز حى 
يشهد عنده ببينه علكه لماء ولا يكفي يده'" واعترافه » والقول بهذا » يتعدى إلى القاضي › 
وأمينه بالنسبة إلى الأموال الي حلفها مورث المحجور عليه » لکن فیه عسر" . 
وما يندرج في هذه القاعدة ما رأيته لابن الصلاح أن محل 7“الخلاف في العقد في النتكاح 





بالمستورين إذا كان العاقد غير الحاكم » أما إذا كان العاقد الحاكو”' فلا ينعقد يمما بلا علاف » 
بل لابد من العدالة الباطنة أي المستندة إلى التزكية لا للعدالة في نفس الأمر » فافهمه فقد صرح به 
الرافعي في الصيام ”2 في الكلام على قبول الواحد » لكن النووي أسقطه » وإنما قلنا أن مدرك هذا 
الفرع هذه القاعدة ؛ لأن الحكم بالصحة بالمستورين لا يجوز » لكن ابن الصلاح لم يذكر هذه 
العلة » بل علله [ بأن الحاكم ]“ يتيسر عليه الوقوف على العدالة الباطنة بخلاف غيره . 

وقد رأيت في فتاوي البغوي في كتاب النكاح مسألة يقتضي أن تصرفه ليس بحكم بالصحة 


)١(‏ وهو ما ذكره في الروضة أنه : ( إذا قسمها رعا ادعوا ملکها » محتجين بقسمة القاضي ) فيكون قسمة 
القاضي حكماً بصحتها . 
5 الحاوي الكبير (5”307/9) . 
(5) أي لا يكفي بادعائه أها له كوا تحت يده لا ينازعه غيره . 
(4) الأصح ف المسألة : أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا إذا كان في قضية رفعت الیه وطلب منه فصلها » 
وهذا ما حزم به الشيخان في النكاح » وعدة الوفاة » واعتمده في التحفة » والنهاية » والغی ؛ ورحصه 
السبكي وفاقاً للقاضي أبي الطيب وابن الصباغ . 

وذکر الشهاب الرملي في حاشیته آربعة آوحه لترجیح هذا القول » ونسب ذلك لنص الشافعي في 
ال رسالة . 

۵ انظر: الرسالة للشافعي ص (۲۰) شرح الروض مع حاشية الرملي (۱۸۰۱۳۳۰۶۰۰/۳) مغ 
احتاج(۲۸۰۱۰۵۲۱/۳) حفتة احتاج مم حاشية الشروان (4۸۸/7)و (۲۹۳/۸) فاية احتضاج 
AV) ( °)‏ 06 
«ه) قٍ (ج) فعل . 
(5) في (ز) إما إذا باشره الحاكم . 
(۷) الشرح الکبیر (۱۷۰/۳) . 
(۸) ما بين المعكوفين سقط من (ج) . 








7 او افر الول ااا 
فقال : إذا حاء رسول المرأة إلى القاضي فأخحبره بأما أذنت له في تزويجها » وظن صدقه حاز 
ترويجها . 

لكن رأيت في الفتاوى الموصلية لابن عبد السلام“ عكس ذلك فقال : لو أحبر صدوق 
ا و معتمداً خبره ثم بان صدقه ۸ 
یصح ایضاً . 

© مسألة (559): إذا حكم قاض بصحة النكاح بلا ولي فهل يجوز نقضه أم لا ؟ 

اضطرب فيه كلام الرافعي » فقال قات جامع آداب القضاء” إن هذه المسألة أحاب فيها 
محققون بالنقض » وقال بعضهم لا ينقض وصححه الروياني . 

وقال في باب أركان النكاح في الباب الرابع ۲ انه لا ینقض حکمه » وقال الأص طحري*) 
ينقض انتهى . 

وقد سلمت الروضة من هذا التعارض ‏ فإنه قال : صحح [ الروياني ]۲۲ آنه لا ینقض » 
فوافق مقالته هناك » لکنه عكس ما قاله الرافعي . 


)١(‏ الفتاوى الموصلية مخطوطة بدار الكتب المصرية » كما أشار إلى ذلك محقق كتاب الفتاوى المصرية لابن عبد 
السلام . 
(۲) الشرح الکبیر (4۸۱/۱۲) . 
(") الشرح الکبیر (۵۳۳/۷) . 
(:) الإصطخري هو : الحسن بن أحمد الإصطخري » أحد آئمة الشافعية الکبار » من آصحاب الوجوه » كان 
هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد » من مصنفاته : أدب القضاء » توق سنة ۳۲۸ ه رحمه الله . 

© انظر: تمذيب الأٌساء واللغات (۲۳۷/۲). طبقات الشافعية الکبری (۲۳۰/۳) طبقات الاسنوي 
(۳/۱). 
رم الروضة (4/7ع) و (۳۱۰/۹) . 
(5) ما بين المعكوفين ساقط في (ز) . 
(0) المعتمد: ماصرح به النووي في الروضة كأصلها في بابه أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم إذا حكم بصحة 
النكاح بلا ولي » كمعظم المسائل المختلف فيها » وجزم بهذا في "الروض " واعتمده شيخ الإسلام » وابن 
حجرء والرملي » والخطيب » وغيرهم . 





7 افر الول هرا يم اوها تت 

ويتضح ذلك بذكر عبارة كل منهما فإفها شاملة لمسائل يقتضي کلام الرانعي فیها 
النقض وعَكسها هو ! فنقول: 

قال الرافعي“ :قضاء الحنفي ببطلان حيار الجلس والعرايا بالتقييد" الذي يجوزه » وني ذكاة 
اجنين قيل أنه منقوض لظهور الأخبار وبعدها عن التأویلات » وکذا القتل بالثقل لا علی 
حلاف القياس الجلي قي عصمة النفوس » وهذا ما آورده الغزالی"؟ وامامه » وعثله ما جاب 
محققون”' في الحكم بصحة النكاح بلا ولي » وقي بيع أم الولد » وثبوت حرمة الرضاع بعد 
الحولين» وبصحة النکاح بشهادة الفاسقین من غیر ٍعلان [ النکاح ]7 ونکاح الشغار » ونکاح 
التعة(۲ ۰ ون احکم بقتل السلم ‏ بالذمي ‏ وبأنه لا قصاص بين الرحل والمرأة في الأطراف » 
وبحريان التوارث بين المسلم والكافر » ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب على ما 
ذهب زلیه این آيي لیلی. 


ومن الأأصحاب من منع النقض ‏ قال : وهي مسألة احتهادية » والأدلة فيها متقاربة › 


وقول الامام الرافعي "آحاب فیها حققون بالنقض " لا یدل علی ترجیحه » لاسيما وقد صرح في بابه 
أنه لا ينقض حکم القاضي » ویژیده حکایته عن بعض الأصحاب عدم النقض تم قال عقبه : ( ویوافقه ما 
ذكرناه في باب النكاح في الحكم بالنكاح بلا ولي ) أي من عدم النقض » فهو مستحضر لا رححه هناك . 

© انظر: الرسالة للشافعي ص (4۲۰) شرح الروض (۱۲۰/۳) و (۳۰/4) مغ احتاج (۱۹۹/۳) 
ور؛/۳۰) حفة احتاج ( ۲۸۰/۷) و (۱5۳/۱۰) فاية احتاج (</۲۲۰) . 
ر۱) الشرح الکبیر (4۸۱/۱۲) . 
(۲) في (ز) فالطريق الذي. 
(۲) الوجیز مع الشرح الکبیر (4۷۳/۱۲) . 
(5) في (ز) احققود. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من (ز). 
(5) نكاح الشغار هو : تزویج کل من الولیین مولیته للآحر من غبر مهر » وهو نکاح حاهلي آبطله الاسلام » 
ونكاح المتعة هو : نكاح المرأة لمدة مؤقتة علی مهر معين » وهو نکاح باطل . انظر معجم لغة الفقهاء 
۱۰۲۱۳ 
0 ابن أبي ليلى هو : عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري » تابعي حليل كبير » أدرك مائة وعشرين من الصحابة » 
روى عن عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وغيرهم » توفي سنة ./ه رحمه الله . 

6 انظر : قذیب التهذیب (۲۳۳/۲) مذیب الأسماء و اللغات (۳۰/۱)وفیات الأْعیان(1۱/۲). 





۷3۵ - منتسر جوامر البعرین سس متا لقا بحت 
وصححه الروياني » وكذا ذكره القاضي بن كج في الحكم ببطلان خيار الجلس "> وینقض قضاء 
من حکم بالاستحسان الفاسد انتهی . 

ومقتضاه رححان النقض ی السائل كلها » فلما احتصر النووي ذلك حکی فیها وجهين ثم 
قال : قال الرویاني : الأصح لا ینقض انتهی ۲‏ فاقتصاره علی مقالة الروياني تقتضي رححافا 
و کیف اقتصر علی ذلك وحذف القائلین بالعکس وهم الامام والغزالي واحققون وهذا عجيب”"! 
وقد حصل بسببه اضطراب في مسائل مذكورة في مواضعها . 

9 مسالة ره ۲۳: زذا رأی الوارث بخط مورثه آن له علی فلان دیناً فطالبه وأنكر ورد 
اليمين على الوارث جاز له احلف للظن الستفاد من حط آبیه(* » فلو رأى ذلك بخط نفسه ولح 
يتذكر هل له الحلف ؟ 

اضطراب قي المنقول فقال قي الطرف الثاني في مستند قضائه لا يجوز له الحلف بخلاف حط 
أبيه » وعزاه إلى الشامل وأقره عليه . 

تم آعادها قي الباب الثالث قي اليمين فقال“ : يجوز البت بظن مؤكد من حط نفسه أو حط 
مورثه ونکول حصمه » ولم يحك خلافاً فيه » وجزم به في امحرر والمنهاج" . 


)١(‏ قال بعد هذا الموضع ما نصه : ( ويؤيده ما ذكرناه في باب النكاح » في الحكم بالنكاح بلا ولي ) والذي 
ذكره في باب النكاح هو قوله : ( ولو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض یصححه فقضی بصحته ۰ م رفع إلينا لم 
ننقض قضاءه كمعظم المسائل المختلف فيها ) وهذا منه تصريح بالترجيح » والنووي في الروضة اكتفى بترجيح 
الرافعي و م یعرج علی غیره . 

(۲) الروضة (۳۱۰/۹) . 

(") لا عجب ني ذلك » فانه ما حری على ماحرى عليه الرافعي في الأْمور الذکورة » غاية ما فيه أنه حذف ما 
ذكره الرافعي عن المحققين » وليس عليه في هذا لوم » فان للمختصر حذف مثله ؛ لا سیما وترجیح الرافعي حلاف ما 
قاله امحققون - كما بيناه في التعليق السابق » والمتأمل في عبارة الشيخين في العزيز والروضة يدرك ذلك. والله أعلم . 
(؛) ی (ز) مورثه . 

ره) الشرح الکبیر(4۹۱/۱۲) الروضة (۲۱۸/۹) . 

(7) الشرح الكبير (۱۹۷/۱۳) الروضة (۱۱۸/۱۰) . 

() النهاج مع مغی احتاج (1۲۹/4) . 








(6۳۷9-- مدتصر جوامر الببرین "شیاه القضاء 
ووقع هذا الاضطراب في الشرح الصغیر آیضا . وحزم [ ولا ٩1]‏ بالنع نقلا عن الشامل 
وغیره » نم جزم انیا باطمواز » وهو آشد ن التناقض" ۰ [ و اعلم ٩]‏ . 


. ما بين المعكوفين ساقط في (ز)‎ )١( 
. في (ج) أشكل » والتصحيح من (ز) والأصل‎ )۲( 
2 " العتمد :جواز حلفه على خط نفسه وإن لم يتذكر » وهذا ما في الشرحين والروضه في " الدعاوى‎ )۳( 
" وجزم به في" المحرر " و" المنهاج " » قال الأذرعي : وهو المشهور المعتمد » وجزم به الإردبيلي في " الأنوار‎ 
. وباقشير في " القلائد " واعتمده شيخ الإسلام » والشمس الرملي وغيرهما‎ 

واعتمد الشهاب ابن حجر ‏ والخطيب في المغ » اشتراط التذكر » قال في التوشيح وغيره :(قد يقال 
: لا يتصور الظن المؤكد في حطه الا بالتذكر » بخلاف خط الأب ) نقله في الغین وحاشية ابن قاسم . 

۵ انظر : شرح الروض (/۰۳۰۸ 4۰۱) مغ الحتاج )1۲۹/٤(‏ تحفة الحتاج مع حاشیی الشرواني 
وابن قاسم (۳۹۳/۱۰) فاية احتاج (۳۵۹/۸) الأنوار (45۸/۲) قلائد اخرائد (4۷۰/۲) . 


رع) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 


9ل فتتصر جواهر البدرين سس تایه القسهة سس 
کتساب القسمة 6 
9 مسألة (۲۳۱): قسمة التمائلات کابوب واللحم هل هي بيع أم لا ؟ 
تناقض فیه کلامه ؛ فذکر ق هذا الباب علافاً هو والنووي"۲ : واقتضی کلامهسا أصلا 
وزيادة رححان کوفا افرازا » وبه صرح في باب الأضحية من شرح المهذب 7" . 
وصرح في باب ”© الربا من الشرح المذكور أنها بيع » وصححه أيضاً 
الرافعي”“ في زکاه العشرات(؟ . 


را) القسمة بکسر القاف : اسم من اقتسام الشيء ععی الفرز والتمییز » وهو في الشرع: تمييز الحقوق وإفراز 
یا ارات فة بالأحزاء والمتماثلات » كالحبوب والأرض التشابة الأحزاء » والقسمة بالتعدیل » 
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إثبات وقرب ماء » والقسمة بالرد » كأن يكون قي أحد حابي الأرض بر أو 
شجر لا .عکن قسمته » فیرد من یأخذه قسط قیمته » وهذان القسمان بیع . 

6 انظر : ترتیب القاموس احیط » (1۲۰/۳) ۰ الصباح النیر ص ( ٩۲‏ )۰ تحریر آلفاظ التنبی» ص (۸۷) 
مغ احتاج (۰۷/4ه وما بعدها ) القاموس الفقهي ص (۲۰۳) . 
() الشرح الکبیر (۵5۵۷/۱۳) الروضة (7557/9) . 
() شرح الهذب (4۲۲/۸). 
(5) في ( ز) كتاب . 
(ه) الشرح الكبير (1۲/۳) . 
(5) المعتمد : أن قسمة الأجزاء والمتمائلات إفراز للحق ؛ لأنها ينبت بما أن ما حرج لكل من الشريكين هو الذي كان 
يعلكه » لا بيع ؛ لأنها لو كانت ببعاً لما دحلها الإجبار » ولما جاز الاعتماد فيها على القرعة » قال في النهاية ( ولا يشكل ذلك 
بقسمة التعدیل فاما بیع ودحلها الإحبار » وجاز الاعتماد فيها على القرعة ؛ لأن كلاً من الشريكين لما أنفرد يبعض ال شترك 
بینهما صار کأنه باع ما کان له .ما كان للآحر » وإِنما وقع الإحبار في قسمة التعديل للحاجة إليه » كما بییع احاکم مال 
للدین يحبر ) . ومثله في التحفة . 

قال العلامة باقشير في القلائد : ( الأظهر الذي عليه العمل ولا ينبغي أن يتوقف عن الأحذ به وإن اضطرب فيه 
ترجیح الشيخبين ‏ أن قسمة المتشايمات إفراز لا دحل للربا فيه » لا بيع ) وجزم به في "الأنوار". 

وصحح جماعة أنها بيع » وهو ما صححه في الروضة كأصلها في باب المعشرات » واختاره شيخ الإسلام وغيره. 

ويترتب على الخلاف : أنا إذا قلنا بیع تثبت فيها أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما » ويشترط في الربوي 
التفابض في ابحلس » وإن قانا إفراز جاز ذلك . 

© انظر : شرح الروض (777/5) مغينٍ امحتاج (47/5 ه) فهاية امحتاج (۲۸۹/۸) تحفة احتاج (۰ ۲۳۱/۱) الأنوار 
07/9 ه) قلائد الخرائد (؟/7: ه) . 





7 هت مختصر جواهر آلبحرین سے تایه الشمادامته س 
# كتاب الشهادات ۲ 4 


© مسألة (57): غناء المرأة هل هو حرام أم مكروه ؟ 

اضطرب فيه كلامه » فقال في كتاب الغصب : لو زادت قيمة الحارية بسبب الغناء ثم نسيته » 
نقل الروياني عن النص أنه لا يضمن البعض ؛ لأنه محرّم » وعن بعض الأصحاب أنه يضمنه » وغذا 
لو قتل عبداً مغنياً غرم تمام قيمته » قال : وهو الاختيار » قلت :الأصح المختار هو النص ؛ لأنه 
حرم انتهی(» وجزم عثله الرافعي في ول الکتاب البیع ( . 

إذا علمت ذلك فقد قال ق آوائل هذا الباب*؟ : الغناء وساعه مکروهان ولیسا عحرمین » 
وحکی القاضي آبو الطیب تحرعه |ذا سمعه من أحنبية » والصحیح [ هو ]" لول » وهو العروف 


ع 


وقد تناقض أيضاً فيه كلام الشرح الصغير في الموضعين » وقد أقر النووي صاحب 
لتنبیه( "حیث جزم بتحرعه في أوائل كتاب الإحارة7". 


(1) الشهادات : جمع شهادة » مصدر شهد من الشهود .ععن احضور » وقیل مأحوذ من الاعلام کقوله تعال 
( مت ان آنه ل إل إل هُوَ 4 ( آل عمران : ۱۸) .وشرعا : (حبار الشخص بحق علی غیره بلفظ الشهادة . 
6 انظر : ترتیب القاموس احیط ( ۷۰۸/۲ ) الصباح النیر ص(4 ۱۲ ) القاموس الفقهي ص(۱۲۰۳) 
تحفة احتاج ( ۲۳۷/۱۰ ) مغ احتاج ( 51۸ ) . 
() الروضة ( /۲۲) . 
(۲) الشرح الکبیر (؛ [۳۰) . 
)٤(‏ الروضة (۷/۱۰) . 
(ه) ما بين المعكوفين زيادة من (ز) . 
(«) انظر : التنبیه ص(۱۷۹) . 
(0) المعتمد : أن الغناء بلا آلة .مما لا يحرم من الأشعار » و کذا استماعه مکروهان للرحال والنساء لا فيه من 
اليو أما إذا كان مصضحويا بآلة فهو حرام + و کذا استماعه » واستماعه من الأحنبية بلا آلة آشد كزاهنة.: 
وهو محرم قطعا (ذا مسعه من آحنبية آو آمرد آو حشي الفتنة . 
قال في التحفة ( وما نقل منه عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم لیس هو بصفة الغناء العروف ی 
هذه الأزمنة » ما اشتمل على التلحينات الأنيقة » والنغمات الرقيقة » ال يج النفوس وشهواتا » كما بينه 


(۲۷۸--- منتصر جواهر الیدرین تا الشفاصاه ل 

قال الإسنوي : تحريم الغناء إذا كان بآلة محرمة فيه نظر » بل ينبغي إباحته عند من يقول: 
بالإباحة » وتحريم سماع الآلة والعمل"" با فقط(" . 

9 مسألة (۲۳۳): ما ضابط الإصرار على الصغائر الى يُفسسّق بها ويد شهادته ؟ 

تناقض فيه كلامه ؛ فقال في أوائل هذا الباب 27 : وهل الإصرار السالب للعدالة المداومة على 
نوع من الصغائر أو الإكثار منها » سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان » يوافق الثاني قول 
اشرو "من هلك طافنة اض كان عذلا ١:‏ وعكدية فاق" لفل الشافعي يوافقه“» فعطی 
هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر » إذا غلبت الطاعات » وعلى الأول تضر. 

وقال في كتاب النكاح” : الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة » وليس 
العَضّل من الكبائر » وإنما يُفسّق به إذا عضل مرات أقلها ثلاث فيما حكاه بعضهم انتهى . 

فجزم هنا بأن تكرار النوع الواحد فسق » بعكس ما صححه أولاً » ولكن تردد في عدد ما يفسق 
به من ذلك القدر ”. 


الأذرعي والقرطبي » وقد جزم الشيخان في موضع بأنه معصية » وينبغي حمله على ما فيه نحو حمر أو تشبيب 
بأمرد » أو أحنبية » ونحو ذلك ما يحمل غالبا على المعصية ) . 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي ( 855/7 ) و ( ۳٤٤/٤‏ ) تحفة الحتاج ( ٠٤١/۱١‏ ) 
ماية امحتاج ( ۲۹٦/۸‏ ) مغی الحتاج ( ٤‏ ) الأنوار ( ۲ ) شرح النهج ( ۲۷۲/۲ ) . 
(۱) ی (ز) حيث جزم بتحرعه والعمل بها فقط . 
(۲) قال في فاية احتاج ( 797/8 ) : ( وم اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس ‏ كما قال الز ركشي تحريم 
الآلة فقط » وبقاء الغناء على الكراهة ) ومثله في التحفة ‏ و م یفرق الشیخان والأصحاب ‏ بل أطلقوا التحريم 
مع الآلة . 

6 انظر : الروضة (۸/۱۰) الشرح الکبیر ( ١5/١‏ ) الأنوار ( ٤۲۹/۲‏ ) شرح النهج ( ۲۷۲/۲) 
تحفه احتاج ( ۲۰/۱۰ ) فاية احتاج ( ۲۹/۸ ) . 
(۲) الشرح الکبیر (۹/۱۳) الروضة ( 5/۱۰ ). 
(4) ینظر : الم ره /40). 
ره) الشرح الکبیر (657/۷) الروضة (۰/7). 
رت) العتمد : آن العدالة تسقط بالاصرار علی صغيرة و صغاثر من نوع آو آنواع ‏ الا |ٍذا غلبت طاعات 
الصر علی معاصیه لا تسقط عدالته » ويهذا يجمع بين كلامي الروضة . 





(۷-- منتسر جواهر الببرین شاه الفهادانه ب 

9 مس‌ألة (4 ۲۳): لا يجوز القضاء في الأموال بشهادة امرأتين مع اليمين » لکن هل ذلك 
مقطوع به أم مختلف فيه ؟ 

تناقض فیه کلامه فقال [ في باب الشاهد والیمین!؟ : لا یقضی بشهادة امرأتین مسع 
ان الأموال قطعا ]۱ وقال في لباب الثالت" من الشفعة؟ آن فیه علافا"؟ . 

9 مسألة (۲۳۵): هل يجوز للحاكم قبض مال الغائب أم لا ؟ 

اضطرب فيه كلامه » فقال ق أوائل باب استيفاء القصاص” : ذكر ابن الصباغ أن الحاكم 


ليس له أحذ مال الغائب المغصوب » وي كلام الإمام وغيره ما يناز ع فيه » ويشعر بأنه يأحذه 


قال في النهاية : ( ويتجه ضبط الغلبة بالعدد من حاني الطاعة والمعصية » من غير نظر لكثرة ثواب في 
الأولى وعقاب في الثانية ؛ لأن ذلك أمر أحروي لا تعلق له بما نحن فيه » وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف » وفي 
المحتصر ضبطه بالأظهر من حال الشخص ) ومثله في التحفة . 

© انظر : مختصر المزني ص )7”١١(‏ شرح الروض )١177/7(‏ و (557/5) فهايةالمحتاج (۲۹/۸) 
تحفه احتاج مع حاشية الشرواني (۲4۰/۱۰) مغین احتاج (۲۰۹/۳) و (2379/5) الأنوار (؟/475) قلائد 
الخرائد )٤۸۲/۲(‏ 
)١(‏ الشرح الكبير )4۱/١١(‏ الروضة )٥١/٠١(‏ . 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط في (ز) . 
5 في (ز) الثاني . 
)٤(‏ الشرح الكبير (4۱/0ه) الروضة (۲۸۲/4) . 
(ه) قطع الشيخان في الشهادات مما حرى عليه الأصحاب بعدم القضاء في الأموال بشهادة رحلين مع اليمين › 
وقد ناقش الشافعي ذلك في الأم رداً على من يجيزه » ولخص عبارته المزني في مختصره فقال : ( قال : الشافعي 
قال بعض أصحابنا : إن شهدت امرأتان لرجل يمال حلّف معهما » ولقد خالفه عدد أحفظ ذلك عنهم من 
أهل المدينة » وهذا إجازة النساء بغير رجل , فليزمه أن يجيز أربعاً فيعطي يمن حقاً » فان قال : ها مع يمين 
رجحل » فليزمه أن لا يجيزهما مع بمين امرأة » والحكم فيهما واحد ) . 

وعلى هذا فما ذكره الرافعي نقلاً عن أبي سعيد المتولي أن فيه خلافاً متعقب » ولعله وجه لبعضهم 
والله أعلم. 

© انظر : الأم ( /۲۸) ختصر الزني ص (۳۰۳) امحاوي الکسبیر (۱۱/۱۰/۲۱) شسرح السروض 
(۳۷۳/۵) مغین احتاج (0۹۱/6) فاية احتاج (۳۱۳/۸) تحفةاحتاج (۲۸۲/۱۰) الأنوار (4۲/۲). 
رت) الشرح الکبیر ر ۲۵۰/۱۰ ) الروضة ( ۱۷۹/۸ ). 


(۸-- منتسر جواهر البمبرین شاه الفهادانته ب 
وحفظه له انتهی . 

وذكر نحوه في کتاب التفلیس فقال : لا یستوق امحاکم دینهم بل فا حفظ آعیان 
آمواشم . 

وقال في کتاب الودیعة؟؟ : إذا حمل المودع الوديعة إلى القاضي عند تعذر (عطائها مالکها » 
وحب الأحذ على الأصح » وإذا حمل الغاصب ما غصبه الیه ففي وحوب القبول وجهان » لکن 
هذا أولى بانع [ انتهى ]» ومقتضاه الوجوب ؛ لأن قوله :"وهذا أولى" لا يقتضي تصحيح 
العكش ٠‏ كما بينة الزافعي في کتاب الي ^ . 

إذا علمت ذلك » فقد قال في أوائل الباب الثاني من السرقة(): أن الحاكم لا يطالب يمال 


الا ي 


(ا) الشرح الکبیر ر ۵/۵ ) الروضة ( ۳ /۱ ). 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲۹۳/۷ ) الروضة ( ۵/ ۳۸۸). 
(۳) ما بین العکوفین زيادة من (ز) . 
(:) المراد منع وجحوب الأنحذ على الحاكم » وعبارة الرافعي آوضح حیث قال : ( لكن هذه الصورة أولى بعدم 
هی ی ارت 
(ه) قال الرافعي : ( إذا رتبوا صورة على صورة في الخلاف ثم قالوا : أولى بكذا » لا يعنون به سوی رححان 
ما وصفوه بالأولوية » بالإضافة إليه في الصورة المرتب عليها » ولا يلزم من كون النفي أو الإثبات في صورة 
أرحح منه في صورة أحرى كونه أرحح على مقابله » نعم إذا قيل أولى الوجحهين كذا فقضيته رححان ذلك 
الوجه ) الشرح الکبیر (۲۱۸/۱) . 
(5) الشرح الكبير ( ۲۱۸/۱۰ ) الروضة (۸/ 5۲ ) . 
( الأوجه : أن للحاكم قبض ما كان عيناً من مال الغائب » لا دینا ؛ لأن بقاء الدين في الذمة أحفظ نالک ه 
من يد الحاكم » لصيرورته أمانة من غير ضرورة » ولأن الدين في الذمة لا يتعرض للتلف » وإذا تعين تعرض 
للتلق قال الفازقى غل ذلك إذا كان اة دم وو جب الو م 

قال قي النهاية : ( والحاصل أن الأوحه أن ما غلب على الظن فواته على مالكة لفلس » أو ححد » أو 
فق بغي افورغی کات فج كذازالو طلبية بالق و ها هه را کر ا ی 
كذلك ففي العين دون الدين ) . 

وعلى القاضي أن يؤحر العين المقبوضة لملا تفوته المنافع » قال المادوري : ( ويلزم القاضي الإشهاد 
على نفسه بقبضها ) نقله في شرح الروض . 


((۸-- متسر جواهر الیدرین تاب الشفاضاه ل 

واعلم أن العين إذا مات صاحبها ووارثه غائب فان القاضي يأحذها نظراً إلى حق 
الیت + ذکره الرافعي في باب استیفاء( القصاص . وحعل محل اخلاف فیما عدا ذلك » 
لکنه ذکرها آثناء [الباب الرابع | اها وا فقال : ينبغي أن يجري فیها 
الخلاف في العين المغصوبة . 

واعلم أن القاضي لا يجب عليه قبول دين الغائب على الصحيح » ذكره في باب 
اتشاهد تین سرام كا لت مت ام ۱ + ای الوك اتن 
ره الک خر وار فاب لن راراي حرم م ق اراتا کناب 
التفلیس(۲ » وصحخه أيضا ف كتاب الكتابة , بخلاف تحم الکاتب |ذا غاب السید فان ه 
یقتضیه | احکم | إذا لم يضر بالسيد . 

واعلم أن الدَّين إذا كان به رهن قبضه الحاكم أيضا کالکتابة۱ ۲ ؛ لأن في أدائه غرضاً سوى 
البراءة » والله أعلم (. 


© انظر : شرح الروض (۱۸4/۲) و (۷۳/۳) و (۳۷۰,۱۵۱/۶) مغ احتاج (۱۰۸/۳) 
و( ٤٦٤/۷‏ ) و( ۲۷۸/۸ ) تحفة الحتاج ( ۱۲4/۷ و (۱۷۹/۹) و(۲۰۷/۱۰) فايتة احتاج (۱۱۰/۶) 
و(۲۷۸/۸) قلائد الخرائد ( ۳/۲ . 
() شرح الکبیر ( ۲۵۰/۱۰ ) . 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ). 
() الشرح الکبیر ر ۹۹/۱۳ - ۱۰۰) . 
(ء) الروضة (5۸/۱۰) . 
(ه) الروضة ۳۸۸/۰ . 
(5) في ( ز) بالجواب . 
(0) الشرح الكبير (5//5). 
رم الشرح الكبير )505/١7(‏ . 
(9) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
(۰ في (ج ) كمال الكتابة . 
)١1١(‏ قال في المهمات : ( كلام الشافعي في الأم يدل على أن الدَّين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم ) ذكره 
في شرح الروض » وفي حاشيته : ( وجهه أنه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر الحجر عن ملكه بلا سبب » 
لا من حيث قبض دین الغالب ). انظر: شرح الروض مع حاشية الرملي ( ۱۸4/۲ ) . 





7 ہے مختصر جواھر البعرین حح ختا الصفاوي والبيناته ل 
كتاب الدعاوى والبيّنات ي 

© مسألة (35): إذا ادعى [ عليه ]20 عيناً » فاعترف بما لمعين حاضر انصرفت عنه 
الخصومة(» و کذا ان اعترف ها لغائب علی الاصح » [ و کذا ] ۲7 لو اعترف با لن یتعذر 
مخاصمته کالوقف علی الفقراء والسجد » فان اعترف با لابنه الطفل وقفا أو ملكا قال 
البغوي: لا تنصرف » وقال الغزالي والشيخ أبو الفرج” : تنصرف » ذكره في الشرح 
والروضة”'2 » ومقتضاه رححان الانصراف » لكن حزم في المحرر والمنهاج”" بترجيح 
مقالة البغوي . 

وإذا ما أضافها إلى مجهول » أو نفاها عن نفسه » ولم يضفها إلى أحد فيما يكون ؟ 

تناقض فيه كلام الروضة فقط » فقال هنا فيه ثلاثة أوجه : أصحها لا تنصرف » ولا يتزع 
لثال من یده » بل یقیم الدعي بیتة علیه و بحلفه زه ]ذا ور ل ون اش ر ع 
انتهی » وصححه أيضا نی کتاب الصلح( . 

وقال ف آُوائل الکتاب النامس" من هذه الأبواب : فرع : دار في يد رحل » ادّعی زید 
فالتصف الذي یدعیه الکذب هل یُسلم إليه أو يبقى في يد صاحب اليد أم ينزعه » ويحفظه إلى 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ز ) . 

(۲) أي سقطت الدعوى عنه وانقطعت الخصومة . 
(۲) ما بین العکوفین ساقط من (ز) . 

. ) ۳۳/۸ ( انظر التهذيب‎ )٤( 

(5) في ( ز ) أبي الفرج » وهو حطأ ظاهر . 
(5)الشرح الكبير ( 175/1١7‏ ) الروضة ( ٠١5/8‏ ) . 
0 في رز ) صرح. 

(۸) انظر : المنهاج مع مغي المحتاج ( 574/4 ) . 
(ه) الروضة ( ۱۰۵/۱۰ ) . 

(۰ تي رز) اذا آقر من غیر استثناء . 

(۱ الروضة ( 5۱۲/۳ ) . 

(۱۲) الروضة ( ۱۳۷/۱۰ ) . 





9 ہے مفتصر جواھر البعرین حح ختا الدغاوی والبینا سس 
ظهور مالكه ؟ فيه ثلاثة أوجه » |[ قلت ](©: أقواها ثالثها ۳ والله أعلم . 

وقد ذكر في أوائل“ [ باب الإقرار ] في الشرط الثاني ”© من شروط المقر له ما يوافق 
هذا » وصحح أنه يترك قي يده" » ثم قال : قال الشيخ أبو محمد :موضع الخلاف ما إذا قال : 
مذا الال لفلان فکذبه فأما |ذا قال للقاضی : ق يدي مسال لا أعرف 
مالکه فالوجه القطع بأن القاضي یتول حفظه"" . 

© مسألة (۲۳۷):ذ۱ ادعى اثنان عيئاً في يدهما أو في يد ثالث » وأقاما يتين مختلفى 
التاريخ فهل يتعارضان ؛ أم نقدم السابقة تاريخاً ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في السبب الثالث من الباب الخامس © : أن المسالة على طرق : 
الذهب التقدم . 

وقال في كتاب اللقيط في الباب الثاني في حکامه في احکم الثالث( : إذا تنازع اثنان في 
التقاط الصبي فأقام كل بينة » فان كانتا مختلفي التاريخ قدّم السابق بخلاف المال » فلا يقدّم فيه 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من (ز‎ )١( 
. في ( ز ) الثالث‎ )۲( 
. في (ز) أوائل الأقوات‎ )0( 
ما بين المعكوفين ساقط من (ز).‎ )5( 
. في (ج) الثالث » وی (ز) الثامن » وعلى حاشيته من نسخته : الثاني » وهو الصواب كما في الروضة‎ )5( 
. 6۳/4 ( انظر : الروضة‎ )5( 
الأصح : إنه إذا ادعى عليه عيناً فقال : " ليس هي لي أو هي لرحل لا آعرفه ؛ آو هي لابن الطفل  آو‎ )۷( 
وقف على الفقراء » أو لمسجد كذا " فلا تنصرف الخصومة » ولا تنرع منه ؛ لأن الظاهر ملكه لما بيده » أو‎ 
. مستحقه » وما صدر منه ليس ,كزيل لغيره استحقاق » وهذا ما صححه الشيخان هنا » وفي الصلح‎ 

وما ذكره في الروضة وحزم به في " الأنوار " و "الروض " من أنه يتزع منه قال الإسنوي : ( هو 
ذهول عما صححه فيها كأصلها من أنه تبقى بيده كما كان . لكن لا تنصرف الخصومة عنه ) نقله في شرح 
الروض . 

6 انظر : شرح الروض (۰۸,۳۹۹/۶) مغین احتاج ( ۲1۲۹/4 ) تحفة احتاج (۲۶۹/۱۰) 
فاية المحتاج ( 559/8 ) الأنوار ( 555/5 ) . 
(۸) الشرح الکبیر ( ۱۳| ۲٠١‏ ) الروضة ( ٠٤٤/١٠١‏ ) . 
)٩(‏ الروضة ( ۷۷/۵) الشرح الکبیر (۱۳۲/۱۰) . 





(۸8-- منتصر جواهر البعرین ------- منابه الدماوي والبینابه ل 
سبق التاريخ على الأظهر. 

وقد صحح في هذا الباب من الشرح الصغير : أنه يقدم كما صححه في الكبير”'2 ولم يصحح 
شيئاً في كتاب اللقيط9؟ . 

© مسألة (588): إذا ادّعى ولي الصبي أو المحنون ديناً هما على رجحل » فأنكر ونكل > 
ففي رد اليمين على الولي ثلاثة أوحه » واضطرب كلامة في الأصح , فقال في الباب الرابع المعقود 
للنكول”" : ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع » ولا بأس بوحه التفصيل وهو إن ادعى ثبوته ببسبب 
باشره بنفسه حلف وإلا فلا انتهى . 

وقال في كتاب الصداق في الباب السادس”2 : إذا احتلف الزوج وولي الصغيرة أو الجنونة“) 
فقال الولي : زوحتها بألفين » فقال [الزوج ]“ بل بألف » فوحهان » أصحهما عند الأصحاب : 
یتحالفان » ثم قال : وأما الذي لا يتعلق بإنشاء الولي كدعوى التلف" » فإن الأصح أن الولي لا 
يحلف » انتهی . 


وهذا صريح في العکس مما سبق » وموافقة لا استحسنه هناك » وهو تناقض عجیب ! فانه 


ر۱) الشرح الکبیر ( ۲۰/۱۳ ). 
)١(‏ الصحيح : ما صححه في الصغير والكبير من تقديم التاریخ » وتقدم التاریخ من أسباب الترجيح عند 
تعارض البيّنات » والأسباب على الترتيب هي : بيان نقل الملك من ذي اليد » ثم ما كانت اليد فيه لللمدعى أو 
من أقر له به أو انتقل منه ء ثم شاهدان ولو رجلاً و امرأتين » على واحد وبمين » ثم سبق تاريخ ملك أحدهما 
بذکر زمن » آو بیان آنه ولد ق ملکه مثلا » ثم بیان سبب اللك ؛ قال العلامة باقشیر ‏ القلاقد : روهنا 
الترتیب بین الرجحات صرح به أصحاب الحاوي الصغير ومختصراته » کجامع الختصرات , والبهحة › 
والإرشاد وشرحهاء وهو مأخوذ من كلام الشيخين وغيرهما عند ذكر صور التعارض ) . 

قلت: : وفکرها ایضا ق النسفه ا ار 

© انظر : شرح الروض ( ۰۰۳/۲ ) و ( ۱۱/4 ) حفه احتاج ( ۳۹۰/۱۰ ) فاية احصاج 
(۸/ ۳۰۰) النوار ( ۷۰/۲ ) قلائد اطخرائد ر 5۱۰,۵۰۹/۲) . 
() الروضة (۱۳۲/۱۰) . 
ری الروضة ( ۳۲۱۰/۰) . 
(5) في (ز) اجنون . 
(5) ما بين العکوفین زيادة من (ز) . 
(0) كأن يدعي على رحل آنه تلف مال مولیه . 


(۴۸9)-- منتصر جواهر البدرین ------- شتابم الصفاوي والبيناته سس 
نقل في الموضعين عن الأصحاب » وقد وقع هذا لتناقض آیضا في انحرر والنهاج"" ولم يذكره في 
الشرح الصغير إلا في الصّداق كما في الكبير”" . 

ثم قال الرافعي في كتاب الصداق”" : ويجري الخلاف في وكيل النكاح » وفي وكيل المشتري 
مع البائع » وي وكيلهما » ومنهم من رتب فقال : إن لم يحلف الولي » فالوكيل أولى » وإلا 
نوجهان» وقال"ق هذا لباب وري تقلاف:قيما لو آقام شاهدا هل تحلف معه » وفیما لسو 
ادعى على الولي ديناً في ذمة الصي فأنکر » قال: والوصي والقیم فٍ ذلك کالولي( . 

9 مسألة (594):إذا أقام المدّعي عليه | 
: 


تناقض فیه کلامه » فقال في باب النکول( : هل يمين الرد كالبينة أو كإقرار المدّعى عليه ؟ 


(ا) النهاج مع مغ المحتاج ( ۳۲۰/۳) و ( 6۳۱/4 . 
(۲) الشرح الکبیر (۰۳۳۷/۸ ۳۳۹ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۳۷۷۱۸) و(۲۳۹/۸) . 
(4) الصدر السابق (۳۳۹/۸) . 
ره) العتمد عند شیخ الاسلام » والشمس الرملي » ووالده »وهو الذي عليه الأكثرون كمافي العريزء 
ورححه ف ال منهج كأصله منع حلف ولي الصبي إذا ادعى ديناً على آخر فأنکر ؛ لانه (ثبات للحق لخضیر 
الحالف », و أجابوا بأن لا تنائي بين هذا وبين ما في الصداق». من أن الزوج وولي الصبي وابحنون » يتحالفان في 
الأصح ؛ لأنه هنا إنما يحلف على عقد وقع هكذا » فهو حلف على فعل نفسه » والمهر يغبت ضمناً » ويغتفر في 
الضن مالا يغفر في غيره . 

واعتمد الشهاب ابن حجر في التحفة » وغيره ما رححاه في الصداق من أن الولي يحلف فيما إذا ادعى 
مباشرة سببه ؛ لأن العهدة تتعلق به قال في التحفه ( وحيث تعلقت العهدة .عباشرته لتسببه مع عجز المولى عن 
إثباته » ساغ للولي إثباته بيمينه بفعل نفسه لمصلحة المولى بل لضرورته ) . 

قال الإسنوي : ( والفتوى على هذا التفصيل ونص عليه في الأم وهو الموافق لما في الصداق ) . نقله في 
شرح الروض . 

6 انظر : شرح الروض (۲۲۲/۳) و )٤۰۷/٤(‏ مغن المحتاج (570/9) و (250/8) الأنوار مع 
حاشية الكمثري (4۷۳/۲) . 
رج) في ( ج ) المدعى عليه » وهو حطاً ظاهر . 
() الروضة ( ۱۲۸/۱۰) . 


(۴۸7-- هنتسر جوامر البعرین --- شتابه الدماوي والبیناه سس 
فیه قولان » آظهرهما الثاني » فعلى هذا لو أقام المدّعى عليه بيّنة بالأداء أو الإبراء » بعد حلف 
المدعي» لم تسمع لكونه مكذباً للبينة بإقراره » وحاصله() تصحيح عدم سماعها . 

وقال في الباب الذي بعده في أثناء قوله : فروع : ولو نكل الداحل عن الیمین فحلف(؟ 
خارج*) فحکم re ESS e‏ 
علی الیمین الردودة کالاقرار انتهی . 

وهو صریح" نی عکس ما تقدم وحاصله تصحیح القول بأنما کالبينة ؛ واقتصر الرانصي فٍ 
الشرح الصغير وا محرر على موافقة الأول » وحكى” السبكي”" في شرح المنهاج” " : أن ظاهر 
النص أن اليمين المردودة که 


. في ( ز) وهو صريح في عكس ما تقدم حاصله » وهي عبارة ستأني‎ )١( 
. ) ٠٤١/١٠١ ( الروضة‎ )۲( 
. في رز ) وحلف اخارج وحکم‎ 5 
. الداحل : من كان المتناز ع عليه تحت يده » والخار ج عکسه‎ )٤( 
. ) (ه) ما بين المعكوفين زيادة من رز‎ 
. في ( ز) كالإقرار أو تعد كالبينة » وهي ليست في الأصل‎ )5( 
. تي ( ز ) صحيح‎ )۷( 
. ق رز ) وذکر‎ )۸( 
) ره) السبكي هو : علي عبد الکاني السبکي  قاضي القضاة وشیخ الاسلام وأحد ابحتهدین وأعلام السدین‎ 
كان مشاركاً في كل العلوم » من مصنفاته : الدر النظيم في التفسير » وتكمله ال مجموع ولم يتمه » والابتهاج في‎ 
شرح منهاج النووي » والإمهاج في شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه وغيرها توثي سنة 59/اه رحمه‎ 
. الله‎ 

8 انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ۱١۹/٠١‏ ) البداية والنهاية ( ٠‏ /۱۸۱) طبقات الشافعية 
لالإسنوي ( ۲٠۰/۱‏ ) شذرات الذهب (۱۸۰/۲) . 
(۱۰) ماه بمجة الحتاج » توحد منه نسخةبالكتبة الظاهرية برقم (۱۹9۳). 
(۱۱) العتمد : آن یمین الرد کالاقرار لا كالبينة » فلا تسمع دعوی الدعی علیه بعدها » لتکذیبه ما بیقراره » 
وهذا ماحزم به الشیخان » ورححه ف النهاج کاأصله. وصححه الاسنوي » وحری علیه ‏ " الروض ۰ 
وجزم به قي "الأنوار " واعتمده قي شرح المنهج » والتحفة » والنهاية » والمغئ . 

وصحح البلقيي سماع الدعوى » وقال عن الأول : ( هو شيء تفرد به القاضي » وهو ضعيف » 
والأصح سماعها ؛ لأن قولنا إِنها كالإقرار أمر تقديري » والبينة تشهد بأمر تحقيقي » فيعمل .عقتضاها » ونص 





(۸9 ہے مفتصر جواھر البعرین حح ختاب الدغاوی والبیناھ سس 

9 مسألة ر۲۶۰): هل تقبل الشهادة علی النفي احصور( ؟ 

اضطرب في كلامه » فقال في أثناء باب القسامة؟ : ولو قال الدعي علیه القتل : کنت غالبا 
یوم القتل ‏ وآقام بذلك"" بينة » وأقام الدعي بينة حضوره . ففي الوسیط( يتساقطان » وفي 
التهذیب"؟ : تقدم بينة الغيبة ؛ لآن معها زيادة علم ‏ وهذا إذا اتفقنا على أنه كان حاضراً من 
قبل » ويعتير [ في ]2 بينة الغيبة أن يقول”" كان غائباً في موضع كذا » فان اقتصروا على أنه لم 
يكن هناك فهذا نفي محض”" لا تسمع فيه الشهادة انتهى . 

وقال ق آعر الباب السادس من آبواب الدعاوي"؟ نقلا عن العبادي : ولو شهد اثنان بالقتل 
في وقت معين » وشهد آخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا تعارضتا 
وقد سبق من نظائره ما یخالفه! © » قلت : مراده آن شهادة النفي لا تقبل إلا في الضرورة 
کالاعسار وهو ضعیف » والصواب قبول الشهادة يه إذا كان غضورا بحصل العلم به » والله أعلم 
انتهی » وهذا الذ کور هنا مخالف للذي اتفقا عليه هناك . 


عليه الشافعي ) ذكره في شرح الروض » ورححه الزركشي ؛ وف التحفة » والنهاية . وشرح الروض : آن 
هذا مفرع عن أحد قولي الشافعي من أن اليمين المردودة كالبينة » والأصح خلافه . 
© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي (4۱۰/4۰۵/4) مغیق احتاج (7725/5) هايةالمحتاج 
(۳۰۸/۸) تحفة احتاج (۳۰۱/۱۰) الأنوار (4۷۲/۲) شرح النهج (ج4۷۲/۲) . 
رد اللفي احصور : هو النفي الشوب بحصر یقربه ٍل الإثبات » كمن يشهد أن زيداً لم يكن يوم كذافي 
مکان کذا . انظر : قلائد الخرائد (4۹۷/۲) . 
() الروضة (۳4۵/۸) الشرح الکبیر(۲۰/۱۱) . 
(۲) ی رز ) بذ کر . 
)٤(‏ الوسیط (۳۹۹/۰) . 
رم التهذیب (۲۲۷/۷) . 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من ( ز ) . 
0 في ( ج ) يقولوا . 
(0) في ( ز ) حصور . 
(5) الروضة .)١80/١١(‏ 
)٠١(‏ لفظة " يخالفه " مكررة في (ج) . 





۸D‏ ہے هفختصر جواھر البعرین لل لتاب الصفاوي والبيناته سس 

وقال في أواخر تعليق الطلاق”'' عن أبي العباس الروياني ما نصه : لو أشار إلى ذهب وحلف 
بالطلاق أنه الذي أحذه من فلان » وشهد عدلان أنه ليس ذلك الذهب » طلقت على الصحيح ؛ 
لأنما وإن كانت شهادة نفى إلا أنه نفى محصور . 

وعبارة الرافعي” : ظاهر المذهب أنه يقع الطلاق » وفيه وجه » وقد نسب ابن الرفعة في 
الكفاية هذا الترجيح إلى الرافعي وهو وهْمٌ بل [ الترحیح  ]‏ للروياني“ . 

© مسألة :)54١1١‏ إذا كانت [ الذّابة بين ]27 قائد وراكب » فهل اليد لهما » أو للراكب 
فقط؟ 

قال في أواخر كتاب الصلح ”' : المذهب أنما بيد الراكب » وقال أبو إسحاق المروزي: هي 

وقال في كتاب اللقيط 2 : لو کانت دابة مشدودة باللقيط » وعليها راكب » قال ابن كج: 
هي بينهما انتهى » وأعاد المسالة في کتاب ضمان البهائم ۲۳ وحکی فیها وجهین من غیر ترحیح 
واقتضی کلامه حریان الخلاف السابق ایض" . 


(0 الروضة ( ۱٩۹۳/۷‏ . 
(۲ الشرح الكبير )١57/9(‏ . 
(۳) ما یین المعكوفين ساقط من (ز) 
(؛) المعتمد : قبول الشهادة على النفي المحصور ؛ لأنه يحصل به العلم » وهو كالإثبات في سهوله الإحاطة » وهذا ما صححة النووي » 
ورححه ابن الرفعة » والإسنوي » واعتمده شيخ الإسلام » وابن حجر » وغيرهما » وجزم به في " الأنوار " و " القلائد ". 

6 انظر : شرح الروض ( 4۳۰,۱۰۰/6) تحفه احتاج (۳۷۲/۱۰) الأنوار مع حاشية امحاج ابراهیم (4۸۵,4۷۹/۲) فتح 
ابواد (۳۳/۲) قلائد الرائد (4۹۷/۲) . 
(5) ما بين العکوفین ساقط من (ج) وفیه : بید قائد . 
(5) الشرح الكبير (۱۲۲,۱۲۱/۰ ) و آسقطها تي لروضة . 
(۷) الروضة (2۹/۰) . 
() الروضة ( ۲۱/۹) . 
ره) المذهب : أن الضمان على الراكب دون القائد ؛ لأن اليد له » وله تام الاستیلای» وهو ما صححه في الروضة » وصرح به الرویاني 
في " البحر " وقال : هو المذهب » وجزم به في " الأنوار " و " الروض " وصححه البلقيئي » واعتمده في التحفة والنهاية والغتي . 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي (53/7) و )١17١/5(‏ مغين احتاج ( ۹/6 ۲) تحفة احتاج مع حاشية الشرواني 
(7/9؟) فاية احتاج (۳۹/۸) الأنوار (۳۳/۲) . 


(( س مکو واھ ا ا ای 
کتاب العسق 4% 


6 مسألة :)٤۲(‏ إذا انّهب”' بعض من يعتق على سيّده » فهل تصح الهبة » ويسري”) 
إلى الباقي أم لا ؟ 

قا و کو ۱ ول نسي العا سن سن يدق اك رس اه 
فقبل » وقلنا » يصح قبوله بغير إذن سيده » عتق الموهوب على السيّد ويسري » قلت : هذا 
مشكل ! وينبغي ألا يسري ؛ لأنه قهري كالإرث من الحالات » والله أعلم انتهى . 

ثم أعادها في كتاب الكتابة فقال*۲ : ولو هب العبد بعض من يعتق على سيّده بغير إذنه 
وصححناه وم يتعلق به لزوم النفقة صح القبول على الأظهر » ولا يسري لحصول الملك قهراء 
والثاني لا يصح » وفي الوسيط ‏ : إنه یصح ويسري ‏ وم آحد غیر هذا الوجه في النهای 2 
هه 

فانظر كيف حزم [ الرافعي ] بمذا الوجه الضعيف” الذي أنكر على الغزالي نقله » وتابعه 
النووي على هذا التناقض الفظيع مستشكلا للحكم فقط ! ولم يذكر الموضع الأول في الشرح 
الصغير » وذكر هنا كنحو ما في الكبير ‏ » نم قال : الذي ذکره [ الغزالي ٩۱]‏ ف الوسیط لا 


رام من اطبة یقال : اقب فلان لقابا آي قبل اطبه » واستو هب أي سأْفا . 

(۲) السراية : أن يسري العتق إلى الكل » فیتعدی إلى الجزء الآخر المملوك للغير . ينظر : المصباح المنير ص (۱۰9). 

(۳) الشرح الکبیر (۳۹۳/۱۳) الروضة (۲۱۳/۱۰) . 

. تي (ز) لا يصح » وهو حطأ » والتصحیح من (ز) والأصل والروضة‎ )٤( 

ره) الشرح الکبیر « 0۲/۱۳ه) الروضة ۰ ۳۳/۱). 

(5) الوسیط ( 2۳9/۷) . 

(۷) أي نماية المطلب لإمام الحرمين » وني حاشية العزيز ما نصه : ( وهذا عجيب فإنه قد جزم به في كتاب "العتق " » وقد 
حكاه القاضي الحسين في كتاب اللقيط من تعليقه » واقتصر عليه البغوي في باب العتق » كما نقله الرافعي » وحكاه في 
البسيط وقال : إنه فاسد لا وجه له ) حاشية العزيز )557/١9‏ . 

(8) ما بين المعكوفين سقط من (ز) . 

(9) سبق 0 

.)757/١1 ( الشرح الكبير‎ ٠١ 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ج) » وف (ز) » سقطت لفظه " الوسيط " » والتصحيح من الأصل‎ )1١( 





د هختصر جوآهر آلبحرین سس کتایه العتق ل 
ذ کر له البسیط ولاف غیره ۰ 


# باب التدبير“ 4% 

©» مسألة (۲۳): |ذا قلنا : جوز الرحوع عن التدبیر بالقول فهل يكون إنكار السيّد له 
رحوعا آم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال هن(" : [ لو آنکر ]۴ الوصي الوصية » أو الم وكل الوكالة » أو 
السید التدبير » فهل ذلك رحوع ؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها وهو المنصوص : ترتفع الوكالة » ولا 
يرتفع التدبير والوصية » وإذا ادعى على سيّده التدبير أو العتق بصفة » معت الدعوى على 
المذهب » فإذا أنكر السيّد وطلب عینه فله (سقاطها بأن یقول : "ان کنت دبرت"؟ فقد رحعت 
وفي شهادة الحسبة على التدبير الخلاف في سماع الدّعوى فيه » وأولى بأن لا تقبل . 


(۱) العتمد عند الشمس الرملي کوالده أنه لو وهب للعبد بعض من يعتق على سيده صح قبوله بغير إذن 
سيده » وعتق البعض عن السيد » ولا يسري عتقه إلى الباقي لحصول الملك قهرا كما لو ورثه » وهذا ما جزم 
به في الروضة في باب الكتابة » قال البلقيئ : ( وهو المعتمد » والذي في المنهاج غريب لا يلتفت إليه ) » قال 
الأذرعي: " أنه المذهب " وقال في البسيط عن مقابله : " إنه فاسد لا وجه له " قال الزركشي : ( وهو كما 
قال» وتعليلهم بأن قبول العبد كقبول السيد ممنوع فيما يضر بالسيد )»نقله الشهاب الرملي قي حاشيته . 

واعتمد الشهاب ابن حجر أنه يعتق ويسري » وهذا ما رححه الرافعي في العتق » واستشكل النووي 
السراية » وصححه في المنهاج كأصله » وصرّبه في المهمات » وجرى عليه في شرح المنهج » وعّلوه بأن قبول 
العبد كقبول السيد شرعاً » وذكر في التحفة آن العبد لا یلزمه رعاية مصلحة سیّده من كل وجه » فيصح قبوله 
إذا لم تلزم السيّد النفقة ‏ وان سری - لتشوّف الشارع للعتق » وقد نرّلوا فعل العبد متزلة فعل السید علی 
البت في نفي فعل عبده » وعّلوه بأن فعله كفعله . 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي (438,547/5) مغين المحتاج ( 1514/4) تحفة 
احتاج (4۱۵,4۱۳/۱۰) فاية احتاج ( ۳۹۰/۸) شرح النهج ( ج۲ /۲۹۳) . 
القديير لغة : النظر نی عواقب الأمور » وشرعا : تعلیق عتق العبد بعد الوت الذي هو دبر اياة . 

6 انظر : ترتیب قاموس احیط (۱8۷/۲) الصباح النیر ص (۷۲) القاموس الفقهي ص (۱۲۸) 
معجم لغة الفقهاء ص (۱۲۲) مغ احتاج (؛ /۲۷4) . 
(") انظر : الشرح الکبیر (4۲۵/۱۳) الروضة ( ۲۹۹/۱۰) . 
(5) ما بين المعكوفين سقط من (ز). 
(5) في (ز) دبرتك . 





(-- هنتصر جواهر البدرین متام الق سس 

وقال ق آخر الباب لول من کتاب الدعاوی( : وق دعوی الاأمة الاستیلاد( + والتدبیر ‏ 
وتعلیق العتق بصفة طریقان : آحدهما یقبل » والثاني على الخلاف ف الدَّين المؤجل » والاستیلاد 
أولى'" بالقبول » وهذا المذكور في التدبير هو إذا لم جوز الرحوع بالقول » فان جوزناه فانک اره 
رجوع [ انتهى > فجزم هنا تفريعاً على حواز الرجوع بالقول کون الانکار و وفرع 
علیه آن الدّعوی لا تسمع » وصحح"؟ اولا انه لیس برجوع ‏ ور علیه 8 التاعوى اشع 0 
علی الصحیح » قال") وطریقه ٩‏ |ذا توجُهت علیه الیمین آن یرجم بالقول". 

واعلم آن مقتضی هذا الكلام المذكور في شهادة احسبة ؟ فا تقبل » فانه حعلها علسی 
الخلاف في الدعوى , والأصح في الدعوى سماغها كما قاله هنا » وأما قوله:"وأولى بأن لا تقبل" 
فلا يعارضه ؛ لأن المسائل قد تشترك في التصحيح ویکون بعضها آقوی . كما صرح به 


. )۱۱۰/۱۰ ( الروضة‎ .)١71١/١75( الشرح الكبير‎ )١( 
. الاستیلاد :و طء الامة المل و كة ابتغاء الولد منها‎ :)۲( 

© انظر : الصباح النیر مادة ولد ص (۲۹۷ لاستیلاد) معجم اللغة الفقهاء ص (1۷) . 
(۲) ی (ز)أولاها . 
(5) مابين المعكوفين ساقط في (ج). 
(5) في (ج) وصححه . 
(5) في (ج) لا تسمع » والصواب ما في (ز). 
0) الشرح الكبير ( 577/11) الروضة ( .)5070/١١‏ 
(0) في (ز)وأن طريقه . 
(3) المعتمد : إن إنكار السيد التدبير ليس برجوع ‏ وإن جوزنا الرجوع بالقول ‏ كما أن جحوده الردة لا 
يكون إسلاماً »وجححوده الطلاق ليس رجعة »ويلف السيد أنه ما دبره » لاحتمال أن يقر » فإن نكل حلف 
العبد» وثبت تدبيره » ولا تتعين اليمين » بل له أن يسقطها بأن يقول : ( إن كنت قد دبرت فققد رحعت ) 
هذا آن حوزنا الرحوع بالقول » ويمذا جزم الشيخان ف بابه وقالا : اٍنه النصوص » وحزم به ی " الأنوار " » 
قال في المهمات : ( وهو الصواب لنص الشافعي علیه ) نقله الشهاب الرملي في حاشيته . 

© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي )١559/5(‏ مغين المحتاج (181/5) فاية المحتاج ١7/8‏ 5) 
تحفة احتاج (۳2۷/۱۰) الأنوار (4۱/۲) . 
(۸۰ السایق من کتاب الدعاوی . 


(۱ ی (ز) ول . 





6949 ل فتتسر جواضر البدرين - سل عا الشتابة ب 
الرافعين کتاب التیمم" . 

(ذا علمت ذلك فقد قال الرافعی ی کتاب الشهادات : ان شهادة احسبة لا تقل 
في التدبير » وتابعه عليه في الروضة”'' » لکن الرافعي !فا نقلها عن الامام فقط ‏ ولم 


یعزه النووي الیه"" . 
# كتاب الكتابة“ 4 


©» مسألة ٤ ٤(‏ ۲): هل للمكاتب فسخ الكتابة أم لا ؟ 

فيه حلاف » وتناقض كلام الرافعي فقط في التصحيح ؛ فقال في أثناء المسألة الثالفة”“ في 
بطلان الكتابة بالجنون والاغماء : والعبد لا یتمکن") من فسخ الكتابة »> صحيحة كانت أم 
فاسدة » وإنما يعجز نفسه » ثم السيّد يفسخ إن شاء انتهى . 

وقال بعد ذلك ف السبب الثالث من آسباب التعذر“ : وهل للمکاتب فسخ الکتابة ؟ 


(۱) الشرح الکبیر (۲۱۸/۱) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۵/۱۳) الروضة (۲۱/۱۰) . 
(۳) اعتمد شيخ الإسلام » والخطيب في " المغى " وغيرهما أن شهادة الحسبة لا تسمع في التدبير والكتابةء 
بخلاف الاستيلاد ؛ لأنه يفضي إلى العتق لا حالة » وهذا ما صححه الشيخان في " الشهادة " » وحزم به في 
"الروض إن و" الأنوار I‏ و" القلائد ۱۱ 1 
وقال ابن حجر :إن الأوجه سماعها ؛ لأن المقصود بالشهادة مترقب في كل منهما » ووافقه في النهاية. 
© انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي (555/5) مغين احتاج (۵۸۳/4) تحفة احتاج مع حاشية 
الشرواني )5717/١١١‏ فاية المحتاج (7059/4) الأنوار (؟477/5) قلائد الخرائد (5314/5) . 
(:) الكتابة لغة : الضم والجمع ؛ لأن فيها ضم بحم إلى نحم » والنجم يطلق على الوقت الذي يحل فيه مال 
الكتابة» وشرعا : عقد عتق بلفظها ‏ معلق عال منجم بنجمين فأكثر . 
9 انظر : الصباح النیر ص (۲۰۰) القاموس الفقهي ص (۳۱۰) معجم لغْة الفقهاء ص (۳۷۷) مغ 
احتاج (۸۳/6) الیاقوت النفیس ص(۲۱۳) . 
رم) الشرح الکبیر (4۸7/۸۲۳) . 
(5) في (ج ) لا عکن . ولتصحیح من رز ) ومطبوعة الشرح الکبیر . 
(۷) الشرح الکبیر (2۱۳/۱۳) . 


٩7‏ منتسر جواهر البمرین شام القابة سس 
وحهان : آظهرها نعم [ انتهی ]۰۲ وهذا صریح في عکس ما تقدم » وقد حذف النووي من 
الروضة الوضع الأول " فسلم من التناقض" . 

© مسألة «۵ 4 ۲): هل یجوز للمکاتب آن یتسری( باذن سیّده آم لا ؟ 

تناقض فيه كلامه » فقال في هذا الباب في الكلام على تبرعاته”2 : المذهب منعه » وقال في 
آخر الباب الحادي عشر من كتاب النكاح”' : إن فيه القولين في تبرعاته اتتهى » ومقتضاه 
میهد رفال ان الع ايت E‏ لوق ایض اك 


(۱) ما بین العکوفین ساقط من رز ) . 
() انظر : الروضة : (۳۲۳/۱۰) و الوضع الأول احذوف فٍ (۳۰/۱۰) . 
(۲) العتمد : ما قرره النووي في الروضة والنهاج آن للعبد الکاتب فسخ المكاتبة وإن لم يعجز نفسه . كما أن 
للمرتمن فسخ الرهن » وصوّبه ني الهمات » ونسبه لنص الم » نقله الشهاب الرملي في حاشیته واعتمدوه . 
6 انظر : الم (۵7/۸) الروضة (۳۲۳/۱۰) شرح الروض مع حاشیه الرملي (؛/4۸۸) مغ احتاج 
(1۹۹/4) تحفة احتاج (49۹/۱۰) فماية احتاج (4۱۷/۸) شرح النهج (ج۳۰۵/۲) الأنوار (2۲۳/۲). 
(:) التسري : اتخاذ أمة مملوكة للجماع . 
9 انظر : القاموس الفقهي ص (۱۷۲) معجم لعْة الفقهاء ص (۱۳۰) . 
(ه) الشرح الکبیر (۵6۱/۱۳) الروضة (۳۳/۱۰). 
(ت) الشرح الکبیر (۲۱۰/۸) الروضة (۲۲۰/۲) . 
60 الروضة من زیاداته (۲۸۳/۳) . 
رم الذهب : منع الکاتب من التسري ولو آذن له السید ؛ لضعف ملکه . وخوفاً من هلاك الجارية في 
الطلق » فمنعه من الوطء کمنع الراهن من وطء الرهونة » وهذا ما جزم به السشیخان نی باه » وصوبه 
الاسنوي » ونقله عن النص » كذا في شرح الروض . 
قال في التحفة ( وما وقع ما یی موضع ما يقتضي جوازه بالاذن مبي علی الضعیف أن القن غير 
الکاتب كلك بتمليك السيّد ) . 
© انظر : شرح الروض (۱۱۹/۲) و(۱۹۸/۳) مغ احتاج (515/5) تحفة المحتاج )455/١١(‏ فاية 
احتاج (5/8 )5١‏ المهذب (45/5) الأنوار (؟575/5) . 
(9) ما بين المعكوفين سقط من ( ز ) 





59 متسر جواھر البعرین ختاي أففاتت الأول 
9 مس‌ألة «" ۶ ۲): |ٍذا وحب علی الکاتب کفارة . فأعتق عنها بغیر (ذن سیده م ینغذ » وان 
أعتق بإذنه ففيه حلاف » ذكر في كتاب الأبمان ما يقتضى الحواز”2 » وذكر في هذا الباب أن 


المذهب منعه0" , 


كتاب أمهات الأولاد”" »# 


© مسألة (/51 5): إذا قلنا بالجديد أنه لا يجوز بيع أَمَ الولد فقضى بجوازه قاض » فهل 
یلقض حكمه أم لا ؟ ۱ 

اضطرب فيه كلامه » فقال في هذا الباب : حكى الروياني عن الأصحاب أنه ينقض 
قضاؤه » وما كان فيه من حلاف بين القرن الأول فقد انقطم وصار بمعا علیه » ونقل الامام فيه 
وجهین انتهی » ومقتضاه رجحان النقض . 

وقال في باب جامع أدب القضاء 7" : وفي نقضه وجهان » قال الروياني الأصح لا ينقض ؛ 
لأنها احتهادية » و الأدلة فيها متقاربة انتهى . 

وهذا التعارض خاص بالروضة فانه احتصر کلام الرافعی۲) اعتصارا عجیباً | علی العکس ما 
يفهمه کلامه ؛ لأنه ذکر هذه السألة مع مسائل آخر ‏ وقال : آحاب حققون فیها ب‌النقض 
[وصحح الروياني عكسه ؛ لأنها احتهادية والأدلة فيتها متقاربة » وم یزد ]7 علی 


» نقل عن الصيدلاني قوله :( الذي ذكره الأصحاب أنه تبراً ذمته عن الکفارة » وعندي آن الأمر موقوف‎ )١( 
. )۲۰۵/۹( فقد يعجز فيرق ) ولم يتعقبه بشيء . الروضة‎ 
(؟) وهو المعتمد : فلا يصح إعتاقه عن الكفارة لتضمُنه الولاء > وهو ليس من أهله , لد الولاء لا يكون إلا‎ 
للحر.‎ 

© انظر : الروضء (۳۹۵/۱۰) شرح الروض (4۹۷/4) مغ المحتاج )7٠١17/4(‏ تحفة 
امحتاج(١ 55/١‏ 5) فاية امحتاج (4۲۰/۸) الأنوار (0۲۹/۲) . حاشية البلقبی علی الروضة (۳۹۵/۱۰) . 
(0) أمهات الأولاد : هن الإماء اللات يلدن للسيد » فيقع المولود حرأ » وتصبر الأمة به أم ولد » يحرم بيعها » 
وتعتق بعد موته . انظر : الروضة (۳۷۲/۱۰) . 
ری الروضة (۳۷۲/۱۰) . 
رم) الروضة (۲۱۰/۹) . 
رج) الشرح الکبیر (4۸۱/۱۲) . 
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من ( ج ) . 





(۲۹9-- منتصر جواهر البعرین --------- ناه آمعاه الاولاد ل 
ذلك . 

وقد سبق بيان وجه المخالفة بين كلامهما في کتاب القضاء فراحعه(؟ بظهر لك » ولا ذكر 
لهذه المسألة في الشرح الصغير » ولا في امحرر » والله أعله" . 

تم القسم الثالث [ من نفائس الأزرق » يتلوه القسم الرابع إن شاء الله تعالى » والحمد لله على 
ذلك حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه ]29 . 


) ۲۲١ ( سبق في المسألة رقم‎ )١( 
العتمد : عدم جواز بيع أمهات الأولاد » ولو حکم حاکم بجوازه نقض حکمه  لمخالفه الإجماع‎ )۲( 
. " والنصوصء وقد نقله الروياني عن الأصحاب »وصححه ابن الرفعة » وجزم به في " الأنوار‎ 

وما تقدم أحذ الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء » وبالقول القديم أخذ المزني وداود » وروي عن علي وابن 
عباس وابن الزبير » واستدل الجمهور بالنص والإجماع : 

فمن النصوص حيث ابن عباس مرفوعاً ( أيما رجحل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه ) أخرجه 
ابن ماحة في كتاب العتق » باب بيع أمهات الأولاد برقم (۲۲۱۵) ۰ وحدیث ابن عمر [ آن الني ی نمی 
عن بیع أمهات الأولاد » وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثئن » يستمتع يما السيد مادام حياً » وإذا مات فهي 
حرة ) أخرحه مالك في الموطأ »باب أمهات الأولاد برقم (874) وصححه الألباي موقوفاً. 

أما الإجماع فقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك » قال الشوكاني : ( ولا يقدح في صحة 
هذه الحكاية ماروي عن علي وابن عباس وابن الزبير من الجواز ؛ لأنه قد روي عنهم الرحوع عن المخالفة › 
كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن » وأحرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رحع عن رأيه 
الآخر إلى قول جمهور الصحابة ) . 

وذكر ابن قدامة قول ابن عباس :"ولد الأم بمتزلتها " ثم قال : ( وقد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل 
المحالفة » واتفاقهم معصوم من الخطأ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ) . 

9 انظر : تحفة احتاج (4۸۰/۱۰) فاية احتاج (4۳/۸) مغی احتاج (۵۳۰/4) مغ ابن قدامة 
(۳۷۷/۰) بداية احتهد (۳۹۲/۲) الاستذ کار لابن عبد البر (۱۵۲/۲۳) شرح فتح القدیر (۳/۰) نیل الأُوطار 
(ج۲۲۳/۰) 


(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ز ) . 


ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الخاقة 

بعکن تلخیص ما توصلت إليه من نتائج فيما يلي : 
۱- ان بالیمن کنوزا نينة » وعلماء عظاما تركوا لنا ثروة كبيرة من التراث الاسلامي ما یدل علی 
ما وصل الية الیمن من الازدهار العلمي والمعرثي » وهو بحاحة إلى تحقيق واخراج . 
وانصراف كثير من الباحثين عن تحقیق مخطوطات علماء الیمن آَدّی ال ندرة كتبهم » وانغمار 
ذكرهم » وعدم شهرتم عند بعض الباحثين فضلاً عن غيرهم من الناس » ومولف كتابنا هذا مثال 
علی ذلك . 
۲- ميزت جلة من الکتب الفقهية الذهبية بالردود والتعقبات » وتعدٌ هذه الکتب نسروة حليلة 
حديرة بالاهتمام والتحقیق » فهي تثل العقلية الناضحة » والاتساع الفكري . والاعتمال الذهیق › 
والحيوية في القضايا » وهي بدورها تضفي علی فقهنا ثروة تشريعية عميقة . 
۳- لا تقتصر الكتب المؤلفة في الردود والمناقشات على المذاهب المشهورة » بل تعدى ذلك إلى 
أصحاب المذهب الواحد » وهذا يعكس ما وصل إلية الفقهاء من المناقشات الحادة الي لا تقبل 
التسلیم بکل القررات الاحتهادية وتتجاوز عتبة التقلید احض . 
4 - بلغت مرتبة الشیخین "الرافعي والنووي" مرتبة رفيعة حیث اتفق احققون من الشافعية أن 
معتمد الذهب ما قرره الشیخان » وعلیه فمعرفة ما احتلف فیه کلامهما و تناقض فيه قولهما 
من آهم الهمات ؛ حی عرف تلك المسائل المختلفة المتناقضة وتُميّر »ثم ينظر - بعد ثيوت 
التناقض- إلى الراحح والمعتمد في المذهب من طريق الحققين المعتمدين بعد الشيخين » ومن هنا 
تبدو آهمية هذا الکتاب الذي يتناول من كلام الشيخين ما ظاهره التناقض والاحتلاف ثما يحتاج 
إلى التأمل والنظر والدراسة . 
ه- مع اعتماد الشافعية لتقريرات النووي » ألا أن كتب النووي نفسها يعتريها الاختلاف في 
الترحیح ‏ وهنا قرروا تقدم التأحر منها کابحموع شرح الذهب . فالتحقیق فالتنقیح فالروضتة 
فالنهاج فالفتاوی . فشرح مسلم فتصحیح التنبیه » وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على الأقل 
منها غالبا » وما كان في بابه مقدم علی غیره غالبا » وكل ذلك ما لم يتفق المتأخرون على أنه 


E 


للب ل الفطقمهة- ل ا 

ومراعاة هذه القضية في غاية من الاهمية للتوئق من معرفة معتمد الذهب والبعد عن الزالق ی 
ترجیح الرجوح . 

- التعقبات الواردة علی الرافعي والنووي نی هذا الکتاب علی ثلائة آقسام : 
القسم الأول : ما كان التعاقب فيه محانباً للصواب » ويكون كلام الشیخین الرافعي والنووي مترل 
على صور مختلفة » وكل من ذلك ف بابه صواب . 
القسم الثاني : ما كان التعقب فيه صواباً » والتنافس والتباين واقعاً » والسهو والغفلة لا بنفکان 
القسم الثالث : ما لم أقف فيه لعلماء المذهب كلاماً بالموافقة على التعقب أو المخالفة له »ولم يظهر 
لي وجهه لقلة البضاعة » وقد قمت في جميع الأقسام بذكر القول المعتمد في المذهب . 

هذه أهم نتائج البحث » والله الموفق والحادي إلي سواء السبيل . 


ي اا ات 


فهرس الأحاديث و الآثار. 


فهرس الصطلحات الفقهية . 
فهسس الأعلام المترجم لهم . 
فهرسالراءجع. 
فهر س الموضوعات. 





40> ففارس الشتایه 
همرس آلایاته بترتیب الفصبوم 


الاية 
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
بعلم 
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو 
العلم قائماً بالقسط 
ولو کان من عندغیراله لوحدو فیه احتلافً 
كثيرا 
ولاتكونو كاليَ نقضت غزها من بعد قوة 
انكاثا 
ومن اليل فتهجد به نافلة لك 
نا كا ب نا 
وكانو يصرون على الحنث العظيم 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
يوفون بالنذر 


فمرس الأياتهء س 


1٤ 


۹۲ 


۷۹ 


۳ 


٦ 


VV 


AY 


1۷ 


۱:۰ 


1۸ 


1 


CET. 


۳ قفاو الشثايه: سس فورض ال ها واه الآثاق عت 
الأحاديث و الآثار الصفحة 
اجلس فقد آذیت ۱۰۳ 
آما يخشى الذي برفع رأسه قبل الامام ۱:۳ 
إن لا آری النجاشي الا قد مات ۳۷۵ 
أبما رجل ولدت آمته منه ۳۹۰ 
البیعان باطیار ۲۳۱ 
البصاق ب في المسجد خطيئة ۱۷۷ 
ثلاث هن على فريضة وهي لكم سنة ۱۹۰ 
دعوه حتى إذا فرغ دعاء بماء فصبه عليه ۱۷٦‏ 
صلی الظهر يوم التروية بمنى ۸۳ 
كان الصديق رضي الله عنه يطول في القراءة في الصبح الى ان تطلع الشمس ۱۳۱ 
كان يأتي الجمار في الأيام الثلانة ۱۸۷ 
کان ابن عمر یفرق سترالکعبه علی احاج ۱۹ 
لا ترمي الحجار في الأیام الثلائة حتى تزول الشمس ۱۸۷ 
لا تصروا الابل 3 
لا تقام الحدود في المساجد Yoo‏ 
لعن الّه التشبهین بالرجال من النساء ٥‏ 
ما أمرت بتشييد المساجد VY‏ 
مع الغلام عقيقته فأهريقوا عليه دما 0۸ 
من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ۷٤‏ 
من شرب في آنية الذهب والفضة ۱۱ 
فى عن بيع أمهات الأولاد ۳۹9 
فى عن بيع الفمرقبل بدو الصلاح ۲4 
فى عن النذر وقال أنه لا يرد شيئاً 4 
هلا أخذتم إهابما فانتفعم به ١1‏ 





سے فھارس الکتابے 
فهرس المصطلحات الفؤقمية 


الرقم | الصطلح 
۱-] الاماب 
۲ ] الاحارة 
۱-۳ اجارة الذمة 
و الا حذاع 
ه- | الأحداث 
5- | الإحرام 
ا اا ارات 
۸- | الاردب 
8- | الأرش 
|٠‏ الازدراد 
۱-] الاستبراء 
۲-] الاستحقاق 
۳- الاستیطان 
ء ۱-| الاستیلاد 
ه ۱-] الاستصحاب 
کل الافاقي 
۷- الافراد 
۸ -] الاقالة 
8 فراز 
۷۰-] آقوال اللك 
۲-۱ آمهات الاو لاد 
4 الانفحة 
۳- الاو لیاء 
ء ۲-| آیام التشریق 
ه ۲-] الایلاء 
+؟-] الأعان 





الصفحة 
۳۸۹ 
۲۹۷ 
۲۹۹ 


١1١ 


۱۸۰ 
۲۷۱ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۳۳ 


۱۸۱ 


NY 


۱۸۱ 
۱۸۰ 
۳۳۲ 
۳۹۰ 
۳۳۹۵ 
573 
۸ 
YA 
كما‎ 
۳۳۳ 


۳۹۳ 











3 


رقم 
۷- 
- 
۹- 
,۳ 
۳۱- 
۳۲- 
۳۳ 
۳ 
و۳- 
۳۹- 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
a‏ 
۱- 
۲- 
۳ 
45- 
57 
45- 
۷- 
۸- 
۹ 
6 
7 


۳ 








فمرس المصطلمات الفقهیة - 


۳۳ 


۳۳ 


۳۹۰ 


N. 


۲۸۹ 


۳۳ 


YoY 


۱۸۰ 


YoY 


۰ 


۳۰ 


۱۷۰ 


Yo 


۳۳ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۳ 













































































































































































5ه- 
ها 
/اه- 
رك 


--88 


SA 
۲ج‎ 
مد‎ ۳ 


1 


الا 
۷~ 
1۸~ 


-- ۹ 


الا 
۲« 
ا 
NE‏ 
و۷ 
| 
0062 


~A 








فھارس )لگۃایبے 
الصطلح الصفحة 
الدماء ۱۹۷ 
الدهلیز ۳۸ 
الربا ۲٤‏ 
الر جعة ۳۲۱ 
ال ركن القصير ۱:۱ 
الرمكة ۲۶۰ 
الرهن ضهنا 
ربا اليد ۲۲ 
ربا الفضل ٤‏ 
ربا النسيئة ۲٤‏ 
زكاة المعشرات ٤‏ 
السخلة ۸ 
السراية ۳۸۹ 
السلم ۲:۹ 
السفارة ۲0۹ 
السفیه ۳۹۹ 
السوم ضف 
السیر ۳9۹ 
الشفعة 5 
الشماريخ o‏ 
الشهادات ۳۷۷ 
الصداق ۳۹۷ 
الصلح Yoo‏ 
الصیال ۳۹۹ 
الصيد والذبح ۲۰۸ 
الضمان o۷‏ 
الظهار ٤‏ 











فمرس المحطلمات الفقهیة - 


الرقم | المصطلح 
8- |العارية 

۰- | العدد 

۱- | عضل الرأة 
۲- | عقد العارضة 
۳ | الغرور 

4- (الغصب 
هم- الفيء 

5- | الفيئة 

۷- | القافة 

۸- | القران 

8- |القسمة 

۰- | الکتابة 

٩۱‏ | الکفارة 
۲- | اللقیط 

۳- | للماء الستعمل 
ء - | الاء الکثیر 

و ۹- المثلي و القيمي 
7- | الستولدة 
۷- | الیل 

۸- العشرات 
۹- | العضوب 
و النجم 
۱ | موانع احج 
۲- |المولي عليه 
۳ |النذر 
-٠٠ 5‏ | النفي الحصور 


-۱ ۰ ۵ 








الصفحة 
۲ 
۲۹ 
۲۸۸ 
۲۳۸ 
۹٤‏ 
٤‏ 
۳۵۰ 
r٤‏ 
۳۳۷ 
۱۸۰ 
۳۷/۹ 
۳۹۲ 
Yo‏ 


VV 


١15 
۱۸۰ 
۱۷۰ 
۱۹۹ 


۳۹۰ 


YAY 


۳۷۳۳ 



















































































































































































7 ل هعارس الفتابم حح فصرس المسطلعاجه الفقهية سس 


الرقم | الصطلح الصفحة الرقم | الصطلح الصفحة 
۰٩‏ نکاح الشغار ۳۷۳ ۹ الوديعة YAY‏ 
۷ مثبتات الخيار ۲۳۰ ۰ | الوحل ۲۰۸ 
۸ العراقيون ۱۱۹ ۱ الوصية ۳۷۹ 
























































#4 سس فمارس الشتایه 
أا الا الفح ات 


١ 


حك 


-۳ 


- 








إبراهيم بن أحمد أبو اسحاق المروزي 


إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي المروروذي 


إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري برهان الدين بن الفركاح 


إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم الحمداني 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 

أبو بكر بن علي القفال الشاشي 

أبو بكر بن محمد ابن المنذر 

أبو بكر بن محمد بن الطيب الباقلاني 

هد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص 

آهد بن بشر بن عامر آبو حامد الروزي 
أحمد بن علي مرتفع بن الرفعة 

أحمد بن محمد بن أبو العباس الروياني 

أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييق 
أحمد بن محمد بن أحمد الجرحاني 

أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي 

أحمد بن محمد بن القطان البغدادي 

أحمد بن محمد بن علي الخوارزمي 

أحمد بن موسى بن يونس الإربلي 

أسعد بن محمود بن خلف العجلي الأصفهاني 
إجماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري 
إسماعيل بن عبدالله البوشنجي 

إسماعيل بن يحيى المزني 

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري 
الحسين بن أبي جعفر محمد الحناطي الطبري 
الحسين بن الحسن بن محمد بن الحليمي 





الصفحة 
۳۶۱ 
٥۱‏ 
5 
Ek‏ 


۳۷۳۹ 
١ هه‎ 
۳۸۹ 
or 
۷ 
1۱1۲ 
۳۷ 
1۷ 
۸1 
1A4 
T٤ 
۱۲۰ 
۳۹۷ 
۳۰ 
۱۳۵ 
۳۱۵ 
1A4 
۳۷۳۲ 
۳۱۹ 
or 

























































































سے ههارس الصنابه 


ارقم 


٦ 
-۷ 


- 
-۹ 
١ 


"١ 


2۳۲ 
2 
۳ 


اشرک 


5 
54 
-۳ 


- 6 


45 
-۷ 
- 


-۹ 


6١ 


-۲ 








الاسم 
الحسين بن شعيب بن محمد السنجي 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
الربيع بن سليمان المرادي 
الوفق بن طاهر بن یی 
حسين بن محمد بن أحمد المروزي القاضي 
مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
سلامة بن إسماعيل أبو الخير المقدسي 
سليم بن أيوب الرازي 
شريح بن عبد الكريم الروياني 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري'القاضي أبو الطيب 
عبد الرحمن بن أحمد بن زاز أبو الفرج السرحسي 
عبد الرحمن بن مأمون أبو سعيد المتولي 
عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي 
عبد السيد بن محمدبن عبد الواحد بن محمد بن الصبا غ 
عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويئ 
عبد القاهر بن طاهر التميمي أبو منصور البغدادي 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي القفال الصغير 
عبد الله بن عبدان أبو الفضل 
عبد الله بن محمد بن أبي عقامة أبو الفتوح التغلبي اليمئ 
عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون 
عبد الله بن يوسف الحوييٰ 
عبد الملك بن عبدالله الجويي 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني 
عبد الواحد بن الحسين الصيمري 
عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي 
عبدالعزيز بن عبد الكريم البيلي 
عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهروزي 





الصفحة 
۲۱۸ 
۱۲ 
۳۸ 
۳۷۲ 
۱۳۲ 
۱۹۳ 
۳2 
۱۳۷ 
۳۷ 
۱۷۲ 
۳۳ 
۱۷۵ 
۸۸ 
۲٤‏ 
۳۳۸ 
۳۳۱ 
۳ 
۱۹ 
۳۳۱ 
۳ 
۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۲ 
۲.۰ 
۱۹ 
۳ 
۱۹5 































































































رای - فعارس الشْتابه 


"۷ 


#۸ 


۹ 


ك١‎ 


۲ 


۳ 


5ع 


كك 


/اك- 


1ك 


6 


۷۰ 


الا 


۲ 








ا 
علي بن إبراهيم البجلي 
علي بن أحمد بن خيران البغدادي ابن خيران الصغير 
علي بن إماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري 
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
علي بن محمد بن حبيب المارودي 
عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي 
بحلي بن جميع بن بحا القرشي المخزومي 
محمد بن أحمد الحروي أبو عاصم العبادي 
محمد بن إسماعيل الأحنف 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد الدارمي البغدادي 
محمد بن عبدالله بن مالك الطائي 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيري 
محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي 
الحسن بن عبيدالله البندنيجي 
يحى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
يى بن محمد بن أحمد الضبي امحاملي أبوطاهر البسيّ 
يوسف بن أحمد بن كج الدينوري 
يوسف بن يحى البويطي المصري 


يونس بن محمد الإربلي 





الصفحة 
۳۰۰ 
۱5۲ 
۳۸۹ 
۳۸۹۹ 
۱۲۰ 
۳۰۷ 
۳۵ 
۱۰۳ 
۳۰ 


۳٤ 
5 
۱۸۸ 










































































نت فماری الحتابه سس مرس المراجع زتنس یهن 


الرقم 


فمرس المساددر و المراجع 


االرجع 

أولا :المصادر المخطوطة 
تحفة الزمن بذکر سادات آهل الیمن للحسین بن عبد الرجن الأهدل (ت ۸۵۵ه) - مصورة عن 
مكتبة الشيخ عبد الرحمن الوشلي بالزيدية. 
جواهر البحرين في تناقض الحبرين لحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ه) 
و ا لک ار 
الحاوي الصغیر بحلال الدین عبد الغفار بن عبد الکرم القزویق (ت ٠٦١‏ ه) مصورة عن المكتبة 
الغربية بابشامع الکبیر بصنعاء. 
الدرة الوسومة شرح النظومة. السماة "شرح سلم الوصول" لابراهيم بن عمر بن مطير من علماء 
القرن العاشر» مصورة عن مکتبة الشیخ هد داود البطاح بزبید. 
سلم التعلم احتاج ای معرفة موز المنهاج لأحمد الميقري الأهدل (مصورة منشورة). 
مهمات المهمات لأبي حفص عمر الفیق الزبيدي (ت۸۸۷ه-)مصورة عن الكتبة الشرقية بابشامع 
الکبیر بصنعاء برقم. 
نفائس الأحكام لنور الدين علي بن أبي بكر الأزرق (ت05٠/ه)‏ مصور عن المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير برقم (1۷۹). 

انیا الکتب الطبوعة: 
القرآن الکرم. 
الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج لأحمد بن أبي بكر بن سميط » من منشورات مکتبة تسرم احديشة 
بحص رموانت: 
إثمد العينين في بعض اختلاف الأحمدين (حاشية بغیر السترشدین) لعلي بن هد بن سعيد باصبرين » 
دار الفكر » بيروت » سنة 6 ۱ ۱ه - 6 ۱۹۹م . 
لأذ کار النتخبة من کلام سید الأبرار نحيي الدین یجی بن شرف النووي (ت7۷۲ه) تحقیق حيي 
الدین مستو دار ابن كثير» دمشق» ط. الأولى سنة ۰۷ ۱ه-۱۹۸۲م. 
إسماعيل المقري حياته وشعره» د.طه أحمد أبو زيد» دار الاداب بیروت لبنان ط. الأوی سنة 
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االرجع 
الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت1457ه) تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي, دار قتيبة للطباعة والنشر» بيروت. 
الأشباه والنظائر لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر السيوطي (ت۹۱۱ه) دار الکتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى سنة ۱۰۳هب - ۸۱۹۸۳. 
إرداء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الثانية سنة 15٠.65‏ ١ه‏ - 986 ام. 
الاعتبار في التواريخ والآثار "تاريخ وصاب" لعبد الرحم بن محمد الحبيشي (ت5//اه) تحقيق عبد 
الله الحمبشي» مركز الدراسات اليمنية» سنة ۱۹۷۹م. 
الإقناع لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاري» إشراف: راغب هلال مصيلحي دار الفکر بيروت 
> سنة ۱6۰۲ه- ۸۱۹۸۲. 
الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 4 0٠7٠ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 
الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم إماعيل بن علي الأكوع؛ دار ابن حزم؛ 
بيروت» ط. الأولى سنة 1414 ١ه-9917١م.‏ 
الاأنساب لعبد الکرم بن محمد النميمي السمعاني (ت هه دار الجيل» بيروت» ط. أولى سنة 
۸ ه- ۹۸۸ ۱م. 
الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف لأبي الحسن علي بن سلیمان الردادي (ت۸۸5ه) 
تحقيق حامد الفقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلي» المطبعة الحمالية» القاهرة. 
إنباء الغمر في أبناء العمر لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (إت8557ه) دار الكتب 
العلمية » بیروت بط الاول سنة ۱۳۸۹ه - 959١م.‏ 
الأوسط في السند والإجماع والخلاف محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري (ت ۳۱۸ه) تحقیق د. 
أبو حماد صغير أحمد حنيف» دار طيبة» الرياض» ط. ثانية 4 41١‏ ١1اه-994١م.‏ 
إيضاح الكنون في الذیل علی کشف الظنون لاسسماعیل باشا البغدادي (ت۱۳۲۹ه) دار الفکر 
بيروت» ط. الثانية ۰۲ ۱ه-۱۹۸۲م. 
البحر احیط لبدر الدین محمد بن بمادر الز ركشي ت ٤۷۹ه‏ تحقیق عبدالقادر العاني وزارة الأوقاف 
و الشعون الاسلامية » الکویت .ط الثانية سنة ۱۳ ١ه‏ ۹۹۲ ۱م. 
البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة دار المعارف» بیروت» سنة ۰۸ ۱ه_- 
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االرجع 
بداية امحتهد وفاية المقتصد لأ الوليد محمد بن أحمد رشد القرطبي (ته55ه٠ه).‏ دار المؤيدء 
الرياض» سنة 511 1ه-9917١م.‏ 
البدر الطالع .عحاسن من بعد العقد السابع» مد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه) تحقیق د/ حسین 
بن عبد الله العمري» دار الفکر بیروت ط. لول 4 4۱ ۱ه-۱۹۹م. 
يمجة الزمن في تاريخ اليمن لعبد الباقي بن عبد امجيد اليمافي » تحقيق مصطفى حجازي » طبع سنة 
6 ام. 
البيان ليجى بن أبي الخير العمراني (ت86ه هده ) بعناية قاسم النوري» دار المنهاج» ط. الأولى سنة 
۰ ه ۰۱۰۱ ۲م. 
تاج العروس م جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيي الزييدي (ت۱۲۰۰ه) حقیق علي شيري» 
دار الفکر» بیروت سنة 6 ۱ ۱ه-6 ۹۹ ۸۱. 
تاريخ الدولة الرسولية (بجهول المؤلف) يحقيق عبد الله الحبشي» مطبعة الكاتب العربي» سنة ۱۹۸6م. 


تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت۷۳ه دار 

العرفة» بیروت » عن الکتبة الکبری ببولاق » مصر ؛ سنة 6 ۱۳۱هس. 

التبیان في آداب حملة القرآن محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت5375ه) تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط ط. الثانية» سة ۱۳ ۱ه-۱۹5۹۳م. 

تحریر آلفاظ التنبیه (هامش التنبیه) حيي الدین ييى بن شرف النووي (ت7375ه).؛ بعناية 

أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» سنة 4۱۵ ۱ه-۱۹۹۵م. 

تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين لعلاء الدين علي بن إبراهيم العطار (ت57لاهل)). دار 
الصيمعيء الریاض؛ ط. الأولى» سنة ۱٤۱ ٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

تحفة احتاج بشرح النهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر افيتمي ت ٤(‏ ۹۷ هب » دار الفكر »› ط 
الأولى » سنة ۱۱۸ه - ۱۹۹۷م. 

التحقیق خيي الدین یی بن شرف النووي (ت5177ه) تحقيق عادل عبد الوجود وعلي معوض؛ 
دار الجيل» بيروت» سنة ۶۰۸ ۱ه-۸۱۹۸۳. 

ترتیب القاموس احیط للطاهر هد الزاوي» مطبعة عیسی البایي احلي وشر کاژه القاهرة. 

التدوين في أحبار قزوين لأیي القاسم عبدالکرم بن حمد الرافعي رت ۲۲۳ ه) : تحقیق عزيز الله 
العطاردي » دار الکتب العلمية » ببروت سنة ۰۸ ۱هت - ۸۱۹۸۷. 
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االرجع 
تصحيح التنبيه محيي الدين ييى بن شرف النووي (ت57175ه) تحقيق د. محمد عقلة لإبراهيمء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» سنة ۱۷ ۱ه- ۹۹ ۱م. 
التعريفات للشريف علي بن أحمد الجرحان » دار الكتب العلمية ط الأولى سنة 14.5 ۱ه- ۱۹۸۳ 
التنبية في فقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » بعناية أمن صالح شعبان » دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط الأولى » سنة 41١5‏ ١ه‏ - 996١م.‏ 
تمذيب الأسماء واللغات لحيي الدين جى بن شرف النوويء دار الكتب العلمية» بيروت. 
قمذیب التهذیب لكهد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۰۲ه) تحقیق مصطفی عبد القادر عطا؛ 
دار الکتب العلمية بیروت. 
التهذیب للحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت۱ه) تحقیق علي معوض وعادل عبد الوجود 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» سنة ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت١/الاهم)‏ 
تحقيق د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثالثة» سنة 4 ۰ ۱ه-۱۹۸6. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول للمبارك بن محمد بن الأثير الجزرري (ت705ه) تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط» دار الكتب العلمية» ط. الثانية» سنة ۰۳ ۱ه-۱۹۸۳م. 
حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان بن عمر بن منصور العجلي المشهور بالجمل» تحقيق عبد 
الرزاق الهدي, دار الکتب العلمي. ط الثانيت سنة ۰۳ ۱ه-۸۱۹۸۳. 
حاشية الشبراملسي علی فاية احتاج لنور الدین علي بن علي الشبراملسي (ت۱۰۸۷ه-) دار احیاء 
التراث العربي» بيروت» ط. الثانيق سنة ۱۶۱۳ه- ۱۹۹۲م. 
حاشية الرشيدي على فاية امحتاج لأحمد بن عبد الرزاق الرشيدي المغربي «ت۱۰۹۲ه)» دار (حیاء 
التراث العربي» بيروت» ط. الثانية» سنة ۱۳ ۱ه۱۹۹۲م. 
حاشية الشرواني على تحفة امحتاج لعبد الحميد الشرواني» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى» سنة 
۸ ۱ه-۸۱۹۹۷. 
حاشية العبادي على تحفة امحتاج لأحمد بن قاسم العبادي» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى» سنة 
۸ ۱ه-۸۱۹۹۷. 
حاشية ابن رسلان علی روضة الطالبین لسراج الدین بن عمر بن رسلان (ت۸۰ه). دار الفک 
بيروت» سنة ۱۵ ۱ه-۹ ۸۱۹۹. 
حاشية جلال الدین علی روضة الطالبین ملال الدین عبد الرهن بن عمر بن رسلان (ت؛ ۸۲هع؛ 


دار الفکر» بیروت» سنة 4۱ ۱ه-۵ ۸۱۹۹. 
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االرجع 
حاشية البيجوري علی شراح ابن قاسم دار الفکر» بیروت سنة 4 ۱ ١ه-994١م.‏ 
حاشية بجيرمي على الخطيب لسليمان بن أحمد بجيرمي (ت ١7١١1ه)‏ دار الكتب العلمية سنة 
۱ هب -۸۱۹۹۲. 
حاشية ابن عابدین حمد آمين عابدین الدمشقي (ت ۱۲۰۲هس) تحقیق صبحي حسین عام دار 
إحياء التراث» ط. الأولى» سنة ۱۹ ۱ه-۱۹۹۸م. 
حاشية الحاج إبراهيم عل الأنوار للشيخ الحاج إبراهيم؛ المطبعة الحمالية» القاهرة. 
امحاوي الکبیر لعلي بن حمد الاوردي (ت49۰ه) تحقیق د. حمود مطرحي وآخرون» دار الفكر» 
بیروت سنة 6 4۱ ۱ه-6 ۹۹ ۱م. 
حياة الأدب اليمئ في عصر بن رسول لعبد الله بن محمد الحبشي» مركز الدراسات اليمنية» صنعاء. 
الدر المختار (مع حاشية بن عابدين) تحقيق صبحي حلاق وعادل حسينء دار إحياء التراث العسریي 
بيروت» ط. الأولى» سنة 151١59‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 
الدرر الكامنة لأعيان المائة الثامنة لشهاب الدين هد بن حمد بن حجر العسقلان (ت ۸۰۲ 
دار الجيل» بیروت. 
دقائق المنهاج نحبي الدين ييى بن شرف النووي (ت 5375ه) تحقيق إياد أحمد الغوجء دار ابن 
حزم؛ ط. الولى» سنة ۶۱ ۱هس- ۹۹ ۱م. 
الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١٠١ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاکر دار الفکر بیروت » 
لبنان. 
روضة الطالبین وعمدة الفتین حيبي الدين یی بن شرف النووي (ت۷۲"هص دار الفكر» بيروت» 
سنة ۱۵ ۱ه-۹۹5 ۱م. 
رياض الصالحين حيي الدین یی بن شرف النووي (ت7۷ه) تحقیق شعیب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة بیروت ط. الحادية عشرة» سنة ۱۶۱۳ه- ۹۹۲ ۱م. 
سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت8/ه145ه) تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الولى» سنة 6 4۱ ۱ه-6 ۱۹۹م. 
سنن الترمذي لأبي عیسی حمد بن عیس بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه). دار الدعوق ط. الثانيق 
سنة ۱۳ ۱ه- ۹۲ ۸۱۹. 
سنن آیي داود لسلیمان بن الأشعث السحستان (ت۲۷۰هص) دار السدعوق ط. الثانيسة سنة 


۳ ه-۵۱۹۹۲. 


110 حك فماری الحتابه سس فهرس المراجع کک 


الرقم 


هه" 
211 
ا 


"۸ 


- 4 


الا- 
۷۲ 
۷/۳ 
۷ 
وت 
۷۹ 
۷- 


~۸ 


االرجع 
سنن الدار قطي لعلي بن عمر الدار قطي (ت7/85ه). عالم الكتب» ط. الرابعة» سنة ۰ ۱ه- 
2-۰۲ 
سنن ابن ماحه محمد بن یزید القزويي (ت ۲۷۰ه) تحقیق محمد فواد عبد الباقي دار احیاء التراث 
العربي» بیروت سنة ۱۳۹۵ه- ۹۷ ۱م. 
سنن النسائي لأحمد بن شعیب النسائي (ت۳۰۳ه) دار الدعوق ط. الثانية» سنة ۱۱۳هس- 
AY‏ 
السلوك في طبقات العلماء والمللوك محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي 
(ت همع تحقيق محمد بن علي الأكوع» نشر مکتبة الارشضاد - صنعای ط. الأولى» سنة 
6 ۱ ه-۸۱۹۹۳. 
سیر آعلام النبلاء حمد بن امد بن عثمان الذهي (ت۷۸ه) تحقیق بشار عواد وآحرون مؤسسة 
الرسالق بیروت سنة ۱٩‏ ۱ه- ۹۹۸ ۸۱. 
شرح روض الطالب من أسئ المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت هم المطبعة الميمنية» مصرء 
سنة ۱۳۱۳هت. 
شرح السنة للحسین بن مسعود البغوي (ت ۱۳هه) تحقیق علي معوض وعادل عبد الوجود دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط. الأولى» سنة ۱۲ ۱ه- ۹۹۲ ۱م. 
شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت١7/85ه).‏ مطبعة الحلبي» ط. الأولى» سنة 
۹ ه- ۹۷۰ ۸۱. 
شرح الكافية الشافية لمحمد بن عبد الله مالك رت ۲۷۲ه) تحقیق عبد النعم أحمد هريديء دار 
المأمون للتراث» إصدار جامعة أم القرى. 
شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوني ت (۱۰۵۱ه) نشر دار البحوث العلمية للافتاء » 
السعودیة. 
شرح الک و کب النیر نحمد بن مد الفتوحي النبلي العروف بابن النجار (ت۲۷۲ه) تحقیق د. 
محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» نشر مکتبة العبیکان سنة ۱۳ ۱ه-۱۹۹۳م. 
الشرح الکبیر علی الوجیز لأیي القاسم عبد الکرم بن محمد الرافعي (ت7۲۳ه) تحقیق علي معوض 
وعادل هد عبد الوجود دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأویل سنة ۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م. 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي لأيي الب رکات سيدي آهمد الدردین دار إحياء الكتب العربية 
ومطبعة البابي الحلبي. 
شرح الوسيط نحبي الدين ييى بن شرف النووي (ت7175ه) تحقيق أحمد محمود إبراهيم و محمد 
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االرجع 
محمد تام دار السلام القاهرق ط. الأولى» سنة ۱۷ ١ه-9917١م.‏ 
شذرات الذهب قي أخبار من ذهب لعبد اي بن العماد النبلي (ت ۱۰۸۹ه) من‌شورات دار 
الافاق» بیروت. 
صحیح بن خزعة محمد بن إسحاق بن خزعة (ت۳۱۱ه-) تحقیق د . حمد مصطفی الاأعظمي ‏ 
الکتب الاسلامي ؛ ط . الثانية ۶۱۲ ۱هب - ۱۹۹6م. 
صحيح الجامع الصغير وزيادة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»ط. الثانية» سنة 
۲ ه-۸۱۹۸۲. 
صحیح مسلم شرح النووي» مسلم بن احجاج القشيري (ت ۲۲۱۱ه) دار القلی بیروت. لبنان» 
ط. الأولى» سنة ۰۷ ۱ه-۱۹۸۷م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لعبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت۹۰۲ه-) دار ابیل» بيروت» 
لبنان» ط. الأولى» سنة ۱۶۱۲ه-۱۹۹۲م. 
طبقات الشافعية لحماد الدين عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي (ت۷۷۲ه) تحقیق مال یوسف 
احوت, دار الکتب العلمية بيروت» لبنان» ط. الأولى» سنة ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷ءم. 
طبقات الشافعية الکبری لعبد الوهاب بن علي السبكي (ت۷۷۱ هی تحقیق عبد الفتاح احلود 
محمود الطناحي, دار هجر للطباعة والنشر ۱۳ ۱ه-۱۹۹۲» معر اجيزة. 
طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله (ت ۱۰۱۰ ه) تحقیق عادل نویهض, منشورات الافاق 
الجديدة» بيروت» لبنان» ط. الثالثق سنة ۰۲ ۱ه-۱۹۹۷م. 
طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت۸5۱ه-) اعت به عبد العليم خالد» دار 
الندوة الجديدة» بيروت» لبنان سنة ۰۷ ۱ه-۸۱۹۹۷. 
طبقات فقهاء اليمن عمر بن علي بن مرة الجعدي - تحقيق فؤاد السيد» دار القلم بيروت» لبنان. 
طرح التثریب يي شرح التقريب لعبد الرحيم بن حسین العراقي (ت ۸۰۲ه). دار إحياء التراث» 
بیروت» لبنان» سنة ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 
العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لأيمن نصر الأزهري» دار الكتب العلميق بيروت» لبنان» ط. 
الأولی سنة ۱۷ ۱ه. 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن حسن الخزرجي (ت ۸۱۲هس) تحقيق محمد بن 
علي الأكوع» مطبعة الحلال» ط. الثانية» سنة ۰۳ ۱ه-۱۹۸۳م. 
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان محمد بن آهمد الرملي» موسسة الکتب الثقافیت ط. الثالثة» 


٤‏ ه-۱۹۹م. 
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االرجع 
غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي» مؤسسة دار السلام. 
غربال الزمان في وفيات الأعيان ليجى بن أبي بكر العامري (ت 597/ه) تحقيق محمد ناجي العم 
دار الخير للنشر والتوزيع» دمشقء ط. الأولى» سنة ۰۵ ١اه-986١م.‏ 
فتاوی الامام النووي یی بن شرف النووي (ت۷۲۱۷ه) تحقیق عبد القادر هد عطاء مؤسسة 
الکتب الثقافية» بیروت. لبنان ط. الثانيق سنة ۱۰۸ه-۸۱۹۸۸. 
فتاوى ابن الصلاح في التفسير وامحدیث والأصول والفقه, حققه وحرّج آحادیثه وعلّق علیه الدکتور/ 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
فتح الباري شرح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر رت ۸5۲ه) تصحیح وتعلیق عبد العزیز بن باز 
رحمه الله» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» تصحيح محبي الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 
فتح الجواد شرح الإرشاد أحمد بن حجر الميتمي(ت ۹۷٤‏ هے)» مطبعة الميمنية بإدارة البابي الحلبي. 
فتح الوهاب شرح منهج الطلاب أبو جى زكريا محمد الأنصاري (ت ۹۲ه-). دار الفکر 
بيروت» لبنان» سنة ۶ ۶۱ ۱ه-6 ۹ ۱۹. 
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي» دار الفكر» ط. الثالثة» سنة 4۰ ۱ه-۱۹۸۹م. 
الفوائد المكية فيما يحتاحه طلبة الشافعية في المسائل والضوابط والقواعد الفقهية لعلي بن أحمد 
السقاف» مطبعة البابي الحلبي وأولاده» القاهرة. 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي آبو جیب, دار الفکر دمشق ط. الأولى» سنة 418 ١1ه-‏ 
89ام. 
القاموس المحيط بجحد الدين محمد بن یعقوب الفیروز آبادي رت ۸۱۷ توثيق محمد البشاعي » 
دار الفكر بيروت سنة 1519 ١هل-/99١م.‏ 
قرة العيون بأحبار اليمن الميمون عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني (ت4 4 9ه ) تحقيق محمد بن 
علي الأكو ع» ط. الثانية» سنة 4۰۹ ۱ه-۱۹۸۸م. 
قلائد النرائد لعبدالله محمد باقشير ( ت ۸٥۹ه)»‏ موسسة علوم القرآن » بيروت ط .الأولى سنة 
VANEN‏ 
قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز بن عبد السلام السلمي الدمشقي (ت ٦٠‏ ٦ه»‏ دار المعرفة» 
بیروت» لبنان. 
کشاف القناع علی متن الاقناع لنصور بن یونس البهوتي ( ت ١١٠٠ه)»‏ مراجعة هلال 
مصيلحي ط . سنة ۰۲ ۱ه - ۱۹۸۲ . 
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االرجع 
كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله القسطنطیی العروف بحاحي خليفة 
(ت ۰۲۷ ۱اه دار الفكرء بیروت» لبنان» سنة ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲ءم. 
كفاية الأحيار في حل غاية الاحتصار أبو بكر بن محمد الحصيئ- تحقيق كامل محمد عويضة: دار 
الکتب العلمية» بيروت» لبنان سنة ۱۵ ۱ه-۱۹۹. 
الک و کب الدري فیما يتحرج على الأصول النحوية من الفرو ع الفقهية بمال الدین عبد الرحيم بن 
احسن الاسنوي (ت ۷۷۲ه) تحقیق د. محمد حسن عواد» نشر دار عمار» ط. آویلی سنة 
۵ ه-۸۱۹۸۵. 
لسان العرب محمد بن عبد الكريم بن منظور الأنصاري (ت١‏ ١الاه).‏ دار إحياء التراث» بیروت» 
ط. الثانية» سنة 51١1/‏ ١ه-997١م.‏ 
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لعبد الرحيم بن الحسن تحقيق 
د/ محمد حسن عواد» نشر دار عمان» ط. الأولى» سنة 14٠6©‏ ١ه-9/86١م.‏ 
لسان العرب محمد عبد الكريم بن منظور الأنصاري (ت١١1/اه).؛‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان» 
ط. الثاني سنة ۱۷ ۱ه-۸۱۹۹۷. 
لسان الميزان لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت8557/ه). دار الفكرء بيروت» 
سنة ٤۰۷‏ ۱ھه-۱۹۸۷م. 
اللطائف السنية عن أخبار الممالك اليمنية محمد بن إماعيل الكبسي (ت۸١١١ه)»‏ مطبعة السعادة» 
القاهرة. 
بحلة البحوث الإسلامية» تصدر عن الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء السعوديق دار 
وی النهی» سنة ۱۳ ۱ه. 
جحمع الزوائد لعلي بن أبي بكر المهيثمي (ت 0۷ ۸ه )» دار الكتب العلمية» ببروت؛ سنة ۰۸ ۱ه- 
۸ 
مجموع بلدان وقبائل اليمن للقاضي محمد بن أحمد الجحري اليماني» نشرة وزارة الاعلام والثقافت 
انحن 
احموع شرح الهذب لیجی بن شرف النووي (ت۷٦۷ه)»‏ دار الفكر» بيروت. 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (ت707/اه).؛ بحلة البحوث 
الاسلامية. 
مختصر الخرقي المزني لإ" ماعيل بن جى المزني » دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت. 


مدارس الاسلامية لاسماعیل بن علي الکو ع مؤسسة بيروت» ط. الثانية» سنة 555 ١ه-9/85١م.‏ 
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ال رجسع 
مرآة الجنان لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت۷۸ه). دار الکتاب الاسلامي القاهرق ط. الثانیت» 
سنة ۱۳ ۱ه-۸۱۹۹۳. 
الستصفی مد بن محمد الغزالي (ت۰۵هه) تحقیق حمد سلیمان الأشقر» مؤسسة الرسالة» 
بیروت. لبنان ط. الاویلی سنة 4۱۷ ۱ه-۱۹۹۷. 
المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي » مكتبة لبنان» سنة 2۱۹۸۷ 
مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبد الله بن محمد الحبشي» مركز الدراسات اليمنية. 
مطلب الإيقاظ في الكلام عن شيء من غرر الألفاظ لعبد الله بن الحسين بالفقيه العلوي» نشر دار 
الهاحر المدينة المنورة. 
معام السنن لحمد بن محمد الخطابي (ت۳۸۸ه-) تحقیق عبد السلام عبد الشایي دار الکتب العلمیق 
ط. الاو سنة ۶۱۱ ۱ه-۸۱۹۹۱. 
المعجم الوسيط لأبي القاسم سلیمان بن هد الطبراني (ت۳۲۰ه) تحقیق طارق بن عوض وعبد 
احید الحسيئ» نشر دار الحرمين» القاهرق سنة ۶۱۵ ۱ه-۱۹۹۵م. 
معجم البلدان لیاقوت احموي» تحقیق فرید عبد العزیز امحندي دار الکتب. بیروت. ط. الأولى» سنة 
۰ هب-۰ ۸۱۹۹. 
معجم لغة الفقهاء حمد رواس قلعجي و د. حامد صادق قنيي دار النفائس» بيروت» ط. الثانیق 
سنة ۰۸ ۱ه- ۹۸۸ ۸۱. 
معجم مقاییس اللغة هد بن فارس (ت۳۲5ه) تحقیق شهاب الدین آبو عمرو دار الفکر؛ ط. 
الثانية» سنة ۱۸ ۱ه-۸۱۹۹۸. 
معجم مصطلحات فقه الشافعية لسقاف بن علي الکاف ط. الاو سنة ۱۷ ۱ه- ۹۷ ۱۹م. 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» موسسة الرسالة بیروت ط. الأولى» سنة 6 ۶۱ ۱ه- ۱۹۹م. 
العجم الوسیط لابراهیم بن أنيس و آخرین المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر استامپول تر کیا. 
مغن احتاج ای معرفة آلفاظ النهاج محمد بن الخطيب الشربی اعتیق به محمد خليل عيتاني» دار 
المعرفة» بيروت» ط. الأولى» سنة ۱۵ ۱ه-۱۹۹۵م. 
مغن شرح مختصر الخرقي محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي (ت0٠57ه)‏ تحقيق عبد السلام محمد 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» سنة 541١5‏ ١اهم-9954١ام‏ 
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي لحلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) تحقيق أحمد شفيق دمج 
“دار بن حزم ط . الثانية 5٠04‏ ١ه‏ 6 ۱۹۹. 
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ال رجسع 
مواهب الحليل بشرح مختصر خليل محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيئ (ت؛ ۹ه)؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» سنة ۶۱ ۱ه-۹۵٩۹‏ ۱م. 
الهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت4177ه) تحقيق د. محمد الزحيلي» دار القلم؛ 
دمشق» ط. الأولى» سنة ۶۱۷ ۱ه- ۹۹۷ ۸۱. 
الموطاً لأيي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت ٠۷۹‏ هب تحقيق عبد الله بن محمد الصديق» دار 
إحياء التراث العریي» بیروت» ط.الأولى» سنة ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م. 
ميزان العلوم لعبد السلام أحمد القوصيئ » نشر قلبته السعادة » مصر »ء ط الثانية ۱۳۲۲ه- 
۸ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت٤‏ ۸۷ه) نسخة 
مصورة عن دار الكتبء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة. 
نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الألف محمد بن حمد بن یی زبارة مرکز الدراسات والبحوث الیمنیق 
ط. الثانية» سنة ۰۵ ۱ه-۸۱۹۸۵. 
فهاية امحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن أحمد الرملي (ت5 ١٠٠ه).‏ دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» ط. الثالثق سنة ۶۱۳ ۱ه-۲ ۹۹ ۸۱. 
الوحيز (مع العزيز) محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ هه) تحقیق علي معوض وعادل عبد الوجود» دار 
الكتب» بيروت» ط. الأولى» سنة ٤۰۷‏ ۱ھه-۱۹۹۷١م.‏ 
الوسيط محمد بن محمد الغزاللي (ته ٠.‏ هه) تحقيق أحمد محمود إبراهيم» محمد بن محمد تامرء دار 
السلام» ط. الأولى 4۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م. 
وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن حلکان (ت ۸7۱ دار إحياء التراث 
العربي» ط. الأولى» سنة ۱۷ ۱ه- ۹۷ ۱۹م. 
هجر العلم ومعاقله في الیمن لاسماعیل بن علي الا کوع ‏ دار الفکر» دمشقء ط. الأولى» 
۲ ه-۸۱۹۸۲. 
احداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغياني (ت ۹۳ هه دار احیاء التراث 
العربي» بيروت. 
الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس لأحمد بن عمر الشاطري » نشر مكتبة الإرشاد» صنعاء. 


س الفمارس العامة ففرس الموضوفاته ل 
فهر س الم و ضوكاءته 
الوضوع الصفحة 

شکر وتقدیر ب 
القدمة ج 
القسم الدراسي ۱ 
تمهيد في دخول مذهب الشافعي إلى اليمن ۳ 

الباب الأول : حياة المؤلف ۱۳ 
الفصل الأول : عصر المؤلف ١‏ 
المبحث الأول : الحالة السياسية في عصر المؤلف ۱9 
المبحث الثاني : الحالة الاحتماعية في عصر المؤلف ۲ 
المبحث الثالث : الحالة العلمية في عصر الوّلف ۳۱ 
الفصل الثاني : سيرة المؤلف ۳ 
البحث الأول : اسم المؤلف ونسبه ومولده ۳۸ 
الملبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم وصفاته وأحلاقه ۳۹ 
البحث الثالث : شیوخه وتلامیده ۲ 
الفصل الثالث : شخصية الولف العلمية ومذهبه و آثاره ۹ 
البحث الاّول : شخصية الولف وئناء العلماء علیه .9 
البحث الثاني : مذهبه وعقيدته o‏ 
ال تانق هروه لاه تارف یه هه 

الباب الثاني : دراسة الکتاب ۹ 
الفصل الأول : توثيق كتاب نفائس الأحكام والتعريف به ۳ 
المبحث الأول : توثيق كتاب نفائس الأحكام ونسبته إلى المؤلف 1١‏ 
المبحث الثاني : التعريف بكتاب نفائس الأحكام 1۳ 
الفصل الثاني : موضوع كتاب مختصر جواهر البحرين وقيمته العلمية ومقارنته بأصله 3 
ومنهج التحقيق 
الملبحث الأول : موضوع کتاب ختصر جواهر البحرین وقیمته العلمية ۷ 


ل الففارس العامة ب ففرس الفوضوكاته نس 


الوضوع 
البحث الثاني : المقارنة بين الأصل والمختصر 
المبحث الثالث: نبذة عن حياة صاحب الأصل " الإمام الإسنوي " 
المبحث الرابع : وصف المخطوطة ومنهج التحقيق الكتاب 
نماذج من المخطوطتين 
قسم التحقيق 
کتاب الطهارة 
مسألة )١(‏ : (ذا وقع في الاء الکثیر ماء مستعمل فهل هو کالاء الطلق آم یقدر مخالفا وسطا ؟ 
مسألة (۲) : دخان التنجس هل هو کدخان النجاسة ؟ 
باب الاجتهاد 
مسألة (۳) : |ذا اشتبه علیه الطهور من الاناء بالتحس وآمرنا بالانتقال إلى اليتيم فينبغي له صب 
الماء قبل اليتيم لكن هل يكفيه صب أحدهما أم لابد من صبهما و حلطهما ؟ 
باب الأواني 
مسألة (5) : هل تحوز هبة الحلد قبل الدباخ ؟ 
مسألة (5) : إذا موه شيئا بالذهب أو الفضة تمويها لا بحصل منه شيء بالعرض على النار فهل هو 
2 
باب صفة الوضوء 
مسألة (1) :إذا زاد في مسح الرأس على قدر الواحب أو طول الركوع أو السجود أو أحرج بدنة 
أو بقرة عن شاة وحبت عليه »فهل يقع الدميع فرضاً 
باب الأحداث 
مسألة(۷) :إذا أولج خنثى مشكل في دبر رجحل فما حكم طهارقما ؟ 
باب الغسل 
مسألة(8) :إذا كان على عضوه بحاسة فغسلها ناويا رفع الحدث والنجس هل یطهر احل 
مسألة (9): ماذا يفعل إذا أحدث أثناء اغتساله ؟ 
باب التيمم 
مسألة :)٠١(‏ إذا تيمم وعلى بدنة بحاسة. 
كتاب الحخيض 
مسألة (۱۱) هل عکن الشهادة على الحيض. أم لا ؟ 


الصفحة 
۷۳ 
۸۷ 
۹۱ 


۹۷ 


١77 
١77 


١" 


الوضوع الصفحة 
کتاب الصلاة ۳۳۹ 
مسألة (۱۲) :هل يفوت وقت المغرب .مضي خمس ركعات أم سبع ؟ ١»‏ 
مسألة (۱۳) : ٍذا وقع بعض الصلاة نف الوقت وبعضما بعده فهل هي قضاء آم آداء ؟ ۱۳۸ 
مسألة (5 )١‏ : لو حرج الوقت وهو في أثناء الصلاة فهل يسر أم يجهر ؟ ۱۲۹ 
مسألة ره ۱) : هل یجوز مد الصلاة حي یخرج وقتها ؟ ۱۹ 
باب الأذان ۱۳۱ 
مسألة )١5(‏ :هل يحرم على المرأة رفع صوقا بالأذكار المستحبة هما ۳۳ 
مسألة (۱۱۷) : كيفية اقتران النية بالتکبیر ۱۳۲ 
مسألة (۱۸) :هل التسليمة الثانية من الصلاة آم لا ؟ ۱۳۶ 
مسألة ٩‏ ۱) :الصلاة التر و كة بغیر عذر هل يجب فعلها على الفور؟ ۱۳۹ 
باب شرو ط الصلاة ۱۳۸ 
مسألة (۲۰) :من صلی وعلی حرحه دم کثیر فهل یلزمه القضاء؟ ۱۳۸ 
باب السجدات ۳۹ 
مسألة )5١(‏ :إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة فهل یستحب له السجود ؟ ۱۳۹ 
باب صلاة التطوع ۱:۰ 
مسألة (۲۲) :الوتر هل هو التهجد آم غیره؟ ۱۶۰ 
کتاب صلاق الجماعة ۱:۱ 
مسألة (۲۳) :ال رکن القصیر هل هو مقصود في نفسه أم لا ؟ ۱:۱ 
مسألة (4 ۲) :هل جوز للمسبوق آن يقتدي .عسبوق مثله ؟ ۲ 
باب صفة الأئمة ١‏ 
مسألة (۲۰) :هل جوز للمأموم تايان بغیر التکبیر مقارنا للامام؟. ۱:۳ 
مسألة رد۲ :إذا أم قوماً وهم له کارهون فهل يحرم أم يكره؟ ۱ 
باب صلاة المسافر ١5‏ 
مسألة (۲۱۷) :ذا سافر تابعا لغیره و م یعرف مقصده فهل یترحص؟ ۱:1 
مسألة (۲۸) :مین ينوي المسافر إذا جمع الظهر والعصر تأخيراً ؟ ۱:۸ 
مسألة (9؟) :الجندي الذي يسير مع الأمير هل تؤثر نيته بالسفر والاقامة ؟ ۱:۸ 
مسألة (۳۰) :هل یثبت حکم السفر .عفارقة السور آم العمران ؟ ۱9۰ 


کتاب صلاة احمعة ۱۰۲ 


الوضوع 
مسألة (۳۱) : الغسل من غسل الیت هل یجب علی القدع ؟ 
مسألة (۳۲) :تخطي الرقاب هل هو حرام أم مكروه ؟ 
مسألة (۳۳) :إذا تلطخ سلام المقاتل بدم كثير فصلى به فهل يقضي؟ 
مسألة (4؟) :هل يجوز التمضخ بالنجاسة ؟ 
کتاب اجنائز 
مسألة (ه۳) :هل يجوز للرحل أن يغسل المرأة مع وحود النساء ؟ 
مسألة (۳۲) :ما هو الواحب ق الکفن ؟ 
كتاب الزكاة 
مسألة (۳۷) :سن احذعة من الضأن 
باب الخلطة 
مسألة (۳۸) :بكم يرجحع على صاحبه في زكاة الخليطين ؟ 
باب أداء الزكاة 
مسألة (۳۹) :من مات وعليه ديون ما يقدم منها ؟ 
باب زكاة المعشرات 
مسألة (50) :الرطب هل هو مثلي أو متقوم ؟ 
مسألة )٤١(‏ :تشبه الرحال بالنساء في اللبس . 
باب زكاة الفطر 
مسألة )٤۲(‏ :فطرة العبد الغائب هل هي من بلد السيد ؟ 
باب قسم الصدقات 
مسألة (۳ع) :هل تعطی الرأة من سهم الولفة . 
کتاب الصیام 
مسألة (4 4):صوم من آخبره الذي صدقه 
مسألة (۰ 4):هل یصوم الولي عن العجز في حياته ؟ 
مسألة (*4) :وقوع الطلاق والعتق العلقین بدعول رمضان بخبر الواحد 
باب الاعتکاف 
مسألة (4۸) :ذا نذر اعتکاف مدة متتابعة و م یصرح بالتتابع لکن نواه فهل یلزمه؟ 
مسألة(59) :هل يجوز الوضوء والغسل في السجد؟ 
مسألة (50) :هل يجوز التصرف بالإخراج ونحوه في شيء من أرض المسجد كالتراب ونحوه؟ 


١1١ 


١1١ 


١1١ 


1۲ 


1۷ 


1۷ 


1۸ 


1۸ 


1۹ 


۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷۷ 


الوضوع 
کتاب الحج 
مسألة (51) :هل يجوز رحوع الابن بعد بذله الطاعة لوالده العضوب قبل الاحرام؟ 
باب بیان وجوه الاحرام 
مسألة (۵۲) :حضور السحد ارام السقط للدم عن التمتع والقارن هل شرطه الاستیطان ؟ 


باب الاحرام 

مسألة (۵۳) :إذا أحرم بنسك ثم نسيه فماذا ينوي من أعمال الحج؟ 

باب دخول مكة 

مسألة (54) :هل يستحب للامام الخروج بالناس في اليوم الثامن بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة 
الظهر؟ 

مسألة )٠١(‏ :هل يجوز تأخير رمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني؟ 

باب في حج الصبي ونحوه 


مسألة (55) :هل الخلاف في غرامة مصروف الولي إذا حج الصبي فيما إذا زاد عن النفقة الحضر؟ 
باب حرمات الإحرام 

مسألة (/1ه) :إذا أمسك المحرم صيداً فقتله في يده محرم آخر فهل يكون المشاك طريفا فق 
الضمان؟ 

مسألة (/5) :هل يصح إحرام المجامع ؟ 

مسألة (٩ه)‏ :الکلب الذي ليس بعقور هل يجوز قتله ؟ 

مسألة )٠٠(‏ :ماذا يلرم الحرم إذا حلق شعرة أوشعرتين أو قلم ظفراً أو ظفرين؟ 

مسألة )1١(‏ : هل يجوز بيع أستار الكعبة؟ 

باب موانع الحج 

مسألة (17) : هل يجوز للمرأة الإحرام بغير إذن الزوج ؟ 

باب الدماء 

مسألة (1) : إذا ذبح الهدي الواحب بعد وصوله الحرم ثم تلف فهل يجزيه التصرف بالقيمة 
باب الهدي 

مسألة (14) : إذا اهدى شيء من النعم إلى الحرم » فهل يختص ذبحه بوقت الأضحية ؟ 
كتاب الأضحية 

مسألة (5) : الحمل هل هو عيب في الأضحية ؟ 

مسألة (17) : هل النية شرط في الأضحية الواحبة ؟ 
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مسألة (0۷) : 
مسألة (1۸) : 


مسألة (59) : 


باب العقيقة 


: )7١( مسألة‎ 


كتاب الصيد و الذبائح 


مسألة )۷١(‏ : 
مسألة (۷۲) : 
كتاب الأطعمة 


مسألة (۷۳) : 


باب النذر 


مسألة )۷٤(‏ : 
مسألة (۷۰) : 
مسألة (75) : 
مسال 19م : 
مسألة (۷۸) : 
مسألة )۷٩(‏ : 


مسألة (۸۰) : 


کتاب البيع 


مسألة (۸۱) : 
مسألة وين :: 
مسألة (۸۳) : 
ا 
مسألة )۸٥(‏ : 
مسألة )۸٩(‏ : 


مسألة (۸۷) : 


باب الربا 


مسألة (۸۸) : 


الوضوع الصفحة 

إذا تمكن من ذبح الأضحية يوم النحر فلم يفعل حى تلفت فهل یضمنها ؟ ۲۰۱ 
إذا نذر هدياً في ذمته فعينه » ثم ساقه إلى الحرم فتعيب قبل ذبحه فهل يجزيه ؟ 1 
إذا نذر أن يضحى ببدنه » وم يعلق النذر على شيء فهل يجوز الأكل منها ؟ ۳ 

۲۰9 
هل يحسب يوم الولادة من السبع ؟ .۲ 

۲۰۸ 
إذا توحل صيد في ملكه ولم يقصد ذلك فهل علکه بأحذه ؟ ۲۰۸ 
إذا سقى أرضه على قصد توحل الصید فهل علکه ؟ ۲۹ 

۳۱ 
هل يحل أكل الخفاش ؟ ۲١‏ 

۲۳۱ 
لو نذر الإحرام في زمان معين فهل يلزمه في ذلك الزمان ؟ ۲۱ 
إذا قلنا الحج راكباً أفضل فنذر الحج ماشياً فهل يلزمه ؟ ۳ 
إذا نذر صلاة في وقت معين فهل تتعين ؟ ۳۳ 
إذا علق النذر على مالا قرية فیه فهل یلزمه شیء ؟ ۳۳ 
إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم نمارا فهل یلزمه القضاء ؟ ۲۱ 
النذور هل یسلك به مسلك حائز الشرع آم واحبه ؟ ۳۵ 
هل یصح نذر القرب الالية من السفیه ؟ ۳۹۹ 

۳۹۹ 
إذا قال الشتري : قبلت » وم يقل البيع فهل نقطع بصحة البيع ؟ ۳۹ 
ی موافقة القبول الایجاب ؟ ۳۹ 
لو قال : بعي ولك علي کذا فهل یصح ؟ ۳۲ 
لو قال : بعتك .ما باع به فلان فرسه » وهما یعلمان قدره فهل یصح ؟ ۲۲١‏ 
هل يصح بيع النحل وهو طائر ؟ ۳۳۲ 
إذا أعتق عبيداً لأبيه » وهو ظان حياته فبان ميتاً فهل يخرج على القولين في البيع ۳ 
تصرف السيد بغير العتق في العبد الجاني حناية توحب الال هل ینفذ ؟ ۲۳ 

۳۲ 
إذا تخايرا في عقد الصرف قبل القبض هل يبطل العقد ؟ ۲٤‏ 


الوضوع 
مسألة (89) : إذا باع دارا فيها ذهب بذهب » فهل يصح البيع ؟ 
مسألة )٩۰(‏ : الجلد قبل الدباغ هل هو ربوي ؟ 
مسألة (41) : إذا باع صبره بصبره كيلا بكيل فخرحتا متفاضلتين فهل يصح العقد ؟ 
باب البيوع المنهي عنها 
مساألة )٩۲(‏ : |ذا وطیء بکرا آو أزال بکارقما فماذا یلزمه ؟ 
مسألة )٩۳(‏ : |ذا اشتری شیتاً شراء فاسدا هل یجوز له حبسه لا سترداد الثمن ؟ 
باب تفریق الصفقة 
مسألة (45) : إذا اشتمل عقد البيع أو الصداق على ما لا قيمة له كالخمر فبماذا يقدر 
باب خيار الجلس و الشرط 
مسألة (35) : الحبة ذات الثواب هل يثبت فيها خيار المجلس ؟ 
مسألة (45) : إذا تلف المبيع في يد المشتري و انفسخ البيع فهل يغرم قيمته أو مثله ؟ 
باب خيار النقص 
مسألة )٩۷(‏ : الحمل هل هو عيب في الحيوان 
مسالة )٩۸(‏ : ٍذا اشتری من یعتق عليه و کان معيباً فهل یعتق قبل رضاه بالعیب 
مسألة (19) : العيب الحادث في يد المشتري إذا كان سببه في ید البائع هل هو من ضمان 
الشتري ؟ 
مسألة (۱۰۰) : هل یعود حل امبارية لها إذا رحعت إلى البائع بعد انفساخ العقد ؟ 
مسألة )٠١١(‏ : في وقت اعتبار قيمة المبيع بعد التلف ؟ 
مسألة )١١۲(‏ : تي لزوم الدين في عقد المعارضة 
ENE O‏ 
مسألة )١ ٠ ٤(‏ : ف الإشهاد عل الفسخ 
مسألة ره ۱۰) : في رد العیب دون السلیم ف تفريق الصفقة 
باب حكم المبيع قبل القبض 
مسألة )٠١5(‏ : ما حكم المتيقن في القبض من غير كيل في المكيل ؟ 
مسألة )٠١(‏ : غرق الأرض بالماء هل هو تعيب أم تلف ؟ 
باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع 
مسألة )٠١(‏ : هل يشترط لصحة بيع أرض فيها بئر ماء التنصيص على دخول الماء في البيع ؟ 
مسألة )٠١9(‏ : إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل فهل لا بد من شرط القطع؟ 
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الوضوع 
باب معاملات العبید 
مسألة )١١١(‏ : إذا أذن لعبده في التجارة فحصلت علیه دیون فهل تتعلق بذمة السید؟ 
باب اختلاف التابعین 
مسألة (۱۱۱) : النقص الواقع بین الکیل آو الوزن هل یرجع به الشتري ؟ 
مسألة (۱۱۲) : اذا ادعی آأحد العاقدین الصحة و الآخر الفساد من الصدق ؟ 
باب السلم 
مسألة (۱۱۳) : هل یصح السلم قي المنافع ؟ 
کتاب الرهن 
مسألة (4 ۱۱) :زوائد التر كة قبل وفاء الدین هل یتعلق با حقوق الغرماء؟ 
مسألة (۱۱) : ما هو ضابط امر احترمة ؟ 
مسألة (۱۱) : ذا شرط علیه تصرفا لا یلزمه فهل ینفذ ۴ 
کتاب التفلیس 
مسألة (۱۱۷) : هل عنع احبوس من الاستمتاع بزوجته ؟ 
مسألة (۱۱۸) : ذا رحعت العين البيعة ای البائع معيبة » فهل ينسب الأرش إلى الثمن أو القيمة؟ 
کتاب احجر 
مسألة (۱۱۹) : هل الاسراف في النفقة حرام ؟ 
مسألة «۰ ۱۲) : هل یجوز للولي قرض مال الصبي ؟ 
کتاب الصلح 
مسألة (۱۲۱) : هبة الدین للمدین هل یشترط فیه القبول ؟ 
باب الضمان 
مسألة (۱۲۲) : الابراء هل هو استقاط آو تمليك ؟ 
مسألة (۱۲۳) : ذا قلنا لا یصح الابراء عن ابحهول فهل يصح في المتيقن ؟ 
کتاب ال و کالة 
مسألة ر4 ۱۲) : هل یصح توکیل کافر ی ترویج مسلمة آو شرائها ؟ 
مسألة ره ۱۲) : إذا آنکر الوکل الوكالة فهل یکون عزلاً لو کیله ؟ 
باب الاقرار 
مسألة(7١١):‏ في مدلول القئل:علي من واحد إلى عشرة 


مسألة (۱۲۷): اذا آقر لغيرة بثبوت اليد في زمن سابق فهل يؤاحذ به الآن؟ 


۱ ودس 
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۳:۷ 
۳:۷ 
YEA‏ 


۲۹ 


الوضوع 
کتاب العارية 
مسألة (7١):في‏ استعارة الأرض للغراس أو البناء 
کتاب الخصب 
مسألة ٩‏ ۱۲):الاء متقوم آو مثلي؟ 
کتاب الشفعة 
مسألة (۱۳۰):هل ینفذ تصرف الشفیع بعد التملك وقبل قبضة من الشتري ؟ 
باب الأجارة 
مسألة (71١):إذاقال‏ :ألزمت ذمتك الحج بنفسك فهل يصح؟ 
مسألة (77١):إذا‏ استأحره على عمل ففعله قاصدا به نفسة فهل یستحق الأحر؟ 
مسألة (۱۳۳):ذا غصب العین غاصب أو تلفت فهل للمودع مخاصمة الغاصب؟ 
مسألة (55١):إذا‏ كانت الإحارة على الذمه فأراد المستأحر أن يستبدل عن ذلك قبل القبض فهل 
يحوز؟ 
مسألة ١ه‏ ١):إذا‏ اا ود تراط توت أو غيرة »فامتنع المالك من تسليمة فهل يحبر علية؟ 
باب إحياء الموات 
مسألة (55١):هل‏ يجوز للإمام أن يقطع شيقاً من الشوار ع للتملك؟ 
کتاب الوقف 
مسألة (۱۳۷):هل یشترط القبول ی الوقف علی معین؟ 
مسألة (۱۳۸):هل یصح الوقف علی النقش والتزویق ونحوهما؟ 
مسألة (۱۳۹):هل یشترط ی الوقف بیان جهة مصرفة؟ 
کتاب اطبة 
مسألة (۱۰):هل یشترط ‏ تملك الحدية أو الهبة القبض؟ 
مسألة (۱ 4 (:زذا قال وهبت هذا لزید.‌وحرحة منة الیه,و کان الوهوب ق یده فهل یکون مقرا 
بالاقباض؟ 
کتاب اللقیط 
مسألة (4۲ ۱):احکوم باسلامة تبعا لأحد أصولة إذا بلغ وسكت فقتلة مسلم فهل علية قود؟ 
کتاب الفر انض 
مسألة (۳؛ ۱):اختثی ٍذا اتضح حالة بعهلمة حسوسة کالولادة هل یعمل به فیما له وعلیه مطلقاً؟ 
کتاب الوصية 
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۳۳۹ 


VY 
VY 
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الوضوع 
مسألة ٤ ٤(‏ ۱):الوصي لة عنفعة جارية اذا وطتها هل علية حد؟ 
مسألة ره 4 ۱):ذا آنکر الوصي الوصية فهل هو رجوع عنها؟ 
مسألة (57 ١):القرض‏ هل هو تبرع؟ 
مسألة (47١):إذا‏ أعتق عبداً هو ثلث ماله»وباقي اموالة غائبه وهل ينفذ عنقة في الثلث. 
باب الوديعة 
مسألة (4١):إذا‏ أودع عند صبي شيئا فأتلفه الصبي فهل يضمنه؟ 
مسأله 4٩(‏ ۱):اذا أودع عنده وديعه »فقال: لا یلزميي تسلیم شيء اليك .فهل ابلواب كاف؟ 
کتاب النکاح ۱ 
مسألة )١5١(‏ :الفظ اليسير إذا تخلل بين الإيجاب في النكاح والبيع وغيرهما هل يضره ؟ 
باب الأولياء وأحكامهم 
مسألة )١5١(‏ :إذا قال الرحل:أنت لك في تزويج موليي إذا انقضت عدقا فهل يصح ؟ 
مسألة )١57(‏ :إذا وكل رجلاً في أن يتزوج له امراة » فهل يشترط تعيينها 
باب المولى عليه 
مسألة )١517(‏ :إذا اذن الولي للسفيه في الترويج فتزوج بأعلى من مهر المثل فهل تبطل الزيادة أو 
امسق 9 
مسألة (5 )١5‏ :هل يجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة ؟ 
باب موانع النكاح 
مسألة (ه )٠١‏ :الشروط المعتبرة في النكاح هل يكفي وجودها قي نفس الأمر .أم لابد من علسم 
العاقدين يما ؟ 
مسألة )١55(‏ :إذا قال الزوج :إني نكحت الأمة وأنا واحد طول حرة فهل هي فرقة فسخ ؟ 
باب مثبتات الخيار 
مسألة )١517(‏ :إذا فسخ نكاح املاأة حائل فهل يجب لها سكن أم لا ؟ 
مسألة )١5/(‏ :إذا أعتقت الأمة تحت عبد وأحرت الفسخ وادعت احهل باخیار فهل یقبل قوضا 
باب اختلاف الزوجين 
مسألة )١559(‏ :إذا ادعت المرأة فساد النكاح وأنكر الزوج وادعى صحته فهل يقطع بتصديق 
مدعي الصحة ؟ 
باب الصداق 


مسألة (110) :إذا اصدقها عيناً ثم بانت منه قبل الدحول » واقتضى ا حال الرحوع في العين أو 


الصفحة 
۲۷۹ 
۲۸۰ 
۸۰ 
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الوضوع 
نصفها » فوحدت تالفة فهل یرجع بالقيمة یوم القبض ؟ 
مسألة )١51(‏ :إذا اشترى الل زوجته انفسخ النكاح » وهل تنسب الرقة إليه أم إليها ؟ 
باب الوليمة 
مسألة )١57(‏ :هل بملك الضيف ما يأكل ؟ 
باب الخلع 
مسألة (1517) :حيث شرطنا قبول الخلع على الفور » فهل يضر تخلل كلام يسير بينه وبين 
الإيجاب ؟ 
مسألة )١54(‏ :هل يصح اختلاع المكاتبة بإذن سيدها ؟ 
مسألة )١75(‏ :إذا قال :إن اقبضتئ كذا فأنت طالق » فهل يشترط الإقباض في المجلس ؟ 
مسألة )١57(‏ :إذا جعل المال لنصف طلقة فهل هو صحيح أو فاسد ؟ 
مسألة (۷ )١‏ :إذا قالت :إذا طلقتي فأنت بريء من صداقي فطلقها » فهل يقع رجعياً أو بائناً ؟ 
کتاب الطلاق 
مسألة )١5(‏ :هل يحرم الطلاق في النفاس كالحيض ؟ 
باب أركان الطلاق 
مسألة )١79(‏ :لو قال لامرأته يا بن فهل تقع الفرقة بينهما عند احتمال السن ؟ 
مسألة )١17١(‏ :لو قيل لرجل اسمه زيد يازيد » فقال : امرأة زيد طالق فهل تطلق امرأته ؟ 
مسألة (۱۷۱) :ذا قال :نت طلقه و کل طلقه آو بعض طلقه فهل هو صريح أو كناية ؟ 
مسألة (۱۷۲) :ذا قال :نت طالق .ثم قال :آردت ان شاء الله فهل یدین ؟ 
مسألة (۱۷۳) :ذا حلف بالطلاق علی الامتناع من فعل » وأطلق اليمين على أنه أراد في وقت 
معين » فهل یصدق؟ 
مسألة (4 ۱۷) :بیع الطلاق إذا لم يكن معه عوض هل هو كناية أو صريح ؟ 
باب تعدد الطلاق 
مسألة )١75(‏ :إذا قال : أنت طالق طالق »فهل تقع طلقة أو طلقتان ؟ 
مسألة )١77(‏ :إذا قال :أنت طالق طلقة ونصف ». و کانت بحيث تبين بالطلقة فهل تطلق طلقة أو 
طلقتين ؟ 
مسألة (۱۷۷) :إذا قال :أنت طالق مائة طلقة » فقالت : یکفیی ثلاث » فقال :الباقي على 
صواحباك ونوی طلاقهن فهل بطلقن ؟ 
مسألة (۱۷۸) :لو آوقع بعض طلقة فهل تطلق علی سبیل السراية أم بالتعبير بالبعض عن الكل ؟ 
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ل الففارس العامة ب ففرس الفوضوكاته ل 


الوضوع 
باب تعلیق الطلاق 
مسألة ره ۱۷) :ذا قال :أنت طالق في موضع كذا هل يقع الطلاق في الال ؟ 
مسألة )١8١(‏ :إذا قال :إن تركت طلاقك فأنت طالق » فطلقها ثم كف .هل به شيء ؟ 
مسألة (۱۸۱) :إذا أدحل شرطاً على شرط فهل يعتبر تقديم المتأخر ؟ 
مسألة (۱۸۷) :ذا حلف علی فعل غیره ففعل الغیر الشيء احلوف علیه ناسیاً آومکرها فهل 


یجنث ؟ 

مسألة (۱۸۳) :ذا قال إن لم تكون الليلة في داري فأتن طالق » ولا دار له هل یقع الطلاق ؟ 
باب الرجعة 

مسألة )١85(‏ :إذا استدحلت من زوحها قبل الدحول » ثم ط 

کتاب الایلاء 

مسألة (۱۸۵) في صرف لفط اليمين عن ظاهرها 

كتاب الظهار 

مسألة )١185(‏ إذا علق الظهار على فعل الغير فوحد وهو ناس » فهل يحصل العود اللسان ؟ 
کتاب الکفارة ۱ 

مسألة (۱۸۷) ذا وحبت الکفارة لسبب مرم فهل تجب على الفور ؟ 

کتاب اللعان 


مسألة )١8(‏ إذا لحقه نسب ,ملك اليمين في وطء مستولدة أو موطوءة بشبة فهل ينتفي باللعان ؟ 
مسألة )١85(‏ إذا ادعى نسب مولود على الفراش عيرة بسبب وطء شبهة يكفي اتفاق الزوجين 
أم لابد من البينة ؟ 

كتاب العدد 

مسألة )١50(‏ في عدة من لم تحض إذا ولدت ثم ةطلقت 

مسألة )١91١(‏ هل يشترط في لحوق الولد بعد الطلاق أن تأت به لدون أربع سنین ؟ 

مسألة )١97(‏ في لحوق الولد بأحدح المتنازعين بقائق أو أنتساب 

مسألة )۱٩۳(‏ هل يجوز أن يخلو الزوج آو واحد بدسوة ؟ 

باب الاستبر اء 

مسألة (۱۹) الاتبان في الدبر هل یثبت النسب ؟ 

مسألة )١945(‏ إذا أشترى أمة بشرط الخيار » فحاضت فهل بخرج الاستبراء علی آقوال اللك ؟ 

کتاب النفقات 
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الوضوع 
مسألة (۱۹ ذا آبان زوحته و کانت حاملاً نم مات في آثناء العدة فهل یستمر وجود النفقة ؟ 
مسألة (۱۹۷) إذا وجب علية النفقة أبوية فوجد كفاية آحدهما فمن یقدم ؟ 
مسألة )١514(‏ نفقة القريب تسقط ممضي الزمان » وهل يستثئ ما إذا فرضها القاضي ؟ 
كتاب الحضانة 
مسألة (۱۹۹) هل يستحق الكافر الحضانة على المسلم ؟ 
كتاب الجنايات 
مساألة (۲۰۰) لو حکم حاکم بقتل مسلم پذمي هل بنقض حکمة ؟ 
مسألة (۲۰۱) هل شرط العمدية آن یقصد عین الشخحص ؟ 
مسألة (۲۰۲) ٍذا حرج بعض الولد فحز رجل رقیته فهل یجب القصاص أو الوية ؟ 
کتاب کفارة القتل 
مسألة (۲۰۳)لو لزم الصبي کفارة قتل » فهل جوز آن یعتق الولي عنه ؟ 
کتاب الردة 
مسألة (4 ۲۰) الزندیق هل تقبل توبته ؟ 
مسألة ره ۰ ۲) |ذا قلنا مال الرتد موقوف فکاتب عبدا فهل يصح ؟ 
مسألة (۲۰) |ذا قال الکافر : أنا مسلم » آو اسلمت هل یقبل منه ؟ 
مسألة (۲۰۱۷) هل تقبل الشهادة علی الردة من غير تفصيل ؟ 
باب حد السر قة 
مسألة (۲۰۸) إذا ادعى على آخر سرقة مال ونكل » فحلف الدعی ثبت ‏ وهل يثبت القطع ؟ 
مسألة )5١9(‏ إذا أذن الإمام للسارق في قطع يده فهل يجوز ؟ 
مسألة «۰ ۲۱) لو سرق من لایرجی برژه هل تقطع یده ؟ 
باب حد الزنا 
مسألة (۲۱۱) هل يستحق للشهود في حدود الله تعالى کتمان الشهادة ؟ 
مسألة (۲۱۲) هل يؤخر قصاص الطرف بسبب الرض ؟ 
باب حد شارب اخمر 
مسألة (۲۱۳) هل یجوز تعاطي البنج لقطع الید التاكلة ؟ 
مسألة 4 ۲۱) هل تقام الحدود والتعزيرات في السجد ؟ 
باب معرفة حکم الصیال 
مسألة ره ۲۱) ٍذا صال رحل علی آخر وهناك ثالث فهل يجب علیه الدفع ؟ 
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الوضوع 
باب ضمان ما تستلفه البهائم 
مسألة (۲۱۲) إذا ركب دابة فبالت في الطريق فتلف به سيء هل يضمن ؟ 
مسألة )۲٠۷(‏ إذا جعل في داره كلباً عفواً وأذن لشخخص بالدحول ول يعلمه فأتلفه فهل 
يضمن ؟ 
كتاب السير 
مسألة (۲۱۸) هل ینکر علی کاشف الفخد ؟ 
مسألة )5١9(‏ إذا أحذ واحد وشرذمة من دار اجرب بسرقة و احتلاس هل يخمس ؟ 
مسألة )۲۲٠١(‏ إذا لم يشترط الكافر في أمانة دحول من معه فهل یدخل تبعاً ؟ 
باب عقد الهدنة 
مسألة )۲۲١(‏ إذا هارن الإمام الكافر وأطلق المدة فهل يفسد أو يحمل على الجائز ؟ 
كتاب الإيمان 
باب كفارة اليمين 
مسألة (۲۲۲) إذا زادت قيمة الفدية على الطعام والكسوة في الوصية بالعتق فهل تحسب قيمة 
العبد من رأس المال أو من الزائد ؟ 
باب ما يقع به الحنث 
مسألة (۲۲۳) ذا حلف علی الأکل فابتلع فهل یحنث ؟ 
مسألة (ء ۲۲) ]ذا حلف لایشرب ماء النهر فهل حنث بشرب بعضه ؟ 
مسألة ره ۲۲) الضرب احلوف علی فعله هل یشترط فيه الإيلام ؟ 
مسألة (۲۲) [ذا حلف لایکلم الناس » فهل يحنف بتكليم واحد ؟ 
مسألة (۲۲۷) اذا حلف امحالف عدم احنث علی فعل شيء وشککنا في وقوعه فهل بجنث ؟ 
کتاب القضاء 
مسألة (۲۲۸) التصرفات الصادرة من احاکم هل تستلزم احکم بصحتها ؟ 
مسألة (۲۲۹) إذا حكم قاض بصحة النکاح بلا ولي فهل يجوز نقضه ؟ 
مسألة «۲۳۰) هل يجوز للرجل الحلف على خط نفسه إن لم یتذکره ؟ 
کتاب القسمة 
مسألة (۲۳۱) قسمة التمائلات کالبوب واللحم هل هي بيع أم إفراز ؟ 
کتاب الشهادات 


مسألة (۲۳۲) غناء الرأه هل هو حرام آم مکروه ؟ 
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الوضوع الصفحة 
مسألة (۲۳۳) ما ضابط الاصرار علی الصغائر الق یفسق ها وترد شهادته ؟ ۳۷۸ 
مسألة (5 57) لا يجوز القضاء في الأموال بشهادة امراتين مع اليمين » وهل ذلك مقطوع به ؟ ۳۷۹ 
مسألة «ه۲۳) هل یجوز للحاکم قبض مال الغائب ؟ ۳۷۹ 
کتاب الدعاوی والبینات YAY‏ 
مسألة (۲۳۰) اذد ادعی علیه عینا » فاعترف با لابنه الطفل فهل تنصرف الخصومة ؟ ۳۸۲ 
مسألة (۲۳۷) إذا كانت البينتان محتلفي التاريخ فهل تقدم السابقة أم يتعارضان ؟ AY‏ 
مسألة (۲۳۸) ذا ادعی وی الصبي آو احنون دینا هما على رحل فأنكر فهل ترد اليمين ؟ :۳۸ 
مسألة (۲۳۹) هل عین الرد کالاقرار أم كالبينة ؟ ۳۸۵ 
مسألة (۲4۰) هل تقع الشهادة علی النفي احصور ؟ AY‏ 
مسألة ٤١(‏ ۲) إذا كانت الدابة بين قائد وراكب فهل اليد هما أو للراكب ؟ ۳۸۸ 
کتاب العتق ۳۸۹ 
مسألة )۲٤۲(‏ إذا امب بعض من یعتق على سيدة فهل تصح امبة ؟ ۳۸۹ 
بات ۲ ۳۹۰ 
مسألة (۲۳) هل انکار السید للتدبیر رحوع ؟ ۳۹۰ 
کتاب الکتابة ۳۹۲ 
مسألة ر4 4 ۲) هل للمکاتب فسخ الکتابة ؟ ۳4۲ 
مسألة (ه؛ ۲) هل للمکاتب آن یتسری باذن سیده ؟ 4r‏ 
مسألة (۲) هل ينفد عتق المكاتب في الكفارة بإذن سيدة ؟ FA‏ 
کتاب آمهات الاو لاد ۳۹ 
مسألة )۲٤۷(‏ إذا قضى قاض ججواز بيع أم الولد فهل ینقص حکمه ؟ ۳۹ 
الخاتمة ۱ ۳۹۹ 
الفهارس العامة ۳۹۸ 
فهرس الآيات ۳۹۹ 
فهرس الأحاديث و الآثار 2 
فهرس الصطلحات الفقهية ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم ٤‏ 
فهرس المصادر و المراجع ۷ 


فهرس الوضوعات ۸ 


